


1 0 

2 / 

ْ 0 
2 


ورم مانس 
قت عورال سيكلا مطهًا دي المستير 


ال را ب تخصه ف واصولر 
بعإرالطالب 


5 
لنطارا سن 


> 0 مم 
اد 
َ 01 برا «صاة مجم 
لل اواطاةاة - 
4 ”بيه الاش صموية : 


ناك 020 
و 807 لت “إل ها 


قوم عزو الال إلستكا زا لمطايادي” المستير 
فيال وا كحضم تمد_وا ألم 
# لاذه الي كل ةسام ارود 





عا رالطالب 
ا 


لا" ررق 


00 كم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمععسة 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد 


أما بعد : 


فإن من حق العلماء علينا تقديرهم؛ واحترامهم. ونشر علمهم, لينتفع به الناس؛ ومن 
هؤلاء العلماء الإمام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ‏ رحمه الله . وهو عالم جليل بلغ منزلة 
عالية في العلم والتقى» واجتمعت فيه شروط الاجتهاد, لذا كانت له اختيارات متعددة في 
مختلف أبواب الفقه. منها ما سوف أذكره في بحثي هذا إن شاء الله تعالى . 


التعريف بابن تيمية '" 


نسب شيخ الإسلام ابن تيمية ومولده : 


هو الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن الإمام شهاب الدين أبي المحاسن عبدالحليم 
ابن شيخ الإسلام مجدالدين أبي البركات عبدالسلام بن أبي محمد عبدالله بن أبي القاسم 
محمد بن الخّضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية الحراني ثم الدمشقي 3 

ولد في حران''' يوم الإثنين العاشرء وقيل الثاني عشر من ربيع الأولء سئة ستمائة 


وإحدى وستون من الهجرة . 
عليه ل 


لقد بلغ شيخ الإسلام ابن تيمية منزلة عالية في العلم قل من يصل إليهاء شهد له بذلك 
أصحابه وأتباعه. بل وحتى خصومه. ولقد نال رحمه الله من شهادات التزكية والإطراء 
بمن عاصره من العلماء ومن غيرهم ما يؤهله للحصول على أعلى الدرجات العلمية في 
عصرنا الحاضرء وقد أفردت كتب عديدة في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وذكر ثناء 
العلماء عليه . 

والذي يظهر لي أن أفضل طريقة للحديث عن علمه ‏ رحمه الله هي ذكر ما قاله فيه 
علماء عصره؛ ومن بعدهم. ومن ذلك ما يلي : 


)١(‏ ما ذكرته نضا أشرت إلى مراجعه. وأما ما عدا ذلك فقد ذكرت مراجعه في آخر الترجمة لتكرره. وكذلك لمن أراد 
الاستزادة . 

(1) ذكر ياقوت في معجم البلدان 7/ 511-1706 أنها مدينة مشهورة من جزيرة أقور وهي قصبة ديار مضرء بينها 
وبين الرّها يوم وبين الرّقة يومان. وهي على طريق الموصل والشام والروم؛ وحركن أيضا:من قرى حلبء وحران الكبرى 
وحرآن الصفرى : قريتان بالبحرين: وحران أيضا قرية بغرطة دمشق . 
ولكن ذكر الأستاذ زهير الشاويش في تحقيقه للأعلام العلية ص 7 أنها بلدة قديمة شمالي شرقي الجمهورية التركية 
قرب أورفة, وهي الآن بلدة عامرة . 


قال فيه الحافظ أبو الحجاج المرّي : « ما رأيت مثله. ولا رأى هو مثل نفسه. وما 


رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله. ولا أتبع لهما مله ا 


وقال فيه الحافظ ابن سيد الناس :« ألفيته ممن أدرك من العلوم حظاء وكاد يستوعب 
السنن والآثار حفظاء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته, أو أفتى في الفقه فهو مدرك 
غايته, أو ذاكر بالحديث فهو صاحب عَلّمه وذو روايته؛ أو حاضر بالتُحل والملل لم ير أوسع 
من نحلته في ذلك. ولا أرفع من درايته؛ برز في كل فن على أبناء جنسه؛ ولم تر عين من 
رآه مثله. ولا رأت عينه مثل نفسه »("). 


وقال فيه الشيخ علم الدين:« كان إماما لا يلحق غباره في كل شيء »27 ). 


وقال فيه الشيخ عمادالدين الواسطي:« والله ثم والله ثم والله لم أر تحت أديم السماء 
مثله ااكل 
وقال فيه الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني:« كان إذا سئل عن فن من العلم ظن 
الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن. وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله..... ولا يُعرف 
أنه ناظر أحدا فانقطع معه. ولا تكلم في علم من العلوم ‏ سواء كان من علوم الشرع أو 
غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه. وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة 
العبارة والترتيب والتقسيم والعبيين »!*. 

وقال فيه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد:« رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه, يأخذل 
منها ما يريد؛ وبدع ما يريد 0 

وقال عنهالإمام محمد بن أحمد بن عبدالهادي:« انبهر الفضلاء من فرط ذكائه. 
وسيلان ذهنه. وقوة حافظته. وسرعة إدراكه..... وقل أن يدخل في علم من العلوم في باب 


. 68 طبقات علماء الحديث 787/4 ؛ شذرات الذهب 44/5. العقود الدرية ص 7 ؛ الشهادة الزكية ص‎ )١( 

(؟) طبقات علماء الحديث 75١/4‏ ؛ الذيل على طبقات الحنابلة ؟/ .51-79" ؛ الرد الوافر ص 5-88 ؛ العقود 
الدربة ص 5 ؛ الشهادة الزكية ص 5؟-/؟ . 

(9') طبقات علماء الحديث 785/4 ؛ العقود الدرية ص ,٠١‏ 

(4) طبقات علماء الحديث 588/4 . 

(8) طبقات علماء الحديث 784/4 ؛ العقود الدرية ص 7 . 

. ؛ الشهادة الزكية ص 4ة؟‎ ١١١ الرد الوافر ص‎ )١( 


من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب أبواب. ويستدرك أشياء في ذلك العلم على حذاق 
أهله ار 

وقال أيضا :«أثنى عليه خلق من شيوخه ومن كبار علماء عصره, كالشيخ شمس الدين 
ابن أبي عمر, والشيخ تاج الدين الفزاري؛ وابن منجى؛ وابن عبدالقوي. والقاضي الخويي. 
وأبن دقيق العيدء وابن النحاس وغيرهم 6 

وقال عنه الإمام ابن كثير:«كان ‏ رحمه الله من كبار العلماء؛ ومن يخطيء ويصيب» 
ولكن خطؤه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر لجُي؛ وخطؤه أيضا مغفور له »”"". 

وقد أطنب الإمام الذهبي في الثناء عليه وما قاله فيه:«صار من كبار العلماء في 
حياة شيوخه, كان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين: كان آية في الذكاء. وسرعة 
الإدراك: رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف. بحرا في النقليات. هو في زمانه 
فريد عصره. إن ذكر التفسير فهو حامل لوائه. وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق. وإن 
حضر الحفاظ نطق وخرسواء وإن سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجعهم. يصدق عليه أن 
يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. لا يؤتى من سوء فهم, فإن له الذكاء 
المفرط, ولا من قلة علم فإنه بحر زخارء ولا كان متلاعبا بالدين؛ ولا ينفرد بمسائله 
بالتشهي. ولا يطلق لسانه بما اتفق» بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس؛ ويبرهن ويناظرء 
أسوة بمن تقدمه من الأئمة. لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله. 
وأنه ما رأى مثل نفسه »“ ء وقد عدّه الذهبي من أحفظ من رأى!*). 

وقال فيه الإمام الشوكاني:«لا أعلم بعد ابن حزم مثله. وما أظنه سمح الزمان ما بين 
عصر الرجلين بن شابههما أو يقاربهما»''". 


. 787/4 طبقات علماء الحديث‎ )١( 

(؟) طبقات علماء الحديث 7880/6 . 

(") البداية والنهاية ١85/1١6‏ . 

(4) هذا النص مجمّع من المراجع الآتية : تذكرة الحناظ ١655/4‏ ؛ طبقات علماء الحديث 88-1781/4؟ ؛ شذرات 
الذهب 85/5 ؛ الدرر الكامنة 15١/١‏ ؛ البدر الطالع 58/١‏ ؛ العقود الدرية ص 5١-١4‏ . 

(8) فهرس الفهارس والأثيات 570/١‏ . 1 

(5) اليدر الطالع 54/١‏ . 


وقد بلغ عدد شيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ؛ ولقد أمده الله يكثرة الكتب. 
وسرعة الحفظء وقوة الإدراك والفهم. وبطء النسيان, وتأهّل للتدريس والفتوى بل وأفتى 
وهو ابن سبع عشرة سنة؛ وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت. ولم يزل في ازدياد من 
العلم حتى توقاه الله قال عنه الإمام الذهبي:« ولا أعلم أحدا من المتقدمين. ولا من 
المتأخرين جمع مثل ما جمع, ولا صدّف نحو ما صنف ولا قريبا من ذلك. مع أن تصانيفه 
كان يكتبها من حفظه؛ وكتب كثيرا منها في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه ويراجعه من 
الكتب»'''» ولا يستبعد أن تبلغ تصانيفه خمسمائة مجلدة أو أربعة آلاف كراسة وأكثر . 
وما نظم في مدحه من الشعر ما قاله الإمام ابن الزملكاني : 
ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلّتعنالحصر 
هوحجهة لوهدتقاهرة هوبينتاأعجوبةلدهر 
هوآية فاخن ظاهسرة. أنوارها أربت على الفج ؟! 
وما قال هالشيخ أبوحيانالأندلسي النعوي: 
لمارأيناتقيالدينلاحلنا «داءإلىاللهفرهٌ ماله وررٌ 
على محَياه من سيما الأولى صحبوا خيسر البريّة نور دونه القمر 
حَبِسسرٌ تسريل منهدهره حبرا بحر تقاذف من أمواجه الدَرَرٌ 
قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تَيْمإِذ عصت مضرٌ 
فأظهرالحإذ آئارهدْرِسّت وأخمد الشرك إذ طارت له شرر 
يا من تحدّث عن علم الكتاب أصخ هذا الإمام الذي قد كان ينتظر 
ما ذكرته آنفا متعلق بعلم شيخ الإسلام ابن تيمية عموماء ويدخل في ذلك علم الفقه, 
ولكن مع ذلك سوف أفرد بعض الأسطر في الكلام عن فقهه. وهو جانب مهم من جوانب 
علم شيخ الإسلام. سيما وأن بحثي بحث فقهي تتجلى فيه مقدرة شيخ الإسلام الفقهية . 
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. 550/4 طبقات علماء الحديث‎ )١( 

(1) البداية والنهاية ١07/١4‏ ؛ طبقات علماء الحديث 788/4 ؛ الذيل على طيقات الحنابلة 417/1" ؛ العقود 
الدرية ص 4 . 

(؟) الذيل على طبقات الحنابلة 47/17 ؛ شذرات الذهب 85/5 ؛ المقصد الأرشد ١78-١51//1١‏ . 


6 | 
ذكرت في الكلام عن علم الشيخ أنه تأهل للفتوى وأفتى وهو ابن سبع عشرة سنة, 
وهذا دليل ظاهر على نبوغه وفطنته وبروزه في علم الفقه. ولقد أشار إلى ذلك من عرفه من 
العلماء. ومن ذلك ما يلي : 
قال فيه الإمام ابن كثير :«كان عارفا بالفقه. فيقال إنه كان أعرف بفقه المذاهب من 
أهلها الذين كانوا في زمانه وغيرهء وكان عالما باختلاف العلماء. عالما في الأصول 


١ 5‏ 
والفروع ع" . 
وقال عنه الإمام كمال الدين ابن الزملكاني:«اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على 
زفق 
وجهها» ‏ . 
وقال أيضا:«كان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه. استفادوا في مذاهيهم منه 
قبا يز 7 
وقال فيه الشيخ علم الدين:« بلغ رتبة الاجتهاد. واجتمعت فيه شروط 
000 


وقد وصفه الشيخ ابن العماد الحنبلي بأنه مجتهد مطلق””'. وقال فيه الإمام الذهبي: 
«فاق الناس في معرفة الفقه واختلاف المذاهب. وفتاوى الصحابة والتابعين. بحيث إنه إذا 
أفتى لم يلتزم بمذهب, بل بما يقوم دليله عنده. أما نقله للفقه ومذاهب الصحاية والتابعين, 
فضلا عن المذاهب الأربعة فليس له فيه نظيرء وله باع طويل في معرفة أقوال السلف. وقل 
أن تُذكر مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأئمة»!"'. 


. بتصرف‎ .١157/1١64 البداية والنهاية‎ )١( 

. ١75/١ ؛ المقصد الأرشد‎ 45/١ طبقات المفسرين‎ )١( 

() طبقات المفسرين 48/١‏ ؛ المقصد الأرشد .1١75-1١70/١‏ 

(4) طبقات علماء الحديث 786/4 ؛ العقود الدرية ص ٠١‏ . 

(0) انظر : شئرات الذهب 80/5 . 

)١(‏ هنا النص مجمع من المراجع التالية : شذرات الذهب 8١/5‏ ؛ طبقات المفسرين 48/١‏ ؛ الدرر الكامنة ١748/١‏ ؛ 
العقرد الدرية ص 18 ؛ البدر الطالع 71/١‏ . ْ 


وقال عنه الحانظ عمر بن علي البزار:ه قل أن وقعت واقعة وسئل عنها إلا وأجاب 
فيها بديهة بما بهر واشتهرء وصار ذلك الجواب كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمن 
طويل ومطالعة كتب, وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله» .١!‏ 
وات كه 

توفي شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في سحر ليلة الإثنين: العشرين من ذي 
القعدة, سنة سبعمائة وثمان وعشرين, وذلك في قلعة دمشق حيث كان مسجونا فيها . 


هذه ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ ولو توسعت فيها لاستغرقت بحثا بأكمله. 


0 
والله المستعان !1 . 


. 58 الأعلام العلية ص‎ )١( 
؛‎ 25-48/١ ؛ طبقات المفسرين‎ ١591-١455/15 ؛ تذكرة الحفاظ‎ 185-١81/1١4 أنظر : البداية والنهاية‎ )'( 
؛ المقصد الأرشد في‎ ١١-١815 /١ طبقات علماء الحديث 195-11/5/4 ؛ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة‎ 
؛ فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات‎ ١88-١517/١ ذكر أصحاب الإمام أحمد‎ 
؛ الذيل على طبقات الحنايلة. ؟/4.1-54817 ؛ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع‎ 1//-0 
؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب 5/ 80-8 ؛‎ ١١١-١١5 ؛ برنامج ابن جابر الوادي آشي ص‎ /١-1 
. الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية, ؛ العقود الدرية ؛ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية‎ 


اختياراته الفقهية. 

قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية بلغ درجة الاجتهاد المطلق. ومن كان أمثاله لا بد وأن 
تكون له اختيارات وترجيحات, ولابن تيمية اختيارات تفصح عن فكره الثاقب. وفهمه 
العميق لأسرار الشريعة ومقاصدها . 

والاختيارات جمع اختيارء وهو الاصطفاءً. والانتقاء'''. والمقصود باختيارات شيخ 
الإسلام ابن تيمية : هي الأحكام التي رجّحها في مسائل الخلاف . 


أسباب اختيار الموضعع : 

اخترت هذا الموضوع مستعينا بالله مستخيرا إياه بعد طول بحث واطلاع؛ وإعمال 
فكر. وتجوال ذهن, وذلك لأسباب عديدة. منها ما يلي : 
١‏ - إبراز مكانة شيخ الإسلام ابن تيمية. وخدمة فقهه من خلال دراسة اختياراته؛ والتي 
كانت دعوة جادة لإحياء الاجتهاد. وضربة قاصمة للتقليد والجمودء لا سيما أن من حق 
العلماء علينا أن يحفظ النافع من علمهم وينشر . 
؟ - إن الاطلاع على اختياراته ‏ رحمه الله ؛ وأدلته في ذلكء تُظهر لنا أسباب اختياره 
لهاء ومنهجه في الاستدلال. وإذا علمنا أن ابن تيمية ‏ رحمه الله كان مدرسة فقهية 
متميزة» فإن الاطلاع على ذلك يثري الفكر الفتهي لدى الباحث والقاريء معا . 
"" - إن دراسة الاختيارات دراسة مقارنة يتيح للباحث الاطلاع على مختلف الاجتهادات 
الفتهية. ومناهج المجتهدين في الاستدلال والنقاش. وذلك يرفع من المستوى العلمي؛ 
والفكري للباحث والقاريء . 


خطة البحث ؛ 

يتألف البحث من ثلاثة أبواب, البابين الأولين في كتاب الطهارة؛ والباب الثالث في 
كتاب الصلاة؛ ويشتمل كل باب على عدة فصول. وكل فصل على عدة مسائل, وأحيانا 
مسألة واحدة؛ وتفصيلها كما يلي : 
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الباب الأول : أحكام المياه والنجاسات, وفيه فصلان : 

الفصل الأول : في أحكام المياه. وفيه مسألتان : 
الأولى : الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره . 
الثانية : الوضوء بالماء المقيد. 

الفصل الثاني : في أحكام النجاسات؛ وفيه خمس مسائل : 
الأولى : طهارة لبن الميتة وإنفحتها . 
الغانية : طهارة المني . 
الغالشة : استحالة النجاسة . 
الرابعة : التطهير من النجاسة الحسية يغير الماء . 
الخامسة: تطهير الأجسام الصقيلة . 

الباب الثاني : أحكام رفع الحدث. وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : الوضوء. وفيه أربع مسائل : 
الأولى : اشتراط الطهارة من الحدث لسجود التلاوة . 
الثانية : اشتراط الطهارة من الحدث للطواف . 
الغالفة:المسح على العمامة . 
الرابعة : المسح على الخف المخرق . 

الفصل الثاني: العُسْل, وفيه مسألة واحدة وهي : 
الموالاة في غسل الجنابة . 

الفصل الثالث: طهارة أهل الأعذار. وفيه مسألة واحدة وهي : 
أثر خروج وقت الصلاة على التيمم . 

الفصل الرابع : نواقض الوضوء., وفيه ثلاث مسائل : 
الأولسى : الوضوء من مس الذكر . 
الثانية : الوضوء من مس المرأة . 
الثالشة : الوضوء من خروج النجاسة من غير السبيلين . 


الباب الثالث : أحكام الصلاة. وفيه ثلائة فصول : 
الفصل الأول : في أحكام صلاة الفريضة, وفيه سبع مسائل : 
الأولى : حكم صلاة الجماعة . 
الثانيية : حكم صلاة العيدين . 
الثالفة : الترتيب بين الفائتة السابقة والجماعة الحاضرة . 
الرابعة : صلاة المنفرد خلف الصف . 
الخامسة : صلاة المفترض خلف المتنقّل . 
السادسة : الاقتداء بإمام مخالف في الفروع . 
السابعة : طروء الحيض بعد دخول الوقت . 
الفصل الثاني: في أحكام صلاة التطوع؛ وفيه مسألة واحدة وهي : 
قضاء السنن الراتبة. 
الفصل الثالث: في صلاة أهل الأعذار. وفيه أربع مسائل : 
الأولى : نية القصر . 
الثانية : القصر في سفر المعصية. 
الثالفة : قصر المقيم في غير وطنه . 
الرابعة : الجمع بعذر المرض . 


ومن الجدير بالذكر أن انتقائي لهذه الاختيارات لم يكن عشوائياء بل بذلت في ذلك 
جهدا كبيرا من أجل الوصول إلى ما يهمّني ويهم القارىء من تلك الاختيارات: وذلك بناء 
على اعتبارات عدة. منها : مدى حاجة الناس إلى المسألة التي يتصبٌ عليها الاختيار, 
ومنها : مدى تجلي ما وصل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله من فكر ثاقبء 
وفهم عميق في ذلك الاختيار . 

وبناء على ذلك فقد استعرضت يتمعن وتأنّ كتابّي الطهارة. والصلاة في كل من 
الكتسب التالية : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ين تيمية. والفتاوى الكبرى, 
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تيمية'''؛ وانتقيت أثناء ذلك مجموعة كبيرة من اختياراته ‏ رحمه الله على أن يتم بعد 
ذلك الانتقاء منهاء ولقد أعدت النظر والتمحيص في تلك المجموعة؛ انتقيت بعد ذلك منها 
مجموعة ثانية, ثم أعدت النظر والتمحيص مرة أخرى في المجموعة الثانية؛ وانتقيت منها 
مجموعة من الاختيارات هي في نظري أولى من غيرها بالدراسة والمناقشة ٠.‏ 

إذن فالاختيارات التي تناولتها بالدراسة والمناقشة في هذا البحث هي في نظري صفوة 


؛ والاختيارات الفقهية'''. واختيارات شيخ الإسلام ابن 


الصفوة من مجموع ما اخترته من كتبه ‏ رحمه الله . 
ولا أنسى هاهنا أن أشير إلى أن ما بذلته من جهد في انتقاء تلك الاختيارات: كان 
بإشراف ومساعدة أستاذي الفاضل سعادة الدكتور محمد رواس قلعه جي ‏ حفظه الله . 


منهجج في دراسة الإاختيارات ٠‏ 

لقد سرت في دراسة اختيارات شيخ الإسلام حسب المنهج التالي : 
أولا : إيراد تمهيد مختصر للمسألة المراد دراستهاء وليس ذلك موجودا في كل المسائل . 
ثانيا: ذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة . 
ثالشا: ذكر أصحاب الاتجاه الموافق لشيخ الإسلام ابن تيمية من الصحابة والتابعين 
والأئمة بما في ذلك الأئمة الأربعة. وأسميت هذا الاتجاه : الاتجاه الأول . 
رابعا: ذكر أدلة أصحاب الاتجاه الموافق. ومع كل دليل أورد جميع المناقشات والإجابات 
المتعلقة به. لتسهل الإحاطة بها, إلا ما كان نقاشا عاما لجميع الأدلة أو لعدد منها فأجعله 
في ذيلها . 
خامسا: ذكر أصحاب الاتجاه المخالف لشيخ الإسلام ابن تيمية من الصحاية والتابعين 
والأئمة بما في ذلك الأئمة الأربعة, وأسميت هذا الاتجاه : الاتجاه الثاني, مع العلم أنه قد 
يوجد في المسألة أكثر من اتجاه مخالف, ولكن هذا نادر الوقوع . 
)001( المختصر هو : بدر الدين أبو عبدالله محمد بن علي الحنبلي البعلي الشهير بابن اسباسيلا . 


(1) اختارها العلامة علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عياس البعلي الدمشقي . 
(6) تأليف برهان الدين إبراهيم بن الشيخ شمس الدين محمد بن قيّم الجوزية . 


سادسا : ذكر أدلة أصحاب الاتجاه المخالف. ومع كل دليل جميع المناقشات والإجابات 
المتعلقة به. إلا ما كان نقاشا عاماً لجميع الأدلة أو لعدد منهاء نأجعله في ذيلها . 
وأخيرا أرجّح في المسألة حسب ما يظهر لي من الأدلة . 


هذا ما سرت عليه من خطوات في دراسة اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية: وأرجو أن 
أكون قد وفقت في ذلك ولقد حرصت أثناء ذلك على عدة أمور. وهي ما يلي : 
١‏ - استقصاء أصحاب كل اتجاه بحسب الاستطاعة, مع ذكر مراجع كل فرد منهم على 
حدهء إلا ما يحصل أحياناً من اشتراك أكثر من واحد في مرجع واحد. أو في نفس المراجع. 
؟ ‏ استقصاء أدلة كل اتجاه ومناقشاتها وما يتعلق بها بحسب الاستطاعة, وترتيب ذلك 
وتنظيمه. مع الإشارة إلى ما تفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية ما أمكن ذلك. وحسب ما 
يصل إليه علمي . 
' - عزو الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم . 
4 - تخريج الأحاديث الواردة أثناء البحث . 
6 توثيق الأقوال من مصادرها بقدر الإمكان . 
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منهج شيخ الإسلام ابو تيمية فو اختياراته, 

كان من المفروض أن اجعل منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته خاتمة لهذا 
البحث. ولكني فَصّلت إيراده في مقدمة البحث؛ ليسير القاريء على هدى وعلمء ويعرف 
الأسس التي كان ابن تيمية يبني عليها اختياراته . 

فقد كان ابن تيمية ‏ رحمه الله - يتمتع بشخصية علمية قوية في مجال البحث 
والترجيح . 

ولقد تيز رحمه الله بعدة مميزات جعلت لاختياراته قيمة عند أهل العلم؛ ومن هذه 
المميزات ما يلي : 
١‏ سعة الأفق. ويتجلّى ذلك في إعماله كليات وقواعد الشريعة» وربطه المسائل الفرعية 
بالقواعد والأصول الفقهية . 
؟ ‏ تمكنه في علوم الشريعة المختلفة. كعلم التفسيرء وعلم الحديث. وعلم أصول الفقه. 
وعلم اللغة, وهذه العلوم لا غنى للمجتهد عنها . 
حرية الفكرء القائمة على أساس الأخذ بالدليل . 
4 - العناية بالعقل. وتشبيع فقهه بالاستنباطات. والمفهومات العلمية؛ المبنية على أصولٍ 
شرعية . 
6 عدم تعصبه لمأهب دون مذهب . 

وأما منهجه في اختياراته فكما يلي : 
١‏ الالتزام بالكتاب والسنة؛ واعتماده عليهما في الاستدلالء وهذا عام في جميع 
اختياراته؛ ويتفرع عن هذا ما يلي : 
أ الحرص على تمحيص روايات السنة. ومعرفة صحيحها من سقيمها. ومكنه في ذلكء 
والأمثلة على ذلك كثيرة. منها : كلامه في مسألة المني '''. وكلامه في مسألة سجود 
التلاوة7؟ . 
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ب الاستنباط الدقيق من نصوص الكتاب والسنة, وهذا ظاهر في اختياراته. ومن الأمثلة 
على ذلك : كلامه حول حديث القلتين في مسألة الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره!'', 
وكلامه في مسألة حكم صلاة الجماعة'''. وكلامه في مسألة نية القصر'"؛ وكلامه في 
مسألة القصر في سفر المعصية!*). 

ج ‏ الأخذ بعموم النصوص وإطلاقها إذا لم يرد ما يخصصها أو يقيدهاء ومن الأمئلة 0 
ذلك : كلامه في مسألة الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره'"'؛ وكلامه في مسألة المسح 


على الخف المخرق '". وكلامه في مسألة القصر في سفر المعصية!". 
د محاولة الجمع بين النصوص المتعارضة ظاهرياً. تفاديا للقول بالنسخ؛ ومن الأمثلة على 
ذلك : كلامه في مسألة الوضوء من مس الذكر!*. 
ه عدم اللجوء إلى القول بالنسخ إلا بدليل ثابت. ومن الأمثلة على ذلك : كلامه في 
مسألة اقتداء المفترض بالمتنقّل ("'. 
إعمال الكليات والقواعد الشرعية, والأمثلة على ذلك كثيرة منها ما يلي : 
أ اعتبار مقصد الشارع برفع الحرج وهذا ما يتجلى في معظم اختياراته . 
ب- إباحة الطيبات وتحريم الخبائث. ومن الأمثلة على ذلك : كلامه في مسألة الماء إذا 


ا ٠١‏ 
وقعت فيه نجاسة ولم تغيره! 3 


. ؟08-76179/١ انظر : الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى 15/17؟-7358 . 
(9) انظر : مجموع الفعاوى 8./194, .3١8-١١4‏ 
(4) انظر : مجموع الفتاوى 4؟1/١١١-1١1‏ . 
(0) انظر : مجموع الفتارى 77/19١‏ . 

(؟5) انظر : مجموع النتارى١؟/1/ا١4-1/١‏ . 

(90) انظر : مجموع الفتاوى 4؟5/1١١-١١31.‏ 
(4) انظر : مجموع الفتارى 56١/1١‏ . 

(9) أنظر : مجموع الفتاوى 581/197 . 

. 96/1١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )٠١( 
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ج ‏ أن الأصل في الأشياء الإباحة. ومن الأمثلة على ذلك : كلامه في مسألة استحالة 
النجاسة 7 . 

د أن الأصل في الأعيان الطهارة. ومن الأمثلة على ذلك : كلامه في مسألة المني'". 
ه ‏ فعل الصحابي حجة إذا لم يعارض بنص أو فعل صحابي آخر, ومن الأمثئلة على ذلك: 
كلامه في مسألة المني '''؛ وكلامه في مسألة سجود التلاوة!؟. ٠‏ 

و شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه, وكلامه في مسألة سجود التلاوة!*! 
مثال على ذلك . 

ز- نقل العدم دليل على العدم فيما يشيع وينشرء ومن الأمثلة على ذلك : كلامه في 
مسألة الوضوء من مس المرأة''' . وكلامه في مسألة سجود التلاوة'"' ؛ وكلامه في مسألة 
القصر في سفر المعصية!3. 

ح ‏ فعله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المجرد لا يدل على الوجوب. وكلامه في مسألة اشتراط 
الطهارة من الحدث للطواف مثال على ذلك !". 

ط ‏ أن الواجبات تسقط بالعجز. ومن الأمثلة على ذلك : كلامه في مسألة صلاة 
المنفرد خلف الصف" ''. وكلامه في مسألة صلاة الجماعة'١'.‏ 


. 7١/1١ انظر : مجموع الفتارى‎ )١( 

(1) انظر : مجموع الفعاوى 041/7١‏ . 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى 560/1١‏ . 

(4) انظر : مجموع الفعاوى ١78-1978/1؟‏ . 
(5) انظر : مجموع الفتاوى 587/1١‏ . 

. 7558-9؟58/19١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
.؟1/5/1١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )0( 

(4) انظر : مجموع الفتارى 101/16. ٠١9‏ . 
(5) انظر : مجموع الفتاوى 5977/1١‏ . 

. 945/17 انظر : مجموع الفتاوى‎ )٠١( 

580-149 ,121//79 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١١( 
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 "‏ الاستدلال بأفعال الصحابة والتابعين وأقوالهم إذا لم يوجد نصء أو إذا أشكل فهم 
أحد النصوص, ومن الأمثلة على ذلك : كلامه في مسألة تطهير الأجسام الصقيلة!'', 
وكلامه في مسألة لبن الميتة وإنفحتها !'. 
الاستدلال بالأدلة العقلية. ومن الأمثلة على ذلك : كلامه في مسألة لين وكلامه 
في مسألة الوضوء من مس الذكر'*'؛ وكلامه في مسألة المسح على الخف المخرق !*. 
الاستفادة من العلوم الشرعية الأخرى أثناء بحثه في المسائل الفقهية, كعلم التفسير 
مثلاء وعلم اللغة وغيرهماء نظرا لتمكنه فيها. وهذا مما يثري بحوثه الفقهية, ومن الأمثلة 
على ذلك : كلامه في مسألة القصر في سفر المعصية''". وكلامه في مسألة الوضوء من 
فلن ار 
5 مناقشة أدلة المخالفين. وطول نفسه في ذلكء مع أدبه معهم, وأمانته العلمية في نقل 


أقوالهم. ومن الأمثلة على ذلك : كلامه في مسألة المني!"'. وكلامه في مسألة صلاة 
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الجماعة'''؛ وكلامه في مسألة القصر في سفر المعصية!'''. 


- العمل بالقياس؛ ومن الأمثلة على ذلك : كلامه في مسألة الترتيب بين الفائتة السابقة 


والجماعة الحاضرة ١!‏ , وكلامة في مسألة الاقتداء بإمام مخالف في الفروع'"١.‏ 


. 817/15١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى ١١6-١.7/19١‏ . 
(6) انظر : مجموع الفتاوى 507-895/151١‏ . 
(4) انظر : مجموع الفتاوى ١؟14./1-١56‏ . 
(0) انظر : مجموع الفتاوى ١79/19١‏ . 

. ١١1-١١١/114 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 376/1١ انظر : مجموع الفتاوى‎ 10 

(4) انظر : مجموع الفتارى١؟/؟501-091‏ . 
(9) انظر : مجموع الفتاوى 15/17؟588-1, 380 . 
(١)انظر‏ : مجموع الفتاوى 1914/ 1١17-1١١١‏ . 
)١1١(‏ انظر : مجموع الفتاوى١؟4/1١2‏ . 

. 358.0 511/597 انظر : مجموع الفتارى‎ )١١( 


4 - إعادة النظر في العلة. ومن الأمثلة على ذلك : اختياره طهارة الماء إذا وقعت فيه 


نجاسة ولم تغيره ولو كان قليلا'''؛ وكذلك اختياره جواز الجمع للمريض ونحوه ممن يحتاج 
وات 
9 استقصاء المسألة المراد بحثها.ء والإحاطة بها من جميع الجوانب إذا احتاج الأمر 


لذلك. وهذا ظاهر في كلامه عن حكم صلاة الجماعة'''. 


٠‏ - نبذه للتعصب المذهبي. وهذا ظاهر في جميع اختياراته؛ إذ إنه أحياناً يرجّح ما ذهب 
إليه الإمام أبو حنيفة, وأحيانا يرجّح ما ذهب إليه الإمام الشافعي؛ وأحياناً يرجّح ما ذهب 
إليه الإمام مالك. وأحياناً يرجح ما ذهب إليه الإمام أحمد. وأحياناً يخالفهم جميعهم لا 
لغرض في نفسهء ولكن حسب ما يوصله إليه اجتهاده . 

هذا ما تيسّر لي من إلقاء الضوء على منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته 
التي تناولتها في هذا البحث؛ ولو توسعت في ذلك لطال المقام. وليس بغريب فهو بحر لا 
ساحل له. ومدرسة فقهية مستقلة. يحتاج الكلام عن منهجه في الفقه إلى بحث بأكمله!*', 
والله المستعان . 

ولا يفوتني هنا أن أقدم أسمى آيات الشكر والعرفان للأستاذ الفاضل؛ والمربي 
القدير. سعادة الدكتور محمد رواس قلعه جي, الذي لم يأل جهداً في تقديم ما يستطيع من 
نصحء وإرشاد. وتوجيه ‏ مع رحابة صدر وسعة بال . في سبيل الوصول بهذا البحث إلى 
المستوى المنشود. ولقد كان لذلك أكبر الأثر في نفسيء فجزاه الله عني كل خيرء وأجزل 
مثوبته. وسدد خطاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين . 


.8.13-8.. ,717-7./15١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟1) انظر : مجموع الفعارى /١١‏ 288-1801 84/114 . 

() انظر : الفعاوى الكبرى 78-551//19؟ . 

(4) لقد كُتب في هذا المجال رسالة دكتوراه بعنوان « منهج ابن تيمية في الفقه » من اعداد الباحث: " سعود بن صالح 
العطبشان ". وذلك في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة؛ ولم تنشر بعد . 


1/ 


الباب الأول 


أحكام المياه والنجاسات 


ويشتمل على فصلين : 


الفصل الأول :في أحكام ا مياه . 
الفصل الثاني : في أحكام النجاسات . 


الفصل الأول 
في أحكام المياه 
وفيه مسألتان : 


الأولح : الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره. 
الثانية : الوضوء بالماء المقيد. 


المسائة الأولى 
الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره 


الماء من أعظم نعم الله على عباده. وهو عصب الحياة, وقد جعله الله الوسيلة الأولى 
والأصلية لإزالة النجاسة المادية والمعنوية, وانطلاقاً من ذلك. فقد اهتم الفقهاء في بيان 
أحكام المياه. وما يتعلق بهاء وتفصيل القول فيهاء ومن ذلك كلامهم في حكم الماء الراكد 


إذا و3 قعت فيه نجاسة 4 


أقسام المياه منى حيث وقوع النجاسة فيها . 
للماء إذا وقعت فيه النجاسة حالان لا ثالث لهماء. وهما : ما أن يتغير بهذه 

النجاسة؛ وإما ألا يتغير . 
فإذا تغيّر فقد أجمع العلماء على نجاسته. سواء كان قليلا أم كثيرا!'. 
وإذا لم يتغير, ولم يكن جارياً؛ فلا يخلو من حالين : إما أن يكون كثيراً وإما أن 

يكون قليلاً . 
فإن كان كثيرا فقد أجمع العلماء على طهارته'''. وإن كان قليلاً فقد اختلف أهل 

العلم في ذلك؛ فمنهم من قال بطهارته. ومنهم من قال بنجاسته. مع اختلانهم في الحد بين القلبل 
5 

٠ والكثير‎ 

رأم شيخ الإسلام ابنى تيمية فم هذه المسالة ؛ 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة 

١ 3 

ولم تغيره. فهو طاهر . 

. 37 ؛ الإجماع ص‎ 560/١ انظر : الأوسط‎ )١( 

(9') انظر : الأوسط 5531/١‏ ؛ الإجماع ص 8" . 

(6) انظر : بداية المجتهد 55-154/١‏ ؛ بدائع الصنائع 71/1١‏ . 

(4) انظر : مجموع الفتارى ١؟7/17”, 0.١-8..‏ ؛ الفتاوى الكبرى ١/07؟‏ ؛ مختصر الفتاوى المصرية 

1١-٠‏ وكان رأيه يخلاف ذلك. وهو ما وجدته في كتابه شرح العمدة, والذي كتبه في وقت متقدم . انظر: 
مخطوطة شرح العمدة - الورقة (4) . 


وفيما يلي أبسط القول في هذه المسألة ابتداء بذكر أصحاب الاتجاه الأول وأدلتهم 
مع المناقشات. وهم المتفقون في الرأي مع شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ثم ذكر أصحاب الاتجاه 
الثاني مع أدلتهم. ومناقشة الأدلة؛ وهم القائلون بنجاسة الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة 


حتى ولو لم يتغير شيئاً من صفاته . 


"١ 


أصحاب الإتجاد الأول ؛ 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن قليل 
الماء لا يتنجس مملاقاة النجاسة مطلقاً. إلا إذا تغير أحد أوصافه . 

ومن ذهب إلى هذا القول من الصحابة : عمر بن الخطاب'''. وعبدالله بن 
مسعود ''', وأيوهريرة ‏ في إحدى الروايتين -. وحذيفة بن اليمان. وعبدالله بن غباس - في 


إحدى الروايتين -'''. والحسين بن علي بن أبي طالب. وأم المؤمنين عائشة. وأم المؤمنين 


َ ( 

ميمونه - رضي الله عنهم أجميعن - 3 

ومن الأئمة والتابعين : الإمام الأسود بن يزيد وعبدالرحمن بن يزيد. ومجاهد - في 
7 ))( 3 ء 

إحدى الروايتين : وعثمان البتي'”'. والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وسالم بن 
5 5 )3( . 07 
عبدالله, والزهري, وربيعه, والليث بن سعد. والحسن بن صالح 0 وإيراهيم النخعي 0 
وعبدالرحمن بن أبي ليلى. وسعيد بن المسيب. والحسن البصري. وعكرمة, وجابر بن 


. (6) 5 . (6) 5. 8 
زيد 2 ء وسعيد بن جبير ‏ في إحدى الروايتين ‏ 2" ,٠‏ وعطاء.والأوزاعي: وسفيان الثوري, 


١ : 00) :‏ ك3 
ويحيى بن سعيد القطان. وعبدالرحمن بن مهدى 6 . ومالك في إحدى الروايتين 2 ٠‏ 


. 5١7/17 ؛ تهذيب الآثار‎ ١58/١ انظر : المحلى‎ )١( 

(؟) انظر : المحلى ١58/١‏ ؛ الاستذكار 508/١‏ . 

(6) انظر : المحلى 178/١‏ ؛ الأوسط 566/١‏ ؛ المغني 55/١‏ ؛ الاستذكار 25١0/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 

الال 

(4) انظر : المحلّى ١54/١‏ . 

(0) انظر : المحلى ١54/١‏ . 

(5) انظر : الاستذكار /١‏ 5086-1902 . 

10 انظر : المجموع شرح المهذب ١١7/١‏ ؛ تهذيب الآثار 3١5/1‏ . 

(4) انظر : المحلى 178/١‏ ؛ الأوسط 555/١‏ ؛المغني 56/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب ١١7/١‏ . 

(9) انظر : المحلّى 178/1١‏ ؛ الأوسط 557/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب ١١/١‏ ؛ تهذيب الآثار ؟/4١5-1١5‏ . 

. ١١7/١ ؛ المجموع شرح المهذب‎ 54/١ ؛ المغني‎ 377 .7557/1١ أنظر : الأوسط‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : بداية المجتهد 76/١‏ ؛ التمهيد 717/١‏ ؛ الكافي للقرطبي ص9١‏ ؛ الاستذكار 7١/17‏ ؛ بدائع 
الصنائع /١/١‏ ؛ المغني 76/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب ١١7/١‏ . 


ف 


وابن المنذرء وهو قول للإمام الشافعي''' . ورواية عن الإمام أحمد. على خلاف المشهور 
5 . (5) 5 8 شيف اك #م. «(غ) ٠.‏ 7 
في مذهبه ٠‏ وبه قال أهل الظاهر ٠‏ وكثير من الشافعية منهم الروياني ٠‏ واختار هذا 
5 5 5 :0 )2( 

القول من الحنابلة ابن عقيل. وابن المنى, وأبو نصرء وابن الجوزي. وابن رجب"”'» وابن 
القيه''', ومن المالكية : المدنيين من أصحاب مالك'"', وابن رشد مع الكراهة؛ وحد 


الكراهية عنده هو ما تعافه النفس. لأن ما يعاف الإنسان شربه يجب اجتناب استعماله في 
)04( 


القربة إلى الله تعالى (0. 


أدلة أصحاب الاتجاه الأول : 

استدل أصحاب هذا الاتجاه بعدد من الأدلة النقلية والعقلية, أما الأدلة النقلية فقد 
استدلوا منها بما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ أن الله عز وجل سمَى الماء طهوراً؛ فقال تعالى :(وأنزلنا من السماء 
ماء طهورا) 3 , وطهور بمعنى فعول. أي أن فيه معنى التعدي. ويدل على ذلك قوله 
عز وجل ١:‏ وينؤل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) ''''. وما كان طاهرا مطهّراً 
يستحيل أن تلحقه النجاسة, لأنها لو لحقته لم يكن مطهرا أبداً؛ إذ إنهلا يطهرها إلا 


. 56/١ ؛ المفني‎ ١١17/1١ انظر : المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(9) انظر : المغني 29/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة /١‏ و الإنصاف 55/1١‏ ؛ كشاف القناع ا/ة". 

(6) انظر : المحلى :18/١‏ 178 ؛ بدائع الصنائع 7١/١‏ ؛ الاستذكار ٠١8/١‏ ؛ بداية المجتهد 74/١‏ ؛ المجموع 
شرح المهذب 1١7/١‏ . 

(4) انظر : روضة الطالبين ١/١!؛‏ المجموع شرح المهذب ١١7/١‏ ؛ حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج 78/١‏ . 

(0) انظر : الإنصاف ١/5ه-097‏ . 

(1) انظر : تهذيب السفن لابن القيم .517/١‏ 

(1) انظر : التمهيد 757/١‏ ؛ الكافي للقرطبي ص ١8‏ . 

(4) انظر : بداية المججهد 56/١‏ . 

(5) سورة الفرقان / 24 . 

.١١/ سورة الأتفال‎ )٠١( 


زف 


باختلاطه بهاء فلو فسد الماء بمجرد مماسة النجاسة له من غير أن تغلب عليه. لم تحصل 
لأحد طهارة أبن)!'. 

الدليل الثاني ؛ قوله تعالى : (فلم تجدوا ماءٌ قتيمموا صعيدا طيبا) '". 

وجه الدلالة :أن الطهارة على ظاهر كتاب الله جائزة بكل ماء, إلا ماء مَنَعَ منه الكتاب 
أو السنة أو الإجماع. وبناء على ذلك فالماء الذي لم يتغير بما وقع فيه من نجاسة يعتبر 
طاهراء إذ إن عدم طهارته لم تثبت لا في الكتابء ولا السنة, ولا الإجماع'"'؛ قال ابن 
المنذر:«الماء الذي منع الإجماع من الطهارة به. الماء الذي يغلب عليه النجاسة بلون» أو 

0 زفق 

طعم» او رع2 : ٠.‏ 

الدليل الثالث ٠‏ حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ في يئر بضاعة : قال أبو 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ :[قَيل يا وسول الله. أنتوضا" من بثر بضاعة ؟- وهم بثر 


يلقم فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتر ‏ فقال : إن الماء طهور لا ينجسه شيع] '*. 


قال الإمام الترمذي:«هذا حديث حسن»!''. وصحّحه الإمام أحمد'"'. وقال 


الإمام ابن المنذر:«فهذا جواب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الماء جواب عامء يقع 
م٠‏ (8) 
على كل ماء وإن قل» . 
ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه وهي كما يلي : 
أولا : أعلّه الإمام ابن القطان بجهالة من رواه عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -, 


. "9.0/١ انظر : التمهيد‎ )١( 

(؟) سورةالمائدة /5 . 

(5) انظر : الأوسط 3518/1١‏ ؛ مجموع الفتاوى "9/19١‏ . 

(4) الأوسط ١/958؟‏ . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في بثر بضاعة ١‏ ؛ والترمذي في أبواب الطهارة؛ باب ما جاء 
أن الماء لا ينجسه شيء 955-58/١‏ . انظر : مجموع الفتاوى 78-81/1١‏ ؛ شرح معاني الآثار1/ ١1-١١‏ ؛ 
المغني 56/١‏ ؛ الأوسط 755-758/1١‏ ؛ التمهيد "91/١‏ . 

(1) سنن الترمذي 95/1١‏ . 

(10) انظر : التلخيص الحبير 74/١‏ ؛ المغني 56/١‏ . 

(4) الأوسط ١/595؟‏ . 


>" 


وأن الرواة اختلفوا في اسمدواسم أبيه'''؛ والراوي هو عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن 


خديج كما ذكر ذلك أبو داود والترمذي"!؟, وقال أبو داود :«دوقال بعضهم عبدالرحمن بن 


فرق 
رافع» 5 
ولكن أجيب عن ذلك بأن له طرقاً أخرى: قال ابن القطان :«وله طريق أحسن من 
.ف (4) 
هلو » 5 


٠ - )0ض‎ ٠. - 5 ٠. ٠. 
ثم إن الإمام الترمذي قد حسن هذا الحديث . وصححه الإمام أحمد بن حتبل.‎ 
ف‎ 03 
.  يوونلاو‎ . ويحيى بن معين, وابن حزم‎ 
ثانيا : أن ماء بئر بضاعة كان جارياً في البساتين. كما :روى الطحاوي بسنده عن‎ 


الواقدي أن بئر بضاعة كانت طريقا للماء إلى البساتين. فكان الماء لا يستقر فيها!*' , قال 


ابن الهمام :«هذا تقوم به الحجة عندنا إذا وتَّقْنا الواقدي»!". 


ولكن أجيب عن ذلك بأن المشهور من حال بئر بضاعة في الحجاز أنها لم تكن جارية, 
وأما ما رواه الطحاوي عن الواقدي من أن ماءها كان جاريًا فهو ضعيف لضعف الواقدي 


ا 


وإليك أقوال جهابذة النقاد في الواقدي : قال الإمام أحمد بن حنبل:«هو كذاب, 
يقلب الأحاديث», وقال يحيى بن معين :«ليس بثقة», وقال البخاري وأبو حاتم:«متروك», 
وقال أبو حاتم والنسائي:«يضع الحديث». وقال الدارقطني:«فيه ضعف »» وقال ابن عدي : 


. 718/١ انظر : التلخيص الحبير‎ )١( 

(؟) انظر : سنن أبي داود ١7/١‏ ؛ سنن الترمذي 88/١‏ . 

() سنن أبي داود 77/١‏ . 

(4) التلخيص الحبير 58/١‏ . 

(0) انظر : سنن العرمذي 95/١‏ . 

(5) انظر : التلخيص الحبير 564/١‏ . 

(0) انظر : المجموع شرح المهذب 41/١‏ . 

(4) انظر : شرح معاني الآثار ١7/١‏ ؛ فتح القدير 78/١‏ ؛ التلخيص الحبير 15/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب .١١17/١‏ 
(9) فتح القدير 78/1١‏ . 

(١٠)انظر‏ : فتح القدير /6/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب ١١4-١١ /١‏ . 


>56 


«أحاديثه غير محفوظة والبلاءً منه»'''. وقال الإمام الذهبي :«استقرٌ الإجماع على وهن 
الواقدي»'''؛ وقال النووي :«الواقدي ‏ رحمه الله - ضعيف عند أهل الحديث وغيرهم, لا 
يحتج برواياته المتصلة فكيف بما يرسله أو يقوله عن نفسه»'"'. وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية :«وبئر بضاعة باتفاق العلماء وأهل العلم بها هي بئر ليست جارية, وما يذكر عن 
الواقدي من أنها جارية : أمر باطل ؛ فإن الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل العلم» ولا ريب 
أنه لم يكن با مدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ماء جار»!*'. هذا مع 
العلم أن البلاذري في تاريخه قد خالف الطحاوي فروى عن الواقدي قوله : تكون بثر 
بضاعة سبعاً في سبع وعيونها كثيرة فهي لا تنزح!*! 

ثم لو صح أنه كان يُسقى منها الزرع لكان المقصود بذلك أنه يسقى منها بالدلو 


والناضع !". 
ثالغا : حمل خبر بثئر بضاعة على الماء الكثير. وممن قال بذلك الإمام أبو حنيفة, 
والشافعي”"'. 


ولكن يجاب عن ذلك بما ذكره ابن المنذر في تعليقه على هذا الحديث؛ وهو أن جواب 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . في الماء جواب عام. يحمل على كل ماء وإن كان 
قليله(4, 


رابعا : حمل المطلق ‏ وهو حديث بئر بضاعة ‏ على المقيّد ‏ وهو حديث ابن عمر: 


. ؟١-؟0/4 انظر : ميزان الاعتدال 577/7 ؛ الجرح والتعديل‎ )١( 

(9) ميزان الاعتدال 553/7 . 

(؟) المجموع شرح المهذب ١١5/١‏ . 

(4) مجموع الفتارى 2١/1١‏ . انظر : مجموع الفتاوى ١؟/.1-١5‏ ؛ تهذيب السنن لإبن القيم 817/١‏ . 

(0) انظر : التلخيص الحبير ١0/١‏ ؛ ولقد بحثت في «فتوح البلدانعللبلاذري ولم أجد ذلك. 

(1) انظر : المجموع شرح المهذب .١١6/١‏ 

(10) انظر : اختلاف الحديث ص ٠١١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 86-88/١‏ ؛ البناية 951/١‏ ؛ المغني 58/١‏ ؛ 
بداية المجتهد ١/80؟‏ . 

(4) انظر : الأرسط ١/55؟‏ . 


افا 


[إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شوء] (. 
خامسا : تقديم الخاص على العام. على اعتبار أن خبر بئر بضاعة عام مخصوص بخبر 
القلتين '"). 
سادسا : سؤال الصحابة للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن بئر بضاعة كان بعد أن 
أخرجت النجاسة منه, أي : هل تطهر بإخراج النجاسة منها فلا ينجس ماؤها الذي يطرأ 
عليها بعد ذلك ؟ وذلك موضع مشكل لأن حيطان البئر لم تغسلء وطينها لم يُخرج؛ فقال 
لهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :[إِن الماء طهور لا ينجسه شيء], والمقصود بذلك : 
الماء الذي طرأ عليها بعد إخراج النجاسة منهاء لا أن الماء لا ينجس بمخالطة النجاسة, ولا 
بد من اللجوء إلى هذا التأويل: إذ إنه من المحال ألا تتغير بئر بضاعة بما يلقى فيهاء 
والأبيار عادة تتغير بما هو أقل من ذلك"''. 

ولكن يجاب عن هذه المناقشة بما يلي : 
إن سياق حديث بئر بضاعة يتعارض مع هذا الفهم له. ويتجلى ذلك في بعض رواياته. 
ومنها ما رواه أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال :[انتهيت إلى رسول الله صلم 
الله عليه وسلم ‏ وهو يتوضا' من بثر بضاعة. فقلت؛ يا رسول الله. أتتوضا منها وهي يلقم 
فيها ما يلقى من النن ؟ فقال رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ : الماء لا ينجسه 
م زفق 
لشيع] 0. 
الدليل الرابع «حديث أبي أمامة الباهلي: روى أبو أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : [الماء لا ينجسه شوء إلا ما غلب علج ريحه. أو طعمه. أو لونه] '*. 


)١(‏ انظر : كشاف القناع 74/١‏ ؛ حاشية الروض المربع 75-1 . وحديث ابن عمر أخرجه أبو داود في كتاب 
الطهارة؛ باب ما ينجس الماء ١7/١‏ . 

(1) انظر : المغني 58/١‏ . 

(6) انظر : شرح معاني الآثار ١1/؟1١7-1١‏ . 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاتي الآثار .١7/1١‏ 

(8) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها. باب الحياض 174/١‏ ؛ والدارقطني متصلا ومرسلا ١/8؟55-1؟‏ . 
انظر : الكافي لابن قدامة 8-1/١‏ . 


يفا 


رجه الدلالة : هذا الحديث صريح بأن الماء لا ينجس إلا بالتغيرء وهو عام في كل ماء, 
سواء كان كثيرا أم قليلاًء إذ ليس في لفظه ما يخص الكثير دون القليل . 
ولقد نوقش هذا الدليل من حيث سنده. ومن حيث متنه بما يلي: 
أولا : من حيث السند هو حديث ضعيف, ضعفه أبو حاتم لأنه من رواية رشّدين بن سعدء 
وقال الشافعي : «لا يُعْبتَ أهل الحديث مثله»''؛ ولما سئل الإمام أحمد عن الماء إذا تغير 
طلعمة وريحة) "قال :ليس فيه خديقع "2 قال الحلظ:وإقا قال أحسد:' لبس كيد حديك: 
لأن هذا الحديث يرويه سليمان بن عمر, ورشدين بق عد وكلافنا عتفيكق” «وقال 
الدارقطني:دلا يغبت هذا الحديث»!“, وقال النووي:«ضعيف لا يصح الاحتجاج به». 
ونقل الاتفاق عن 0 ورشدين بن سعد ضعفه ابن حجر وقال عنه ابن يونس:«كان 
صالحا في دينه فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث»!''. 
ولكن أجيب عن ذلك بأنه لو لم يغبت فقد أجمعوا على معناه. قال الشافعي : الحديث 
لا يغبت أهل الحديث مثله. ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلائًا !"2 . 
ثائيا : وأما من حيث المتن فقد حمل المطلق على المقيّد. والمطلق هو حديث أبي أمامة, 
والمقيّد حديث القلتين. وبناءً على ذلك. فإن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة!4'. 
الدليل الخامس ١حديث‏ أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ : قال : [جاء أعرابج قبال فم 
طائفة المسجد فزجره الناس. فنهاهم النبي ‏ صلح الله عليه وسلم ‏ فلما قضم بوله أمر 
)١(‏ أنظر : سنن البيهقي 550/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 0١‏ ؛ مجمع الزوائد 5١4/١‏ ؛ حاشية الروض المربع 
؛ التعليق المغني ١/خ؟ع-؟5؟.,‏ 
(1) انظر : المغني 74/١‏ ؛ حاشية الروض المريع 77/١‏ . 
(6) انظر : المغني 34/١‏ . 
(4) انظر : التعليق المفني ١/4-98؟‏ . 
)00( المجموع شرح المهذب .١ ١/١‏ 
(1) انظر : تقريب التهذيب ص؟ ١ ١‏ ترجمة رقم )١541(‏ . 


(1) انظر : المجموع شرح المهذب 11١-١١١ /١‏ ؛ سأن البيهقي 110/1١‏ 
(4) انظر : كشاف القناع 55/١‏ ؛ الروض المريع بحاشية أبن قاسم /١‏ 7-91 . 
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النبي - صلء الله عليه وسلم ‏ بذنوب من ماء فاتهريق عليه] ١7‏ . 

وجه الدلالة :يفهم من ظاهر هذا الحديث أن قليل الماء لا ينجس بمجرد ملاقاة قليل 

النجاسة, إذ إنه من المعلوم أن ذلك الموضع قد طهر بما صب عليه من الماء مع أنه قليل'"". 
وقد اقش الشافعية هذا الدليل, وذلك بالتفريق بين ورود الماء على النجاسة, ووروه 

النجاسة على الماع فقالوا:إن ورد عليها الماء كما في حديث الأعرابي - لم ينجس», وان 

وردت عليه كما في حديث أبن هريرة :ا يبولن أحدكم قي الماء الدائم. ثم يختسل 

فيه] !"تنج ١‏ 1 


ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما قاله ابن رشد:«قال جمهور الفقهاء:هذا تحكم»!"', 


وإذا تأملنا وجدنا أن هذا تحكّم وتكلف في تأويل النصوص, وتحميلها ما لا تحتمل؛ إذ 
إن الملاقاة والتداخل بين الماء والنجاسة حاصلٌ في كلا الحالين. سواء وردت النجاسة 
على الماء. أو ورد الماء على النجاسة . 

الدليل السادس ؛ حديث ابن عباس رضي الله عنهما - :روى سماك؛ عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . قال:[اغتسل بعض أزواجٍ النبي ‏ صلم الله عليه وسلم ‏ في جفنة. 
فجاء النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ليتوضا' منها _ أو يختسل _. فقالت له :يا رسول الله : 
إني كنت جنبا. فقال رسول الله صلم الله عليه وسلم-: إ الماء لا يَجتب]!', 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب يهريق الماء على البول 57/١‏ ؛ ويتحوه مسلم في كتاب الطهارة؛ باب 
وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد. وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها 
7١/1‏ . انظر : الاستذكار 7/17 59-.لا, 3١6/1‏ ؛ الأوسط 558/١‏ ؛ بداية المجتهد .14/١‏ 

(1) انظر : بداية المجتهد 56/١‏ ؛ الاستذكار 59/1-./ . 

() أخرجه البخاري في كتاب الوضوء؛ باب الماء الدائم 58/1١‏ . 

(4) انظر : المجموع شرح المهذب :1١18/1١‏ 178 ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 178/7 ؛ الاستذكار 7١/1‏ ؛ بداية 
المجتهد 780/١‏ . 

(8) بداية المجتهد 90/١‏ . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب الماء لا يجنب 18/١‏ ؛ والترمذي في أبواب الطهارة. باب ما جاء في 
الرخصة في ذلك أي فضل طهرر المرأة  56/١‏ ؛ وابن ماجة في كتاب الطهارة وستنهاء باب الرخصة بفضل 
وضوء المرأة ١79/1‏ . 
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وفي رواية لأحمد: [إخ الماء لا ينسه شوع] (. 


قال الترمذي:«هذا حديث حسن صحيح»'''. وقال ابن جرير الطبري:دهذا خبر عندنا 
صحيح ستده»'''؛ وصححه أيضا ابن خزيمة, والحاكم. ووافقه الذحبي” '. وقال الهيثئمي 
عن رواية أحمد:«رجاله ا 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : أن هذا الحديث رواه جماعة عن سماك. عن عكرمة؛ عن ابن عباس. عن 
ميمونة - أم المؤمنين ‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ . ورواه آخرون عن ابن 
عباسء عن بعض أزواج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام -ء وهذا يوحي بأن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لم يسمعه من النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - . 
ثانيا : أنه حدّث به بعضهم عن سماك. عن عكرمة مرسلاًء وهذا يدل على وهائه . 
ثالثا : رواه عن ابن عباس غير عكرمة فوقفه عليه . 
رابعا : أنه من رواية عكرمة؛ عن ابن عباس. وفي نقل عكرمة عند بعضهم نظر . 
خامسا : أن الأمة مجمعة على خلاف ظاهره . 
سادسا : لقد خالف عكرمة بفتياه ظاهر هذا الحديث, فلو كان عنده عن رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم ‏ خبر ثابت ما خالفه إلى غيره”". 
الدليل السابع «حديث القلتين :عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : [سكل النبي ‏ صلح 


الله عليه وسلم_عن الماء يكون في الفلاة. وما ينوبه من السباع والدواب. فقال : إذا 


. "028 784/١ أخرجه أحمد‎ )١( 

(9) ستن الترمذي 54/١‏ . 

() تهذيب الآثار ؟/07؟ . 

(4) انظر : تعليق الشيخ أحمد شاكر على ستن الترمذي 46/١‏ ؛ المستدرك 185/١‏ . 
(6) مجمع الزوائد 5١7/١‏ . 

. انظر : تهذيب الأثار 4-17.7/13. ل /381؟‎ )١( 


بلغ الماء قلتين. لم ينجسه شيء] وفي رواية:[لم يحمل الخبث] .)١!‏ 
وجه الدلالة : أن هذا الحديث فيه إخبار عن الواقع. وهو أن الماء إذا بلغ قلتين لم 
يحمل الخبث. أي أن جرم النجاسة لا يبقى قائمآ في هذا الماء لكثرته. ولا يتغير الماء في 
هذه الحال بهذه النجاسة. ولذا يعتبر طاهراً. وكذلك ما دون القلتين إذا تحقّقت فيه هذه 
الصفة ‏ وهي استهلاك النجاسة؛ وعدم تغيره بها بقي طاهر) '"'. 

وقد انفرد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الدليل . 
الططيل الثامى: حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ : عن أبي سعيد الخدري : 
[أن النبج ‏ صلم الله عليه وسلم ‏ شثل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع 
والكلاب والحمر. وعن الطهارة منها. فقال . لها ما حملت في بطونها. ولنا ما غبر 
طهون) 7 


وجه الدلالة :أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يفرّق في حكمه بين القليل والكثير 2). 
ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : في إسناده عبدالرحمن بن زيد بن أسلم, قال فيه الحاكم :«روى عن أبيه أحاديث 


موضوعة». وقال ابن الجوزي :«أجمعوا على ضعفه»”*'. وقال البيهقتي :«ضعيف لا 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب ما ينجس الماء ١7/١‏ ؛ والترمذي في أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الماء 
لا ينجسه شي١١//47؛‏ والقلة في اللغة؛ قال الأزهري : هي شبه جب يسع جراراًء سميت قلة لأن الرجل القوي يقلها 
أي يحملها؛ وقال أبو إسحاق إبراهيم بن جابر : سألت قوما من ثقات هجر فذكروا أن القلال بها لا تختلف. وقالوا: 
قايسنا قلتين فوجدناهما خمسمائة رطل . ورطل بغداد وهم المقياس عند الشافعية يساوي مائة وثلائون درهما 
بدراهم الاسلام؛ وقيل مائة وثمانية وعشرون, وقيل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. وهي تسعون 
مثقالا. وقال القاضي حسين في تعليقه : قدر القلتين في أرض مستوبة :ذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضا 
في عمق ذراع وربع؛ وهنا حسن نمس الحاجة إلى معرفته . انظر : المجموع شرح المهذب ١/١؟1١-14١‏ . 

(؟) انظر : الفتاوى الكبرى ١/87-1817؟‏ . وهنا الدليل هو أيضا أحد أدلة المخالفين. وسيأتي الكلام حوله بالتفصيل 
هناك . 

(؟) أخرجه أبن ماجة في كتاب الطهارة وسننها. باب الحياض ,17/7/١‏ وما غبر أي : ما بقي ؛ والبيهقي ١08/١‏ وني 
روايته قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (ماقي بطوتهالها وما بقي فهولنا طهور] . انظر : المغني : 56/١‏ . 

(4) انظر : المفني 56/١‏ . 

(4) مصباح الزجاجة 7١1/١‏ . انظر : نصب الراية 975/1 . 


لضن 
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يحتج بأمثاله» '''؛ وقال عنه ابن حجر :«ضعيف»!'. 
ثانيا : حمل هذا الخبر على الماء الكثير. وهذا هو واقع الحياض إلا ما ندر'"". 
ثالثا : أن هذا الخبر عام مخصوص بخبر القلتين؛ والخاص يقدم على العاء!*". 
رابعا: يلزم المستدلين بهذا الدليل القول بطهارة سؤر الكلبء وهذا معارض بنصوص 
صريحة لا مجال للنقاش فيها'*). 
الدليل التامع ٠‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
[الماء لا ينجسته شوء] '''. قال الهيثمي :«رجاله ثقات» "'. 

وأما الأدلة العقلية فقد استدلوا منها يما يلي: 
الدليل العاشر : أن أهل العلم قد أجمعوا على أن الماء القليل طاهر قبل وقوع النجاسة 
فيه, ولكن لم ينعقد الإجماع على أنه إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره أنه نجس, فيعتبر 
طاهرا حتى يثبت له حكم النجاسة بخبر أو إجماء/4). 
الدليل الحادع عشر: إجماع أهل العلم على طهارة الثوب النجس إذا غسل بالماء ثلاث 
مراتء ولو كان الماء القليل إذا اختلط بالنجاسة ولم تغيره نجسا ما طهر ثوب أبداً, إلا أن 
يغسل في بركة عظيمة أو ماء جارء فلما أجمع أهل العلم على أن الثوب يطهر بالغسلة 
الثالئة إذا لم يبق فيه أثر من آثار النجاسة, دل ذلك على أن الماء إذا لم تغيره النجاسة 
كان طاهراً كثيراً كان أو قليلاً 0 


. 508/١ سنن البيهقي‎ )١( 

(1) تقريب التهذيب ص ٠غ"‏ ترجمة رقم (585106). 

() انظر : المغني 58/١‏ . 

(4) انظر : المغني ١/8؟.‏ 

(0) انظر : نصب الراية ١75/1١‏ . 

١11/1١ ؛ كشف الأستار عن زوائد البزار‎ 5١4/١ أخرجه البزار . انظر : مجمع الزوائد‎ )١( 
. ؟١4/١ مجمع الزوائد‎ )1( 

(4) انظر : الأوسط 555/1١‏ . 

(9) انظر : الأوسط ١/55؟-./17؟‏ . 


الدليل الثانج كشرء أن الماء القليل الذي لم يتغير بوقوع النجاسة فيه شبيه بالكثير الذي 
. - : ده 350 . 7 )01 
لم يتغير بالنجاسة» فلا موجب للتفريق بينهما لاتفاقهما في عدم التغير . 
الدليل الثالث عشر. أن الله تعالى أباح الطيبات: وحرم الخبائث. والطيب متميّز عن 
الخبيث بصفاته, فإذا كانت صفات الماء. أو غيره صفات الطيّب وجب دخوله فيما أباح الله 
من الطيبات؛ ولا يجوز تحريم ما أياح الله'". 
هذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الأول. وهو مما انفرد به شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه 
الله . 


)003 انظر : الكافي لابن قدامة اام . 
(") انظر : الفتاوى الكيرى ١/؟981-"587‏ . 


رذن 


دين 
أصحاب الإتجاه الثاني . 


ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الماء القليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. حتى 
ولو لم تغيره. 
يمن ذهب إلى هذا القول من الصحابة :أبو هريرة ‏ في إحدى الروايتين - ,١'‏ 


فق 3 5 م 
وعبدالله بن عمر ' ا وعبدالله بن عباس في إحدى الروايتين - 'ْ 3 وعبدالله بن عمرو بن 


العاف 41؟ - رضي الله عنهم أجمعين ‏ 5 


ومن الأئمة والتابعين : محمد بن كعب القرظي !"ا , وسعيد بن جبير ‏ في إحدى 


7 )53( 
الروايتين -. ومجاهد ‏ في إحدى الروايتين - » ومحمد بن سيرين» ومحمد بن المنكدر, 


يو 0 4م 0 5 5 5 0 0 .)ا 
درو ! : وأبوى! : وأبو غَبين! 5 وبه قال الإمام الشافعي ' 5 أب ختيفة” 3 


وإسحاق بن راهويه' ٠"‏ وهو رواية عن الإمام مالك" ؛ وإليه ذهب المصربون منأصحابه !© , 


.١١17/١ ؛ تهذيب الآثار 711/1 511 ؛ المجموع شرح المهذب‎ 5190/١ انظر : الأوسط‎ )١( 

(1) انظر : الأوسط 511١/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب ١١17/١‏ ؛ تهذيب الآثار 797/1 

(") انظر : الأوسط 55١/١‏ ؛ المغني 28/١‏ ؛ تهذيب الآثار .111١/1‏ 31 ؛ المجموع شرح المهذب ١١7/١‏ . 

(4) انظر : الأوسط 514/١‏ ؛ تهذيب الآثار 7170/1- 51١‏ ؛ المجموع شرح المهذب ١١1/١‏ . 

(0) انظر : تهذيب الآثار 311/19 . 

)١(‏ انظر : الأوسط 751١/1١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 1١١7/١‏ ؛ تهذيب الآثار ؟1/1؟1؟. 

(1) انظر : الأوسط 554/١‏ ؛ تهذيب الآثار ؟/211-17171 ؛ المجموع شرح المهذب .1١7-1١117/١‏ 

(4) انظر : الأوسط 558١/١‏ ؛ معالم السنن 88/١‏ . 

(9) انظر : الأوسط 75١/١‏ ؛ معالم السنن 8/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب .١١7/١‏ 

٠١‏ )انظر : الأوسط .75١1/1١‏ نهاية المحتاج /8/١‏ ؛ روضة الطالبين 7١/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب ١١1/1١‏ ؛ حاشية 
الجمل على شرح المنهج 4١-59/١‏ ؛ بداية المجتهد 55/١‏ . 

(١١)انظر‏ : بدائع الصنائع 7١/١‏ ؛ المغني 756/١‏ ؛ بداية المجتهد 754/١‏ . 

(1١)انظر‏ : الأوسط 551/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب ١١1/١‏ . 

(١)انظر‏ : التمهيد "68/١‏ ؛ بداية المجتهد 74/١‏ ؛ تهذيب الآثار 5١5/1‏ . 

. "94 7975/١ التمهيد‎ : رظنا)١4(‎ 


وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد. وهو المشهور في مذهبه وعليه جماهير أصحابه'"". 
حل الماء الكثير : 

اختلف أصحاب هذا الاتجاه في الحد بين قليل الماء وكثيره. فمنهم من جعل الكثير 
قلتين!'فأكثر ؛ ومنهم من جعله أربعين قلة فأكثر ؛ ومنهم من جعله ذنوبين!''فأكثر ؛ 
ومنهم من جعله أربعين دلوا'“' فأكثرء ومنهم من قال : إن الحد في هذا هو أن تكون 
مساحة سطع الماء من السعة بحيث إذا حرك أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الآخرء 
ومنهم من اعتبر التغير هو علامة القلة. فما تغير فهو قليل, وما لم يتغير فهو كثيرء 
ومنه من لم يضع حدأ بين القليل والكثير'* . 


أدلة أصحاب الاتجاه الثاني , 

استدل أصحاب هذا الاتجاه بما يلي : 
الدليل الأول : عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال :[ سكل النبي صلم الله عليه وسلم 
عن الماء يكوخ في الفلاة. وما ينوبه من السباع والدواب. فقال : إذا بلخ الماء قلتين لم 
ينجّسه شيء], وفي رواية : [لم يحمل الخبث] ''. 


)١(‏ انظر : المغني 568/١‏ ؛ الإنصاف 81-88/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 7/١‏ ؛ الأوسط 75١/١‏ ؛ معالم السنن 
المجموع شرع المهذب ١١7/١‏ . 

(1) القُلّة هي الحُبْ العظيم وقيل : الجرَة العظيمة. وقيل الجرة عامة. وأكثر ما قيل فيها أنها نحو عشرين دلوأ . انظر : 
لسان العرب ١١/558؛‏ وهي تساوي 6١,78‏ لترآ من الماء . انظر : معجم لغة الفقهاء ص 518 . 

(") الدنوب : الدّلو فيها ماء. وقيل هي الدلو العظيمة التي يغترف بها من الأحواض . انظر : لسان العرب 557/١‏ ؛ 
تهذيب الآثار ؟/740 . 

(4) الدكو هو ما يستقى به الماء . انظر : الصحاح 978/5؟. 

(0) انظر : الأوسط 7350-١-1‏ ؛ بدائع الصنائع /١/١‏ ؛ بداية المجتهد 59/١‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة. باب ما ينجس الماء 17/١‏ ؛ والترمذي في أبواب الطهارة؛ ياب ما جاء أن الماء 
لا ينجسه شيء 97/١‏ ؛ وأحمد 77/17, 37 ؛ والبيهقي 511-17./1١‏ ؛ والدارقطني ١/١19-1؟‏ ؛ والحاكم 
0 . اأنظر : الأوسط 570/١‏ ؛ المغني 50/١‏ ؛ بداية المجتهد 70/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب ١١1/١‏ ؛ 
الكافي لابن قدامة //١‏ ؛ الشرح الكبير لابن قدامة ١5-١١/١‏ ؛ الروض المريع بحاشية ابن قاسم ١/١1/ا-1ل‏ ؛ 
كشاف القناع 99/١‏ . 


وجه الدلالة : أن التحديد بالقلتين يدل على أن ما دونهما ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة,. 
تغير أو لم يتغير, إذ لو استوى حكم القلتين وما دونهما لم يكن للتحديد فائدة!'. 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : أنه حديث ضعيف, ووجه ضعفه الاضطراب في سنده. ومتنه؛ ويممن ضعفه الإمام أبو 
داودء وابن دقيق العيد, وابن عبدالبرء وأبو بكر بن العربي؛ وابن المديني» وعبدالله بن 
المبارك. والمجد ابن تيمية, والقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي'"'. بل إن الحافظ 
الموصلي قال : «لم يصح في هذا الباب عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - شيء. وفي 
الفصيعن هد لل 7 

وبالنسبة للاضطراب في متنه فقد اختلفت الروايات في عدد القلال. فورد في رواية 


[قلقين]. وورد في رواية [قلتين أو ثلائا]. وورد في رواية [أربعين قلة] (*. 


وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 
بلهوحديث صحيحء صححه الإمام ابن 6 كك نا 


و 4 5 1١ ٠١١‏ 
والطحاوي''', والطبري”*' وان حبان”''. ويحيى بن معين!''', والخطابي ١!‏ , 


. 58/١ انظر : المغني‎ )١( 

(؟) انظر : الأوسط 57١/١‏ ؛ التمهيد "15/١‏ ؛ التلخيص الحبير١55-14/1‏ ؛ تهذيب السنن لابن القيم 51/١‏ ؛ 
التنكيت والإفادة ص 57 ؛ حاشية الروض المريع 71/١‏ . 

() جننة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب (المتن) رقم ١1١/1]١17(‏ ؛ فصل الخطاب بنقد كتاب المغني عن 
الحفظ والكتاب (المثن) رقم (/ا) ص 565. 

(4) انظر : تهذيب الستن لابن القيم 57/١‏ . 

(5) انظر : صحيح ابن خزية 45/١‏ . 

(1) انظر : ستن البيهقي 7551-95./١‏ . 

(1) انظر : تهذيب السخن لابن القيم 85/١‏ ؛ الروض المربع بحاشية ابن قاسم 71/١‏ . 

(4) انظر : تهذيب الآثار ؟17/1؟7؟ . 

(9) انظر : التنكيت والإفادة ص 58 . 

. ١١8/١ ؛ المجموع شرح المهذب‎ 88/١ ؛ مختصر سنن أبي داود‎ 18/١ انظر : التلخيص الحبير‎ )٠١( 

. 88/١ انظر : معالم السئن‎ )١١( 


الها 


١‏ " - 8 ق : ع 
وابن 0 وابن حرا 9 والحاكم ووانئكقه الذهيبي! : وحستنه الترمذي'! 3 


والنووي””". ولقد سئل يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال :«جيد الإسناد»”"'. وقال 
الخطابي :«وكفى شاهداً على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا 
به. وهم القدوة. وعليهم المعول في هذا الباب»'"' . ولقد نفى كل من ابن دقيق العيد. 
وابن حجر الاضطراب في سنده”"'؛ وقال ابن حجر:«قال ابن منده : إسناده على شرط 
مسلم»”' '. وقال الحاكم:«دهذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعا بجميع 
رواته ولم يخرجاد»'' ''؛ وقال ابن تيمية:«وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث 
على أنه حديث حسن يحتج به»''''؛ وقال أحمد شاكر:«حديث صحيع. أطال العلماء 
القول في تعليله لاختلاف طرقه ورواته؛ وليس الاختلاف فيه مما يؤثر في صحتد» ١١!‏ . 
وأما ما قاله الحافظ الموصلي من أنه لم يصح في هذا الباب عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - شيء فغير مسلم؛ قال الفيروز آبادي في باب إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
خبئا :«قال جماعة : لم يصح فيه حديث. وجماعة قائلون بصحته؛ وقد أورده أكابر أهل 


5-5 . إل 5 ءِ 5 8 5 
الحديث في مصئّفاتهم» '''', وقال أبو إسحاق الجويني معلقا على كلام الحافظ 


. 58 ؛ التنكيت والإفادة ص‎ 58/١ انظر : التلخيص الحبير‎ )١( 
. ١864/١ انظر : المحلى‎ )"'( 

() انظر : المستدرك ١79/١‏ . 

(4) انظر : الكافي لابن قدامة 7/١‏ . 

(0) انظر : المجموع شرح المهذب ١١7/١‏ . 

(1) أنظر : مختصر سنن أبي داود 88/١‏ ؛ التلخيص الحبير 18/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب ١١6/١‏ . 
19 معالم السنن 08/١‏ . 

(6) انظر : التلخيص الحبير ١/8؟.‏ 

(9) التلخيص الحبير 78/١‏ . 

. 19/١ المستدرك‎ )٠١( 

. ١/9١ مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(؟١)‏ تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي 58/١‏ . 

. ١69 سفر السعادة ص‎ )١9( 


يذ 


48 


الموصلي: هذه مجازفة؛ والحديث صحيع لا ريب فيه عند من قدم الحديث على المذهب» ١!‏ . 
وأما الاضطراب في متنه فأجيب عنه بأن الرواية الصحيحة المشهورة :[قلتيد] ورواية 


الشك شاذة غريبة؛ فوجودها كعدمها'''. 


ولكن ورد على هذا الجواب الرد التالي : | 

إنه لا يلزم من مجرد صحة السند صحة الحديث ما لم ينتف عنه الشذوذ والعلة. وحديث 
القلتين فيه شذوذ وعلة. أما الشذوذ فإن هذا الحديث حديث فاصل بين الحلال والحرام: 
والطاهر والنجس, فكيف لا يكون مشهوراً بين الصحابة؛ وينقل بالتواتر؛ إذ إن حاجة الأمة 
إليه أعظم من حاجتهم إلى نُْصب الزكاة, فلو كان مقدار القلتين حداً فاصلاً بين الطاهر 
والنجسء, لوجب على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بيانه بيانآً عاما متتابعاء يشيع بين 
أصحابه؛ ومن ثم ينقل بالتواتر من جيل إلى جيل لأن هذا أمر تعم به البلوى, ومن المعلوم 
أن هذا الحديث لم يروه غير ابن عمرء ولم يروه عنه غير ابنيه عبدالله. وعبيدالله. فأين 
نافع؛ وسالم» وأيوب؛ وسعيد بن جبير؟. ومن البعيد جداً أن تكون هذه السئّة عند ابن عمر 
وتخفى على أصحابه. فأي شذوذ أبلغ من هذا ؟. 

وأما علته فمن ثلاثة أوجه : 
العلة الأولى : وقفه على ابن عمر, وسيأتي الكلام عن ذلك قريب . 
العلة الثانية : اضطراب سئده . 
العلة الثالغة : اضطراب متنه . 


وأما تصحيح من صححه من الحفّاظ. فمعارض بتضعيف ا : 
انيا : أنه موقوف على ابن عمر, ولقد رجّح كل من شيخ الإسلام أبي الحجاج المزي. 


: . 4ه. (2) 
والبيهقي وابن تيمية وقفه . 
(1) جنة المرتاب ينقد المغني عن الحفظ والكتاب 171/١‏ . 
)١(‏ انظر : المجموع شرح المهذب 118-١14/١‏ . 
(؟) بتصرف من تهذيب السنن لابن القيم /1١‏ 57-11 71 . 
(4) انظر : تهذيب السنن لابن القيم 57/١‏ ؛ مجموع الفتاوى١1‏ 90/1 . 


ذا 


ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

إنما وقَقّه مجاهد, وهذا لا يمنع سماع كل من عبدالله وعبيدالله له من ابن عمر مرفوعاً, 
ثم على اعتبار أن الرفع زيادة فإنها زيادة ثقة. وعلى اعتبار أنه تعارض واختلاف فإن 
عبيدالله أولى في الرواية عن أبيه من مجاهد.ء لملازمته لهء ومتابعة أخيه عبدالله له في 
رفعه لهذا الحديق 1" . 

قال النووي:«وقد روى البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن يحيى بن معين إمام هذا 
الشأن أنه سئل عن هذا الحديث فقال : جيد الإسناد. قيل له فإن ابن علية لم يرفعه. قال 
يحيى:وإن لم يحفظه ابن علية؛ فالحديث جيد الإسناد»''. 
ثالئا : عدم اعتبار حديث القلتين مقيّدا لقول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :1الماء لا 
ينحسه شوءع]. لأن هذا القول يشمل ما دون القلتين. وما فوقهماء ونظير ذلك قوله 
تعالى: (حافيظوا على الصلوات) '''. ثم خصّ ‏ سبحانه ‏ الصلاة الوسطى, فلم يكن ذلك 
مخرجأ سائر الصلوات من الأمر العام. أي أنه ليس في حديث القلتين ما يدل على أن ما 
دون القلتين ينجس؛ ويحمل الخبث بمجرد وقوع النجاسة فيه!*. 

وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

هذه المناقشة مبنية على عدم القول بحجية المفهوم؛ ولكن المفهوم حجة؛ كيف وقد تأيْد 
بحديث الأمر بغسل الإناء إذا ولغ الكلب فيه بعد إراقته. وبحديث النهي عن غمس اليد 
في الإناء بعد الاستيقاظ قبل غسلهاء وبناء عليه فإن حديث القلتين يعتبر مقيّداً لقول 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :1الماء لا ينجسه شوع] '*. 


ولكن ورد على هذا الجواب الرد التالي : 
)١(‏ انظر : تهذيب السنن لابن القيم 50/١‏ . 
(؟) المجموع شرح المهذب ١١6/١‏ . 
(؟) سورة البقرة /778 . 
(4) انظر : الأوسط ١/.7؟1-١591؟‏ ؛ المحلى ١88/١‏ . 
(6) انظر : تهذيب السقن لابن القيم 5١/1١‏ 54 . 


إزاللنهم,لاعموءله. فهذا الحديث لا يدل على أن ما دون القلتين يحمل الخبث دائما ''. 
رابعا : أن حديث : [اماء لا ينجسه شيء] عام. ومفهوم حديث القلتين المخالف هو : أن ما 
كان دون القلتين من الماء فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ومفهوم المخالفة لا يخصص 
العام عند بعض أهل العله''. 

ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

ذهب الجمهور إلى أن مفهوم المخالفة حجة, ولا يشترط في التخصيص أن يكون 
المخصّص مساويا للعام في القوة". 
خامسا : أن هذا الحديث لا حجة لهم فيه لأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يبن 
مقدار القلتين بالتحديد. ولا شك في أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لو أراد جعلهما حدأ 
فاصلاً بين ما يقبل النجاسة وما لا يقبلها لبيّن ذلك. ولقد اعتبر بعض أهل العلم ذلك سبباً 
من أسبابٍضعن هذا الحديث ومنهم الإمام ابن عبدالبر وابن دقيق العيد. والطحاوي. 

وأما التعيين بقلال هجر فإنه لا يثبت», ولا تقوم به ا 

وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

القول بأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يبيّن مقدار القلتين بالتحديد. مردود بأنه 
قد ورد في إحدى الروايات تعيين القلتين بأنها من قلال هجر””' . وقد ذكرها الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ في حديث المعراج حيث قال : [ورقعت لي سدرة المنتهى فإذا 


تبقها كاته قلال هَجَر] '''. رهذا دليل على أنها معلومة عندهم. وقد قال الخطابي:«قلال 

. 77/1١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر : أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير 5917/7 507. والمقصود يبعض أهل العلم الحنفية وقليل من الشافعية. 

(") انظر : أصول الفقه لمحمد أبو النرر زهير ؟/؟1ةغ-447 . 

(4) انظر : المحلى ١84/١‏ ؛ تهذيب السخن لابن القيم /1-!/1/1١‏ ؛ شرح معاني الآثار 15/١‏ ؛ التمهيد ١/5؟5.‏ 
0" ؛ التلخيص الحبير 74-18/١‏ ؛ الجوهر النقي ١/34؟-18؟‏ ؛ الأوسط ١/71؟77-1؟.‏ 

(0) أخرجها البيهقي 5517/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم 4 /8/. 


هجر مشهورة الصنعة, معلومة المقدار. لا تختلف كما لا تختلف المكاييل 
اسان ”لفطب ةلي 

ولكن ورد على هذا الجواب الرد التالي : 

إن تقدير القلتين بقلال هجر لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيه شيء. 
وأما التمثيل بقلال هجر في حديث المعراج فلا ملازمة بين الأمرين: وإنما مثّل النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ بقلال هجرء لأنه هو الواقع؛ كما شبّه بعض أشجار الجنة بشجرة الجوزة 
في بلاد الشام دون النخل وغيره من أشجارهم, لأنه هو الواقع. لا لكون الجوز أعرف 
الأشجار عندهمء ثم إن القلال فيها الكبار والصغار في العرف الغالب. وهي لا تُعمل في 
قالب واحد . 

وحاجة الأمة على اختلاف أصنافها إلى معرفة الفرق بين الطاهر والنجس ضرورية, 
فكيف يحالون في ذلك على ما لا سبيل لأكثرهم إلى معرفته؟ فإن الناس لا يكتالون 
الماء. ولا يكادون يعرفون مقدار القلتين. فهل التكليف بذلك إلا من ياب التكليف با لا 
يطاق ؟ . 

وأما القول في التحديد بغلبة الظن فمردود يأنه ليس هذا شأن الحدود الشرعية . 

وأخيرا فإن خواص العلماء إلى اليوم لم يستقر لهم قدم على قول واحد في القلتين ) 
فإذا كان العلماء قد أشكل عليهم قدر القلتين. فما الظن بسائر الأمة ؟!'' . 
سادسا : أن المقصود بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :[لم يحمل الخبث] :أي أن الخبث لا 
يكون فيه محمولاً. وذلك لكثرتهء حيث إن الماء إذا كثر اختفت فيه النجاسة. وغاب 
جرمها. وهذا هو الواقع المشاهد. والحديث يحكي واقع الأمر. ولا يعني ذلك أن ما دون 
القلتين يحمل الخبث دائماً؛ إذ إنه من الممكن أن يكون الماء دون القلتين ولا يحمل الخبث. 
أي تستحيل فيه النجاسة, ولا يبقى لها جرم, ولا يتغير بها الماء. وعندئذ لا نقول 
(1) مالم السان ا/لاة. 
(1) انظر : عون المعبود ٠١5/١‏ ؛ تهذيب السخن لابن القيم 5١/١‏ ؛ التلخيص الحبير 50/١‏ . 
() انظر : تهذيب الستن لابن القيم ,517/1١‏ 7 ؛ الجوهر النقي ١/75؟-518‏ ؛ التلخيص الحبير "0/١‏ . 


١ 


بنجاسته, لأنه اتفق في هذه الحال مع ما بلغ القلتين وما زاد عنهماء فيتفق معه بالحكم 
أيضأء وهذا الحديث يعتبر دليلاً على أنما لم بتغيرمنالماء فهو طاهر ولو كان قليلآ .١'‏ 
ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما ورد في الرواية الأخرى: (لم ينجسه شوء], فإذا 


ثبتت هذه الرواية تعين حمل الأخرى عليها'"'. 
الدثيل الثائع ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال :1ذا استيقظ أأحدكم من منامه. 


فلا يغمس يده في الإناء حتى يخسلها ثلاثا. فإنه لا يدري أين باتت يده] 7). 
رجه الدلالة : هذا الحديث يفهم من ظاهره أن قليل النجاسة ينجّس قليل الماء بمجرد 
ملاقاته له حتى ولو لم يغيره. لأنه نَهَى عن غمس اليدين في الماء لاحتمال النجاسة 
فيهماء وإذا كان الماء يتنجس بمايحتمل من وجود النجاسة في اليدين؛ فإن تنجسه بوقوع 
النجاسة الحقيقية فيه من باب أولى, ولو كان الماء لا ينجس بغمس المستيقظ يده فيه قبل 
غسلهاء لم يكن للنهي والاحتياط معنى. ومن الجدير بالذكر أن النجاسة التي قد تكون 
على يده وتخفى عليه لا يتغير بها الما 2 . 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

ليس في هذا الحديث ما يدل على نجاسة الماء لو غمس المستيقظ يده فيه قبل غسلها. 
بل هو باق على طهارته؛ وهذا هو قول جمهور العلماء. قال الإمام النووي:«ولا ينجس 
الماء. بل هو باق على طهارته. ويجوز أن يتطهر به. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة, إلا 


٠ انظر : الفتاوى الكبرى ١/87؟-187, وقد تفرد شيخ الاسلام ابن تيمية بهذا التأويل الرائع‎ )١( 

(؟) انظر : المجموع شرح المهذب ١١5/١‏ . ولقد تكلم كل من ابن القيم في تهذيب السغن 74-07/١‏ ؛ والزيلعي في 
نصب الراية ١١7-١١ 4/١‏ كلامآ طويلاً حول هذا الحديث . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة. باب كراهة غمس المتوضيء وغيره يده المشكوك في غجاستها في الإناء قبل غسلها 
ثلاث ١/؟؟؛‏ وبنحوه البخاري في كتاب الوضوء. باب الاستجمار وترا 24-48/١‏ . انظر : بداية المجتهد 
١‏ !المغني 50/١‏ ؛ نهاية المحتاج 8/١‏ ؛ بدائع الصنائع /7-71/١‏ ؛ شرح العناية على الهداية 74/١‏ ؛ 
المجموع شرح المهذب ١١19/١‏ . 

(4) انظر : بداية المجتهد 55/١‏ ؛ بدائع الصنائع ١/؟/‏ ؛ المجموع شرح المهذب ١١1/١‏ ؛ نهاية المحتاج 7/8/١‏ ؛ 
شرح العناية على الهداية /4/١‏ ؛ صحيح مسلم بشرح التووي 71/5-11/8/7 . 


3 


ما حكاه أصحابنا عن الحسن البصري ‏ رحمه الله أنه قال ينجس إن كان قام من نوم 
الليل, وحُكي هذا عن إسحاق بن راهويه؛ ومحمد بن جريرء وداود. وهو ضعيف جداً. لأن 
الأصل طهارة الماء واليدء فلا ينجس بالشك. وقواعد الشرع متظاهرة على هذا»'''. وقال 
أيضا :«لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم. فلو 
خالف وغمس لم يفسد الماء»'''. وقال الإمام ابن القيم:«ليس في الحديث ما يدل على 
نجاسة الماء. وجمهور الأمة على طهارته والقول بنجاسته من أشذ الشاذ»”'' . ثم قال : 
«وقد اخْتُلفَ في النهي عنه. فقيل:تعبّدي, وقيل:إنه معلل بخشية مبيت الشيطان على 
يده؛ أو مبيتها عليه؛ وقيل:معلل باحتمال النجاسة»!*', والله أعلم . 

الدليل الثالث : حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 
قال :(لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. ثم يختسل فيه]. وفي رواية :[لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم. ولا يختسلنٌ فيه من جنابة]. وفي رواية :[لا يبولن أحدكم فم الماء 
الدائم. ثم يتوضا"منه] (* . 

وجه الدلالة : ورد النهي في هذا الحديث عن الاغتسال والوضوء من الماء الراكد بعد 
البول فيه. دون تفريق بين قليله وكثيره. وكذلك ورد النهي عن البول فيه. وهذا نهي عن 
تنجيس الماء. لأن البول والاغتسال فيما لا يتنجس لكثرته لم ينه عنه, فدل ذلك على كون 
الماء الدائم مطلقا محتملا للنجاسة؛ إذ إن النهي عن تنجيس ما لا يحتمل النجاسة ضرب 


.458/19١ انظر : مجموع الفتاوى‎ . "6 ./١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 18٠/9‏ . أنظر : الاستذكار 154-١917 /١‏ . 

(؟) تهذيب السنن لابن القيم 54/١‏ . انظر : مجموع الفتاوى 28/1١‏ . 

(4) بتصرف, من تهذيب السنن لابن القيم 54/١‏ . أنظر : بداية المجتهد 18/١‏ ؛ تهذيب الستن لابن القيم "9/١‏ ؛ 
المجموع شرح المهذب 760.-714/1١‏ ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 18.-١7/8/7‏ ؛ فتح الباري ١//18-711؟؛‏ 
مجموع الفتاوى 46/1١١‏ . 

(8) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب الماء الدائم 10/1١‏ ؛ ومسلم في كتاب الطهارة. باب النهي عن البول في الماء 
الراكد١/‏ 77-1718 ؛ ورواية البخاري :[ لا يبولن أحدكم فم الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يختسل فيه]. انظر : 


المغني 10/١‏ ؛ بداية المجتهد 55/١‏ ؛ بدائع الصنائع 77/١‏ ؛ شرح معاني الآثر ١8-١6 /١‏ . 


رف 


من السّقّه. ثم إن الماء الذي يمكن الاغتسال فيه يكون أكثر من قلتين. والبول والاغتسال 
فيه لا يغير لونه, ولا طعمه. ولا ريحه, ولقد حمل أبو حنيفة والشافعي هذا الحديث على 
)01( 


الماء القليل” '. 
وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 
إن حديث النهي عن البول في الماء الدائم. ليس فيه دلالة على أن الماء كله ينبجس 
ببجرد ملاقاة البول لبعضه'''. بل قد يكون ذلك لأن البول سبب لتنجيسه. فإن الأبوال 
إذا كثرت في المياه الدائمة أفسدتها ولو كانت في منتهى الكثرة» فلا يجوز تخصيص 
نهي النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في هذا الحديث بمقدار معين من الماء. فما زاد عنه لا 
يدخل في النهي. إذ إنه ليس في هذا الحديث ما يدل على ذلك. ومن ذلك من خصّص 
النهي بما دون القلتين. ومعنى ذلك جواز التبول في القلتين فصاعداً. وحاشى للرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أن يكون قد جوز للناس البول في كل ماء بلغ قلتينء أو زاد 
عليهما. وهذا من لوي أعناق النصوص. بالإضافة إلى ما يسببه هذا القول من الفساد 
العام. وإفساد مياه الناس عليهم . 
وعموما فجميع الأقوال التي حددت مقادير معينة من المياه تدخل في النهي دون 
غيرهاء كل هذا خلاف مدلول الحديث. وخلاف ما عليه الناس وأهل العلم قاطبة؛ فإنهم 
ينهون عن البول فيما زاد عن حدودهم التي حدّدوها من المياه وإن كان مجرد البول لا 
ينجسها. سدا للذريعة . 
والئّاس إذا مُكّنوا من البول في هذه المياه ‏ وإن كانت كثيرة عظيمة ‏ لم تلبث أن 
تتغير وتفسدء كما حصل من تغيّر بعض الأنهار الجارية بكثرة الأبوال . 
)١(‏ انظر : المغني 58/١‏ ؛ بداية المجتهد ١5-176/1؟‏ ؛ فتح الباري 2١5/١‏ ؛ بدائع الصنائع ١/؟7‏ ؛ مع مراعاة أن 
حد الماء القليل قد تباينت فيه الآراء . 
(؟) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 0 :وفلم يجز تعليل النهي بالنجاسة: ولا يجوز أن يقال: إنه 
- صلى الله عليه وسلم ‏ إمما نهى عن البول فيه. لأن البول ينجسه؛ فإن هذا خلاف النص والإجماع». انظر : 
المجموع شرح المهذب ١١5/١‏ . 


وأخيرا فإن النهي هناء كالنهي عن قضاء الحاجة في الظل. والطرقات, لثلا تفسّد فلا 
يستفاد منهاء وهذه علة معقولة تشهد لها العقول والفطرء ويقبلها كل عقل سليم؛ ويشهد 
لها بالصحة . 

وما يدل على هذا : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذكر في النهي وصفا يدل على 
أنه هو المعتبر في النهي. وهو كون الماء : دائمألانجري. ومعلوم أن هذه العلة موجودة في 
القلتين. وفيما زاد عليهماء ولو أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أراد في هذا الحديث 
الماء اليسير إذا وقعت فيه أي نجاسة, لأتى بلفظ يدل على ذلك, كما أن نهيه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ عن العْسّل فيه بعد البول. لما يفضي إليه من إصابة البول له. ونظير هذا 
نهيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يبول الرجل في مستحمّه. وذلك لما يفضي إليه من تطاير 
رشاش الماء الذي يصيب اليول!3. 
الدليل الرابع ٠‏ قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :[إذا شرب الكلب في إناء 


أحدكم؛ فليخسله سبع مرات] (". 
وجه الدلالة : هذا الحديث فيه الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب. ولم يفرق النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ بين ما تغيّر وما لم يتغيّرء مع أن الظاهر عدم التغيرء فدلٌ هذا 
على نجاسة الماء القليل ملاقاة النجاسة. وإن لم يتغير”. 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

ليس في هذا الحديث أن الماء ينجس بمجرد ولوغ الكلب فيهء وهذا الحديث يحمل على 
الولوغ المعتادء في الآنية المعتادة التي يمكن إراقتهاء وهو ولوغ متتابع في آنية صغار, 
ولا يظهر التغير في الماء لاتفاقهما في اللون. ولكن تكون أعيان النجاسة قائمة بالماء 


. "0-94 /1؟١ ؛ مجموع الفتاوى‎ 10/١ ؛ بداية المجتهد‎ 588-56/١ أنظر : تهذيب السنن لابن القيم. بتصرف‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء؛ باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعآ 01/١‏ ؛ ومسلم في كتاب 
الطهارة. باب حكم ولوغ الكلب 114/١‏ . انظر :المغني 18/١‏ ؛ بدائع الصنائع ١/؟7‏ ؛ الشرح الكبير لابن قدامة 
15-1 ؛ كشاف القناع "5/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 7/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب ١١9/١‏ . 

() انظر : المغني 58/١‏ ؛ بدائع الصنائع 71/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة /١‏ ؛ شرح معاني الآثار ١8/١‏ . 


م 


وإن لم ثُرّء وهذا المعنى أقرب إلى الحديث وألصق به. وبذلك لا يكون في هذا الحديث حجة 
)00( 

لهم . 

الدليل الخامعن ٠‏ عن محمد بن سيرين : أن زنجيا وقع في زمزم يعني فمات -» فأمر به 

ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فأخرجء وأمر بها أن تنزح قال : فغلبتهم عين جاءتهم من 

الركن: نأمر بها فدسّت (كذا] بالقباطي' والمطارف”' حتى نزحوهاء لما نزحوها 
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انفجرت عليهم . 
وجه الدلالة :أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أمر بنزح زمزم ا وقع فيها الزنجي 
ومات. مع أنه لم يظهر له أثر في الماء لكثرته, أي أن الماء لم يتغير بسقوط الزنجي فيه. 
وذلك بمحضر من الصحابة: ولم ينكر عليه أحد منهم. فانعقد الإجماع من الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ على أن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة, وإن لم يتغير'*). 

وهذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الثاني . 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : أنه حديث مرسل. حيث إن محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس . 
ثانيا : نقل البيهقي عن الإمام الشافعي قوله:«لا نعرفه عن ابن عباس, وزمزم عندنا ما 
سمعنا بهذا ». كما نقل بسنده عن سفيان بن عيينة قوله :«أنا بمكة منذ سبعين سنة» لم أر 
أحدا صغيراء ولا كبيراً يعرف حديث الزنجي الذي قالوا إنه وقع في زمزم, ما سمعت أحدا 
يقول تُزِحت زمزم ». 
ثالها : نقل البيهقي أيضا عن الإمام الشافعي استبعاده أن يفعل ابن عباس ذلك وهو الذي 
روى حديث:[الماء لا ينجسه شيء], وهو الذي يروى عنه أنه توضأ من غدير يدافع جيفة, 


فإن كان هذا الحديث ثابتا فهو يدل على أنه لم يَنْرَح زمزم للنجاسة, ولكن للتنظيف وإزالة 


. 58 58/١ انظر : تهذيب السنن لابن القيم‎ )١( 

(1) القباطي : جمع قُبطي وهو ثوب من كتان يعمل بمصر نسبة إلى القبط . 

زفي المطارف جمع مُطرف وهو رداء من خز مربع ذو أعلام . 

(4) أخرجه البيهقتي ١/81؟‏ ؛ والدارقطني "7/١‏ . انظر :بدائع الصنائع 75/١‏ . 
)0 انظر : بدائع الصنائع ا . 


لحن 


النتن. لا سيما وأنه يُشرب منهاء ويؤيد ذلك أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه إذا مات 
الآدمي الذي لا نجاسة عليه في ماء ولو كان قليلاً فإنه لا ينجحسه. 
رابعا : قد يكون نَرْحُها بسبب أن الدم ظهر على الماء حتى ري فيه''. 

ولكن أجيب عن هذه المناقتشات بما يلي : 
أولا : إن القول بأن هذا الحديث مرسل لا يقدح في صححته.ء فقد ذكر ابن عبدالبر أن 
مراسيل ابن سيرين صحاح كمراسيل سعيد بن المسيب. كيف وقد كان 
الواسطة بينهما ثقة وهو عكرمة. ثم إنه روي بطرق أخرى متصلة . 
ثانيا : إن مما يجيب على كثير من المناقشات السابقة ما روَى عطاء أن حبشياً وقع في 
زمزم فمات. فأمر ابن الزبير فتُّرح ماؤها!"' , فهذا طريق آخرء وفعل صحابي آخر 
غير ابن عياس ‏ رضي الله عنهما - . 
ثالثا : إن عدم علم الإمامين الشافعي, والبيهقي بذلك لا يصلح دليلاً. ولا 
ناقضا لدليل؛ وحادثة ابن عباس قد عرفها وأثبتها كل من أبي الطفيل؛ وابن 
سيرين؛ وقتادة. وعمرو بن دينارء وعطاءء فإخبار من أدرك الواقعة وأثبتها 
أولى من قول من لم يدركهاء بل إن بينهما وبين وقت وقوعها قريب من مائة 
وخمسين سنة؛, وعموما المثبت مقدّم على النافي. ولا يلزم من عدم سماع من 
لم يدرك ذلك الوقت. وعدم من يعرفه عدم هذا الأمر في نفسه. 
رابعا : أما القول بأن نزح زمزم إن صح فهو للتنظيف لا للنجاسة؛ فإنه مردود 
بأن ابن عباس أمر بالنزح. ومطلق الأمر للوجوب, ولا يقع ذلك إلا في حالة 
نجاستها. لا سيما وأنهم قد بالغوا في النزح وسد العين. ولو كان للتنظيف لم 
يبالغوا . 





. 7517 1119-115/1١ انظر : سنن البيهقي ١51/1؟-81؟ ؛ المجموع شرح المهذب‎ )١( 
. ١7/1١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )1( 


/ء 


1:4 


خامسا : بالنسبة لقول الشافعي أنه قد يكون الدم ظهر على وجه الماء حتى رئي: هذا 
غير صحيح.؛ إذ إن الغالب على من يقع في الماء أنه يموت خنقاً. ولا يخرج منه دم. ولو 
4١( 5 9‏ 
خرج كان قليلاً ". 

والذي يظهر لي رجحان قول أصحاب الاتجاه الأول. وهو أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة 
ولم تغيره فإنه لا ينجس, وذلك لقوة الأدلة مع ضعف المقاوم, والله أعلم . 


. ١17/١ ؛ شرح معاني الآثار‎ 17.-1١19/1١ ؛ نصب الراية‎ 7١8-1777/١ انظر : الجوهر النقي‎ )١( 


1: 


المسائة الثائية 
الوضوع بالماء المقيد 


للماء تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة, فباعتبار الكثرة والقلّة ينقسم الماء إلى 
قسمين : كثيرء وقليلء وباعتبار الجريان وعدمه ينقسم إلى قسمين : جار. وراكدء 
وباعتبار الطهارة وعدمها ينقسم إلى قسمين : طاهر. ونجسء وباعتبار القدرة على التطهير 
من الحدث ينقسم إلى قسمين : طهور, ونجس - ويتبع النجس في هذا الحكم الماء الطاهر ‏ 
٠‏ وكذلك باعتبار المصدرء والصفات ينقسم إلى قسمين : مطلق. ومقيدء فما هو المقصود 
بالماء المطلقء والماء المقيد ؟ . 


تعريف المام المطلق : 


للماء المطلق عدة تعريناتمتقاربة, أذكر كل واحد منها مستقل عن الآخر إتَاما للفائدة. 
التعريف الأول : الماء المطلق هو : ما تتسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق اسم الماء!'. 


التعريف الثاني : الماء المطلق هو : ما ليس بمضاف إلى شيء غيره مما لا يزايل اسمه اسم الماء 
اع ()) 
في وفت ٠.‏ 


ع رق اأفالاه 5 7 زفق 


. 18/١ انظر :بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) انظر :المغني 8-17/١‏ . والمزايلة : المفارقة ؛ والمعنى : لا يفارق اسمه اسم الماء. ويخرج بهذا الوصف المضاف إلى 
٠‏ مكانه ومقره كماء النهر . 

(6) انظر :نهاية المحتاج 1/١‏ . والقيد اللازم إما أن يكون إضافة كماء ورد. أو صفة كماء داق وماء مستعمل. 
وماء متنجسء أو لام عهد كالماء في قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : [نعم إذا رات الماء]. 


التعريف الرابع : الماء المطلق هو :«الماء الذي بقي على أصل خلقته. ولم تخالطه نجاسة. 
ولم يغلب عليه شيء طاهر»!". 
التعريف الخامس :لماء المطلق هو :«الماء الذي لا طعم له. ولا رائحة, ولا لونء ولم 
يستعمل في رفع الحدث. ولم تحل فيه نجاسة إن كان قليلا» '". ٠‏ 

ومن الأمثلة على ذلك : ماء الأتهار. وماء العيون, وماء الآبارء وماء السماء؛ وماء 
الغدران» وماء الحياض, وماء البحارء ومن ذلك أيضا ما تغير تغيراً لا يمنع الاسم, كما لو 


تغير بالطين» أو بالعراب!"'. 


تعريم الماء المقيد. 

للماء المقيّد عدة تعريفات متقاربة؛ وهي عكس تعريفات الماء المطلق تماماً, وهذا يغني 
عن إبرادها كلها هناء وإنما أكتفي بذكر أبرزها مع التعليق عليه . 

الماء المقيد هو :«ما لا تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسم الماء»!“'. وهو الماء الذي 
يستخرج من الأشياء بالعلاج. كماء الشجرء وماء الورد؛ ونحو ذلك. ويدخل في معنى 
الماء المقيّد كذلك الماء المطلق إذا خالطه شيء من المائعات الطاهرة كاللبن والخل على وجه 
أزال عنه اسم الماء بأن صار مغلوبا به!*. 

وللحنفية ضابط للماء المقيد وهو : أنه الماء الذي زال طبعه ‏ وهو الرقة؛ والسيلان, 
والإرواء. والإنبات ‏ بالطبخ» أو يغلبة غيره عليه؛ والغلبة في مخالطة الجامدات تحصل 
بإخراج الماء عن رقّته. وسيلانه. وتغير أوصافه كلها . 
وأما في مخالطة المائعات فالغلية تكون بظهور وصف واحد في الماء من مائع له وصفان 
كاللبن مثلاء وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة أوصاف كالخل الأسود مثلاء وأما المائع 
)١(‏ قواعد النقهص 487 . 
(؟) معجم لغة الفتهاء. ص 9486 . 
() انظر :بدائع الصنائع ١8/١‏ ؛ نهاية المحتاج 51-55/1١‏ . 


() بدائع الصنائع ١0/١‏ . 
(0) انظر :بدائع الصنائع ١6/١‏ . 


الذي لا وصف له كالماء المستعمل فالغلبة هنا تكون بالمقدار 3). 

ولقد اختلف أهل العلم في مسألة الوضوء بالماء المقيد. فمنهم من ذهب إلى جواز 
ذلك ومنهم من ذهب إلى عدم جوازه. ولكل أدلته . 

وفيما يلي أذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . 


رأم شيخ الإسلام ابى تيمي فك. 

هفيك الأملة انو صمية إل خزاز الرضوء زاناء القير 1" 

ولعلّ من المفيد أن أذكر هنا ما نقله كل من صاحب «الإنصاف»., وصاحب «كشّاف 
القناع» من أن ابن تيمية يرى أن الماء ينقسم إلى قسمين : طاهر طهور, ونجسء وأنه يرى 
أن القول بأنه يوجد قسم ثالث طاهر غير مطهر قول لا أصل له في الكتاب؛ والسنة""'. 

وبناء على ذلك فعنده كل ماء طاهر يجوز الوضوء به. سواء كان مطلقاً أم مقيداً. إلا 


ما كان مستعملا . 
ولكن نقل صاحب «مختصر الفتاوى المصرية»عنه الاعتراض على من يقول مثل هذا 
القول!2. 





)1 انظر :بدائع الصنائع ١0/١‏ ؛ مراقي الفلاح شرح نوح الإيضاح ص 2-7 ؛ قواعد الفقه ص 687 . 

(؟) انظر :الاختيارات الفقهية ص " , اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية ص 9١؛‏ الإنصاف 59/١‏ . وقد ذكر ابن 
رجب في «كتاب الذيل على طبقات الحنابلة 2١4/1»‏ أن ذلك من مفردات ابن تيمية؛ وهذا غير صحيح لأنه قال به 
غيره. مع العلم أن صاحب مختصر الفتاوى المصرية ص 5 نقل عنه خلاف ذلك . 

(6) انظر :الإنصاف 55/١‏ ؛ كشاف القناع 524/١‏ . 

(4) انظر :مختصر الفتاوى المصرية ص " . 


لحن 


يفن 


أصحاب الإتجاه الأول ؛ 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الاسلام ابن تيمية من جواز الوضوء 
بالماء المقيد . 1 


وممن ذهب إلى هذا القول من الأئمة : الإمام محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى'', 


4 ١(؟)‏ :5 6 ") 7 )2 
والأوزاعي ٠‏ وأبو بكر الاصم ٠»‏ وابن شعبان من المالكية : 


أذدلة أصحاب الإتجاه الأول : 
لم أجد ‏ حسب اطلاعي - للقائلين بجواز الوضوء بالماء المقيد أي دليل؛ ولكن يمكن أن 
يستدل لهم بالدليل التالي : 


إن كلمة الماء الواردة في نصوص الكتاب, والسنة المتعلقة برفع الحدث”*' كلمة عامة 
تشمل الماء المطلق. والماء المقيّد. ولا دليل على تخصيصها بالماء المطلق دون المقيّدء والله 
أعلم . ش 


ويظهر لي أن هذا من أدلتهم الرئيسة؛ وإن لم يصرحوا به . 





. 57/١ ؛ الاختيارات الفتهية ص ” ؛ المجموع شرح المهذب‎ ١ ؛ نقد مراتب الإجماع ص‎ ١ انظر : المغني‎ )١( 

(؟) انظر : الاختيارات الفقهية ص ” . 

(؟) انظر : المغني ١١/١‏ ؛ نقد مراتب الإجماع ص ١7‏ ؛ الاختيارات الفقهية ص " ؛ المجموع شرح المهذب 57/١‏ . 

(4) انظر : بداية المجتهد 57/١‏ ؛ الاختيارات الفقهية ص ” . 

(5) ومن ذلك قوله تعالى في سورة النساء/ 4 ؛ وسورة المائدة/؟ : (فلم تجدوا ماءٌ فتيمموا صعيدأ طيباً). وقوله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ : [وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء] . 


أصحاب الإتجاه الثاني : 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى عدم جواز الوضوء بالماء المقيّد!"). 


ومن ذهب إلى هذا القول من الأئمة: الإمام أبو حنيفة'''. ومالك'': والشافعي © , 


. 0 


لمكم أي أنه مذهب الجمهور. وبه أيضاً قال الإمام ابن 0 


وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم. فقد حكى ابن رشد الاتفاق على ذلك”" . وقال 
النووي: دوبه قال جماهير السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم» !4 , وكذلك قال الإمام 
ابن المنذر:«وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء غير جائز بماء 
الورد وماء الشجر. وماء العصفر, ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم 


الملعع لك وقال الإمام ابن حزم: «وأجمعوأ أنه لا يجوز وضوء يشي ء من المائعات وغيرها 
اها الما والعبيل 1 


. وذلك على اختلاف بينهم  خاصة الأئمة الأربعة  في ضابط الماء المقيد والمطلق‎ )١( 

(1) انظر : بدائع الصنائع ١6/١‏ ؛ فتح القدير /١‏ 75-59 . 

(") انظر : الجامع لأحكام القرآن ,75/١1‏ 8 ؛ بداية المجتهد 77/١‏ ؛ الكافي للقرطبي ص ١8‏ . 

(4) انظر : نهاية المحتاج 5١-50/١‏ ؛ روضة الطالبين ٠١/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب :51/١‏ 58 . 

(5) انظر : المغني ١١/١‏ ؛ كشاف القناع "0/١‏ . 

. 3١17/١ انظر : المحلى‎ )١( 

(1) انظر : بداية المجتهد ١7/1؟‏ . 

(6) المجموع شرح المهذب ١/8-917؟‏ . 

(1) الأوسط 585/١‏ . انظر : الإجماع ص 36 . 

)٠١(‏ مراتب الإجماع ص ١7‏ . ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية اعترض على الإمام ابن حزم في دعوى الإجماع هناء فقال- 
رحمه الله في « نقد مراتب الإجماع » ص 7١:«وقال‏ وأجمعوا أنه لا يجوز التوضوٌ بشيء من المائعات وغيرهاء 
حاشا الماء والنبيذ . قلت: وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى. وهو من أجل من يحكي ابن حزم قوله؛ أنه يجزيء 
الوضوء با معتصر كماء الورد ونحوه. كما ذكروا ذلك عن الأصم. لكن الأصم ليس ممن يعذه ابن حزم في الإجماع». 
وكذلك قال النووي في المجموع شرح المهذب ١97/1:«وأما‏ قول الغزالي في الوسيط :طهارة الحدث مخصوصة بالماء 
بالإجماع. فمحمول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليلى إن صح عنه. وأما الأصم لا يعتد بخلافه». 


ون 


2 


أدلة إصحاب الإتجاه الثاني , 

استدل أصحاب هذا الاتجاه بالدليل التالسي : 

إن كلمة ماء التي وردت في نصوص الكتاب والسنة المتعلقة برفع الحدث'''. تنصرف 
إلى الماء المطلق. على اعتبار أن الماء المقيّد ليس مماء. أو لا يقع عليه اسم الماء بإطلاقه. 


والطهارة لا تجوز إلا بالماء!''. 
ولم يظهر لي في هذه المسألة رجحان أي من القولين السابقين, ولذا فأنا أتوّف عن 
الترجيح فيهاء والله أعلم . 





)١(‏ ومن ذلك قوله تعالى :(فلم تجدوا ماءٌ فتيمموا صعيدا طيباً) سورة النساء/ 27 ؛ سورة المائدة/5. وقوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ :[وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نحد الماء ] . 
)0 انظر :نهاية المحتاج 5١1/1١‏ ؛ المحلى 2/١‏ 0؟ ؛المغني ١1/١1ا.‏ 


الفصل الثاني 
في أحكام النجاسات 


وفيه خمس مسائل : 


الأوفح: طهارة لبو الميتة وإنفحتها. 

الثانية: طهارة المنم. 

الثالفة . 'استجالية التماسسنة ., 

الرابعة ؛ التطهير من النجاسة الحسية بغير المام . 
الخامسة : تطهير الأجسام الصقيلة . 


المسائة الأولى 
طهارة لبن الميتة )١'‏ وَإنْفْحَتَمٍ اليل 


المقصود في هذه المسألة معرفة أقوال العلماء في اللين. والإنفحة المستخرجة من 
ميتة مأكول اللحم, هل هما طاهران أم نجسان؟. ويتفرع عن هذا حكم ما دخل في تركيبه 
أحد هذين الشيئين كجبن المجوس مثلاً. على اعتبار أن ذبائحهم ميتة؛ وهم يستعملون 
إنفحتها في صنع جبنهم . 


رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسائلة , 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى أن كلاً من لبن الميتة. وإنفحتها 


طافنء: وَيثاء عليه فإن جين المجوين عبد ظاهرا ويغل أعلن ا" 


آواء العلماء في هذه المسائة , 

افترق العلماء في هذه المسألة فريقين : 
الأول : يرى أن لبن المبتة وإنفحتها طاهر, وبحل تناوله ‏ مع كراهة بعضهم لذلك -. 
والثاني : يرى نجاسة ذلك. وأنه لا يجوز تناوله . 

وتفصيل القول في المسألة كما يلي : 


. الميتة : كل حيوان مات حتف أنفه. أي بغير ذكاة شرعية. ويدخل فيها كل ما لم يذكه مسلم أو كتابي‎ )١( 

(1) الإنْفْحَهُ : شي يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر. فيعصر في صوفة مبتلة في اللبن. فبَغْلَظ كالجبن. وهي لا 
تكون إلا لذي كرش. ويقال إنفحة الجدي. وإِنْفَحْنّه. وإنفحته. ومنْفّحَته . انظر :لسان العرب 114/1 ؛ القاموس 
المحيط ص ١4-7١7‏ . وقد قيل إنها كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل . انظر :الصحاح ص 2١١‏ والأول أولى . 

(؟) انظر :مجموع الفتاويى١7/9. ١١-١‏ . 


إن 


أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من القول بطهارة 
لبن الميعة وإنفحتها . 

ومن ذهب إل هذا القرلاقنالضحابة : متلمان القارسي "أ وعمرين الخطان''' ب رضي 
الله عنهما - . 

ومن الأئمة : الإمام سفيان الثوري7''. وأبو حنيفة!*'- خلافا لصاحبيه  ٠‏ وداود 


: )0( )3 2 5 َ 07 
الظاهري ٠‏ وابن حزم 0 إسحاق بن راهويه. وهو رواية عن الإمام أحمد ٠.‏ 


أدلة أصحاب الإتجاه الأول ١‏ 

استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بالنقل والعقلء أما الأدلة النقلية فكما 
بلي : 
الدليل الأول ٠‏ أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لا دخلوا المدائن في بلاد فارس, أكلوا 
من جين أهلها. ومعلوم أن الجين يصنع بالإنفحة, وهي بمنزلة اللبن» وذبائح المجوس ‏ أهل 
بلاد فارس ‏ تعتبر ميتة. فأكل الصحابة لجبنهم دليل على طهارة إنفحة الميعة!*. 

ولقد نوقش هذا الدليل من وجهين : 
أولا : قيل إن المجوس ما كانوا يتولون الذبح بأنفسهم, وإنما كان اليهود والنصارى هم 
الذين يتولون ذلك. ويؤيد هذا القول ما روي من أن أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 


. 7١4-١١7/1؟١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر : الأوسط 185/1 ؛ مصنف ابن أبي شيبة ٠٠١/4‏ ؛ مصنف عبدالرزاق 878/14 . 

(9) انظر : الأوسط 585/1 . 

(4) انظر : حاشية ابن عابدين 5١5/١‏ ؛ المغني /4/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 0754/١‏ 870/1 . 
(0) انظر : المغني 7/4/١‏ . 

. مع العلم أن ابن حزم يرى حل لبن الميتة فقط دون إنفحتها‎ .2١4/1 انظر : المحلى‎ )١( 

(1) انظر : الإنصاف 51/١‏ !؛ الأوسط 585/7 ؛ المجموع شرح المهذب 810/1 . 

(4) انظر ؛ المغني ١/0-18/ا‏ ؛ مجموع الفتاوى ٠١7/1١‏ . 


لاه 


الذين قدموا العراق مع خالد. هاجموا جيشاً من أهل فارس بعد أن نصبوا موائدهم, فلما 
فرغ المسلمون منهم. جلسوا فأكلوا ذلك الطعامء والموائد لا تخلو عادةً من اللحم؛ فأكل 
الصحابة له دليلٌ على أنهم لم يكونوا يتولون الذبح بأنفسهم, وحتى لو لم ينقل عنهم ذلك 
لكان هذا الاحتمال موجوداأً. لأنه كان فيهم اليهود والنصارى, والدليل إذا تطرق إليه 
الاحتمال بطل به الاستدلال!'. 

ولكن يرد على هذه المناقشة الجواب التالي : 

إن الاحتمال الذي يبطل به الاستدلال هو ما كان قويا ومعقولاً. والاحتمال الذي ذكر 
احتمال ضعيف جداً. ومن غير المعقول أن يكون مجتمع مجوسي كل جزاريه من اليهود 
والنصارى. وأما ما روي عن أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من أكلهم ما وضع 
على موائد أهل فارس من طعام؛ فلا يعتد به حتى يثبت بسند صحيح؛ ثم إنه من المحتمل 
عدم وجود اللحم على موائدهمء ولو وجد لا يلزم من ذلك أكلهم منه . 
ثانيا : أن المجوس ممن اخْتُلف في حكم ذبائحهم. فقد ذهب الإمام أبو ثور إلى إباحة 
ذبائحهم, استدلالاً بعموم قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيهم : [ نوا بهم سنة أهل 
الكتاب] '' ولأنهم يقرو بالجزية'''. وإلى ذلك أيضآً ذهب الإمام سعيد بن المسيب4. 

ولكن أجيب عن ذلك بما يلي : 

لقد أجمع أهل العلم على تحريم ذبائح المجوس, قال ابن قدامة معلقاً على قول أبي 
ثور:«هذا قول يخالف الإجماع. فلا عبرة به. قال إبراهيم الحربي:خرق أبو ثور 
المتا 1 . 
الدليل الثائج ٠‏ أن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ كان نائياً لعمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه ‏ على المدائن في بلاد فارس, وقد ثبت عنه أنه سئل عن شيء من السمنء 
)١(‏ انظر :المفني ١/غ78-10‏ . 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ 308/١‏ . 
(6) انظر :بداية المجتهد 544/1١‏ . 801 ؛ المغني 01/0/48 . 


(4) انظر :الإجماع ص 7 


(6) المغني 7./8ا6 . 


ممه 


والجين؛ والفراء ؟. فقال:«الحلال ما أحل الله في كتابه. والحرام ما حرم الله في كتابه. وما 
سكت عنه فهو ما عفى عنه». 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الأثر رواه أبو داود مرفوعا إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ '' . ومعلوم أن السؤال إنما كان عن جين المجوس. وإذا كان روي هذا 
القول عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بسند صحيح انقطع النزاع بذلك!". 

وأما بالنسبة للأدلة العقلية؛ فقد استدلوا بما يلي : 
الدليل الثالث ١‏ أن اللبن حلال بالنص؛ وكونه في ضرع ميتة لا يجعله حراماً, وإنما هو لبن 
حلال في وعاء حرام ليس إلاء فهو والذي في إناء ذهب أو فضة سواء'. 

وقد نوقش هذا الدليل بالتفريق بين الإناء النجس والإناء الحرام. إذ إن النجاسة تنتقل 
بالمجاورة بخلاف التحريم . 
الدليل الرابع ٠‏ أن اللبن والإنفحة كانا طاهرين, والذي طرأ هو نجاسة الوعاء بموت 
الحيوان؛ ولكن الملاقاة بالباطن لا حكم لهاء كخروج اللبن من بين الفرث والدم, قال تعالى : 
(....من بين فرث ودم لبنا خالصا ساثغا للشاربين) © . 

هذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الأول . 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلى : 


)١(‏ روى أبو داود في كتاب الأطعمة, باب ما لم يذكر تحريمه 4/7 88-178 بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما- 
قال:«كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء. ويتركون أشياء تقذّراً. فبعث الله تعالى نبيه. وأنزل كتابه. وأحل حلاله. 
وحرّم حرامه. فما أحل فهر حلال. وما حرم فهو حرام. وما سكت عنه فهر عفو. وتلا (قل لا أجد فيما أوحي إلم 
محرما) إلى آخر الآية»؛ ورجال إسناده ثقات. ولكنه أثر وليس بحديث فهو من قول ابن عباسء ولم أجد غيره في 
النسخة المطبوعة التي لدي ولكن روى البيهقي بسنده عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : [سائنا رسول 
الله صلم الله عليه وسلم ‏ عن السمن والجبن والفراء. فقال:الحلال ما أحل الله في كتابه. والحرام ما حرّم الله فم 
كتابه. وما سكت عنه فهو عفو], أخرجه البيهقي ١٠/؟7١.‏ وبنحوه أيضا في 310/9 . 

(1) انظر :مجموع الفتاوى .3١١1-١١07/19١‏ 

(9) انظر :المحلى 2١4/1‏ . 

(4) سورة النحل/55 . انظر : المحلّى 4١4/17‏ ؛ مجموع الفتاوي 01١4/1١‏ 5.8-5.7 ؛ المجموع شرح المهذب 
22/١‏ . 
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إن البينية في قوله تعالي (من بين قرث وطم) ليست بينية حقيقية:, وإما هي بينية 
مجازية, أي أن أصل اللبن طعام. خلص من ذلك الطعام دم؛ وبقي فرث, ثم خلص من ذلك 
الدم لبن. وأما القول بأن الملاقاة بالباطن لا حكم لها فغير مسله!". 


. 542/١ انظر : زاد المسير 414-45715/4 ؛ روح المعاني 1/8 ؛ المجموع شرح المهذب‎ )١( 


أصحاب الإتجاه الثاني 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بنجاسة لبن الميتة وإنفحتها . 


ومن ذهب إلى هذا القسول من الصحابة : عبدالله بن مسعود ''. وابن عمر''' رضي الله عنهما ‏ . 
ومن الأئمة والتابعين : الإمام سعيد بن جبير'''. وسعيد بن المسيب!“/. ومالك'"'. والشافعي'", 


وهو ظاهر مذهب الإمام أي اليه ذهب أيضاً صاحبا أبي حنيفة : أبو يوسف؛, ومحمد ا 


إدلة إصحاب الإتجاه الثاني , 
استدل القائلون بنجاسة لبن الميعة وإنفحتها على ما ذهبوا إليه بالدليل التالي : 
إنه مائع في وعاء نجس - حيث إن الضرع يموت بموت الشاة ‏ فأصبح نجِسا كما لو حلب 
في وعاء نجس ولأنه لو أصاب الميتة بعد فصله عنها لتنجّس. فكذلك قبل فصله!"'. 
ولقد نوقش هذا الدليل من وجهين : 
أولا : لا يسلم لهم أن المائع ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة, بل إن السنة قد دلت على 
طهارته؛ فقد روت ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ :[أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ سئل 


كن قائرة سقطت في سمن. فقال : ألقوها وما حولها فاطرحوه. وكلوا سمنكم] ١‏ . 


. 59/95 انظر : المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(1) انظر : مصنف عبدالرزاق 841/4 . 

(6) انظر : مصنف ابن أبي شيبة 944/4 . 

(4) انظر : مصنف عبدالرزاق 7/4 027-024١‏ . 

(0) انظر : الكافي للقرطبي ص 188 ؛ حاشية الدسوقي 5./١‏ ؛ المغني 74/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن -817/٠١‏ 
86 ؛ المجموع شرح المهذب .544/١‏ 01/./7 . 

)١(‏ انظر : نهاية المحتاج 568-1741/١‏ ؛ روضة الطالبين 17-١5/1١‏ ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج ١75/1١‏ ؛ 
المغني 74/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 756/١‏ 070/1 . 

(00) انظر : الإنصاف 51/١‏ ؛ المغني /2/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب .546/١‏ ؟/ .81 . 

(4) انظر : حاشية ابن عابدين 505/١‏ . 

(5) انظر : المغني /4/١‏ ؛ الكافي للقرطبي ص 88!؛ المجموع شرح المهذب 745/١‏ ؛ حاشية ابن عابدين "3١5/١‏ . 

(١٠)أخرجه‏ البخاري في كتاب الوضوء. ياب ما يقع من النجاسات في السمن والماء 54/١‏ . 
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ثانيا : أن الملاقاة في الباطن لا حكم لها. كما قال تعالى : (... من بين فوث ودم لبنأ 
خالصا سائغا للشاربين) '''. ولهذا يجوز حمل الطفل الصغير في الصلاة مع ما في بطنه, 
ونجاسة المحل كما أنها لا تؤثر في حال الحياة ‏ حيث إن اللبن يخرج من بين فرث ودم - 
ذكذا بعد الميّات 7 

ولكن أجيب عن المناقشة الأخيرة بما يلي : 

إن البينية في قوله تعالى :١من‏ بيد فوث ودم) بينية مجازية وليست حقيقية؛ أي 
أن أصل اللبن طعام. ثم خلص من ذلك الطعام دم؛ وبقي فرث. ثم خلص من ذلك الدم لبن, 
وأما القول بأن الملاقاة بالباطن لا حكم لها فغير مسلم'". 

والذي يظهر لي رجحان قول أصحاب الاتجاه الأول. وهو طهارة لبن الميتة وإنفحتهاء 
وذلك لقوة أدلتهم, وضعف المقاوم. والله أعلم . 


. سورة النحل/51‎ )١( 
. 3505/١ ؛ حاشية ابن عابدين‎ 4/١ زفق انظر : مجموع الفتارى‎ 
. 554/١ ؛ المجموع شرح المهذب‎ 18-١ /1 انظر : زاد المسير 414-4717/4 ؛ روح المعاني‎ )( 


1 
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المسائة الثائية 
طهارة المني 


اختلف الصحابة - رضي الله عنهم ‏ , والتابعون , والأئمة المجتهدون من بعدهم في 
حكم المني ١‏ وافترقوا في ذلك فريقين :فريق ذهب إلى القول بطهارته. وفريق ذهب إلى 
القول بنجاسته. وسألقي الضوء فيما يلي على قول كل فربق. وأدلته. مع المناقشات. 
والردود ؛ وذلك بعد ذكر رأى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . 


رأي شيخ الإسلام ابنى تيمية: 


ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى القول بطهارة المني ''. 


)١(‏ انظر : مجموع الفتارى ١؟1/ة"!‏ , 4 ة,. 504 5١5‏ ؛ الفتاوى الكبرى 407/١‏ ؛ مخطوطة شرح العمدة 
الورقة (١؟)‏ . 


أصحاب الإتجاه الأول ؛ 


ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من القول يطهارة 


ا مني . 


وممن ذهب إلى هذا القول من الصحابة : علي بن أبي طالب'''. وسعد بن أبي 


٠ 0 0‏ م 
وقاص'"2, وأم المؤمئين عائشة بنت أبي بكر '"'. وعبدالله بن عمر بن الخطاب ‏ في إحدى 


الروايتين !*'. وعبدالله بن عباس" رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 


7 زفق 
في إحدى الروايتين - ٠‏ وعطاء 


ومن الأئمة والتابعين : الإمام سعيد بن الممسيب- قي إحدى الروايقسين''-وسفسيانالثوري 


(4) ؟* 


لا 
وابوثئور 


0 لل3 50 الك 
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انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ١98/1‏ . 

انظر : المحلى ١75/١‏ , الأوسط 185/1 ؛المغني 41/7 ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 158/7 ؛ المجموع 
شرح المهذب 0014/1 ؛ الجامع لأحكام القرآن 0/٠‏ ؛ معالم السئن 5219/١‏ . 

انظر : المحلى ١18/1١‏ -5؟1 ؛ سان الترمذي 144/1١‏ ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 198/7 ؛ الجامع لأحكام 
القرآن 87/٠١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 585/1١‏ . 

انظر : الأوسط !!١55/7‏ المغني 47/7 ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 1548/7 ؛ الجامع لأحكام القرآن 817/٠١‏ 
المجموع شرح المهذب ةو ة. 

انظر : المحلى ١715/١‏ ؛ الأوسط ١84/1‏ ؛ المغني 95/1 ؛ سنن الترمزي 7١5/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 
٠‏ :معالم السنن 501/١‏ . 

انظر : الأوسط ١84/7‏ ؛ المغني 57/7 ؛ المجموع شرح المهذب 885/19 . 

انظر : المحلى ١75/١‏ ؛ سنن الترمذي 3٠١/١‏ . 

انظر : المجموع شرح المهذب 201/1 ؛ معالم السان 5912/١‏ . 

أنظر : المحلى ١71/1١‏ , الأوسط 15١ - ١685/17‏ ؛ المغني 41/7 , الجامع لأحكام القرآن 87/٠١‏ ؛ المجموع 
شرح المهذب "6 . 


(١٠)انظر‏ : الأوسط 3150/19 . 
(١١)انظر‏ : المحلى ١١8/١‏ . 


)١7) 


انظر : نهاية المحتاج 1417/١‏ , صحيع مسلم بشرح النووي 194/9 . المجموع شرح المهذب 007/1 . الأوسط 
09/3 ءالمحلى ١17/١‏ . المغني 95/7 . بداية المجتهد 87/١‏ . سنن الترمذي ٠ 7٠٠١/١‏ معالم السنن 
1 »,نبل الأوطار 14/١‏ , الجامع لأحكام القرآن 8/١١‏ . 


وإسحاق بن راهويه'''؛ وأحمد ‏ في أصع الروايتين عنه - 


0) 


أدلة أصحاب الاتجاه الأول ٠‏ 


استدل أصحاب هذا الاتجاه بأدلة عديدة من المنقول والمعقول . أما بالنسبة للمنقول فقد 


استدلوا بما يلي : 

الدليل الأول «ما روي عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ من روايات مختلفة 
الألفاظ في إزالة المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم . تارة بالفرك, وتارة 
بالحك ؛ وتارة بالسلت. وتارة بالحت, ومن هذه الروايات ما يلي'': 


ما رواه مسلم عن عائشة قالت :[ لقد رأيتني أفركه من كوب رسول الله صلم 


الله عليه وسلم ‏ فركا فيصل فيه ] (؟. 


ب 


وفي رواية لمسلم عن عائشة قالت :[ لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله 


- صلع الله عليه وسلم يابسا بظفري ] !9 . 


)ع0 


0) 


(0 


انظر : سنن الترمذي 3١١/١‏ ؛ تحفة الأحوذى 578/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 4/٠١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 
1/غقة . 

انظر : المفني 97/7 ؛ الكافي لابن قدامه 47/١‏ ؛ الإنصاف "40/١‏ ؛ الفروع 7681/١‏ ؛ المحلى ١535/١‏ , 
صحيح مسلم بشرح النووي 1548/1 ؛ المجموع شرح المهذب 806/17 ؛ بداية المجتهد 41/١‏ ؛ سان الترمذى 
١‏ ؛ نيل الأوطار 59/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 85/٠١‏ ؛ الأوسط ١١١/19‏ . 

انظر : المغني 41/7 ؛ المحلى ١75 - ١١8/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 007/7 ؛ مجموع الفتاوى 
449-8١‏ ؛ نهاية المحتاج 147/١‏ ؛ التحقيق 53١-5٠١ /١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 47/١‏ ؛ نيل الأوطار 
1 - 388 ؛ سبل السلام ؛ تحفة الأحوذي 7/8/١‏ - 375 ؛ الجامع لأحكام القرآن 89/١٠١‏ ؛ 
الأوسط .١15١/7‏ 

أخرجه مسلم في كتاب الطهارة . باب حكم المني 78/١‏ ؛ وأبو داود في كتاب الطهارة ؛ باب المني يصيب الثوب 
ا ٠"‏ . ولقد ذكر ابن قدامة في الكافي 87/١‏ أنه متفق عليه ولكني لم أجده في مظائه في صحيح 
البخاري ؛ ولقد قال الشوكاني في نيل الأوطار 58/١‏ :ه حديث عائشة لم يسنده البخاري وإنما ذكره في ترجمة 
باب » . 


أخرجه مسلم في كتاب الطهارة . باب حكم المني 540/١‏ . 


ج ‏ وفي رواية لابن خزيمة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ :[أنها كانت تحت المنجٌ من 


ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطلي ] .١(‏ 
د- وفي رواية للترمذي عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت :[ وربما فركته من ثوب 


رسول الله صلم الله عليه وسلم- باتصابعي ] !1 . 
ه ‏ وفي رواية لابن خزيمة وأحمد عنها ‏ رضى الله عنها ‏ قالت :1 كان رسول الله - صلح 


الله عليه وسلم ‏ يسلت المني من ثوبه بعرق الإضذخر'"'. ثم يصلج فيه . ويحئه من ثوبه 
يابسا ثم يصلي فيه ] ©. 

هذه بعض الروايات الواردة. وغيرها كثيرء ولكن لا موجب لذكرها كلهاء لأنها مع 
اختلاف ألفاظها متفقةٌ في مدلولاتها . 
رجه الدلالة : يظهر لنا من هذا الحديث ‏ على اختلاف رواياته ‏ أن المني طاهر. إذ لو 
كان نجسأ لوجب إزالته بالماء ولم يُكْتَفَ بفركه أو حته ونحو ذلك. قال الإمام الخطابي : 
د في هذا دليل على أن المني طاهرء ولو كان عينه نجسآ لكان لا يطهر الثوب بفركه إذا 
يبس, كالعذرة إذا يبست لم تطهر يالفرك »!*). 

ولقد أشار أيضأ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى أن هذا الحديث نص في 
أن المني ليس كالبول من حيث غلظ نجاسته. وبناء على ذلك؛ فإما أن يقال : إن نجاسته 
كالدم؛ أو أنه طاهر كالبصاق ونحوهء والقول الثاني أرجح, لأن الأصل وجوب تطهير 
الثياب من الأنجاس قليلها وكثيرهاء فإذا ثبت جواز حمل قليله ‏ وهو ما يتبقى عادةٌ بعد 
الفرك ونحوه ‏ في الصلاة ثبت ذلك في كثيره .لأن القياس لا يفرق بينهماء سيما وأن 


. ١61//١ أخرجه ابن خزية‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة , باب ما جاء في المني يصيب الغوب 199/١‏ ؛ وقال: هذاحديت حسن صحيع . 

() الإذخر : حشيش طيب الريع . انظر : القاموس المحيط ص 8.5 ؛ نيل الأوطار 58/١‏ . 

(4) أخرجه الامام أحمد 767/5 . واين خزيمة ١64/١‏ ؛ وقال الأعظمي تعليقا عليه : « إسناده حسن » ؛ وأخرجه 
ابن الجوزي في التحقيق .5١/١‏ وصححه شيخ الاسلام ابن تيمية . انظر : مجموع الفتاوى 589/1١‏ . 

(0) معالم الستن 551/١‏ . 
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عاءة القائلين بنجاسة المني لا يجيزون مسح رطبه. مع ورود ذلك في آخر روايةذكرناها!"". 
ولقد نوقش استدلالهم بهذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : أن الاكتفاء بالفرك. أو الحتء أو الحك في إزالة المني ليس دليلاً على طهارته؛ وإنما 
يدل على كيفية التطهير. فغاية الأمر أنه نجس حُقْف في تطهيره واكثفي بما هو أخف من 
الماء لإزالعه”"). ١‏ 
ثانيا : تأويل أحاديث الفرك ونحوه بأن المراد به الفرك مع غسله بالماء”"". 
ولكن أجيب عن ذلك بأنه تأويل بعيد. قال الإمام ابن حزم :« وهذا كذب وزيادة في 
الخبرء فكيف وفي بعض الأخبار (يابسا بيظفري] » !4. 
الثا: يحتمل أن المني الذي فركته عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ من ثوب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ بعد أن شرع في صلاته كان قليل!* . 
رابعا: أن فعل عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ من فرك المني من ثوب رسول الله صلي الله 
عليه وسلم ‏ بعد أن شرع في صلاته لا عموم له لأنه حكاية حال . 
خامسا : أحاديث فرك المني؛ وحثّه إنما وردت في منيّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ ومعلوم 
أن فضلاته ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ طاهرة» فلا يقاس عليه غيره!". 
وأجيب عن ذلك بأن غالب الرويات في طهارة فضلاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيها 
مقال!*' ثم إن منيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إنما كان عن جماح. ومعنى ذلك أن منيّه خالط 
مني زوجته, فلم يكن منيّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وحدهء ولا يمكن أن يكون منيه عن 


0812/17 ؛ المجموع شرح المهذب‎ 05١ - انظر : مجموع الفتاوى "مه‎ )١( 

(1) انظر : تحفة الأحوذي 78/١‏ ؛ نيل الأوطار 55/1١‏ . 

(9) انظر : سبل السلام 54/١‏ . 

(4) انظر : المحلى ١١18/١‏ . 

(8) انظر : بدائع الصنائع 51/١‏ . 

(1) انظر : بدائع الصنائع 51/1١‏ . 

(1) انظر : سبل السلام 54/1١‏ ؛ حاشية ابن عابدين "١4/١‏ ؛ الروض النضير 548/١‏ ؛ الشفا 88/١‏ . 
(4) انظر : الروض النضير ١/28؟‏ . 


5/ 


احتلام: لأن الاحتلام غير جائز على الأنبياء''. 


ولكن ره على هذا الجواب بأن الاحتلام منه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جائز وليس 
هو من تلاعب الشيطان بل هو فيض زيادة المني''. 
سادسا : أن النجاسة عند أبي حنيفة تزول بالفرك. فالفرك يدل على نجاسة المفروك. كما يدل 
الغسل على نجاسة المغسول. والحكمة من الاكتفاء بالفرك في التطهير هنا عموم البلوى, 
وعدم تداخل المني مع الغوب”". 
الدليل الثائج ٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : [ سثل النبي ‏ صلم الله عليه 
وسلم_عن المني يصيب الثوب؟ قال : إنا هو بمنزلة المخاط والبزاق. وقال : إنا يكفيك أن 
تمسحه بخرقة أو بإضخزة ] !*. 

ولقد نوقش هذا الدليامن عدة أوجه : 
أولا : أن الصحيح وقفه على ابن عباس رضى الله عنهما ‏ '"'. ولقد رجّح البيهقي 
ذلك" وقال :م هذا صحيح عنن ابن عباس من قوله وقد روي مرفوعا ولا يصح 
رفعه»”"'» وقال الدارقطني:«لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. عن محمد بن 


عبدالرحمن »("), وقال ابن تيمية :« أما رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - 


. 154/7 ؛ صحيح مسلم بشرح النووي‎ 54/١ انظر : سبل السلام‎ )١( 

(؟) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي .١155/7‏ 

() انظر : بداية المجتهد 87/1١‏ ؛ حاشية ابن عابدين 5١8/١‏ . 

(4) أخرجه الدار قطني مرفوعا وموقونآ على ابن عباس ١70-١74/١‏ ؛ والبيهقي مرفوعا وموقوفآ 2١4/17‏ ؛ وابن 
الجوزي في التحقيق من طريق الدار قطني مرفوعا 5١/١‏ . والحديث حوله كلام طويل فقد قيل إنه موقوف وليس 
مرفوعا . انظر : مجموع الفتاوى 85١ - 090/15١‏ . 

(8) انظر : سنن البيهقي 4١8/7‏ ؛ فتح القدير ١91//١‏ - 198 ؛ التحقيق 5١/١‏ ؛ تحفة الأحوذي "7/1١‏ ؛ سبل 
السلام 54/١‏ ؛ نيل الأوطار 58/١‏ ؛ مجموع الفتاوى 560/17١‏ . 

(1) أنظر : سان البيهقي 2١8/7‏ ؛ التلخيص الحبير 48/١‏ ؛ فتح القدير -1١51/١‏ 198 ؛ التعليق المغني 
نيل الأوطار 58/1١‏ . 

(10) سنن البيهقي 2١8/9‏ . 

(4) سان الدارقطني ١14/١‏ . 


384 


فمنكر باطل لا أصل له. لأن الناس كلهم رووه عن شربك موقوقًا!١.‏ 

وقد روي عن شريك؛ عن أبن أبي ليلى. عن عطاء مرفوعا'''. ولكن شريك؛ وابن 
أبي ليلي ‏ وهو محمد بن عبدالرحمن ‏ ليسا في الحفظ بذاك, والذين هم أعلم منهم يعطاء. 
مثل أبن جريج وغيره؛ رووه موقوفاً. وهذا دليل على وهمهما'"'. 

وأجيب عن ذلك بأن إسحاق الأزرق إمام مخرج له في الصحيحين. والرفع زيادة, 
وزيادة الثقة مقبولة, وأما من وقفه على ابن عباس فإنه لم يحفظ”*. 

ولكن رد على هذا الجواب بما ذكرناه آنفاً من أن شريك, وابن أبي ليلى ليسا في 
الحفظ بذاكء وقد خالفوا من هم أعلم منهم بعطاء في رفعهم للحديث. وصحيح أن زيادة 
الثقة مقبولة؛ وأن الرفع زيادة. ولكن ذلك في حال تكافؤ المحدثين وتعادلهم. وأما إذا كان 
من لم يزد أكثر عددأ فالأمر فيه خلاف, هذا في حالة عدم تصادم الروايتين وتعارضهماء 
ولكن مع التعارض تسقط رواية الأقل. وههنا يوجد تعارض وتصادم بين رواية الرفع 
ورواية الوقف !*'. 
ثانيا : تشبيه المني بالمخاط يحتمل أن المقصود به الصورة لا الحكم. أي أنه يشبه المخاط 
في اللزوجة, وقلة التداخل!. 

ولكن يجاب عن ذلك بأن سياق الحديث يتعارض مع هذا التأويل . 
ثالنا : أن الأمر بإزالة المني بالإذخر لا يتعارض مع الأمر بإزالته بالماء فيما بعدء فيحتمل 
أن المقصود به التعجيل بالإزالة لكيلا تنتشر النجاسة في الثوب فيصعب غسلها '"". 


. 660/1١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر : سنن الدارقطني .١74/١‏ 

(؟) انظر : مجموع الفعاوى 040/1١‏ ؛ ستن الدارقطني ١/6؟١.‏ 
(4) انظر :التحقيق 59/١‏ . 

(9) انظر : مجموع الفتاوى 891/1١‏ . 

(1) أنظر : بدائع الصنائع 51/١‏ ؛ شرح العناية على الهداية 191//1. 
(1) انظر : بدائع الصنائع 51/1 . 
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ولكن يجاب عن هذا التأويل بأن نص الحديث لا يحتمله, إذ إن قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ :( إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة ] يدل دلالة واضحة على جواز 
الاكتفاء يذلك . 
الدليل الثالث «قوله تعالى : ( 6[4 لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من 
بيد فرث ودم لبنا خائصا سائضا للشاربين) !'' . 
وجه الدلالة : أن الله امتنّ على عباده بخروج اللبن الخالص السائغ للشرب من بين الفرث 
والدم. وكما أن اللبن يخرج من بين ذلك خالصا طاهراً جاهزا للشرب. فكذلك يمكننا أن 
نتصوّر خروج المني من مخرج البول طاهرا لاحُبث فيه, وذلك على القول بأنهما يخرجان من 
ين : 

ولقد نوقش استدلالهم بهذا الدليل من وجهين : 
أولا : أن اللبن جاء الإخبار عنه في الآية مجئ النعمة والمنة الصادرة عن قدرة الله - عز 
وجل - ليكون في ذلك عبرة. فاقتضى ذلك وصف الخلوص واللذة, وأما المني فليس على 
هذه الحال حتى يلحق باللبن. أو يقاس عليه" . 

ولكن أجيب عن هذه المناقشة بالقول : أي منة ونعمة أعظم من خروج ال مني الذي يخلق 
الله منه الإنسان المكرّم *. 
انيا : أن انقلاب الفرث والدم إلى لبن فيه استحالة وانقلاب عين, أما خروج المني من 
مجرى نجس, فإن نجاسته تحصل بالمجاورة وليس فيه انقلاب عين . 

ولكن يجاب عن ذلك بأنه لا يسلّم لهم أنهما يخرجان من مجرى واحدء فمجرى ال مني 
غير مجرى البول؛ بل بينهما جلدة رقيقة'*'؛ قال ابن سينا:ه وفي القضيب مجار ثلاثة : 


.55/ سورة النحل‎ )١( 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن 88/٠١‏ . 
(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن 87/٠١‏ . 
(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن 85/٠١‏ . 
(8) انظر : مجموع الفتاوى 5017/1١‏ . 


الا 


مجرى البول. ومجرى ا مني ٠‏ ومجرى الودي »'''. وقال النووي :« قال القاضي أبوالطيب: 
وقد شق ذكر الرجل بالروم فوجد كذلك»"' '. ويناءً على ذلك فلا يعلم اتصال المني والبول 
إلا في ثقب الذكر وهذا الموضع طاهر , أو معفوٌ عن نجاسته . 

ثم إنه لو جرى في مجراه. فلا يسم أن البول قبل ظهوره نجس, بل إنه كالدم قبل 
ظهوره ا 

ولعل من المناسب هنا أن أورد الفائدة التالية : 

لقد سألت أحد الأطباء المتخصصين في جراحة المسالك البولية! عن هذه المسألة » 
نأجاب بأن لكل من ال مني ٠‏ والبول مجرى مستقل حتى أصل الذكر . ثم في الذكر يكون 
مجراهما واحداً . مع العلم أنه لا يمكن اجتماعهما في المجرى المشترك في الحالات 
الطبيعية , ولا يمكن بقاء شئ من البول في المجرى المشترك وذلك بعد الانتهاء من التبول . 
وأما بالنسبة للأدلة العقلية فقد استدلوا بما يلي : 
الدليل الرابع . أن الأصل في الأشياء الطهارة؛ فلا ينتقل عنها إلا بدليل» ولو تأملنا لم 
نجد للقول بنجاسة المني أصلاً لا في الكتاب. ولا السنة؛ ولا الإجماع. ومعلوم أن ما لا 
يمكن الاحتراز عن ملابسته معفوٌ عنه. والمني يصيب أبدان الناس, وفرشهمء وثيابهم بغير 
اختيارهم أكثر مما يلغ الهر في آنيتهه”*. 
وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 


إن التعيد بإزالة المني ثابت, والأمر بإزالة الشيء دليل على نجاسعه!". 


' . ١89./9 القانون في الطب‎ )١( 

(2) المجموع شرح المهذب 088/1 . 

(؟) انظر : مجموع الفتارى 8658/11---..5017-50175. 

(4) وهو الدكتور الفاضل صلاح الفقيه استشاري الجراحة والمسالك البولية ورئيس القسم في مستشفى الملك خالد 
الجامعي بالرياض وبحضور ومشاركة الدكتور رامز الأتاسي أخصائي المسالك البولية في ا مستشفى . 

(0) انظر : مجموع الفتاوى 891/1١‏ - 057 ؛ نيل الأوطار 7١/١‏ ؛ تحفة الأحوذي 58/١‏ ؛ الأوسط ١١١/1‏ . 

(1) انظر : نيل الأوطار 7١/١‏ ؛ تحفة الأحوذي 778/١‏ . 


فى 


ولكن أجيب عن هذه المناقشة بأن الأمر بالإزالة قد يكون للاستقذار لا للنجاسة. 
كإزالة البصاق من الجدار 37). 


الدليل الخامعن ٠‏ أن المني هو أصل الإنسان, فلهذا يعتبر طاهراً كالطين. تكريما لبني 
آده!". 
هذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الأول . 

وقد نوقش هذا الدليل يما يلي : 

كون المني أصل بني آدم لا يمنع من القول بنجاسته, كالقول بنجاسة العلقة, والمضغة, 
لأن تكريم الإنسان يحصل بعد مروره بأطوار معلومة واكتمال خلقه كما أراد الله '. 





)١(‏ انظر : المغني 95/7 ؛ فتح القدير ١98 - ١91/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب ؟/5ه ؛ الكافى لابن قدامة 
ح دع سرح ي 
الام . البناية 7/١‏ 1لا . 


(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن 87/٠١‏ . 


9) انظر : فتع القدير 1١91/1‏ -1518 ؛ بدائع الصنائع 5١/١‏ ؛ البناية ١/124ال‏ . 


زف 
أصحاب الإتجاه الثافم, 


ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بنجاسة المني, مع اختلانهم فيما يجزيء في إزالته. 

رفن هيا الى هذا القرل'من الشفابة +عمر ين الحطات''. وعيد الله ين مسعوة: 
وجابر بن سمرة'' . وأبو هريرة!''؛ وأنس بن مالك 2 , وعبدالله بن عمر بن الخطاب - في 
إحدى الروايتين ‏ '"؛ ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 

ومن الأئمة والتابعين : الإمام سعيد بن المسيب ‏ في إحدى الروايتين '''. والليث بن 
سعد'"'؛ وا حسن بن صافع'28, والأوزاعي ''. وسقيان الثوري ‏ في إحدىالروابنين  ,3١(‏ 


اقم لضي :"را روسن "٠"‏ وبال" ابوه يقاو بماد اع 390 


. ١87/19 ؛ الأوسط‎ 517/١ ؛ معالم السنن‎ 85/٠١ ؛ الجامع لأحكام القرآن‎ ١111/1١ انظر : المحلى‎ )١( 

(') انظر: الجامع لأحكام القرآن 3"/٠١‏ ؛ الأرسط 17/لا6١.‏ 

(؟) انظر : المحلى 175/١‏ ؛ المغني 97/1 . 

(4) انظر : المحلى ١75/١‏ . 

(0) انظر : المغني 9/7 ؛ الجامع لأحكام القرآن 87/٠١‏ ؛ الأوسط ؟//ا8١‏ . 

(1) انظر : المحلى 175/١‏ ؛ معالم السنن 517/١‏ ؛ الأوسط 181/9 . 

(1) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي 158/1 ؛ نيل الأوطار .55/1١‏ 

(4) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ١98/7‏ ؛ نيل الأوطار 55/1١‏ . 

(9) انظر : المغني 515/7 ؛ الجامع لأحكام القرآن 87/٠١‏ ؛ البناية /70١/١‏ ؛ المجموع شرح الهذب 084/7 ؛ 
الأوسط 7 ؛ معالم السنن ١/17؟؟.‏ 

(١٠)انظر‏ :المغني 517/17؛ البناية ١/١؟/؛‏ المجموع شرح المهذب085/1؛ الأوسط 958/7١؛‏ معالم السنن 5329/١‏ 

. 770/١ انظر : البناية‎ )١١( 

)١١(‏ انظر : الهداية بشرح فتح القدير ١97/1١‏ ؛ بدائع الصنائع ٠١/١‏ ؛ البناية 77١/١‏ ؛ المحلى ١51/١‏ ؛ بداية 
المجتهد 82/١‏ ؛ المفني 41/7 ؛ معالم الستن 595/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 004/1 صحيح مسلم بشرح 
النووي 151/1 ؛ نيل الأوطار 58/١‏ ؛ سبل السلام 817/١‏ . 

)١(‏ انظر : بداية المجتهد 81/١‏ ؛ الكافي للقرطبي ص8١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 87/٠١‏ ؛ الغني 51/7 ؛ معالم 
السنن 711/1١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 5804/17 صحيح مسلم بشرح النووي 197/17 ! البناية 1١١/١‏ ؛ نيل 
الأوطار 8/1 ؛ سبل السلام 99/١‏ الأوسط ١88/7‏ . 


)١14(‏ انظر : المغني 57/7 ؛ الإنصاف 56١-514./١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 47/١‏ ؛ الفروع 721/١‏ ؛ سبل السلام 
ا/ة. 


إدلة أصحاب الإتجاه الثائم , 

استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهيوا إليه من نجاسة المني بعدة أدلة نقلية, 
وعقلية, وفيما يلي أورد هذه الأدلة : 

أما الأدلة النقلية فقد استدلوا منها بما يلي : 
الدليل الأول ٠عن‏ عمرو بن ميمون, عن سليمان بن يسار قال : سألت عائشة عن المني 
يصيب الثوب؟ فقالت :[ كنت أغسله من ثوب رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ فيخرج 


إلى الصلاة . وأثر الخسّل في ثوبه بقع الماء] '''. وفي رواية لمسلم عن عمرو بن ميمون, 
قال:سألت سليمان بن يسار عن ال مني يصيب ثوب الرجل؛ أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال : 
أخبرتني عائشة :1ن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كان يخسل المنج. ثم يخرج إلى 
الصلاة فم ذلك الثوب. وأنا أنظر إلم أثر الخسل فيه ] !"'. 
رجه الدلالة : أن غسل المني دليل على نجاسته. لأن الغسل لا يكون إلا عن 
اي ورواية الإمام مسلم صريحة في أن الغَسّل حصل من الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - نفسه : 

ولقد نوقش هذا الدليل من وجهين : 
أولا : أن هذا الحديث مداره على سليمان بن يسار, وهو لم يسمع من عائشة ‏ رضي الله 
1 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء . باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة 7/١‏ ؛ وأبو داود في 
كتاب الطهارة. باب المني يصيب الغوب ٠١7/١‏ ؛ وابن خزيمة ١48/١‏ ؛ وأبو عوانة 7١8/١‏ ؛ وابن الجوزي في 
التحقيق 57/١‏ . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة . باب حكم المني 74/١‏ ؛ وأبن خزيمة ١60/١‏ . أنظر : المحلى ١11/١‏ ؛ 
المغني 51/7 ؛ فتح القدير 197/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 87//١‏ ؛ الأوسط 1988/7. المجموع شرح المهذب 
1/1 ؛ التحقيق 77/١‏ ؛ تحفة الأحوذي ١/0/ا7.‏ 31/7 ؛ نيل الأوطار 58/١‏ ؛ سبل السلام 97/١‏ - 
"'ة ؛ مجموع الفتاوى .889/1١‏ 8979 . 

(6) انظر : نبل الأوطار 59/١‏ . 

(4) انظر : سبل السلام 45/١‏ ؛ التلخيص الحبير .48/١‏ 
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ولكن أجيب عن ذلك بأن تصحيح البخاري للحديث؛ وموافقة مسلم له. دليل على صحة 
)01 اليه أن كلاً من 
البخاري ومسلم قد صرحا في هذا الحديث بسماعه منهاء وقال الحافظ ابن حجر:«قال 
البزار: لم يسمع من عائشة . قلت: وهو مردود فقد ثبت سماعه منها في صحيح 
اناري 

ثانيا : أن هذا الحديث ليس فيه أمر من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يغسل المني ولا 
بإزالته'''» وليس فيه ما يدل على نجاسته , وإما هو إخبار عنه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنهما كانا يغسلاته . وأفعاله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 
ليست على الوجوب ٠‏ وعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لا حجة في فعلها . ولقد ثبت أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة فحكّها بيده“ ولم يُستدل من فعله 
هذا على نجاستهاء وقد يغسل الثوب من المخاط والبصاق استقذار) لا تنجيسا!*. 

الدليل الثائج : عن عمار بن ياسر قال : [ أتم علج رسول الله صلم الله عليه وسلم وأنا 
على بثر أدلو ماء في ركوة لي. فقال : يا عمار ما تصنع ؟ قلت ١‏ يا رسول الله بابي وأمي 
أغسل ثوبي من نخامة أصابته. فقال ٠‏ يا عمار نما يغسل الثوب من خمس ٠‏ من الخائط. 
والبول. والقيء. والدم. والمني. يا عمار؛ ما نخامتك. ودموع عينيك. والماء الذي في ركو تك 


(3) 


سماع سليمان بن يسار من عائشة؛ وأن سند هنا الحديث متصل 


إلا سواع] 


ولقد نوقش هذا الدليل من وجهين : 


. 59/١ ؛ سبل السلام‎ 28/١ انظر : التلخيص الحبير‎ )١( 

. تهذيب التهذيب 4/."؟‎ )1١( 

() قال ابن حجر في التلخيص الحبير 20/١‏ :« وأما الأمر بغسله نلا أصل له » . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة . باب حك البزاق باليد من المسجد .١١5-١١8/١‏ 

)0( انظر : المحلي ١1/١‏ ؛ مجموع الفتاوى 884/1١‏ ؛ نيل الأوطار 59/1١‏ ؛ معالم السنن 777/١‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطتي ١/177؛‏ وابن عدي في الكامل ؟/48 ؛ والطبراني في الكبير . انظر : مجمع الزوائد 
فلن . انظر : التحقيق 54-517/١‏ ؛ فتح القدير ١41/١‏ ؛ نيل الأوطار 54/1١‏ ؛ مجموع الفتارى 
0١‏ ا!الروض النضير 567/١‏ . 


أولا : أن هذا الحديث ضعيف, فقد قال الدار قطني :«لم يروه غير ثابت بن حمادء وهو 
ضعيف جدأ»”'', وقال العقيلي :« حديثه غير محفوظ. مجهول بالنقل»'''. وضعّف هذا 
الحديث كل من البزار» وابن عدي. والبيهقي, والعقيلي؛ وأبو نعيم لانفراد ثابت بن حماد 
بروايته عن علي بن زيد. وثابت هذا أَنّهم بالوضع'"'» قال عنه الحافظ ابن عدي :« له 
أحاديث يخالف فيها وفي أسانيدها الثقات. وأحاديثه مناكير ومقلوبات»!* . وقال الإمام 
البيهتي عن هذا الحديث :« هذا باطل لا أصل له وإنا رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد 
عن ابن المسيب عن عمار, وعلي بن زيد غير محتج به. وثابت بن حماد ممّهم بالوضع»”*', 
وقال الحافظ الهيثمي :« مدار طرقه عند الجميع على ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا»!). 

وفي إسناده أيضاً علي بن زيد : قال فيه كل من الإمام أحمد. وبحي بن معين : 
«ليس بشيء ». وقال أبو حاتم الرازي :دلا يحتج به». وضعفه كل من ابن سعد. والجوز 
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جاني» وأبوزرعة. والنسائي, وابن حريمه, وابن عدي وابن حان 0 وقال البيهقي:« عير 


)04 قال الف 
محتج به» وقا أبن حجر : «ضعيف» . 


وفي بعض طرقه أيضآ إبراهيم بن زكرياء وقد ضعفه الدارقطني'''. وقال فيه 


. ١١9/١ ستن الدار قطني‎ )١( 

(؟) الضعفاء الكبير 7195/1١‏ . 

() انظر : كشف الأستار عن زوائد البزار ١5١/1١‏ ؛ الكامل في ضعفاء الرجال 48/7 ؛ سان البيهقي ١6/١‏ ؛ 
الضعفاء الكبير ١71/١‏ ؛ فتح القدير 191/١‏ ؛ التحقيق 54/١‏ ؛ نيل الأوطار 14/١‏ ؛ مجموع الفتارى 
1"/ءثةة . 

(4) الكامل في ضعفاء الرجال 58/17 . 

(89) سنن البيهقي .١14/١‏ 

(1) مجمع الزوائد 187/١‏ . انظر : الروض النضير ١/247؟.‏ 

(0) انظر : تهذيب التهذيب 774-5171/7 ؛ الكامل في ضعفاء الرجال 3١١ ,١55/8‏ ؛ الجرح والتعديل 
18-5 ؛ الضعفاء الكبير 1175/7-١15؟‏ ؛ التحقيق 564/١‏ ؛ تاريخ يحيي بن معين 2١0/17‏ . 

(4) ستن البيهقي ١2/١‏ . 

(5) تقريب التهذيب ص 20١‏ ترجمة رقم (4/4) . 

. ١77/١ انظر : سغن الدارقطني‎ )٠١( 


كلا 


ابن عدي: «حدث عن الثقات بالبواطيل» ''' . وقالالعقيلي:« صاحب مناكير 
وأغاليط»'''. وبناءً على ذلك كله. فهذا الحديث غير صالح للاحتجاج يه. 

وأجيب عن ذلك بأنه قد وجد له متابع عند الطبراني في المعجم الكبيير مسن حديث 
حماد بن سلمة . عن علي بن زيد بإسناد جيد'"'؛ وأما ثابت بن حماد فقد وثّقه 
ابر 

ولكن رد هذا الجواب بأن رواية الطبراني من طريق إبراهيم بن زكرياء عن حماد بن 
سلمة, وإبراهيم ضعيف. وقد غلط هنا فالحديث إنما يرويه ثابت بن حمّاد. لا حماد بن 
00 

وأما توثيق البزار لثابت بن حماد فمعارض بتضعيف من ضعفه من كبار الحفاظ . ثم 
إن في السند غيره تمن تُكلّم فيه مع العلم أن الحيمي ذكر أن البزار ضعفه ''. 
ثانها :أن هذا الحديث قد أخرجه البّزار في مسنده مع اختلاف في بعض ألفاظه يصير معه 
هذا الحديث حجة للقائلين بطهارة المني على القائلين بنجاسته. فقد روى البزار يسنده عن 
عمّار قال :[ أتم علج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وأنا على بثر أدلو ماءْ في ركوة 
لم. فقال ؛ ما تصنع ؟ قلت ؛ يارسول الله أغسل ثوبي من جنابة أصابته. قال .يا عمار إنا 
تخسل الثوب من الخائط والبول والقيء والدم] '". 

ولكن في إسناده إبراهيم بن زكرياء وثابت بن حماد, وعلي بن زيد. وكل هؤلاء 
متكلمٌ نيهم . 


وعموما فهذه الرواية تدل على أن هذا الحديث مضطرب في متنه . 


. 585/١ الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 

(1) الضعفاء الكبير 54/١‏ . 

(؟) انظر : فعح القدير ١919/1‏ . 

(4) انظر : كشف الأستار عن زوائد البزار ١71/1١‏ . 

(0) انظر : ستن الدارقطني ١17/١‏ . نيل الأوطار 59/1 . 

.747/١ انظر : الروض النضير‎ )١( 

(1) انظر : كشف الأستار عن زوائد البزار ٠ ١71/1‏ مجمع الزوائد ١/87؟‏ . 


اا 


الدليل الثالث ٠‏ قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : [إِذا 
وجدت المنم رطبا فاغسليه. وإذا وجدتيه يابسا فحئيه] (1. 
وجه الدلالة :هذا الحديث فيه أمر بغسل المني. ومطلق الأمر محمول على الوجوبء وما 
كان غسله واجبا فلا بد أن يكون نجس ''. 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن هذا الحديث لا يُعرف. وإما المعروف أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ هي نفسها 
كانت تفعل ذلك دون أمر من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ٠‏ فقد روي عنها أنها 
قالت:[ كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ إذا كان يابساً. 
وأغسله إذا كان رطبا] '''. 

وعموما فأحاديث غسل المني الثابتة تحمل على الندب والاستحباب, واختيار النظافة, 
وإزالة الدرن لا على الوجوب. وأن القصد من غسل المني استقذاره. وليس كونه نجساً. 
وهذا فيه جمع بين الأحاديث. وعمل بالخبر والقياس معا '4. 
الدليل الرابع ٠‏ عن معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ قال :[سالت أم حبيبة زوج 
النبي - صلح الله عليه وسلم ‏ هل كان رسول الله يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ؟ 
قالت.نعم إذا لميّرفيه إذع] (*. ش 
وجه الدلالة : الشاهد من الحديث قول أم حبيبة ‏ رضي الله عنها :[نهم إذا لم يفيه 


أذم ١!‏ ومعنى ذلك أنه إذا رأى فيه أذى فإنه لا يصليفيه. وهذا دليل على نجاسة المني» 


. 77/١ ؛ التحقيق‎ ٠١/١ ؛ بدائع الصنائع‎ 1917-١557/١ انظر : الهداية بشرح فتع القدير‎ )١( 

(1) انظر : بدائع الصنائع 50/١‏ ؛ التحقيق 57/١‏ . 

(؟) أخرجه الدارقطني ١/8؟١‏ ؛ وأبو عوانة 7١4/١‏ . انظر : التحقيق 571/١‏ ؛ فتح القدير ١/95١-/ا9ا‏ . 

(4) انظر : بداية المجتهد 81/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 87/٠١‏ ؛ تحفة الأحوذي ١/8/؟,‏ 78" ؛ التحقيق 
1 سبل السلام 564/١‏ ؛ مجموع الفتاوى 885/1١‏ . 

(8) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة, باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه ٠٠١/١‏ . انظر : الأوسط 
ااا . 
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إذ لو كان طاهر) لم يكن هناك حرج في الصلاة بالثوب الذي يُرى فيه المني "١7‏ . 
وأما بالنسبة للأدلة العقلية فقد استدلوا بما يلي : 


الدليل الخامعن ٠‏ أنه خارج من مجرى البول فينجس بذلك. كاللبن في الوعاء النجس'"". 


وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن مخرج المني مستقل عن مخرج البول. فإن بينهما جلدة رقيقة''. قال النووي : 
دقال القاضي أبو الطيب:وقد شق ذكر الرجل بالروم فوجد كذلك»”“'. وقال ابن 
سينا :دوفي القضيب مجار ثلائة : مجرى البول. ومجرى المني؛ ومجرى الودي»”"'» وبناء 
على ذلك فلا يعلم اتصال المني والبول إلا في ثقب الذكر. وهو:طاهر أو معفو عن نجاسته. 

ثم إنه لو جرى المني في مجرى البول. فلا يسلّم أن البول قبل ظهوره نجسء بل إنه 
طاهر. كالدم قبل ظهوره وبروزه, والله ‏ عز وجل يقول :(.... من بين فرث ودم لبنأ 
خالصا سائخا للشاربين) '''. فلم يتنجس اللبن بخروجه من بين الفرث والدم. ولو كانت 
المماسة في الباطن للفرث أو للدم مثلا موجبة للنجاسة لتنجّس اللبن. وعموم فخروج اللبن 
من بين الفرث والدم أشبه شيء بخروج المني من مخرج البول'". 

ولكن يجاب عن الشق الأول من هذه ا مناقشة بما يلي : 

لقد سألت أحد الأطباء اللتخصصين في هذا المجال ”عن مجرى كل من المني والبول, 


. ١١9/7 انظر : عون المعبود 38-171//7 ؛ بذل المجهرد‎ )١( 

(1) انظر : المحلى ١75/١‏ ؛ بدائع الصنائع 5١-1-/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 87/٠١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 
7 الكافي لابن قدامة ١/47؛‏ سبل السلام١/!؛‏ الروض النضير ١/61؟؛‏ مجموع الفتاوى١‏ 854/1 . 

() انظر : مجموع الفتاوى ٠١7/1١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 87/٠١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 888/17 . 

() المجموع شرح المهذب 888/1 . 

(0) القانون في الطب ١89/7‏ . 

(5) سورة النحل /55 . 

(1) انظر : مجموع الفتاوى ١11/؟57-5.1,‏ 054-. 5١‏ ؛ المحلّى 118/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 87/٠١‏ ؛ 
المجموع شرح ا مهذب ؟/رةةة . 

(4) وهو الدكتور صلاح الفقيه استشاري الجراحة والمسالك البولية ورئيس القسم في مستشفى الملك خالد الجامعي 
بالرياض؛ وبحضور ومشاركة الدكتور رامز الأتاسي أخصائي المسالك البولية في ا مستشفى . 


هل هو واحد أم لكل منهما مجرى مستقل, نأجاب بأن لكل منهما مجرى مستقل حتى 
أصل الذكرء وفي الذكر يجري كل منهما في نفس المجرى حتى المخرج, ولكن لا يمكن 
اجتماعهما في المجرى المشترك حال الصحة, ولا يمكن بقاء شيء من البول في المجرى 
المشترك بعد الانتهاء من التيول . 

كما يجاب عن الشق الثاني وهو الاستشهاد باللبن في هذا الموضع بأنه استشهاد غير 
صحيح. لأن البينية في قوله تعالي :من بيد فرث ودم لبن خالصاً) ليست بينية حقيقية, 
وإنما هي بينية مجازية. مع أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال:«إذا 
استقر العلف في الكرش طحنه. فصار أسفله فرثاً. وأعلاه دماًء وأوسطه لبناً. والكبد 
مسلطة على هذه الأصناف الثلاثة. فيجري الدم في العروق؛ واللبن في الضرعء ويبقى 
الفرث في الكرش». وروي نحو ذلك عن سعيد بن جبيرء ولكن الصحيح في معنى هذه 
الآية : أن اللبن كان طعاماً. فخلص من ذلك الطعام دمء وبقي منه فرث في الكرش, 
وخلص من ذلك الدم لبن. أي أن البينية في الآية الكريمة بينية مجازية» وأما قول ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ فلعل المقصود به : أن أوسطه يكون مادة اللبن. وأعلاه مادة 
الدم؛ لأن الظاهر عدم تكونهما في الكرش!"'. 
الدليل السادسن ؛ كل خارج من البدن أوجب الطهارة من الحدث فهو نُجسء والمني من 
ذلك؛ بل إن الواجب بخروجه أغلظ الطهارتين؛ وغلظ الطهارة دليل على غلظ التعائيية!” : 

وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الدليل ما يلي : 

بالنسبة لإيجابه الطهارة من الحدث حق, ولكن أسباب طهارة الحدث ليست منحصرة 
في النجاسات. فمثلا الطهارة الصغرى تجب من الريح. ومن الردةء ومن غسل الميت. ومن 
ملامسة المرأة لشهوة. ومن مس الفرج؛ ومن أكل لحوم الإبل ‏ على اختلاف بين العلماء في 
بعض ذلك -. وكل هذه الأسباب غير نجسة. وأما الكبرى فتجب بالإيلاج إذا التقى 
الختانان ولا نجاسة, وتجب بالولادة التي لا دم معها ‏ على رأي مختار ‏ مع أن الولد 





)1( أنظر : زاد المسير 454-451/14 ؛ روح المعاني 778-1١1/7//1١4‏ . 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ١/١‏ ؛ سبل السلام١57/1‏ ؛ الروض النضير١/47؟‏ ؛ مجموع الفتاوى١1؟/051-857.‏ 


طاهر, وتجب بالموت ولا يقال هو نجسء وتجب بالإسلام عند طائفة . 

فالقول بأن ما أوجب طهارة الحدث يعتبر نجس منتقض بهذه الصور الكثيرة. فبطل 
ا 
الدتيل السابع : أن المني خارج معتاد من السبيل فأشبه البول. لأن الحكم بالنجاسة 
منوط بالمخرج. وكل خارج من الذكر نجس وهو أحدها"'''. 

وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الدليل بما يلي : 

قياس المني على كل خارج من الذكر بحجة الاشتراك في المخرج منقوض بالفمء فإنه 
مخرج النخامة والبصاق الطاهرين. وكذلك هو مخرج القيء النجسء ومنقوض بالدبر فهو 
مخرج الريح الطاهر. وهو كذلك مخرج الغائط النجسء, ومنقوض أيضأ بالأنف فهو مخرج 
المخاط الطاهر. وهو كذلك مخرج الدم النجس . 

وإن اعتبروا في قولهم الخارج المعتاد فقط دون غيره. فيقال لهم إن كلاً من النخامة 
المعدية ‏ على القول بنجاستها. والريح خارج معتاد. 

ثم لماذا يقال إن الاعتبار بالمخرج ؟ ولا لا يقال إن الاعتبار بالخارج فما خُلق في 
أعلى البدن فهو طاهر. وما خُلقَ في أسفله تجسء وال مني يخرج من بين الصلب والترائب, 
وهما في أعلى البدن. بخلاف البول والودي. وهذا أقوى اطراداً, لأن القيء والنخامة 
النجسة خارجان من الفم. ولكن لا استحالا في المعدة أصبحا نجسين, لأن المعدة في أسفل 
ابد 0 

ثم إن المني مخالف لكل ما يخرج من الذكر في خَلْقه فإنه غليظ. وغيره رقيق» وفي 
لونه فهو أبيض شديد البياضء وغيره ليس كذلك. وفي رائحته فإنه طيب الرائحة» وغيره 
كريه الرائحة . 





)0 انظر : مجموع الفتاوى ١الروؤةة.‏ 
(1) انظر : المغني 41/1 ؛ مجموع الفتاوى 547/1١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 884/1 . 
(9) انظر : مجموع الفتاوى 8584-86519/1١‏ . 


ذه 


والمني ليس شأنه شأن الفضلات؛ بل شأن ما هو غذاء ومادة في الأبدان» إذ إنه قوام 
التسلء فهو بالأصول أغبه منه بالفضدل!" .. 

وعموما فقياس لمني على كل خارج من الذكر غير مقبول. لأنه لا قياس مع 
الد اللا 
كما يستدل لهم بما يلي : 
الدتيل الثامود » أن المني مستحيل عن الدم, لأنه دم قصرته الشهوة, ولهذا عند الإكثار 
من الجماع يخرج المني أحمراًء والدم كما هو معلوم نجس, والنجاسة لا تطهر بالاستحالة 
عند بعض القائلين بطهارة المني''". 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : أن الآدمي مستحيل عن الدم؛ ولم يقل أحد بنجاسته, وكذلك سائر البهائم المأكولة, 
والمسك كذلك أصله دم وهو اه 2 

ولقد سألت أحد الأطباء المتخصصين”' عن ذلك فأجاب بأنه ليس صحيح أن المني دم 
قصرته الشهوة فتحول بسرعة إلى مني وإِنما المني يتكون بقدرة الله في الخصيتين اللتين 
يغذيهما الدم كما يغذي بقية الأعضاء. كاللعاب مثلا تفرزه غدد تعتمد في عملها على 
وصول الدم إليهاء وأما بالنسبة لخروج المني أحمراً عند الإكثار من الجماع؛ فأجاب بأن هذا 
نتيجة حالة مرضية تتسبب في تفجر بعض الشعيرات الدموية . 
ثانيا : لا يسم لهم أن الدم قبل ظهوره يكون نجساً, إذ لا بد من الدليل على نجاسته. 
وأما القياس عليه إذا ظهر لاتفاق الحقيقة فلا يكفيء لقيام الدليل على طهارته ما دام في 
الباطن . 


. 888/1 ؛ المجموع شرح المهذب‎ 5.17-101/1١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر : سبل السلام 54/١‏ . 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى 517/1١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 817/٠١‏ . 

(4) انظر : مجموع الفتاوى 848/1١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 87/٠١‏ . 

(0) وهو الدكتور صلاح الفقيه استشاري الجراحة والمسالك البولية ورئيس القسم في مستشفى الملك خالد الجامعي 
بالرياض. وبحضور ومشاركة الدكتور رامز الأتاسي أخصائي المسالك البولية في المستشفى . 


ذه 


ثالغا : على القول بنجاسته فإنه قد استحال وتبدل. وأما القول بأن الأعيان لا تطهر 
بالاستحالة فهو مخالف للإجماعء فإن المسلمين قد أجمعوا على أن الخمر إذا استحالت 
حتى صارت خلاً بفعل الله فقد طهرت . 

كما أن الاستقراء دلّنا على أن كل ما بدأ الله بتحويله. وتبديله من جنس إلى جنس» 
مثل استحالة الخمر خلاًء والعلقة مضغة, والدم مسكاأ, وغير ذلك؛ فإن حقيقة النجاسة 
تزول؛ ويرتفع حكم النجاسة, وهذا مما لا ينازع فيه'". 
الدليل التاسمع ؛ أن المني خارج يوجب طهارة الحبّث, فلذلك يعتبر نجس كالبول. ودم 
الحيض, لاسيما عند من يقول بوجوب الاستنجاء منهء فإن الاستنجاء إماطة وتنحية» وإذا 
وجب تنحيته من مخرجه؛ فمن غير مخرجه أحق يأرل 

وهذا الدليل مما انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

القول بأن المني خارج يوجب طهارة الخحَبَث ممنوع. بل الاستنجاء منه مستحب؛ كما 
يستحب إماطته من الثوب والبدن. وعلى القول بوجوب الاستنجاء منه فسبب ذلك ليس هو 
النجاسة بل سبب آخرء وليست الطهارات منحصرة في إزالة الخبث.وذلك كغسل اليد عند 
القيام من نوم اليل وغسسل الميت, والأغسال المستحبة, وغسل الأنثيين وغير ذلك'". 
الدليل العاشو: أن المني من جنس المذي. ولذلك يصير نجس مثله. لأن المذي يخرج عند 
مقدّمات الشهوة. والمني أصل المذي عند استكمالهاء وهما يجريان في نفس المجرى, 
ويخرجان من نفس المخرج, فإذا نجس الفرع فمن باب أولى أن ينجس الأصل!*. 

وحتى لو لم يكن المني أصل المذيء فإن المذي لا ينفك عادة عن المني ٠‏ إذ إن آخر 


المذي يتصل بأول المني. والحس شاهد على ذلك!*'. 


. 87/١٠١ انظر : مجموع الفتاوى ١1؟854/1-١501 ؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(1) أنظر : مجموع الفتاوى /1١‏ 915-91 . 

إفيق انظر : مجموع الفتاوى . وقد انفرد شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - بهذه المناقشة . 
(4) انظر : مجموع الفعارى 851/1١‏ ؛ المجموع شرح المهذب .584/1١‏ 

(4) انظر : الروض النضير ١/27؟‏ . 


آذه 


وهذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الثاني. وهو مما انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمهالله. 

ويناقش هذا الدليل من وجهين : 
أولا : أننجاسة المذي غير متفق عليهاء فقد روي عن الإمام أحمد_رحمهالله: أنه بنزلة امن "9 . 
ثانيا : إلحاق المني بالمذي من حيث النجاسة ممتنع؛ لأن هناك من ذهب إلى القول بطهارة 
المذيء ثم إنه على القول بنجاسته فهما يفترقان حقيقة وحكماً؛ فالمني يُخلق منه الإنسان, 
والمذي بخلافه؛ ثم إن عَدَمْ الإمناء عيب يبنى عليه أحكام كثيرة. مع أن كثرة الإمذاء ريما 
كانت مرضاء والمذي فضلة محضة لا منفعة فيه كالبول بعكس المني, فاشتراك المني والمذي 
في الانبعاث عند الشهوة لا يبنى عليه اشتراكهما في الحكم, إذ إنه ليس الموجب لطهارة 
المني أنه عن شهوة الباءة فقط . 

وأما كون المذي فرعا للأصل وهو المني. فليس كذلك. بل هو بمنزلة الجنين الناقص إذا 
سقط فإنه لا يناط به من أحكام الإنسان إلا ما قل؛ ولو كان فرعا فليس استخباث الفرع 
موجبا خبث الأصلء كالفضلات الخارجة من الإنسان فإنها لا توجب نجاسته ١!‏ . 

وأما اتصال أول المني بآخر المذي فلعله يدخل في المعفرَّ عنه . 

ولقد سألت أحد الأطباء المتخصصين''' في ذلك. نأجاب بأنه لا علاقة بين المني 
والمذي من حيث التكوين؛ فكل منهما يتكون مستقل عن الآخرء وأضاف إلى ذلك أن المني. 
وهو خارج لا يختلط بالمذي, وإنما يدفعه أمامه. 

والذي يظهر لي في هذه المسألة أن قول أصحاب الاتجاه الأول الذين ذهبوا إلى القول 
بطهارة المني هو الراجح؛ وذلك لقوة أدلتهم. وضعف المقاوم, إذ إن أدلة أصحاب الاتجاه 
الثاني مع كثرتها لم تخل من مناقشات قوية, ثم إنه لا يوجد دليل واحد صحيح صريح 
يدل على نجاسة المني والله أعلم . 





. انظر : المغني 85/17-/م‎ )١( 

(1) انظر : مجموع الفتاوى١1؟047/1-!09؛‏ المجموع شرح المهذب 588/7. وقد انفرد شيخ الاسلام أبن تيمية ‏ رحمه 
الله بهذه المناتشة . 

(؟) وهو الدكتور صلاح الفقيه استشاري الجراحة والمسالك البولية ورئيس القسم في مستشفى الملك خالد الجامعي 
هالرياض. وبحضور ومشاركة الدكتور رامز الأتاسي أخصائي المسالك البولية في المستشفى . 


غ4 


المساكة الثاافة 
استحالة النجياسة 


من المعلوم أن بعض الأشياء تتغير من حال إلى حال. إما مع مرور الزمن. أو بتأثير 
مؤثرات خارجية, وهذه سنة من سان الله في كونه . 

ومن ذلك ما يحدث لبعض النجاسات من التحول إلى أشياء طيبة لا تحمل من أوصاف 
الحبّثْ ‏ التي تميّز النجاسات ‏ شيئاً؛ وذلك إما بقصد أو بغير قصدء ومن الأمثلة على 
ذلك أن يقع في الملأحة''' دم. أو ميتةٌ؛ أو ختزير فيصير ملحا طيبآً كغيره من الملح 
وكما لو أحرقت العذرة'''؛ أو الميتة؛ أو تغيرت فصارت رمادا أو ترابً. ومن ذلك أيضا 
ما يحصل في عصرنا الحاضر من معالجة وتكرير لياه المجاري حتى تفقد جميع أوصاف 
الحَبَثء فهل يا ترى تغيّر الأوصاف يتبعه تغيّر الحكم أم لا؟ هذا ما سألقي عليه الضوء 
في هذه المسألة المهمة, والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالواقع الذي نعيشه . 


رأم شيخ الإسلام ابن تيمية فم هذه المسائة : 


ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن العين النجسة إذا استحالت حتى صارت طيبة 
فإنها تطهر, وبناءً على ذلك فإن الدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر”؟'. 

وما تجدر الإشارة إليه قبل استعراض خلاف العلماء في هذه المسألة أنه لا ينبغي أن 
يقال : إن النجاسة طهرت بالاستحالة؛ لأن عين النجاسة لم تطهر. ولكنها استحالت إلى 





. 7١١ ؛ القاموس المحيط ص‎ 208/١ الملأحة : مَنْيت الملع . انظر : الصحاح‎ )١( 

(1) العذرة : الغائط . انظر : لسان العرب 084/5 . 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى ١؟1/.لا-الا,‏ 2194. (44, .5.1-5.0 5١١‏ ؛ الفتاوى الكيرى ١/98؟,‏ 
58-17 ؛ مختصر الفتاوى المصرية ص9١‏ . وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على ذلك . انظر : 
مجموع الفتاوى 501-5.0/9١‏ . 


وم 


41م 


شيء طاهر. وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجس وإن كان مستحيلا منه. كما أن الزرع 
رتل0 
ولقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ وافترقوا فريقيسن : 

ذهب الفريق الأول إلى القول بطهارة ما استحال عن النجاسة. وذهب الفريق الثاني 
إلى نجاسة ذلك, وسنعرض أقوالهم وأدلتهم فيما يلي : 





)00 انظر : حاشية الروض المربع ا/ةغ؟ . 


مالم 


أصحاب الإتجاه الأول : 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله من 
أن العين النجسة إذا استحالت حتى صارت طيبة فإنها تطهر . 

ومن ذهب إلى هذا القول : الظاهرية''', والإمام محمد بن الحسن من الحنفية؛ وهو 
المختار عند أكثرهم'''. وهو قول للإمام مالك" . ورواية عن الإمام أحمد' ٠“‏ ووجه 


م له) 
في مذهب الإمام الشافعي : 


أدلة أصحاب الإتجاه الأول : 

استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه يما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ أن هذه الأعيان التي استحالت عن النجاسات لم تتناولها نصوص التحريم 
لا لفظاً ولا معنى؛ بل تتناولها نصوص الحل. فإنها من الطيبات؛ وهي أيضا في معنى , 
ما انفْقَ على حلّه. فالنص والقياس يقتضيان طهارتها!". 
الدليل الثافه . أن الأحكام مربوطة بالأسماء التي خاطبنا الله بهاء والنجاسة اسم 
لذات موصوفة؛ فتنعدم بانعدام الوصف. فإذا استحالت وتبدلت أوصافها ومعانيها 
سقط ذلك الاسم. وإذا سقط الاسم سقط تبعا له الحكم المريوط به. ومن المعلوم أن العذرة 
غير التراب أو الرماد. وكذلك الإنسان غير الدم الذي منه خلق!"'. 
الدليل الثالث ٠‏ أن الله تعالى حرم الخبائث لما فيها من وصف الحُبّث. كما أنه أباح 
الطيبات لما فيها من وصف الطيب. والمتنازع فيه ليس فيه شيء من وصف الخبث؛ إنما فيه 


. ١718/1١ انظر : المحلّى‎ )١( 

(1) انظر : فتح القدير "٠١/١‏ ؛ بدائع الصنائع 88/١‏ . 

() انظر : حاشية الدسوقي 81/١‏ ؛ حاشية الروض المربع "64/١‏ ؛ مجموع الفتاوى 7/1١‏ . 

(4) انظر : الإتصاف 5١8/١‏ ؛ الفروع 56١/١‏ ؛ المغني 1/١‏ , واعتبر ابن قدامة هذا القول تخريج على المذهب 
وليس رواية: والصحيح أنه رواية عن الإمام أحمد . 

(9) انظر : المجموع شرح المهذب 0/5/1 ؛ حاشية الروض المريع "69/١‏ . 

(1) انظر : مجموع الفتاوى /9١‏ .71-9 . 

(0) انظر : المحلى 1 ؛بدائع الصنائع 860/١‏ ؛ فتح القدير 503-9../١‏ . 


ل 
الدليل الرابع ٠‏ اتفق العلماء على أن الخمر إذا استحالت خلاً بفعل الله تعالى صارت 
حلالاً طاهرة. واستحالة الأعيان المختلف فيها أعظم وأظهر من استحالة الخمرء لذا 
فمن باب أولى أن نحكم بطهارتها '"'. 

هذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الأول . 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن هذا القياس لا يصح لكون سائر النجاسات نجاستها لعينهاء بخلاف الخمر فإن 
نجاستها لمعنى زال باستحالتها وهو شدتها المسكرة الحادئة لهاء وقد زال ذلك من غير 
نجاسة خلفتهاء ثم إن القياس في الخمر إذا تخللت ألاً تطهر. ولكننا عرفنا طهارتها نصاً 
ووِكَ بخلاف القيناض 9 


)01( انظر : مجموع الفتاوى اكرالا. 

زفق انظر : مجموع الفتاوى اكرالا. 

() انظر : بدائع الصنائع 8/5 ؛ كشاف القناع ١//ام‏ ؛ الكاني لابن قدامة 88/١‏ ؛ حاشية الروض المريع 
0/1" . 


4م 


أصحاب الإتجاه الثاني. 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن العين النجسة إذا استحالت فإنها لا تطهر . 


ومن ذهب إلى هذا القول من الأئمة : الإمام أبو يوسف من الحنفية'''. ومالك!"', 


والشافعي!"' , وهو رواية عن الإمام أحمد. وهو المذهب عند أصحابه'“ . مع العلم أن ما 
ذهبوا إليه لا يشمل الخمر إذا تخللت. ولا جلد الميتة إذا دبمٌ . 


إدلة أصحاب الا تجاه الثاني : 

استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهيوا إليه يما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ (أن النبم ‏ صلم الله عليه وسلم نه عن أكل الجلاكة وزلبانها] '*. 
وجه الدلالة : أن نهيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن أكل الجلالة لعلة, وهذه العلة هي 
أكلها النجاسة, ولو أن النجاسة تطهر بالاستحالة لجاز أكلهاء وشرب ألبانها '". 

ولقد نوقش هذا الدليل من وجهين : 
أولا : أن العلماء قد اختلفوا في حكم أكل لحومالجلاكةوشرب 
ألبائنها .فذهبالأئنمة:أبوحنيفة""'والشافشعغع يخ 


. 5٠0/١ ؛ فتح القدير‎ 88/١ انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) انظر : الكافي للقرطبي ص ١9‏ . 

(6) انظر : المجموع شرح المهذب 074/7 ؛ نهاية المحتاج ١/417؟1-١‏ 76 ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج -١15/١‏ 
4 . 

(4) انظر : المغني 7/١‏ ؛ الإنصاف 9١8/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 48/١‏ ؛ الفروع 76١/١‏ ؛ كشاف القناع 
0 ؛ الروض المربع بحاشية ابن قاسم مع الحاشية ١/9غ7-.‏ 8" . 

(8) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة, باب النهي عن أكل الجلاكة وألبانها */81" . والجلاكة من الحيوان هي التي 
تعتاد أكل العذرة والنجاسات . انظر : لسان العرب 1١15/١١‏ ؛ روضة الطالبين 74/7 ؛ يذل المجهود 
5 ؛عون المعبود 785/٠١‏ . 

(1) أنظر : كشاف القناع 185/1١‏ ؛ حاشية الروض المريع "69/١‏ . 

(1) انظر : بدائع الصنائع 8/ 2١-78‏ ؛ الإفصاح 5١6/7‏ ؛ المغني 551/8 ؛ معالم السنن 07/8" . 

(4) انظر : روضة الطالبين 7/8/1 ؛ الإفصاح 9١1/7‏ ؛ المغني 8917/4 ؛ معالم الستن 7037/8 . 


حمد''' إلى كراهية ذلك ولو كانت لحومها وألبانها نجسة لم يكتف هؤلاء 
الأئمة بالكراهة, بل إن الإمامين الحسن البصرى"', ومالك" , كانا لا يريان 
بأسآ في أكل لحوم الجللة؛ وكذلك إسحاق بن راهويسه كان لا يرى بأسآ في ذلك. ولكن 
بعد أن يغسل غسلا جيد) '“' فلو كانت نجسة لم يبحها هؤلاء الأئمة الكبار . 

واختلفَ أيضا في طهارة لبنهاء فذهب الجمهور إلى طهارته. لأن النجاسة تستحيل 
في باطنها فيطهر بالاستحالة (*). 

وبناء على ذلك كله فالنهي عن أكل لحوم الجلآلة وشرب ألبانها لا يصلح دليلا لما 
ذهبوا إليه . 


ثانيا : الحديث في إسناده محمد بن إسحاق, عن ابن أبي نجيح: ومحمد مدلس. وقد روى 
بالعنعنة'''. هذا بالإضافة إلى أنه متكلم فيه!") 


ولكن يجاب عن القول بتجريحه بأنه قد وتّقه بعضهه!ة. 


)١(‏ انظر : الإنصاف 565/٠١‏ ؛ المغني 84/4 ؛ معالم السنن 07/06" ؛ وعنه أنه يحرمء وهو المذهب وعليه 
الأصحاب . انظر : الإفصاح "١6/1‏ ؛ الإنصاف 67/٠١‏ ؛ الروض المربع بحاشية ابن قاسم مع الحاشية 
١‏ 27» ولقد أخطأ ابن هبيرة ‏ رحمه الله عندما ذكر في الإنصاح 5١1/1‏ أن التحريم رواية واحدة عنه . 

(1) انظر : معالم الستن 8//ا-" ؛ المغني 8917/8 . 

() انظر : مواهب الجليل 515/7 ؛ الشرح الكبير للدردير ١١8/1‏ ؛ معالم السئن "١/8‏ ؛ الإفصا ح6/17١"‏ . 

(4) انظر : معالم السنن 019/8" . 

(6) انظر : عون المعيود 550/١٠١‏ . 

)١(‏ انظر : الجرح والتعديل 144-1١51717‏ ؛ الضعفاء الكبير 8/4 ؛ الثقات 87/1" ؛ ميزان الاعتدال 407١/7‏ ؛ 
تقريب التهذيب ص 457 ترجمة رقم (0118) ؛ مجمع الزوائد ١/48؟‏ . 

(1) انظر : الكامل في ضعفاء الرجال ٠١8-١١7/1‏ ؛ الجرح والتعديل 17/ 144-١51‏ ؛ الضعفاء الكبير 99/4- 
4 ؛ ميزان الاعتدال 2/6-458/7 ؛ تهذيب التهذيب 25-98/9 . 

(4) انظر : الكامل في ضعفاء الرجال ٠١8-١١7/5‏ ؛ الجرح والتعديل 194-١151/17‏ ؛ الضعفاء الكبير 18/64؛ 
الثقات 1/ 980-78 ؛ ميزان الاعتدال 2!/8-4358/7 ؛ تهذيب التهذيب 25-58/8 ؛ ولقد قال الإمام 
الذهبي في ميزان الاعتدال '/8/ا2 بعد ذكره لكلام العلماء فيه ما يلي:«الذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن 
الحديث, صالح الحال صدوق. وما انفرد به ففيه نكارة. فإن في حفظه شيئاً؛ وقد احتج به أئمة». وسيأتي الكلام 
حوله بشيء من التفصيل في مسألة «الوضوء من مس الذكر». 


الدليل الثانم . أن أجزاء النجاسة قائمة, فلا تثبت الطهارة مع بقاء العين النجسة!'. 

وهذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الثاني . 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

لا يسلّم لهم أن أجزاء النجاسة قائمة, لأن النجاسة اسم لذات موصوفة:؛ فإذا تبدلت 
الأوصاف خرجت عن كونها نجاسة, لأنها تنعدم بانعدام الوصف""'. 

والذي يظهر لي في هذه المسألة رجحان قول أصحاب الاتجاه الأول وهو أن العين 
النجسة إذا استحالت حتى صارت طيبة فإنها تطهرء وذلك لقوة أدلتهم؛ وضعف المقاوم, 
والله أعلم . 

وأخيرا فللاطلاع والفائدة أنقل لكم صورة من فتوى مجلس هيئة كبار العلماء في 
المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بهذه المسألة : 


. 48/1١ انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. 48/١ انظر : بدائع الصتائع‎ )1( 


51١ 


المملكة العربية السعودية 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس 
العام من العاملين في شركة ديكر هوف /الرياض . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة 
لهيئة كبار العلماء : 
والسؤال : ما يقول العلماء الكرام في الماء المستعمل في المراحيض والحمامات ومع هذا 
الماء العذرة والبول وبروح هذا الماء إلى مكينة ويتغير الرائحة الكريهة من هذا الماء 
ويختلط مع هذا الماء بالأدوية ويختلط مع هذه الماء الطاهر ويرجع هذا الماء إلى المراحيض 
والحمامات ثانيا وإلى المطعم هل يجوز استعمال هذا الماء في التوضؤ والاغتسال من جهة 
الشرع أم لا ؟ 
والجواب : لقد درس هذا الموضوع من قبل مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية وصدر فيه قرار هذا مضمونه : (بناء على ذلك فقد اطلع المجلس على البحث 
المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء كما اطلع المجلس على 
خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم ١١49/١‏ وتاريخ ./148/06ه وبعد البحث 
والمداولة والمناقشة قرر المجلس ما يلي : بناءً على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير 
المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو ياضافة ماء طهور إليه أو زال تغيره بطول 
مكثه أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته . 

وحيث أن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل وحيث أن تنقيتها 
وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديئة لأعمال التقبية يعتبر 
من أحسن وسائل الترشيح والتطهير حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه 


إن 


المياه من النجاسات كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممن لا يتطرق الشك 
إلبهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم . 

لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها 
الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح ويجوز استعمالها في إزالة 
الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها منها كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار 
صحية تنشأن عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس وتفاديا للضرر لا لنجاستها. 

والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى 
ذلك سبيل احتياطا للصحة واتقاءا للضرر وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع). 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 2.٠.‏ 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عضو عضو تاعب رثين التيودته أنرئيس 


سوسس لسسس سس للم سس 


إمحد ا 5 لت هر م 0 0 





المسائة الرابعة 
التطهير من النجاسة الحسية بغير الماء 


من المعلوم أن الطهارة تنقسم إلى قسمين هما : الطهارة الحسية, والطهارة المعنوية . 

والطهارة المعنوية تنقسم أيضا إلى قسمين هما:طهارة النفسء والطهارة من الأحداث. 

ولقد حثُ الإسلام على الطهارة بأنواعهاء ومن ذلك قوله تعالى:(خذ من إموالهم 
صدقة تطهترهم وتزكّيهم بها) ''', وقوله تعالى:(وإذا سالتموهن متاعا فسالوهن 
من وراء حجاب ذلكم إأطهر لقلوبكم وقلوبهن) '''. وقوله تعالى:(ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطجتركم) ''', وقوله تعالى: (إِن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين) ''. وقوله تعالى:(وينزل عليكم من السماء ماء ليطهتركم به) (", 
وقوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) "'. وقوله تعالى: (وثيابك فطهر) '". 

وإن من مظاهر حرص هذا الدين على الطهارة اشتراطها لأعظم عبادة وهي الصلاة . 

ومن أجل ذلك فقد اهتم علماء الإسلام بأحكام الطهارة اهتماما كبيراء واجتهدوا فيها 
انطلانًا من نصوص الكتاب والسنة. واتفقوا في بعض المسائل. واختلفوا في مسائل 
أخرى؛ ومن مواضع الاتفاق : 

اتفاقهم على وجوب طهارة الأبدان والثياب والمساجد”*' عند إرادة الصلاة؛ بل 





. 98# سورة التىبة‎ )١( 

(") سورة الأحزاب/87 . 

(5) سورة المائدة/5؟ . 

(؛) سورة البقرة /17؟١‏ . 

(4) سورة الأنفال/ ١١‏ . 

(5) سورة المائدة / 5 

(0) سورة المدّثر /2 . 

(4) ويدخل في المساجد مراضع الصلاة . 
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وخُصّت هذه المواضع لارتباطها ارتباطاً قويا مباشراً بأمر هام وهو الصلاة . 

كما اتفقوا على أن الماء الطهور يطهّر هذه الأماكن. كما يطهّر غيرها. واتفقوا أيضا 
على أن الحجارة تطهّر المخرجين من النجاسة الخارجة منهما"'). 

ومن مواضع الاختلاف : 

اختلافهم في حكم التطهير بغير الماء فيما عدا المخرجين. وهل ذلك مجزيء أم لا ؟ . 

وسبب اختلافهم هو : هل تتم الطهارة بإزالة عين النجاسة فقط. وفي هذه الحالة 
يستوي مع الماء في حكم التطهير كل ما يزيل عينها. أم أنّ للماء في ذلك مزية ليست في 
ا 


رأم شيخ الإسلام ابى تيمية في هذه المسائة : 


ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى أن إزالة النجاسة الحسية بأي وجه 
كان وسواء بالماء أم بغيره يجزيء ويزيل حكمها (). 

وللعلماء في هذه المسألة اتجاهان : 
الأول : ذهب إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن التطهير بغير الماء يجزيء, 
ويرفع حكم النجاسة . 
والثاني : ذهب إلى أنه لا يجوز التطهير يغير الماء. باستثناء ما ورد فيه النص 
كالاستجمار ونحوه, وفيما يلي أفصل القول في هذه المسألة : 





. 47/1١ انظر : بداية المجتهد‎ )١( 
. 815/١ (؟) انظر : بداية المجتهد‎ 
. 85/١ (؟) انظر : بداية المجتهد‎ 
. 8 ؛ مختصر الفتاوى المصرية ص‎ 478/١ ؛ الفتاوى الكبرى‎ 278/1١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )4( 
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أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من جواز التطهير 
بغير الماء 5 
وممن ذهب إلى هذا القول من الصحابة : عبدالله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
)03( 
الل 
5 8 0( 95) ع 55 
ومن الأئمة والتابعين : الإمام ميمون بن مهران 0 وداود 0 وأبو حنيفه, وصاحيه 
بو وك 7 وهو رواية عن الإمام أحيد, 
ولكن استثنى الحنفية؛ والحنابلة من ذلك ما لم ينعصر إذا عصرء كالعسل. واللبن. 
والسمن, والدهن. ونحوهاء لأنها لا تقوى على إزالة عين النجاسة أو أثرهاء وذلك بسبب 
ثخانتهاء لذا لا يجوز التطهير بها( 


أدلة أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 
استدل أصحاب هذا الاتجاه بعدة أدلة منها ما هو نقلي متمثلاً في بعض الأحاديث 
والآثارء ومنها ما هو عقلي . 


أما بالنسبة للأدلة النقلية فقد استدلوا بما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ ما أثر عن بعض الصحابة؛ وبعض أمهات المؤمنين من إزالة النجاسة يغير 
الماء, ومن ذلك ما يلي : 





١١17/١ ؛ المحلى‎ 191/١ انظر : مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) أنظر : مصنف ابن أبي شيبة 194-181//1 . 

(؟) أنظر : المجموع شرح المهذب 50/١‏ . 

(4) انظر : الهداية بشرح فتح القدير ١91/١‏ ؛ بدائع الصنائع 41/١‏ ؛ المحلّى١58/1, ٠١6‏ ؛ بداية المجتهد 87/١‏ ؛ 
التحقيق 75١/١‏ ؛ نيل الأوطار 81/١‏ ؛ حاشية الروض المريع "98/١‏ . 

(0) انظر : الإنصاف 05/١‏ ؛ حاشية الروض المربع 78/١‏ والمأهب عندهم بخلاف ذلك . 

(5) أنظر : الهداية بشرح فتح القدير مع فتح القدير١437/1١‏ ؛ حاشية الروض المربع "98/١‏ ؛ بدائع الصنائع ١/86؛‏ 
شرح العناية على الهداية ١1/؟91١-198.‏ ش 


1 


أ- روى ابن أبي شيبة بسنده عن سليط بن عبدالله بن يسار قال:«رأيت ابن عمر رأى في 
5 
ا دما فبزق فيه ثم دلكه» ' : 


ولقد كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يجيز مسح الدم عن المحاجم بالحصاة دون 


ال”) 
ب عن يزيد بن قن زياد:«أن الحسن بن علي رأى في قميصه دما, فبزق فيه ثم 
ولكه» !4 . 


ج- قول عائشة ‏ رضي الله عنها :«ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه, فإذا 


مه 


أصابه شيء من دم قالت بريقها فقَصّعَئه بطفرهاء!*'. ‏ - 
د- روى أبن أبي شيبة بسنده عن سعيد بن جبير قال :«إن كان بعض أمهات المؤمنين 
لتقرص الدم عن ثويها بريقها»”". 
وجه الدلالة : هذه الآثار دلت على أن هؤلاء الصحابة والصحابيات استغنوا عن الماء 
بغيره في تطهير النجاسة؛ ولو لم يكن ذلك جائزا لما فعلوه . 
وقد نوقش هذا الدليل بأنهم ربما فعلوا ذلك تحليلا لأثر الدم. ثم غسلوه فيما بعد!". 
وأما قول كل من عائشة ‏ رضي الله عنها -. وسعيد بن جبير ‏ رحمه الله - فيناقش بأن 
مثل هذا الدم اليسير لا تجب إزالته بل تصح الصلاة معه. فهو معفو عنه لقلته. وأما عمل 


)١(‏ كنذا في الأصل, ولم أجد تفسيرا لها فيما اطلعت عليه في معاجم اللغة؛ ولكن يظهر لي أن المقصود به الغوب. لأن 
ابن أبي شيبة عنون له في مصنفه بقوله:دفي الرجل يرى في ثوبه الدم فيغسله»١/147.‏ وقد يكون في الكلمة 

00( أخرجه ابن أبي شيبة ا/اؤا. 

(") انظر : المحلى ٠١/١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ١//ا15‏ . 

(0) انظر : المجموع شرح المهذب 48/١‏ ؛ نيل الأوطار .01/1١‏ وهنا الأثر أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب هل 
تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه 8١/١‏ ؛ وبنحوه أبو داود في كتاب الطهارة, باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه 
في حيضها .١٠١١ 54/١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 197/1١‏ . 


(0) انظر : فتح الباري 555/1١‏ ؛ نيل الأوطار 07/١‏ . 


5/ 


عائشة وأمهات المؤمنين - رضي الله عنهن ‏ فلعله إنا كان لإذهاب صورته بسبب قبح 
ا 

ولكن أجيب عن ذلك بأن عدم ذكرهم الغسل بعد ذلك دليل على عدم وجوده. لأن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح . 
الدليل الثاني ؛ ما ورد في أحاديث متعددة من جراز التطهير غير الماء في مواضع 
مختلفة. ومن ذلك ما يلي : 

تطهير المخرجين من النجاسة الخارجة منهما بالحجارة. وإجزاء ذلك باتفاق أهل 
العلم''؛ وما ورد في ذيل المرأة وأنه يطهّره ما بعده'"' ٠»‏ وتطهير النعال بالتراب!', 
وتطهير الثوب من المني بفركه, أو حتّه. أو إماطته ‏ وذلك على القول بنجاسته'* -, 
وي 

وقد نوقش هذا الدليل بأن تلك المواضع استثناها القائلون بتعيّن الماء لإزالة النجاسات 
وذلك لدلالة السنة عليهاء واعتبروها مواضع رخصة. وأن الأصل وجوب إزالة جميع 
النجاسات بالماء!". 


. 535/١ انظر : المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(1) أخرج أبو داود في كتاب الطهارةء باب الاستنجاء بالحجارة ١١-١١/1١‏ عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال :(إذا ذهب أحدكم إلم الغائط. فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن. فإنها تجزيء عنه] . 

(6) أخرج أبو داود في كتاب الطهارة: باب في الأذى يصيب الذيل ١/4١١:[سائت‏ امرأة إْمٌ سلمة رُوجٍ النبي ‏ صلم 
الله عليه وسلم ‏ فقالت .إني امرأة أطيل ذيلي. وأمشي في المكان القضر. فقالت أم سلمة.قال رسول الله صلم 
الله عليه وسلم_ .يطهره ما بعده). 

(4) أخرج أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب في الأذى يصيب النعل ٠١8/١‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال :[إذا وطيوء أحدكم بنعليه اللأذم فخ التراب له طفور] , 

(4) انظر : مسألة طهارة المني في هذا البحث . 

(5) انظر : المجموع شرح المهذب 50/١‏ ؛ نيل الأوطار 57/١‏ . 

(1) انظر : الأوسط 178/7 ؛ بداية المجتهد 44/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 47/١‏ . مع أنهم اختلفوا في بعض 
المواضع. فقد ذهب الإمام مالك إلى عدم جواز إزالة النجاسة بغير الماء إلا في حالة الاستجمار فقط . انظر : بداية 
المجتهد 86-817/١‏ ؛ المحلى 1١١86 54/١‏ . 
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كما استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه ببعض الأدلة العقلية. ومنها ما 
يلي : 
الدليل الثالث ٠‏ أن الماء ليس لهمزيد خصوص عن غيره؛ والاستغناء عنه بغيره في بعض 
حالات إزالة النجاسة دليل على ذلك ١!‏ . 
الدليل الرابع ٠‏ أن كلا من الماء والمائع يشتركان في علة واحدة. وهي قلع وإزالة النجاسة, 
واعتثبر الماء مطهراً لهذه العلة. ومعلوم أن بعض المائعات تحمل أوصاف الماء من حيث 
الرقة» والسيلان. والتداخل. أي أنها قادرة على قلع وإزالة النجاسة كالماء. وإذا حصل 
القلع والإزالة حصلت الطهارة!'. 

وقد نوقش هذان الدليلان بأن تعيّن الماء لإزالة النجاسة أمر تعبّديء ثم إن الماء - وإن 
استوى معه غيره في إزالة عين النجاسة ‏ فإن فيه قوة شرعية لرفع أحكام النجاسات, وفيه 
لطافة ورقة لا توجد في غيره!؟. 

ولكن يجاب عن هذه المناقشة بأن هذا لا يثبت إلا بنص. ولا نص يدل على اختصاص 
الماء بذلك . 
الدليل الخامس ٠‏ لم يرد دليل يحصر التطهير في الماء دون غيره؛ والأمر باستعماله 
لإزالة النجاسة أحيانا لا يستلزم الأمر به مطلقاً. ولكن غاية الأمر تعين الماء في هذه 
الحالات دون غيرها. مع أن تخصيص الشيء بالذكر لاينفي ما عدا . ش 
الدليل العسادسن : قياس سائر النجاسات على النجاسة الخارجة من السبيلين؛ وهي 
أصل النجاسات, فبما أنه يجزيء فيها الإزالة بغير الماء فمن باب أولى أن يجزيء في 
ا 





. 86-417 /١ انظر : بداية المجتهد‎ )١( 

(1) انظر : فتح القدير 154/١‏ ؛ بدائع الصنائع 46-81١‏ . 
(5) انظر : بداية المجتهد 46/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 517/١‏ . 
(4) انظر : المحلّى ٠١5-١١2/١‏ ؛ نيل الأوطار 87/١‏ . 

(0) انظر : المحلى 54/١‏ . 
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هذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الأول . 
ويناقش هذا الدليل بما سبق أن ذكرته من أن ذلك موضع رخصة, لأنه إذا استنجى 
بالأحجار فلا خلاف أن المحل يبقى نجساً. ولكن عفي عما بقي للضرورة. وهي رخصة ورد 
هت )01( 
الشرع بها فلا يقاس عليها . 





(1) انظر : المجموع شرح المهذب 57/١‏ . 


أصحاب الإتجاه الثاني, 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بتعيّن الماء لإزالة النجاسة, إلا ما ورد استثناؤه 
بالنص . 


ومن ذهب إلى هذا القول من الأئسة : الإمام إسحاق بن راهويه”''. وابن المنذر”"أ, 


: 5 5 ءِ 1 
ومعند رن المسيؤه :وزفن من الحتقينة!" "+ والشافعس '*' ومالتك!"' ::واحده فن الى 


الروايتين ‏ . وهو المذهب عندهه''. أي أن هذا القول هو قول الجمهور”". 


أدلة إصحاب الإتجاه الثاني, 
استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بأدلة نقلية وعقلية . 
أما الأدلة النقلية فقد استدلوا منها بما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ قوله تعالى :(وأُنزلنا من السماء ماء طهورا) (3. 
الدليل الثانج : قوله تعالى :(وينزل عليكم عن السماء ماء ليطهركم به) "3 . 
وجه الدلاله : ذكر الله عز وجل الماء في هاتين الآيتين امتناناً. فلو حصل 
التطهير بغيره لم يحصل الامعنان!"''. 


. 58/١ انظر : المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(') انظر : الأرسط ١158/19‏ . 

() انظر : الهداية بشرح فتح القدير 191-١51/١‏ ؛ بدائع الصنائع 87/١‏ ؛ الأوسط ١55/17‏ . 

(4) انظر : الأوسط 714/7 ؛ المحلى 52/١‏ ؛ بداية المجتهد 87/١‏ ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 7٠١/7‏ ؛ بدائع 
الصنائع 8/١‏ ؛ الهداية بشرح فتح القدير 191/١‏ ؛ معالم الستن 508/١‏ . 

(0) انظر : بداية المجتهد 87/١‏ ؛ الكافي للقرطبي ص ١9‏ ؛ المحلى ٠١١ 55/١‏ . 

. 78-181 /١ ؛ حاشية الروض المربع‎ 7١/١ ؛ التحقيق‎ "١5/١ انظر : الإنصاف‎ )١( 

(1) انظر : نيل الأوطار 07/١‏ ؛ حاشية الروض المريع 768/١‏ . 

(4) سورة الفرقان /44 . انظر : الأوسط 178/7 ؛ المجموع شرح المهذب 55/١‏ . 

(1) سورة الأنفال ١١/‏ . 

.951/١ )انظر : الأوسط 8/7 ؛ المجموع شرح المهذب‎ ٠١ 


0 


1 


الدليل الثاث ٠‏ أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمر باستعمال الماء لإزالة النجاسة 
في عدة مواضع, وإن تصريحه بذلك دليل على وجوب الماء وتعينه دون غيره لإزالة 
النجاسات, ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما يلي : 
أ- عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال:1جاء أعرابي قبال فم طائفة المسجد. 
فزجره الناس. فنهاهم النبج - صلم الله عليه وسلم ‏ فلما قضى بوله. أمر النبي ‏ صلم الله 
عليه وسلم ‏ بذنوب من ماء فاتمريق عليه] (3. 
ب عن أم قيس بنت محصن ‏ رضي الله عنها ‏ قالت :[سالت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ عن دم الحيض يكون في الثوب ؟ قال : حكيه بضلع. واغسليه بماء 
وسضن 7 

قال الإمام الخطابي:«قوله[اغسليه بماء] دليل على أن النجاسات إنما تزال يالماء دون 
غيره من المائعات. لأنه إذا أمر بإزالتها بالماء فأزالها بغيره كان الأمر باقيا لم يمتثل. وإذا 
وجب ذلك عليه في الدم بالنص كان سائر النجاسات بمشابته. لا فرق بينهما في القياس»!"". 
ج عن أسماء بنت أبي بكر قالت :[سائت امرأة رسول الله صل الله عليه وسلم - 
فقالت .يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدمٌ من الحيضة. كيف تصنع؟ 
فقال رسول الله صلح الله عليه وسلم ‏ :إذا أصاب توب إحداكن الدم من الحيضة 
فلتقرصه. ثم لتنضحه بماء. ثم لتصلم فيه] !*. 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله -:«في هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء. ويؤخذ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب يهريق الماء على البول 57/١‏ ؛ وبنحوه مسلم في كتاب الطهارة. باب 
وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد, وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها 
7157-1 .انظر : الأوسط 158/7 ؛ التحقيق ١/١9-؟؟.‏ 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة. باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه ٠٠١/١‏ . 

(5) معالم السئن 590/١‏ . 

() أخرجه البخاري في كتاب الحيض, باب غسل دم الحميض 80-14/١‏ ؛ ومسلم في كتاب الطهارة؛ باب غجاسة الدم 
وكيفية غسله 56١/١‏ . انظر : الأوسط 158/7 ؛ التحقيق ١/١؟1-19؟‏ . 


١ 


1١. 


منه أن من عسل بالخل. أو غيره من المائعات لم يجزئه. لأنه ترك المأمور به»''', وقال 
الحافظ ابن حجر:«لأن جميع النجاسات بثابة الدم؛ ولا فرق بينه وبينها إجماعا»!''. 
د- عن عبدالله بن عمرو بن العاص:[أ6 أبا تحلبة الخشني قال:يا رسول الله أقتنا في آنية 


المجوس إذا اخطررنا إليها. قال: إذا ضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها] '"', 
وفي رواية :[سئل رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ غن قدور المجوس. فقالءأنقوها 


غسلا.واطبخوا فيها] 2 . 

وعن أبي ثعلبة الخشني أنه قال:[يا رسول الله نا باوض أهل الكتاب فنطبخ فم 
قدورهم. ونشرب في آنيتهم. فقال رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ :إن لم تجدوا 
غيرها فارَحَكُوها !* بالماء] 1 , 

وقد ترجم أبو البركات ابن تيمية لهذين الحديثين بباب:«تعين الماء لإزالة 
الات 1 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن الفسل بالماء إما أن يكون واجبا لعينه. أو لغيره. والأول ممتنع لأن المصلي لو قطع 
موضع النجاسة في ثوبه وصلى به صحّت صلاته. وأما الاحتمال الثاني فهو مقبولء لأن 
الفسل بانا 2 واج ب اللتظيير. والتطهين يعصل نمض امائقات كنا عسل !8 
الدليل الرابع : عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
افكلنا على الناس بثلاث . جعلت صفوقنا كصفون اللملائكة. وجعلت لنا الأرض كلها 
)غ0( صحيح مسلم بشرح النووي ١55/7‏ : 
)١(‏ فتع الباري "96/١‏ . 
() أخرجه الإمام أحمد ١84/1‏ . 
(4) أخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة. باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار 80/6؟ . 
)0( الرحص : الفسل . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة. باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار 4/ 505-1808 . 


(0) انظر : منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار بشرح نيل الأوطار 82/١‏ . 
(8) انظر : شرح العتاية على الهداية ١54/1‏ . 


مسجدا. وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء] (. 

قال الإمام ابن حزم :«كل ما أمرنا الله تعالى,أو رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - فيه 
بالتطهير أو الغسل فلا يكون إلا بالماء. أو بالتراب إن عدم الماء. إلا أن يأتي نص بأنه 
بغير الماء فنقف عنده»!!). 

وأما بالنسبة للأدلة العقلية فقد استدلوا بما يلي : 
الجطيل الخامهن ؛ أن طهورية الماء عرفت شرعا بخلاف القياس, لأن الماء وغيره يتنجس 
بأول ملاقاة النجاسة, ومن المعلوم أن ما كان نجسا في نفسه فإنه لا يطهّر غيره. إلا أن 
الشرع أسقط اعتبار نجاسة الماء حال الاستعمال على خلاف القياس للضرورة؛ وبالتالي فإنه 
لا يلحق به غيرة!؟). 
الدليل الساطهن ٠‏ للماء في إزالة النجاسة مزيد خصوصء فلا يستبدل بغيره إلا في 
مواضع الرخصة فقط. واختيار الماء للتطهير أمر تعبدي. وفيه قوة شرعية لرفع 
أحكام النجاسات ليست في غيره ‏ وإن تساوى غيره معه في إزالة عين 
النجاسة_©), 
الدليل السابع ٠‏ أن حكم النجاسة الحسية أغلظ من حكم الحدث, والدليل على ذلك أنه 
يتيمم لرفع الحدث دونهاء ولو وجد من الماء ما يكفيه لأحدهما فقط قدّم غسلها. فإذا لم 

0) 


يجز الوضوء بغير الماء فإزالة النجاسة من باب أولى ". 


الدليل الثامن ؛ لم ينقل عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إزالة النجاسة يغير الماء!'. 
وهذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الثاني . 


)١(‏ أغرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة :7/١/١‏ وهذا الحديث مع أحاديث أخرى في أول الكتاب لم يبوب 
لها . انظر : المحلّى ١١8-١١ 5/١‏ . 

. ١١2/١ المحلى‎ )0( 

إغيف انظر : فتح القدير ١517/1١‏ ؛ بدائع الصنائع 87/١‏ . 

(4) أنظر : بدائع الصنائع 46/١‏ ؛ بداية المجتهد 46/١‏ . 

(0) انظر : المجموع شرح المهذب 55/١‏ . 

. 93/1١ انظر : المجموع شرح المهذب‎ )١( 


ّ 


٠ 


ولقد نوقش قولهم عموما بأنه مردود بالأحاديث التي وردت في إزالة النجاسة 
1 

والراجح في هذه المسألة ‏ حسب ما يظهر لي هو قول أصحاب الاتجاه الأول. وهو 
جواز التطهير من النجاسة الحسية بغير الماء. وذلك لقوة أدلتهم. وضعف المقاوم. والله 


أعلم . 





. والأحاديث سبق ذكرها مع أدلة أصحاب الاتجاه الأول‎ , 87/١ انظر : نيل الأوطار‎ )١( 


6 


المسائة الخامسة 
تطهير الأجسام الصقيلة 


إن التطهر والتطهير من الأمور التي حثّ عليها الشارع الحكيم؛ بل إنه أوجبهما في 
مواضع عدة, ومن ذلك وجوب التطهر من الحدث لأداء الصلاة.واشتراط طهارة البدن 
والغوب والبقعة لصحة الصلاة وذلك باتفاق أهل العله'''. 

والمقصود بالتطهير إزالة النجاسة الحسية عن ما علقت به من الأجسامء ومعلوم أن 
الأجسام تختلف عن بعضهاء فمنها ما هو صقيل ومنها ما هو خشن:ء ومنها ما يتشرب 
النجاسة ومنها ما لايتشريها . 

والذي سأبحثه في هذه المسألة من الأجسام ما كان صقيلا لا يتشرب النجاسة 
كالسيف, والسكين. والمرآة ونحو ذلك, وما يجزيء في تطهيرها . 

والجسم الصقيل هو الجسم المكتنز الأجزاء الذي لا مسام فيه وبالتالي فهو ناعم 
الملمس. ولا تداخله النجاسة!'). 

والعرب تسمّي السيف صقيلاء والسيف تتوفر فيه الأوصاف التي ذكرتها آنف1 '"". 

والجسم الصقيل قد يكون موجودا في البدن كالسن والظفرء وقد يكون موجودا في 
غير البدن ‏ وهذا هو الغالب ‏ كالسيف والسكين والزجاج وبعض أنواع البلاط. وغير ذلك 


كثير . 
وقد اختلف أهل العلم في ما يجزيء في تطهير الأجسام الصقيلة من النجاسة 
الحسية. 


وسأفصل القول في هذه المسألة فيما يلي بعد ذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية . 


. 87/١ انظر : بداية المجتهد‎ )١( 
. "٠١/١ زفق انظر : فتح القدير 58/1 ؛ حاشية ابن عابدين‎ 
. "80/1١ انظر : لسان العرب‎ )9( 


١. 


رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسالة . 


ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - إلى جواز تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح» 
وعدم تعيّن الغسل لذلك؛ بل اعتبر غسل السكاكين التي يذبح بهاء وكذلك غسل السيوف 


01 
بدعة 2. 


. 017/15١ انظر : مجموع الفتارى‎ )١( 


1١.4 


أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من جواز تطهير 
الأجسام الصقيلة بالمسح؛ وعدم تعبّن الغسل لذلك. ولكنهم لم يعتبروا تطهيرها بالغسل 
بدعة؛ بل أباحوه بلا كراهة . 

ومن ذهب إلى هذا القول : الحنفية ‏ على المختار للفتوى عندهم '''. والمالكية!", 
وهو رواية عند الحنابلة!؟'. 

ولقد اشترط المالكية عدة شروط في الأجسام الصقيلة لينطبق عليها هذا الحكم وهي: 
أ الصلاببة. 
ب- خشية فسادها بالغسل . 


ج- إن كانت النجاسة دما أن يكون مباحًاء مع أنهم لم يتفقوا على هذا الشرط!“. 


أدلة أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 

استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كانوا يقاتلون بسيوفهم ثم 
يسحونها ويصلون بها !*. 
رجه الدلالة : لو كان مسح النجاسة من الأجسام الصقيلة لا يجزيء في تطهيرها ما' 
صلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بسيوفهم إلا بعد غسلها. 
الدليل الثائ : أن ما ورد في السنة من جواز التطهير بالمسح دون الغسل وذلك في بعض 
المواضع كالاستنجاء بالحجارة» وذيل المرأة. والخف هو حكم أصلي وليس رخصة, ولذا فإنه 
يتعدى إلى غيرها من المواضع؛ لأن الحكم الأصلي يقاس عليه, والرخصة لا يقاس عليها'". 


. 9٠١١/١ ؛ حاشية أبن عابدين‎ 198/1١ ؛ فتح القدير‎ 41/١ انظر : بداية المجتهد‎ )١( 

(1) انظر : حاشية الدسوقي 77/١‏ . 

(1) انظر : الأوسط 17/7 ؛ المغني 80/7 ؛ الإنصاف "5/١‏ ؛ الفروع 554/١‏ ؛ حاشية الروض المربع ١/45؟.‏ 
(4) انظر : حاشية الدسوقي 17/١‏ ؛ مواهب الجليل ١85/١‏ . 

(0) انظر : فتح القدير 148/1١‏ ؛ حاشية ابن عابدين 5١١/١‏ . 

(5) انظر : بداية المجتهد 85/١‏ . 


١.5 


الدليل الثالث . أن يسير النجاسة معفو عنه, وما يتبقى من كثيرها بعد مسحه يعتبر 
ودرا لذ تقو اننا 

الدليل الرابع ٠‏ أن الأجسام الصقيلة لا تداخلها النجاسة؛ وما على سطحها يزول بالمسح. 
وهذا أمر مشاهد!؟. 


هذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الأول . 


. 48/17 انظر : المغني‎ )١( 
. "١١/1١ ؛ حاشية ابن عابدين‎ 198/1١ (؟) انظر : فتع القدير‎ 


16١ 


أصحاب الإتجاه الثاني. 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى تعيّن الغسل لتطهير الأجسام الصقيلة؛ وأن المسح لا 
يجري ء في ذلك ٠.‏ 

وعن ذهب إلى هذا القول + الشافعية”''. وهو الذهت عتد الحتابلة"'' + ورواية عن 


الإمام مالك" وكأن الإمام ابن المنذر يميل إليه!©). 


أدلة أصحاب الإتجاه الثانع. 

استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بالدليل التالي : 

إن ما ورد في السنة من جواز التطهير بالمسح ليس حكما أصليًاء وإنما رخصة من 
الرخص. ولذا فإنه لا يقاس عليه. لأن ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس!*). 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

5 5 ' . س(5) 

إن ما ورد في السنة من جواز التطهير بالمسح هو حكم أصلي وليس رخصة"' '. 

والراجح في هذه المسألة - حسب ما يظهر لي هو قول أصحاب الاتجاه الأول وهو 
جواز تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح فقط دون غيره؛ وذلك لقوة أدلتهم. وضعف المقاوم, 
حيث إن أصحاب الاتجاه الثاني لم يستدلوا إلا بدليل واحد لم يخل من مناقشة قوية, والله 


أعلم . 





. 895/17 ؛ المجموع شرح المهذب‎ 1098/١ ؛ نهاية المحتاج‎ "١/١ انظر : روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر : الفروع 554/١‏ ؛ كشاف القناع 184/١‏ ؛ الروض المربع بحاشية ابن قاسم مع الحاشية "68/١‏ . 
(") انظر : بداية المجتهد 85/١‏ . 

(4) انظر : الأوسط 1١55-١58/17‏ . 

(0) انظر : بداية المجتهد 85/١‏ . 

. 45/١ انظر : بداية المجتهد‎ )١( 


الباب التائنج 
أحكام رقع الحدث 


ويشتمل على أربعة فصول : 


الفصل الأول : الوضيوع . 

الفصل الثاني : الغسل . 

الفصل الثالث : طهارة أهل الأعمذار. 
الفصل الرابع : نواقضْ الوضوء . 


1١1 


الفصل الْأدَل 
الوهوء 


وفيه أربع مسائل : 


الأولح : اشتراط الطههارة من الحددث لسجود التلاوة . 
الثانية : اشتراط الطهارة من الحجاث للطواف . 
الثالثة : المسح على العمامة. 
الرابعة ؛ المسح على الخف المخرق . 


المسائة الأولم 
اشتراط الطهارة من الحجدث لسجود التلاوة 


من المعلوم أن النجاسة نوعان : نجاسة حكمية كنجاسة الحدثين الأكبر والأصغرء 
ونجاسة حقيقية كالنجاسة الخارجة من السبيلين. 

وما يهمنا في هذا المقام هو النجاسة الحكمية. والتي تحصل للمسلم إذا أتى أحد 
الحدثين الأكبر أو الأصغر . 

فإذا حصلت النجاسة الحكمية, فما هو حكم إزالتها ؟ 

إن إزالة النجاسة الحكمية واجبة أحيانًا أخرى, فهي واجبة في حالات متعددة:؛ منها: 
إسلام الكافرء وإرادة الصلاة. ومس المصحف. وإرادة الجنب قراءة القرآن. وغير ذلك كثير. 

ولقد اختلف أهل العلم في وجوب إزالة النجاسة الحكمية في مواضع عديدة, منها : 
سجود التلاوة» والطواف حول الكعبة وسجود التلاوة هو ما سوف أتناوله بالتفصيل في 
هذه المسألة, فأقول وبالله التوفيق : 

اختلف العلماء في وجوب الطهارة لسجود التلاوة على قولين سأعرضهما مع أدلتهما 
بعد ذكر رأي شيخ الإسلام أبن تيمية . 


رأم شيخ الإسلام ابى تيمية في هذه المسالة : 

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى جواز سجود التلاوة على غير وضوء. 
وأن الطهارة ليست شرطا من شروط صحته, لكن هو بشروط الصلاة أفضلء ولا ينبغي 
الإخلال بذلك إلا لعذر"). 
مذاهب العلماء فم هذه المسالة , 

افترق العلماء في هذه المسألة إلى فريقين : فريق وافق شيخ الإسلام ابن تيمية 
فيما ذهب إليه, والآخر خالفه وهم الأغلب . 





)03( انظر : مجموع الفتاوى ١18/117‏ 8 


نا 


وسبب افتراقهم في هذه المسألة هو اختلانهم في إطلاق اسم الصلاة على سجود 
التلاوة من عدمه. وهذا هو السبب الرئيس في هذه المسألة. فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة 
يطلق عليه اشترط فيه الطهارة؛. ومن ذهب إلى أنه لا يطلق عليه أجازه على غير 
0١‏ 
طهارة . 





. 21/1١ انظر : بداية المجتهد‎ )١( 


١1 


أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى جواز سجود التلاوة على غير طهارة. متفقين في ذلك 
مع شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - . 

ومن أبرز من ذهب إلى هذا القول الصحابي الجليل عبدالله بن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنهما - - في إحدى الروايتين '''» وكأن الصحابي الجليل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه . والتابعي الفاضل سعيد بن المسيّب مالا إلى هذا القول!"'. وإلى هذا 


القول أيضا ذهب الإمام الشعبي''؛ والبخاري'“'. وابن جرير الطبري'". وهو مذهب 


الظاهرية 7 ', قال ابن قاسم :«وهو قول كثير من السلف»!". 


أدلة أصحاب الإتجاه الأول : 

استدل أصحاب هذا الاتجاه بعدة أدلة أوردها فيما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ أن الله تعالى ‏ أوجب الطهارة للصلاة. وسجودٌ التلاوة ليس بصلاة من كل 
وجه. إذ إن المرجع في مسمَى الصلاة إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو القائل: 


(مفتاج الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير. وتحليلها التسليم] '*. وهذا تحديد لمعنى 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا ‏ بصيغة الجزم ‏ في أبواب سجود القرآن وسنتهاء باب سجود المسلمين مع المشركين 2/1؛ 
و ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عمر؟/1١.‏ أنظر : الجامع لأحكام القرآن 7377//17؛ حاشية الروض المربع 377/1 . 

0( حيث إنهما قالا في الحائض تسمع السجدة توميء برأسها إيماء. وأضاف سعيد:وتقول اللهم لك سجدت . أخرج ذلك 
عنهما ابن أبي شيبة بسنده في مصنفه ١14/1‏ . انظر : المغني 5170/1١‏ . 

(6) أخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة بسنده في مصنفه ١6/7‏ . انظر : المغنتي 51١/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 
اقففة 

(4) انظر : حاشية الروض المريع 977/7 . 

(8) أنظر : حاشية الروض المريع 777/1 . 

(5) انظر : المحلى 7/7//١‏ . 

(1) حاشية الروض المريع 757/1 . 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة. باب فرض الوضوء 15/١‏ ؛ والترمذي في أبواب الطهارة. باب ما جاء أن 
مفتاح الصلاة الطهور 5/١‏ . 


الصلاة. ومن خلال تطبيق هذا الحديث على سجود التلاوة نلاحظ أن هذه الأمور منتفية في 
سجود التلاوة» فليس فيه تكبير افتتاح, ولا سلام ‏ على الصحيح -ء ولا قيام فيه. ولا 
ركوع. ولا اططفاف فيه ولا تقدم للإمام على المأمومين. ثم إن الله - عز وجل - ٠‏ والرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ لم يسمياه صلاة كما هو الحال في صلاة الجنازة . 

وما يؤيد ذلك ما روى عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال : (لا صلاة لمن لم يقر بفاتحة الكتاب] '''. وسجود التلاوة لا يُقرأ فيه 
بفاتحة الكتاب. 

وأخيرا فقد قال بعضهم إنه ما لم يكن ركعتين فليس بصلاة إلا ركعة الوترء لحديث: 
[صلاة الليل مثنم مثنى] '''. وحديث:[ الوترركحة من آخر الليل] '''. وسجود التلاوة ليس 
ركعة ولا ركعتين فليس بصلاة!*. 

تناقش بعض أوجه هذا الدليل بما يلي : 

إن القول بأنه ما لم يكن ركعتين, أو ركعة تامة فصاعدا ليس بصلاة مدفوع بصلاة 
الجنازة؛ فهي ليست ركعة تامة ومع ذلك وردت تسميتها صلاة في النصوص الشرعية . 

وأما استدلالهم بحديث :[لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ] .وأن سجود التلاوة لا 
يقرأ فيه بفاتحة الكتاب فلا يسمى صلاة؛ فيقال لهم كذلك صلاة الجنازة لم يتفق العلماء 
على وجوب قراءة الفاتحة فيهاء فقد ذهب الإمام أبو حنيفة, والإمام مالك إلى عدم وجوب 
قاين : 
الدليل الثاني ؛ أن الصحابي الجليل عبدالله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر 
فيها وما يخافت ١814/١‏ . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر ١7/١‏ . 

(1) أغرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب كم الوتر 59/7 . 

(4) انظر : بداية المجتهد 2١/١‏ ؛ المحلى ؛ مجموع الفتاوى ١71-1١59/117 171/95/1١‏ ؛ حاشية الروض 
المربع 3917/7 . 

(0) أنظر : الإنصاح 150/١‏ ؛ مجموع الفتاوى 7816/1١‏ ؛ فتح القدير 11/7١-1؟1‏ ؛ مواهب الجليل 5١8/7‏ . 
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يسجد على غير وضوء'؛ وهذا فعل صحابي, وفعل الصحابي حجة إذا لم يعارض بدليل 
شرعي صحيح.؛ أو فعل صحابي آخر. وهذا هو الحاصل هناء فلم يعرف عن أحد من 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أنه أوجب الطهارة لسجود التلاوة؛ ولو كان النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم بين لأصحابه وجوب الوضوء لسجود التلاوة لشاع ذلك بين عامتهم, لأنهم 
كلهم كانوا يسجدون معه. ثم إن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان من أعلم الصحابة» 
وأفتههم. وأتبعهم للسنة, وقد بقي إلى وقت متأخر بعد وفاة النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وهو يسجد للتلاوة على غير طهارة!". 
ويناقش دليلهم هذا من وجهين: 
أولا : ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - يعارض بما رواه الإمام البيهقي في سننه 


بسنده عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال :«لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر»"', 


وهو أثر إسناده صحيح كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر العسقلائي'“' والمقصود بالسجود 
في قول أبن عمر:سجود التلاوة!*. 

ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

بالنسبة لفعل ابن عمر وهو سجوده للتلاوة على غير وضوء. وتعارض ذلك مع 
قوله:دلا يسجد الرجل إلا وهو طاهر». فإنه يمكن الجمع بينهما بأحد وجهين : 
الأول : أنه أراد بقوله طاهر : الطهارة الكبرى. أي من الجنابة . 


والثاني : حمل قوله على حالة الاختيار. وفعله على حالة الضرورة, والله أعلم ''. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا ‏ بصيغة الجزم ‏ في أبواب سجود القرآن وسنتهاء باب سجود المسلمين مع المشركين 1/7؛ 
وابن أبي شيبة في مصنفه ١6/1‏ . 

(؟) انظر : مجموع الفتارى 774-1174/1١‏ ؛ حاشية الروض المربع 5517/1 . 

(5) أخرجه البيهقي 778/7 . 

(4) انظر : فتح الباري 546/1 . 

(8) والديل على ذلك أن البيهقي ذكر هذا الأثر في باب ولا يسجد إلا طاهرا ». وضمن وجماع أبواب سجود التلارة»؛ 
وما قبله وما بعده من الأبواب متعلق بسجرد التلاوة . انظر : سنن البيهقي ؟1/؟186-11” . 

(1) انظر : فتح الباري 546/1 . 
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ثانيا : القول بأنه لم يُعرف عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنه أوجب الطهارة 
لسجود التلاوة مدفوع بما رواه البيهقي عن عبدالله بن عمر بن الخطاب والذي سبق الإشارة 
إليه. وبما روي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما - من أن سجدة التلاوة صلاة. 
ومنعه الحائض من أن تسجدها لأنها صلات"١.‏ 

الدليل الثالث . ما روى البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ :[]6 النبع- صلم 


الله عليه وسلم ‏ سجد بالنجم. وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس] !' , 
وجه الدلالة : أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ سمّى سجود المشركين سجوداء والمشرك 
َس ليس له وضوء'''» ثم إنه من المستيعد أن يكون جميع الصحابة الذين سجدوا مع 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ على وضوء. لأنهم لم يتأهبوا لذلك. والرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ لم ينكر على من بادر منهم إلى السجود بلا وضوء خوف الفوات !4 . 

ولقد نوقش ما استدلوا به من حديث الصحابي الجليل عبدالله بن عباس :1ن النبع 
صلم الله عليه وسلم ‏ سجد بالنجم. وسجد معه المسلموق. والمشركوة. والجن. 
والإنس]. واحتجاجهم بسجود المشركين مع كونهم نجس ليس لهم وضوء. وابن عباس 
سمى سجودهم سجوداً, فقّد نوقش هذا الدليل يما يلي 0 

إن سجود المشركين لا حجة فيه. لأن سجودهم لم يكن على وجه العبادة, وإنما كان لما 
ألقى الشيطان على لسان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من ذكر آلهتهم في قوله ‏ تعالى ‏ : 
(أفرأيتم الات والعرّم * ومناة الثالثة الإخرم) '*. حيث قال الشيطان :«تلك الغرانيق العلى؛ 
المشركين جواز السجود على غير وضوء. لأنهم نجس لا يصح لهم وضوء, ولا سجود 





. 395/١ انظر : سان الدارمي‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسنتهاء باب سجود المسلمين مع المشركين ؟/59. 

(؟) وهنا ما أشار إليه البخاري حيث قال :وباب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء»؟71/1 . 
(4) انظر : صحيع البخاري ؟/؟7 ؛ فتح الباري 548/1 . 

(5) سورة النجم/5١-.؟‏ . 


الاايقد أن يسلمو]”!. 


ولكن أجيب عن ذلك من عدة أوجه أذكرها تباع) : 
أولا : إن سجود المشركين مشروع. لأنهم قد أقروا على ذلك, وسمّى الصحابي فعلهم 
سجودا مع عدم أهليتهم: فالمتأهل لذلك أحرى بأن يسجد على كل حال . 

وما يدل على ذلك أنه في حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ :أن الذي لم يسجد 
من المشركين عوقب بأن قُتل كافراء فلعل جميع من وقّق للسجود يومئذ ختم له بالحسنى 
فأسلم لبركة ذلك السجوه''. 
ثانيا : إن هذا الاعتراض ضعيف, فإن القوم إنما سجدوا لا قرأ النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ :(أفمن هذا الحديث تعجبون * وتضحكون ولا تبكون * وأنتم سامدوة 
فاسجدوا له واعبدوا) ''', فسجد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ومن معه من الصحابة, 
وتابعه المشركون في السجود لله'*. 

قال الإمام النووي :«قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -:وكان سبب سجودهم 
فيما قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنها أول سجدة نزلت: قال القاضي ‏ رضي الله 
عنه ‏ : وأما ما يرويه الأخباريون والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم فباطل لا يصح فيه 
شيء لا من جهة النقل ولا من جهة العقل, لأن مدح إله غير الله تعالى كفرء ولا يصح 
نسبة ذلك إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا أن يقوله الشيطان على لسانه, 
ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك؛ والله أعلم»”*. 


. 781-181 /11١ انظر : فتح الباري 544/1 ؛ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر : فتح الباري 544/7 ٠‏ وحديث ابن مسعود أخرجه البخاري في أبواب سجرد القرآن وسنتهاء باب سجدة 
النجم عنه :(أن النبج ‏ صلم الله عليه وسلم ‏ قرأ سورة النجم فسجد بها. فما بقم أحد من القوم إلا سجد. 
فابخذ رجل من القوم كفا من حصم أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا. فلقد رأيته بعد قتل 
كافرا) ؟/ 7١‏ . 

(؟) سورة النجم /85-؟5 . 

(4) انظر : مجموع الفتاوى 3187/1١‏ . 

(9) صحيح مسلم بشرح التووي 7/8/4 . 


1>. 


ثالئا : إن ما ذكر من التمئّي لو كان صحيحا فإنه هو سبب موافقتهم له في السجود لله. 
0 ما كانوا ينكرون عبادة الله وتعظيمه. ولكن كانوا يعبدون معه غيره . 

وأما القول بأنه لا سجود إلا بعد الإسلام فمعارض بأن سجود الكافر بمنزلة 
دعائه لله. وذكره له. وصدقته. يشاب عليه في الدئيا فقط إذا مات على 
الى 0 
رابعا : إن أصحاب الاتجاه الأول احتجوا بحديث ابن عباس من جانب آخر أيضا وهو 
سجود جميع المسلمين مع النبي بلي اللااقله رطمت ارراة مرو ممتي أن يكونوا 
جميعا في حينها على وضوء. لأنهم لم يستعدوا لذلك. والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لم ينكر على من سجد منهم على غير وضوء'") 
الدليل الوابع ١‏ الأصل عدم اشتراط الطهارة إلا بدليل: ولم يأت باشتراط الطهارة 
لسجود التلاوة قرآن ولا سنة؛ ولا إجماع. ولا قياس صحيح.؛ كما أنه ليس في أحاديث 
سجود التلاوة ما يدل على اشتراط أن يكون الساجد على طهارة. ومن اشترط ذلك كُلّف 
أن يأتي بالدليل!؟'. 
الدليل الخامهن ٠‏ أن سجود التلاوة فعل خير مندوب إليه. مثاب فاعله؛ ومن ادّعى المنع 


منه في بعض الحاللات - كأن يكون على غير وضوء ‏ عليه أن يأتي بالدليق” . 


ولقد انفرد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بالأدلة التالية : 

الدليل السادهن ؛ إخبار الله سبحانه وتعالى ‏ عن الأنبياء بالسجود المجرّدء ومن ذلك 
قوله تعالى :(أولئك. الذين أنعم الله عغليهم من النبيين من ذرية آؤام وممن حملنا مج نوح 
ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلم عليهم آيات الرحمن خروا 
سجدًا وبكيًا) 1 . 


. 7187-1589 /19:١ انظر : مجموع النعارى‎ )١( 

زفق انظر : فتح الباري 548/3 . 

زشيفق انظر : سبل السلام ؛ حاشية الروض المربع 37/3 . 
(4) انظر : المحلّى /8-1/1//١‏ . 


)0( سورة مريم /ثىة . 


1١. 


رجه الدلالة :أن هؤلاء الأنبياء لم يكونوا مأمورين بالوضوءء. فالوضوء من خصائص 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم  ٠‏ ومع ذلك سجدوا وأقَرّهمٍ الله على سجودهم؛ ولم 
000 

واستدلالهم بهذا الدليل تَرِد عليه المناقشة التاليية : 

إن الأنبياء -عليهم السلا إنما فعلوا ذلك؛ لأن الصلاة كانت تجوز لهم بغير وضوء”'. 

ولكن أجيب عن هذه المناقشة بأن الله لم يخبرنا في كتابه أن أحدا منهم صلّى بغير 
وضوء, ونحن ملزمون باتبّاع ما بلّغنا الله به. أو رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - من شرع 
الأنبياء السابقين ‏ عليهم السلام ‏ . إذا لم يتعارض مع شريعتنا "". 
الدليل السابع ؛ أن الله عز وجل أخبر عن سجود سحرة فرعون لما آمنوا بموسى على 
وجه الرضا بذلك السجود, ولا شك أنهم لم يكونوا متوضئين ولا يعرفون الوضوء. فعلم أن 
السجود المجرد لله مما يحبه الله ويرضاه وإن لم يكن صاحبه متوضئًاء وشرع من قبلنا شرع 
لناء ما لم يرد شرعنا يخلاقه 2 . 
الدليل الثامد ؛ أن الله عز وجل أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الباب سجداء ومعلوم 
أنه لم يأمرهم بوضوء؛ ولم يكن الوضوء مشروعا لهم وإنما هو من خصائص أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم -!*. 
الدليل التاسع ٠‏ الذين أسلموا فاعتصموا بالسجود ولم يقبل ذلك منهم خالد فقتلهم. 
فأرسل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عليئًا فوداهم بنصف دية, ولم ينكر عليهم النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك السجود؛ ولم يكونوا بعد قد أسلموا ولا عرفوا الوضوء. بل 


عالق 
كان سجودهم سجود الإسلام كسجود سحرة فرعون ‏ . 


. 1517/77 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 158/177 (؟) انظر : مجموع الفتاوى‎ 
. 158/198 (؟) انظر : مجموع الفتاوى‎ 
. 1517-١55/157 انظر : مجموع الفتاوى‎ )4( 
. 1517/17 انظر : مجموع الفتاوى‎ )0( 
. 151/17 انظر : مجموع الفتاوى‎ )1( 


١ 


١ 


الدليل العاشر : أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة. بل تشترط لبعضه كالصلاة» 
فكذلك جنس السجود لا تشترط له الطهارة, بل تشترط لبعضه كسجود الصلاة؛ وسجدتي 
السهو. بخلاف سجود التلاوة. وسجود الشكر .)١‏ 
الدليل الحاطي هشر ء بما أن المحدث يجوز له قراءة القرآن. لذا فمن باب أولى أن يجوز له 
سجود التلاوة, لأن القراءة أعظم من مجرد سجود التلاوة!'. 
الدليل الثانع كشو ١‏ أن السجود اسم جنس, وهو كمال الخضوع لله بوضع الوجه على 
الأرض. فصار من جنس أذكار الصلاة التي تشرع خارج الصلاة كالتسبيح: والتحميد, 
وقراءة القرآن» والتي يجوز للمحدث فعلهاء بخلاف ما لا يفعل إلا في الصلاة كالركوع 
فإنه لا يكون إلا جزعا من الصلاة”"'. 

هذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الأول . 


)1( انظر : مجموع الفتاوى ١55/115‏ 5 
(1) انظر : مجموع الفتاوى 158/9١‏ . 
إفيفق انظر : مجموع الفتاوى 3588-1١84 /1١‏ . 


1 


أصحاب الإتجاه الثانج , 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول باشتراط الطهارة من الحدث لسجود التلاوة . 


ومن ذهب إلى هذا القول من الصحابة : عبدالله بن عمر ‏ في إحدى الروايتين - ''', 


وعبدالله بن 00 رضي الله عنهم - . 
ومن الأئمة والتابعين : الإمام الزهري''', وإبراهيم النخعي '“'. وسفيان القوري!*, 


رهز ماعب القنقية!" والقافعية !"أ واذاكية"*: وهو اللقب ميل الكثايلة "وقد 


نقل المرداوي حكاية النووي الإجماع على ذلك !"''. 


أدلة أصحاب الاتجاه الثائني. 

استدل القائلون باشتعراط الطهارة لسجود التلاوة بعدة أدلة أوردها فيما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ ما رواه البيهقي بسنده عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال :«لا 
يسجد الرجل إلا وهو طاهر ١١!‏ . 

ويناقش هذا الدليل بما يلي : 

قول الصحابي الجليل عبدالله بن عمر:«لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر» معارض 


. 718/17 انظر : سن البيهقي‎ )١( 

(؟) انظر : سنن الدارمي 755/١‏ . 

(؟) انظر : صحيح البخاري. أبواب سجود القرآن وسنتها. باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود 7/17" . 

(4) انظر : مجموع الفتاوى 7371/1١‏ . 

(0) انظر : مجموع الفتاوى 771/1١‏ . 

. ١٠١5/1 ؛ حاشية ابن عابدين‎ 185/١ انظر : فتح القدير 77/1 ؛ بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) انظر : نهاية المحتاج ٠١1١/7‏ ؛ مغني المحتاج ١//1١؟‏ ؛ روضة الطالبين 1١/١‏ ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 
ةلا . 

(4) انظر : حاشية الدسوقي 07/-5.5/١‏ ؛ الكافي للقرطبي ص// ؛ الجامع لأحكام القرآن لاا . 

(5) انظر : المغني 77١/١‏ ؛ الانصاف 197/9 ؛ حاشية الروض المريع 1/ 3717-9737 . 

٠١‏ )انظر : الانصاف 1917/79 . ولم أجد ذلك في مظانه في كل من المجموع شرح المهذب. وروضة الطالبين. وصحيح 
مسلم بشرح النووي . 

(١1)أخرجه‏ البيهقي 10/1 . وصمُّح الحافظ ابن حجر إسناده . انظر : فتح الباري 546/17 . 


»1 
بفعله - رضي الله عنه -. إذ إنه كان يسجد على غير وضوء'. 
ولقد ذكرت في الرد على مناقشة أدلة أصحاب الاتجاه الأول أنه يمكن الجمع بين قوله 
رضي الله عنه ‏ وفعله وذلك بحمل القول على حالة الاختيار. وحمل الفعل على حالة 
الضرورة. أو أن يكون أراد بقوله طاهر : الطهارة الكبرى''', والله أعلم . 
الدليل الثائج : أن اسم الصلاة يطلق على سجود التلاوة؛ لأنه سجود يُتَقَربْ به إلى الله, 
وله تحريم وتحليل؛ والنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : [لا يقبل الله صلاة بخير 


طهور] . 

وهذا هو الدليل الرئيس عندهم. وهو محل الخلا بين الفريقين كما سبق أن أشرنا . 

وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله هذا الدليل بما يلي : 
إن سجود التلاوة لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل, وإن هذا هو الثابت عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وعليه عامة السلفء وإليه ذهب الأئمة المشهورون. وعلى هذا فسجود 
التلاوة ليس بصلاة. ولا تشترط له شروط الصلاة!*'. 

ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

إن هذه دعوى بلا دليل: فسجود التلاوة يُكبّر في أوله. وبه قال ابن سيرين؛ والحسن 
البصري. وإبراهيم النخعي. ومسلم بن يسارء وإسحاق بن راهويه؛ والإمام الشافعي؛ 
والإمام أبو حنيفة, وهو رواية عن الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة. لحديث عبدالله 
بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : [ كان رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ يقرأ غلينا 


القرآخ. فإذا مو بالسجدة كبر وسجد وسجدنا] '". 


)١(‏ أخرجه البخاري عن ابن عمر معلقا . بصيغة الجزم ‏ في أبواب سجود القرآن وسنتها. باب سجود المسلمين مع 
المشركين 1/7 ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه مسندا عن أبن عمر .١4/1‏ 

. 546/7 انظر : فتح الباري‎ )١( 

() انظر : المفني 57١/١‏ ؛ بداية المجتهد 4١/١‏ ؛ الانصاف 191/79 ؛ حاشية الروض المربع 1/ 5717-1915 ؛ 
والحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة. باب وجوب الطهارة للصلاة 7١4/١‏ بلفظ : (لا تقبل صلاة بخير 
طهور] , وبنحوه أبو داود في كتاب الطهارة باب فرض الوضوء ١1/١‏ . 

(4) انظر : مجموع النتارى 158/157 ١1/1//11؟-978؟‏ . 

(8) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة . باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة ؟50/1. 


وأما التسليم فقد اختلف أهل العلم فيه. فقيل إنه واجب وبه قال أبو قلابة. وأبو 
عبدالرحمن السلمي, وهو رواية عن الإمام أحمد. وقيل إنه غير واجب وبه قال النخعي, والحسن البصري, 
وسعيد بن جبير, والإمام أبو حنيفة؛ وهو رواية عن الإمام أحمد. واختلف قول الإمام الشافعي فيه!"". 

وقال ابن قدامة :«وقد صم عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :[أنه كبر فيه 
للسجود والرفع] »'"' , 
الدليل الثالث ٠‏ أن السجود جزء من أجزاء الصلاة. فلذا تقاس سجدة التلاوة على 
سجدات الصلاة من حيث اشتراط الطهارة”؟. 

ويناقش هذا الدليل بما يلي : 

كما أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة بل تشترط لبعضه كالصلاة. فكذلك جنس 
السجود لا تشترط له الطهارة بل تشترط لبعضه كسجود الصلاة؛ وسجدتي السهو, 
قلاف تعد الثلذرة وتتجره القع 1 
الدليل الرابع ؛ أن السجود من الصلاة؛ وبعض الصلاة صلاة!*. 

وقد نوقش قولهم إن بعض الصلاة صلاة بأن ذلك مردود. لأنه لا يكون بعض الصلاة 
صلاة إلا إذا مت كما أمر الله بهاء فلو أن رجلاً كبّر وقرأ وركعء ثم قطع صلاته متعمدا 
فإنه لا يقال عنه إنه صلى شيئًاء بل يقال إنه لم يصلء ثم إن القيام بعض الصلاة؛ والتكبير: 
بعض الصلاة, وكذلك قراءة الفاتحة. والجلوس, والسلام. فيلزمهم على هذا اشتراط 
الوضوء لفعل ذلك كله. وهذا ما لا يقولونه. فبطل احتجاجهه”". 

وهذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الثاني . 

والذي يظهر لي في هذه المسألة رجحان قول أصحاب الاتجاه الأول. وهو عدم اشتراط 
الطهارة من الحدث لسجود التلاوةء وذلك لقوة الأدلة. وضعف المقاوم: والله أعلم . 


. 5719-5971 /1١ انظر : المغني‎ )١( 

. 571/1١ المغني‎ )( 

(9) انظر : حاشية ابن عابدين ١١5/1‏ . 
(4) أنظر : مجموع الفتاوى 155/197 . 
(4) انظر : المحلّى 80/١‏ . 

(5) انظر : المحلى 8١/١‏ . 


فنا 


المسالة الثانية 
اشتراط الطهارة من الحدث للطواف 


اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة للطواف على ثلاثة أقوال. وسوف ألقي الضوء 
على هذه المسألةء وذلك بعد ذكر رأي شيخ الإسلام فيها. 


رأي شيخ الإسلام ابن تيمية فم هذه المسائة , 

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية الى عدم وجوب الطهارة من الحدث في الطوافء وأنها 
ليست من شروط صحتهء بل يصح الطواف على غير طهارة:, ولا يترتب على ذلك جزاء ولا 
فار 

وللفقهاء في هذه المسألة ثلاث اتجاهات وهي كما يلي : 

الاتجاه الأول اتفق مع اتجاه شيخ الإسلام ابن تيمية. 

والانجاه الثاني قريب من الانتجاه الأول حيث اعتبر طواف المحدث صحيحا ولكن يلزمه دم. 

وأصحاب هذين الاتجاهين يشتركون في بعض الأدلة والتي تصلح لهم كلهم . 

والاتجاه الثالث ذهب الى أن الطهارة من الحدث واجب من واجبات الطواف؛. وشرط من 
شروط صحته. 


وفيما يلي تفصيل القول في هذه الاتجاهات مع ذكر الأدلة والمناقشات . 





)١(‏ انظر مجموع الفتاوى 775/1١‏ ؛ الفتاوى الكبرى١/45؟‏ ؛ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة (تعليق 
المحقق) ؟/087. 


يفن 


أصحاب الإتجاه الأول ١‏ 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه الى ماذهب اليه شيخ الإسلام ابن تيمية من عدم وجوب 
وممن ذهب الى هذا القول من الصحابة : أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق 
)00( 
- رضي الله عنهالت ‏ . 
ومن الأئمة والتابعين : الإمام ابراهيم النخعي. وحماد بن أبي سليمان . حيث أجازا 
الطواف مع الحدث الأصغر فقط'''. وأبو ثور ولكنه اشترط عدم العلم'"". 
وكذلك ذهب الظاهرية!'. وبعض الحنفية”* 'لى جواز الطواف على غير طهارة. وفي 


رواية للإمام أحمد أن الطواف مع الحدث يصح من ناس ومعذور فقط"". 


أدلة اصحاب الا تجاه الأول ؛ 

استدل اصحاب هذا الاتجاه على ماذهبوا إليه بما يلي : 

الدليل الأول : لم ينقل أحد عن النبي ‏ صلي الله عليه وسلم ‏ لا بإسناد صحيح ولا 
ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف. مع العلم أنه صلى الله عليه وسلم ‏ أعتمر عمراً متعددة, 
والناس يعتمرون معه. وقد حج معه عدد كبير؛ فلو كان الوضوء فرضا للطواف لبيئه النبي 
-صلىاللهعلبهوسلم بيانآ عام ولو بيّنه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه'". 

الدليل الثائج : روى مسلم بسنده عن ابن جريج قال : حدثنا سعيد بن حويرث؛ أنه سمع 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يقول : [إنْ النبي ‏ صلم الله غليه وسلم قضى حاجته من 


. 380/1 انظر : المحلى‎ )١( 

. "61/١ انظر : الفعاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر : بداية المجتهد ١/"غ"”‏ . 

(4) انظر : المحلى 1/9/1 .١‏ 

(8) انظر : حاشية ابن عايدين 414/7 ؛ المغني 7///5 ؛ الفتاوى الكبرى 361/١‏ . 
(1) انظر : المغني *//الا؛ الإنصاف 17/4 ؛ الكافي لابن قدامة 477/١‏ . 

(1) انظر مجموع الفتاوى 177/1١‏ . 


الخلاء.فقرّب إليه طعام فائكل ولم يمس ماءً] , قال : وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن 
الحويرث: [أخ النبي ‏ صلم الله عليه وسلم ‏ قيل له : إنك لم توضا"؟ قال. ما إرجات صلاة 
فاتوضام ١١‏ . 
وجه الدلالة : أنه لايجب الوضوء إلا عند إرادة الصلاة. وأما الوضوء لما سوى ذلك 
نمستحب وليس بواجبء وهذا الحديث لاينكر الوضوء لغير الصلاة, ولكن ينكر إيجاب 
الوضوء لذلك !؟. 

يُنافّش هذا الدليل بما يلي : 

ورد في الحديث قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :1 الطواف بالبيت صلاة] '"' فالطواف 
بالبيت صلاة. أي يجب له ما يجب للصلاة من الطهارة2'. 

ولكن يجاب عن هذه المناقشة بما سنذكره في مناقشة أدلة القائلين بوجوب الطهارة 
للطواف 7" . 
الدليل الثالث : عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت :[تفست '') إسماء بنت عميس 
بمحمد بن أبي بكر بالشجرة. فائمر رسول الله صلح الله عليه وسلم ‏ أبابكر يامرها أن 
تختسل وتهل] 0 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك. وأن الوضوء ليس على الفور 
ا 


(1) انظر : مجموع الفتاوى 7174/1١‏ 

(9) أخرجه الترمذي في كتاب الحج. باب ما جاء في الكلام في الطواف 584/7 بلفظ :[ الطواف بالبيت مثل 
الصلاة ] ؛ والنسائي في كتاب مناسك الحج. باب إباحة الكلام في الطواف 117/8 ؛ وقد ذكر الرملي في نهاية 
المحتاج 178/1 أن هذا الحديث مخرج في الصحيحين ولكنني لم أجده في مظانه فيهما. 

(4) انظر : مجموع الفتاوى 374/9١‏ . 

(0) انظر :ص 194-١94‏ . 

(1) أي ولدت . 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الحج. باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام. وكذا الحائض 854/9 ؛ والنسائي 
في كتاب مناسك الحج؛ باب إهلال النفساء 54/8١؛‏ والدارمي 99/1 . 


4 


رجه الدلالة :أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم ينه أسماء وهي نُقّساء عن الطواف, 
ولو كانت الطهارة من شروط صحة الطواف لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم - لهاء 
كما بيّنه في حالة الحيض!١'.‏ 
يناقش هذا الدليل يما يلي : 

ورد في رواية ابن ماجة : [أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمر أبا بكر وهو 
زوجها حينئذ ‏ أن يأمرها أن تغتسلء ثم تهلّ بالحج؛ وتصنع ما يصنع الناسء إلا انها لا 
تطوف بالبيت] '" 

وهذه الرواية فصّلت ما أجملته الرواية السابقة. وصرحت بنهي النفساء عن الطواف 
بالبيت. وبذلك لايصلح هذا الحديث دليلا على صحة ما ذهيوا اليه . 
الدليل الرابع ٠‏ ما روى ابن حزم بسنده 00 قال : «حاضت امرأة وهي تطوف مع 
عائشة أم المؤمنين» فأمّت بها عائشة بقية طوانها»! 
وجه الدلالة: أن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لم تر أن الطهارة من 
شروط صحة الطواف © 

ويناقش هذا الدليل بما يلي : 

هذا الأثر عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لايكفي دليلا على أن الطهارة ليست شرطا 
من شروط صحة الطواف, مع العلم أن هذا فيه مخالفة للنهي الصريح من النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ عن طواف الحائض. 

ثم إن الملابسات المحيطة بالحادثة لم تذكر في الأثر, فغاية الأمر أن تكون تلك المرأة 


معذورة في أن ت تتم طوافها يعدما حاضتء وهذا جائز لها حسب ما ذهب إليه ب عض الفلياء: 


. 18. - ١الثرا/ انظر : المحلى‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك. باب النفساء والحائض تهل بالحج 51/17/1. 
(؟) أخرجه ابن حزم في المحلى ١4-/17‏ . 

(4) انظر : المحلى 1840/1. 

(9) انظر : فت الباري 8.8/7 . 


متفقين في ذلك مع أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ . 

وأما بالنسبة للأدلة العقلية فقد استدلوا بما يلي : 
الطيل الخامعن ٠‏ أنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهارة من الحيض يكون من شروطها 
أيضا الطهارة من الحدث ٠‏ فلا تلازم بينهماء وأكبر مثال على ذلك الصومء فمن شروطه 
الطهارة من الحيضء وليس من شروطه الطهارة من الحدث'". 
الدليل السادس ٠‏ أن العلماء ذهبوا إلى جواز طواف الحائض بين الصفا والمروة» لأنها لم 
تنه إلا عن الطواف بالبيت فقط . فكذلك يقال إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم ينه 
الجتب والنفساء عن الطواف بالبيتء ولا فرق بين الحالينء أي كما أنه يجوز للجنب 
والنفساء الطواف بالبيت فمن باب أولى أن يجوز للمحدث الطواف به. ومعنى ذلك أن 
الطهارة ليست شرطأ لصحة الطواف7''. 

ولكن يناقش هذا الدليل يما يلي: 

إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نهى النفساء عن الطواف بالبيت؛ ففي الحديث: []6 
الرسول ‏ صلم الله عليه وسلم_ أمرابا بكر وهو زوجها حينئذ أن يامرها أن تختسل. 
ثم تهلّ بالحج. وتصنع ما يصنع الناس. إلا أنها لا تطوة. بالبيت] '“' . والمقصود بهذا 
الحديث الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس. وقد كانت نفساء بمحمد بن أبي بكر - رضي 
الله عنهما '*. فكلامهم إذن مدفوع على الأقل بالنسبة للنفساء . 
الدليل السابع ٠‏ أنه لا فرق بين كل من الوقوف بعرفة» والوقوف بمزدلفة . والسعي بين 
الصفا والمروة» ورمي الجمرات. وبين الطواف بالبيت من حيث جواز ذلك كله على غير 


. 8.8/7 انظر : فتع الباري‎ )١( 

(؟) انظر : بداية المجتهد "49/١‏ . 

(9) انظر : المحلّى 180/1. 

(4) أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك؛ باب النفساء والحائض تهل بالحج 5171/1. 

(4) عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت :[نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة. قامر رسول 
الله صلم الله عليه وسلم ‏ أبابكر يامرها أن تغتسل وتهل] أخرجه مسلم في كتاب الحع. باب إحرام النفساء 
واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائتض:؟455/1 . 
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77 الأنيما وات العلباء فد أخنضًا 


طهارة, إلا ما منع منه النص كما في حال الحجيض 
على جواز السعي بين الصفا والمروة على غير الطهارة!"'. 

ثم إن الطواف ركن من أركان الحج , كما أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج 
أيضاء فكيف تُشترط الطهارة لركن دون آخر""". 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

هناك فرق بين الطواف بالبيت وغيره من مناسك الحج أوالعمرة» إذ إن الطواف يالبيت 
عبادة يتم أداؤها في البيت الحرام؛ وما سواه مما سبق ذكره من شعائر تؤدى خارج حدود 
البيت الحرام» وهذا فرق واضح . 
الدليل الثامن ٠‏ أن الطواف بالبيت عبادة لايشترط فيها استقبال القبلة. فلم تشترط فيها 
الطهارة 2 , 

ولكن نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن هذا استدلال ضعيفء إذ لا تلازم بين اشتراط استقبال القبلة واشتراط الطهارة: فمشلا مس 
الصحف تُشترط له الطهارة على الصحيع من أقوال أهل العلم''' بينما لايشترط لداستقبالالقبلة. 
الدليل التاسع ٠‏ قوله تعالى : (وليطوّفوا بالبيت العتيق) 37). 
وجه الدلالة :في الآية أمر بالطواف مطلقا عن شرط الطهارة. ولايجوز تقييد مطلق 


الكتاب بخبر الواحد'"'؛ وهو حديث [الطواف بالبيت صلاة] (4), 





. 180/9 انظر : المحلى‎ )١( 

(؟) انظر : بداية المجتهد "648/١‏ . 

(؟) انظر : المغني 9///8 , 

(4) انظر : حاشية الروض المربع .١١8/6‏ 

(6) انظر : مجموع الفتاوى 948/1١‏ . 

(1) سورة الحج /11 .وهنا الدليل من أدلة أصحاب الاتجاه الثاني والذي سنتعرض له لاحقا . 

(1) انظر : بدائع الصنائع ١18/9‏ . 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الحج. باب ما جاء في الكلام في الطواف 586/8 ؛ والنسائي في كتاب مناسك الحج. 
هاب إباحة الكلام في الطواف 757/8 . 


هذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الأول . 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

القول بأنه لا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد لا يسلم لهم. بل يجوز على 
الصحيح تقييد مطلق الكتاب؛ أو السنة المتواترة بسنة الآحاد ١"‏ . 

ولكن يجاب عن هذه المناقشة بأن تقييد مطلق الكتاب بخبر الآحاد مسألة اجتهادية 


ولا يقضى بمأهب على مذهب . 





. ؟20-99/1‎ 855-850 /١ انظر : التعارض والترجيع بين الأدلة الشرعية‎ )١( 


رفن 


أصحاب الإتجاه الثاني , 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الطهارة من الحدث في الطواف واجبة وليست 
بفريضة. ويصح الطواف بدونها, ويلزم الطائف في ذلك دم . 
وممن ذهب إلى هذا القول من الصحابة : عبدالله بن عباس رضي الله عنهما  .)١(‏ 
ومن الأئمة : الإمام أبو حنيفة وأصحابه. وهو المذهب عندهم, وأوجيوا الإعادة على 


من طاف وهو محدث ما دام بمكة. وقبل انتهاء أيام النحر' . وهو رواية عن الإمام 


أحمد "'» وقول في مذهب الإمام مالك!*). 


أدلة أصحاب الإتجاه الثائم , 


لم يستدل أصحاب هذا الاتجاه إلا بدليل واحد ولكن من الممكن أن يستدل لهم ببعض 
أدلة أصحاب الاتجاه الأول . 


أما دليلهم فهو : قوله تعالى:(وليطْوْفوا بالبيت العتيق)!"). 
رجه الدلالة : أن هذا أمر بالطواف مطلقا عن شرط الطهارة. ولايجوز تقييد مطلق 
الكتاب بخبر الواحد وهو حديث :[الطواف بالبيت صلاة] '''. ولقد حاول الحنفية الجمع بين 


الدليلين بقدر الإمكان. وذلك بقولهم إن الطواف يشبه الصلاة وليس بصلاة حقيقية؛ فمن 


حيث أنه يشبهالصلاة تجهب لهالطهارة ومن حي ث إنهليس بصلاةحقيقةلاتفترض لدالطهارة!", 


. ١19/9 انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) انظر : بدائع الصنائع 74/1 ١؛‏ حاشية ابن عابدين 459/7, 017 ؛ بداية المجتهد "41/١‏ ؛ وعند الحنفية قول 
أن الطهارة من الحدث للطواف سنة . انظر : حاشية ابن عابدين 456/7 . وتحديد الإعادة في أيام النحر مخصوص 
بطواف الإفاضة . 

(؟) أنظر : المغني 71/1" ؛ الكافي لابن قدامة -477/١‏ 294 ؛ الإتصاف 15/4 ؛ حاشية الروض المريع ٠١9/4‏ 

(4) انظر : مواهب الجليل 548/79" ؛ فتح الباري 6.8/1 . 

(0) سورة الحج /15؟. 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الحج. باب ماجاء في الكلام في الطواف 784/7 ؛ والنسائي في كتاب مناسك الحج ٠‏ 
باب إباحة الكلام في الطواف 7117/8 . 

(1) انظر : بدائع الصتائع ؟/9؟١‏ . 


اين 


أي أنها واجبة ولكنها ليست من شروط الصحة . 

وقد نوقش استدلالهم بهذا الدليل من وجهين : 
أولا : يجوز على الصحيح تقييد مطلق الكتاب, أو السنة المتواترة بخبر الآحاد 1 . 

ولكن يجاب عن هذه المناقشة بأن تقييد مطلق الكتاب بخبر الآحاد مسألة اجتهادية 
ولا يقضى بمأهب على مذهب . 
ثانيا :أن الجمع بين الدليلين ممكن بطريق آخرء وهو: حمل حديث :[الطواف بالبيت صلاة] 
على التشبيه كما في قوله تعالى : (وأزواجه إمهاتهم)!''. والمقصود بالتشبيه أن 
الطواف كالصلاة إما في الثوابء أو في أصل الفّرضية كما في طواف الإفاضة, لأن كلام 
التشبيه لا عموم له!''. 





. 20 - ]/ة"‎ , 055 - 55/١ انظر : التعارض والترجيع بين الأدلة الشرعية‎ )١( 
. سورة الأحزاب/5‎ )'9( 
. ١15/1 أنظر : بدائع الصنائع‎ )5( 


دارنا 


إصحاب الإتعاه الثالث , 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بفَرضية الطهارة من الحدث للطواف, وأنها من 
شروط صحته . 

وقد ذهب إلى ذلك : الشافعية'''. والمالكية'''. وهو المفتّى به في مذهب الإمام 
افد وغلية اصينايو"" اي انه قول الجميور:: 


أوالة إصحاب الإتّجاه الثالث ؛ 

استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ : [أ6 أبا بكر الصديق ‏ رضج الله عغنه - 
بعثه في الحكّة التي أمْره عليها رسول الله صلح الله عليه وسلم ‏ قبل حجة الوداع يوم 
النحر في رقط يؤ5ن فم الناس : ألا لا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت 
وجه الدلالة : الشاهد من الدليل قوله :[ولا يطوف بالبيت عريان ]. ويفهم من هذا 
وجوب الستر في الطواف, وقياسا على ذلك وجبت الطهارة كذلك في الطواف؛ كما في 
الصلاة!". 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

من المعلوم أن ستر العورة واجب مطلفًا وخاصة في المسجد الحرام لكثرة الناس, 
فسّترها لم يجب لخصوص الطوافء ولكن يتأكّد الحرص عليه في حال الطواف لكثرة من 


)١(‏ انظر : نهاية المحتاج 778/1 ؛ مغني المحتاج 240/١‏ ؛ روضة الطالبين 79/7 ؛ المغني //571 ؛ بداية 
المجتهد "41/١‏ ؛ بدائع الصنائع ١15/1‏ . 

(1) انظر : بداية المجتهد "41/١‏ ؛ الكافي للقرطبي ص 14١ ١79‏ ؛ حاشية الدسوقي "١/7‏ ؛ مواهب الجلبل 
*//38-51 ؛ المغني #//الا7 . 

(5) انظر : المغني 1//ا/ا5؛ الانصاف ١1/4‏ ؛ الكافي لابن قدامة 577/١‏ ؛ كشاف القناع 4880/1 ؛ الروض المربع 
بحاشية ابن قاسم ١١9/4‏ . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك ١56/1‏ . 

(0) انظر : المغني 1//1/ا ؛ مغني المحتاج 280/١‏ . 


براه في ذلك الوقت!١.‏ 
الدليل الثاني ٠‏ عن عروة بن الزبير قال :[قد حج رسول الله صلم الله عليه وسلم - 


فائخبرتني عائشة ‏ رضي الله عغنها _: أن أول شيء بدأ به حين قدم. أنه توضا' ثم طاف 


بال 


وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 
هذا الحديث وحده لا يدل على وجوب الطهارة للطواف, [فقد كان صلح الله عليه 


وسلم ‏ يتوضا" لكل صلاة. طاهرا أو غير طاهر] '''. وقال :(إنم كرفت أن أذكر الله 


-كرٌ وجل - إلا على طهر] '''. ولم ير على من سلم عليه حتى توضأ!”'. مع عدم وجوب 


ذلك كله بالاتفاق 7 . 


الدليل الثالث ١‏ قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لما 
حاضت:[افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري] ". 

ولكن نوقش استدلالهم بهذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا :إأن الحائض منعت من الطواف لأجل المسجد لا لأجل عدم الطهارة. وذلك كمنعها 


. 375/15١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

00( أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب الطواف على وضوء 155-١54/7‏ ؛ ومسلم في كتاب الحج. باب ما يلزم من 
طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل 407/9 . انظر : مجموع الفتاوى 777/1١‏ ؛ نيل 
الأرطار 07/6 . 

() أخرجه الترمذي عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ في أبواب الطهارة. باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة 85/1١‏ . 

(4) أخرجه أبو داود عن المهاجر بن قنفذ في كتاب الطهارة. باب أيرد السلام وهو يبول١/8‏ . 

(0) أخرج النسائي في كتاب الطهارة؛ باب رد السلام بعد الوضوء "7/١‏ عن المهاجر بن قنفذ:[أنه سلتم علم النبج 
- صلم الله عليه وسلم ‏ وهو يبول. فلم يرد عليه حتج توضاء فلما توضا' رد عليه ]؛ وبنحوه أخرجه أبو داود في 
كتاب الطهارة: باب أير السلام وهو يبول 0/١‏ . 

(1) انظر : مجموع الفتارى 5198/1١‏ . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت :١7١/7‏ ومسلم في كتاب 
الحج؛ باب بيان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران: وجواز إدخال الحج على العمرة. ومتى يحل 
القارن من نسكه 414/7 . انظر : نهاية المحتاج 71/8/7 ؛ فتح الباري 808/7 . 


رن 


من الاعتكاف, واللبث في المسجد'''. والمسجد الحرام هو أفضل المساجد على وجه 
الأرض؛ فالحائض نع منه سواء للطواف أو غيرهء ولهذا لم تمنع من بقية المناسك لكونها 
خارج المسجد الحراء '؟). 

انيا : ليس كل عبادة يشترط فيها الطهارة من الحيض يكون من شرطها أيضا الطهارة 
من الحدث. وأصل ذلك الصوم فالطهارة من الحيض شرط لصحته. ولكن الطهارة من 
الحدث ليست شرطا 0 

ثالئا : أجاز العلماء للحائض السعي بين الصفا والمروة» لأنها لم تنه إلا عن الطواف بالبيت 
فقط. وكذلك نقول إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم ينه المحدث عن الطواف بالبيت. 


فلم لا نجيزه كر 


الدليل الرابع ؛ عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ :أنه خرج حاجآا مع رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ومعه أسماء بنت عميس. فولدت بالشجرة محمد بن أبى 
بكر. فاتم أبو بكر النبخ ‏ صلم الله عليه وسلم ‏ فاتخبره. فاامره رسول الله صلم الله 
عليه وسلم ‏ أن يامرها أن تختسل. ثم تهل بالحج. وتصنع ما يصنع الناس. إلا أنها لا 
تطوف بالبيت] !". 

ويناقش هذا الدليل بما نوقش به الدليل السابق وهو حديث أم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها » فما قلناه عن الحائض نقوله عن النفساء . 

ثم إنه في رواية الإمام مسلم لم يرد النهي عن الطواف. وإنما ورد في إحدى روايات 


(1) انظر : الإفصاح 48/١‏ . وقد حكى ابن هبيرة الإجماع على تحريم ذلك . 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى 18١/1١‏ ؛ الفتاوى الكبرى /١‏ :960 . 

(؟) انظر : بداية المجتهد 65/1 . 

(4) انظر : المحلى 180/17 . 

(6) أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك. باب النفساء والحائض تهل بالحج 5/7/7؛ وصححه ابن رشد . انظر : بدياة 
المجتهد 741/١‏ . وأخرجه مسلم في كتاب الحج. باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض 
1 ولكن بدون النهي عن الطواف. ولفظه :شمر رسول الله صل الله عليه وسلم با بكر ياثمرها أخ 
تغتسل وتهل]. 
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ابن ماجة وفي إسنادها خالد بن مخلد القطواني. ذكره العقيلي في الضعفاء'''. وقال فيه 
الإمام أحمد:دله أحاديث مناكير»!". 
الدليل الخامسن ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال : رالطواف بالبيت صلاة ...] 9 . 
رجه الدلالة : إذا كان الطواف صلاة. والصلاة لاتصمٌ بدون طهارةء فالطوان لا 
يصع بدون طهارة !4 . 

ولقد نوقش الاستدلال بهذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : قوله تعالى :١...وليطؤفوا‏ بالبيت العتيق)'*' أمر. بالطواف مطلقا عن شرط 
الطهارة. وحديث ابن عباس خبر آحادء ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الآحادء لذا فإن 
هذا الحديث يحمل على تشبيه الطواف بالصلاة إما في الثواب. أو في أصل الوجوب في 
مواضع وجوبهما. لأن التشبيه لا عموم له فيحمل هنا على المشابهة في بعض الوجوه!"'. 

ويجاب عن هذه المناقشة بما يلي : 

يجوز على الصحيح تقييد مطلق الكتاب؛ أو السنة المتواترة يخبر الآحاد '". 

ولكن يرد على هذا الجواب بأن تقييد مطلق الكتاب بخبر الآحاد مسألة اجتهادية ولا 
يقضى بمذهب على مذهب . 
ثانيا :هذا الحديث متكلم في إسناده., ومن ذلك أن الترمذي ذكر أنه روي بعدة طرق 


. ١6/17 انظر : الضعفاء الكبير‎ )١( 

(1) الضعناء الكبير ١6/7‏ ؛ تهذيب التهذيب ١١9/7‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي في كناب الحج. باب ما جاء في الكلام في الطواف 84/7؟ ؛ والنسائي في كتاب مناسك الحجء 
هاب إباحة الكلام في الطواف 7117/8 . 

() انظر : المغني 91/7//7 ؛ بداية المجتهد "67/١‏ ؛ بدائع الصنائع 1715/1 ؛ نهاية المحتاج 78/1؟ ؛ الروض المربع 
بحاشية ابن قاسم 95/4. 1١١-1١‏ . 

(8) سورة الحج /735 . 

(1) انظر : بدائع الصنائع ١18/1‏ . 


(1) انظر : التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية ,855-85/١‏ 20-79/1 . 


موقوفاً على ابن عباس. ولم ينْروَ مرفوعا إلا من طريق واحد'''. وكذلك ضعّف 
النووي رفعه. ورجّح أنه موقوف'''. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية:«وأهل المعرفة بالحديث 
لا يصححونه إلا موقوفاء ويجعلونه من كلام ابن عباس»!"'. 

وبناء على ذلك فهذا القول قول صحابي؛ وليس قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ومذهب الصحابي ليس بحجة إذا خالفه غيره . 
ثالغا : لو صرفنا النظر عن سند هذا الدليل فهو لا حجة فيهء لأنه ليس المراد به أن 
الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد مثلاء وليس مثل الصلاة مطلقًاء وذلك لوجود فروق 
كثيرة بينهماء ومن ذلك : أن الطواف لا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين. ويباح فيه 
الكلام: والضحك. والقهقهة, وليس له تحريم ولا تحليل. بل كل ما كان مباحًا في المسجد 
قبل الطواف. فهو مباح أثناء الطواف وذلك كله بعكس الصلاة!؟. 
الدليل السادعن «أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت الحرام» وبالبدن. فاشّترط فيها الطهارة, 
والستر كالصلاة, وذلك بيعكس الوقوف بعرفة وغيره. 

وهذا آخر أدلة القائلين باشتراط الطهارة لصحة الطواف, والله المستعان . 

والذي يظهر لي في هذه المسألة رجحان قول أصحاب الاتجاه الأول. وهو عدم وجوب 
الطهارة من الحدث في الطواف, وذلك لقوة الأدلة؛ وضعف المقاوم. والله أعلم. 


. 786/9 انظر : سنن الترمذي‎ )١( 

(1) انظر : حاشية الروض المريع ١١١/4‏ . 

(؟) مجموع الفتاوى 574/1١‏ . انظر : الفتاوى الكبرى "68/١‏ . 

(2) انظر : مجموع الفتاوى ١؟1/4/1؟8-1/!؟,‏ 379 ؛ الفتاوى الكبرى 568/١‏ . 


المسائة الثالثة 
الممح على العمامفة 


من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم مسألة المسح على العمامة ومشروعيتهاء 
وهل المسح على العمامة دون الرأس يكفي عن مسح الرأس أم لا ؟ وهذا ما سيأتي 
تفصيل القول فيه فيما يلي : 


رأم شيخ الإسلام ابن تيمية فم هذه المسالة ٠‏ 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى جواز المسح على العمامة, إذا أبست 
على الوجه المعتاد. ولو ظهر شيء من جوانب الرأس؛ ولا يجب عليه مسح ما ظهر'''. 
وقد افترق أهل العلم في هذه المسألة فريقان : الأول وافق شيخ الإسلام فيما ذهب 
إليه. والثاني خالفه . 





. "11/١ ؛ الفتاوى الكبرى‎ 184/1١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 


أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من جواز المسح 
على العمامة, والاكتفاء بذلك . 


قن ذعن :الى هذا القول من الصحاية » أبويك الصذيق ''. وعض من الخطات !1 


وعلي بن أبي طالب - في إحدى الروايتين !"أ وسعد بن أبي وقاص"'“'» وعبدالرحمن بن 
عوف 7" وسلمان يل ٠‏ وأيو موسى الأشعري !") + :وأيق االدرداء 7 رابو 
أعامة "١‏ وان ين الك !"7 وستفيد بعالك !"1 وان نيزن 5" رسن الله عدهم 
عه 


5 5 واه زشيلف 
ورم _الآئلمةوالتابعين:الخليفة الراشدعمر بن عبدلعززريز : 


)١(‏ انظر : الأوسط 407/١‏ ؛ المحلى 51/7 ؛ المغني "٠١/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 2017/١‏ ؛ التحقيق 55/١‏ ؛ 
سان الترمذي ١/١/١‏ ؛ نيل الأوطار ١98/١‏ . 

(1) انظر : الأوسط 457/1١‏ ؛ المحلى 7/7 ؛ المغني "٠١/1‏ ؛ المجموع شرح المهذب 201/١‏ ؛ التحقيق 46/١‏ ؛ 
سنن الترمذي ١/١/١‏ ؛ نيل الأوطار ١98/١‏ . 

() انظر : المحلى 57/7 ؛ التحقيق 55/١‏ . 

(4) انظر : الأوسط 457/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 4.7/١‏ ؛ التحقيق 59/١‏ . 

(0) انظر : التحقيق 59/١‏ . 

(1) انظر : التحقيق 59/١‏ . 

9) انظر : المحلى 57/7 ؛ التحقيق 55/١‏ . 

(4) انظر : الأرسط 251/١‏ ؛ المغني ؛المجموع شرح المهذب 201/١‏ ؛ التحقيق 59/١‏ ؛ نيل الأوطار 
ا/وذا. 

(9) انظر : المحلى 5/7 ؛ الأوسط 287/١‏ ؛ المغني "00/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 207//١‏ ؛ نيل الأوطار 
١/ةؤا.‏ 

)٠١(‏ انظر : الأورسط 287/١‏ ؛ المحلى 57/1 ؛ ستن الترمذي 17١/١‏ ؛ المغني "٠١/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 
0/١‏ ؛ التحقيق 55/١‏ ؛ نيل الأوطار ١58/١‏ . 

)١١(‏ انظر : المغني ٠١/1١‏ ؛ نيل الأوطار ١148/1ء‏ وفي نيل الأوطار «سعد بن مالك» وقد يكون المقصود به : سعد 
أبن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ لأن اسم أبيه مالك . 

. 57/17 انظر : المحلى‎ )١١( 

)١(‏ انظر : الأوسط 257/١‏ ؛ المغني "0.0/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 2017/١‏ ؛ البناية ٠07/١‏ ؛ نيل الأوطار 
ا/نؤا. 


حل 


20500 00 1 
والإمام لعن المكري تراد *' بوتكهول':«الأوزاعين " ا وابو قو" 
٠. : 5‏ (ك6) م 8 زفق 
وسفيان الثوري - في إحدى الروايتين - .2 وابو عبيد القاسم بن سلام 0 اسحاق بن 


لم . (5) + )٠١(‏ ع ع )351 
زاهزية 7 وابن المتدر 7 وال الظاهر !'' وأحتدابن حل واضفاب! , 


قال ابن حزم :«وبهذا القول يقول جمهور الصحابة والتابعين» !'. 


وقد شرط بعض هؤلاء لبسها على طهارة؛ وشرط بعضهم كونها محنكة أي بعضها 


تحت الحنك؛ ولم يشترط الآخرون شيئا من ذلك !1 . 


أدلة أصحاب الاتجاه الأول ٠‏ 
استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بما يلي : 


)١(‏ انظر : الأوسط 487/١‏ ؛ المغني ”../١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 2017/١‏ ؛ اليناية ٠١7/١‏ ؛ نيل 
الأرطار ١58/١‏ . 

(؟) انظر : الأوسط 687/١‏ ؛ المغني "../١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 2.7/١‏ ؛ البناية 5١5/١‏ ؛ نيل 
الأرطار ١58/١‏ . 

(6) انظر : الأوسط 557/١‏ ؛ المغني "٠١/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 207/١‏ ؛ البناية 5١7/١‏ ؛ نيل 
الأرطار 1946/١‏ . 

(4) انظر : الأوسط 457/١‏ ؛ المغني 9../١‏ ؛ المحلى 5١/1‏ ؛ المجموع شرح المهذب 2.7/١‏ ؛ الاستذكار 
01 البناية١7/1١5؛‏ شرح العناية على الهداية 161/١‏ ؛ سفن الترمذي١/١/7١‏ ؛ نيل الأوطار١/ ١58‏ . 

() انظر : الأوسط 458/١‏ ؛ المغني "0.0/1١‏ ؛ المحلى 5١/7‏ ؛ المجموع شرح المهذب 207/١‏ ؛ بداية المجتهد 
"١‏ ؛ البناية 507/١‏ ؛ الاستذكار 7516/١‏ ؛ نيل الأوطار ١58/١‏ . 

(1) انظر : المحلّى ٠١/1‏ ؛ المجموع شرح المهذب 2.1/١‏ ؛ البناية 507/١‏ . 

(19) انظر : بداية المجتهد ١17/١‏ ؛ الاستذكار ١/58؟‏ . 

(4) انظر : الأوسط ؛المحلى 5١7‏ ؛ المجموع شرح المهذب 20,//١‏ ؛ البناية 501/1١‏ . 

(9) انظر : المغني "00/١‏ . 

. ١8ا//١ ؛ شرح العناية على الهداية‎ 207/١ انظر : المحلى 54/7 ؛ المجموع شرح المهذب‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : الأوسط 251/١‏ ؛ المحلى ؟/ 5-١‏ ؛ سنن الترمذي ١1/1١/1١‏ ؛ بداية المجتهد ١7/١‏ ؛ شرح العناية على 
الهداية ١87/١‏ ؛ البناية ٠١7/١‏ ؛ نيل الأوطار 158/1١‏ ؛ الإنصاف 186/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 55/١‏ ؛ 
التحقيق 59/١‏ ؛ الروض المربع بحاشية ابن قاسم مع الحاشية ١1/١5-117؟1‏ ؛ المجموع شرح المهذب 207/١‏ . 

. 50/١ المحلى‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر : المجموع شرح المهذب 207/١‏ . 


الدليل الأول : عن جعفر بن عمرو عن أبيه, قال :[رأيت النبي ‏ صلح الله غليه وسلم_ 


يمسح عل عمامته وخقيه] ١!‏ . 


وقد أعلّ هذا الحديث بتفرد الأوزاعي بذكر العمامة. وأن هذا من خطأ الأوزاعي!؟'. 


ولكن أجيب عن هذه المناقشة بأنه على تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك 


تخطئته. لأنها تكون من ثقة حافظ؛ غير منافية لرواية رفقته, فتقبل ولا تكون شاذة!'. 
الدليل الثان ؛ عن المغيرة بن شعبة : [أخ النبي ‏ صلم الله عليه وسلم ‏ مسح على 


الخفين. ومقدم رأسه. وعلى عمامته] !4 . 


وفسي رواية أخرى : [ توضْا النبي ‏ صلم الله عليه وسلم ومسح على الخفين 


والعماعة) ("), 


15 ا 5 3( 
قال أبو عيسى :«حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيع» ! : 


وفي بعض طرق هذا الحديث كما رأينا أنه صلى الله عليه وسلم - مسح على 
العمامة ولم يرد ذكر الناصية في الحديث؛ ولذلك لم يشترط بعض العلماء ‏ ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ في المسح على العمامة المسح على الناصية, إذ لا يجتمع الأصل 
والبدل في فعل واحد!". 

وقد رد بعض العلماء هذا الحديث إما لأنه لم يصح عنده. أو لأن ظاهر الكتاب 


: انظر‎ . 04/١ هذا حديث عمرو بن أمية الضمري وقد أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب المسح على الخفين‎ )١( 
؛‎ ١54/١ ؛ نيل الأوطار‎ 95/١ ؛ التحقيق‎ "4/١ ؛ المحلى 04/17 ؛ الكافي لابن قدامة‎ .55/١ الأرسط‎ 
.108-14.1//١ المجموع شرح المهذب‎ 

(؟) انظر : نيل الأوطار ١564/١‏ . 

(") انظر : نيل الأوطار ١54/١‏ . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة؛ باب المسح على الناصية والعمامة 71/١‏ . 

(0) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة. باب ما جاء في المسح على العمامة 1١/١‏ . انظر : المحلى ؟/58 ؛ بداية 
المجتهد ١6-١7/١‏ ؛ المغني "٠١/١‏ ؛ الأوسط 2877/١‏ ؛ التحقيق 5/١‏ ؛ الكافي لإبن قدامة 54/١‏ ؛ نيل 
الأرطار 1524/١‏ . 

. ١71/١ ستن الترمذي‎ )١( 

(/ا) انظر : بداية المجتهد ١4/١‏ . 


غ1 


عارضه.لأن الله عز وجل أمر بمسح الرأس: أو لأنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط 
اشتهار العمل فيما تقل منطريقالآحاد .ومن أعلّهمنالعلماءالحافظ أبو عمر بن عبدالبر!"). 

ولكن يجاب عن هذه المناقشات بأن هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. 
وصحّحه الإمام الترمذي. فكيف نشك في صحته''. 


وأما ادّعاء التعارض بين هذا الحديث وظاهر قوله تعالى :(وامسحوا برؤوسكم) 9 


فلا يسلّم لأن الآية الكريمة لا تنفي جواز المسح على العمامة, فالتبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - بفعله وقوله مبين لكلام الله. ومفسّر له. وقد مسح النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
على العمامة. وأمر بالمسح عليها. وفي هذا دلالة واضحة على أن المراد بالآية :المسح 


على الراسن: أو عائله* 


الدليل الثالث ؛ عن بلال ‏ رضي الله عنه ‏ :[أ6 رسول الله صلح الله عليه وسلم ‏ مسح 


علج الخفين والخمار] (". 
الدليل الرابع ؛ عن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ قال:[رأيت رسول الله صلح الله عليه وسلم 


توضا"ومسح على الخفين والخمار] !". 
الدليل الخامعن ١‏ قال سلمان - رضي الله عنه ‏ :[وأيت رسول الله صلح الله عليه وسلم 


يمسح على خفيه. وعلم خماره] (". 


. وكلام ابن عبدالبر لم أجده في مظانه فيما اطلعت عليه من كتبه‎ . ١4/١ انظر : بداية المجتهد‎ )١( 

(') وما يقوي هذا الحديث أنه ثبت عن أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ المسح على العمامة؛ فلولا بيان النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ لهم ذلك ما عملوه . انظر : الأوسط 455-458/١‏ . 

(5) سورة المائدة/5 . 1 

(4) انظر : المغني 3031/1١‏ . 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة؛ باب المسح على الناصية والعمامة 59١/١‏ ؛ والترمذي في أبواب الطهارة, 
باب ما جاء في المسع على العمامة 177/١‏ . والمقصود بالخمار العمامة. لأنها تخمر الرأس أي تغطيه . انظر : 
المحلى 5/7 ؛ التحقيق 58/١‏ ؛ نيل الأوطار 154/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 01/١‏ 2084-4 . 

. 58/١ .والحديث أخرجه ابن الجوزي في التحقيق‎ 98/١ انظر : التحقيق‎ )١( 

(1) انظر : التحقيق 54/١‏ . والحديث أخرجه ابن الجوزي في التحقيق ١/95-58؟‏ . 


وقد نوقشت أحاديث المسح على العمامة كلها بما يلي : 
إنه وقع فيها اختصار, وإن المقصود أنه صلى الله عليه وسلم ‏ مسح الناصية والعمامة, 
ويدل على ذلك بعض الروايات التي صرحت به !'أ. 

ولكن هذه مناقشة مردودة. إذ لا يظن بالرواة حذف جزء مهم كهذا من الحديث . 
الدليل الساءاسن ٠‏ لو لم يثبت الحديث عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في جواز المسح 
على العمامة لوجب القول به. لقول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :[اقتدوا باللذين من 


بعدي ؛ أبع بكروعمر] ''' وقد ثبت عنهما المسح على العمامة, ولا يجوز أن يجهل مثل 
هؤلاء فرض مسح الرأس وهو مذكور في كتاب الله. فلولا بيان النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لهم ذلك ما تركوا ظاهر الكتاب والسنة'"". 

وقد نوقشت أحاديث المسح على العمامة عمومًا بأن العمل بها منسوخ!“'. 

ولكن هذا ادّعاء يحتاج إلى إثبات . 
الدليل السابع ٠‏ أن الرأس عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله. كالرجل 
في الخف 1*7 . 

ولكن هذا الدليل غير مقبول. لأنه بناء عليه يكون كل ما سقط مسحه من أعضاء 
الوضوء حال التيمم جاز المسح على حائله. وهذه قاعدة غير صحيحة"" . 
الدليل الثامن ؛ أن العمامة حائل في محل ورد الشرع بمسحه فجاز المسح عليه . 

هذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الأول . 

وبناقش هذا الدليل بأنه مبني على قاعدة غير صحيحة:؛ إذ لو كانت صحيحة لقلنا إن 
الحفين حائل على محل ورد الشرع بغسله فجاز غسله . 





. 205-608/١ انظر : المجموع شرح المهذب‎ )١( 

. 509/6 أخرجه الترمذي في كتاب المناقب. باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما‎ )١( 

5) انظر : الأرسط 255-254/١‏ . 

(4) انظر : شرح العناية على الهداية ١51/١‏ . 

(8) انظر : المغني 501/١‏ ؛ الكافيالإين قدامة 59/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 2.8/١‏ ؛ حاشية الروض المربع 
فيقف” 

(1) انظر : المغني 701/1 . 


1١1 


إصحاب الإتجاه الثائم , 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن المسح على العمامة دون الرأس في الوضوء لا 


٠. يجريء‎ 


زفق دهت إلن هنا الفرل امن الشحارتة علي بن أنن: الح في اعد الور عنام 
وجابر بن عبدالله''. وعبدالله ين عمر ''- رضي الله عنهم ‏ . 

ومن الأئمة والتابعين : الإمام عروة بن الزبير''؛ والقاسم بن محمد, وحماد بن أبي 
سليمان'*'', وإبراهيم النخعي ''' ؛ وسفيان الثوري ‏ في إحدى الروايتين '"'؛ وعبدالله بن 


م ة) ء 0000 ١ 0 1١ 7 ٠١‏ 
لمبارك 0 والشعبى'"'::وأبو حنيقة وأضحابه” '؛ والشاففي'١''.‏ ومالك ين أنسن !"3 


. 209/١ ؛ المجموع شرح المهذب‎ 255/١ انظر : الأوسط‎ )١( 

(1) انظر : الأوسط 255/١‏ ؛ سنن الترمذي ١7/١‏ ؛ المحلى 5١/1‏ ؛ المجموع شرح المهذب 407/١‏ ؛ 
الاستذكار 5554/١‏ . 

(؟) انظر : الأوسط 515/1١‏ ؛ المحلى 5١/7‏ ؛ المجموع شرح المهذب 2077/١‏ . 

(4) انظر : الأوسط 47١/١‏ ؛ المغني "٠١/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 201/١‏ ؛ الستذكار 555/١‏ . 

(0) انظر : الاستذكار 555/١‏ . 

. 207/١ ؛ المجموع شرح المهذب‎ ٠١/1١ ؛ المغني‎ 47١/١ انظر : الأوسط‎ )١( 

(0) انظر : سن الترمذي 17١/١‏ ؛ نيل الأوطار ١986/١‏ . 

(4) انظر : سنن العرمذي ١/١/١‏ ؛ نيل الأوطار ١58/١‏ . 

(9) انظر : الأوسط !؛المغني "٠.0/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 207/١‏ . 

(١٠)انظر‏ : الأوسط 47١/١‏ ؛ المفني "٠.0/١‏ ؛ بداية المجتهد ١/١‏ ؛ فتح القدير١817/1١‏ ؛ بدائع الصنائع 8/١‏ ؛ 
صحييح مسلم بشرح النووي ١1/7‏ ؛ نيل الأوطار 158/١‏ ؛ المحلى 5١7‏ ؛ المجموح شرح المهذب 
اا 

(١١)انظر‏ : الأوسط 217./١‏ ؛ ستن الترمذي ١١/١‏ ؛ المغني "0.0/١‏ ؛ بداية المجتهد ١1/١‏ ؛ نهاية المحتاج 
01 !إمغني المحتاج ٠١/١‏ , صحيح مسلم بشرح النووي ١77/17‏ ؛ نيل الأوطار 148/١‏ ؛ المجموع شرح 
المهذب 207/١‏ . 

(1١)انظر‏ : الاستذكار 7١7/١‏ ؛ الأوسط 27١/١‏ ؛ المحلّى 7١1/19‏ ؛ سنن الترمذي ١١/١‏ ؛ المغني "00/١‏ ؛ 
بداية المجتهد ١/١‏ ؛ الكافي للقرطبي ص 78 ؛ حاشية الدسوقي ١54/١‏ ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 
'/" ؛ نيل الأوطار 1958/1 . 


1١ /ا‎ 


أالة أصحاب الإتجاه الثائم ؛ 

استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بما يلي : 
الدليل الأول «قوله تعالى :١...وامسحوا‏ برؤوسكم ..) .١(‏ 
رجه الدلالة :أن الله عز وجل فرض المسح على الرأس في هذه الآية والحديث في 
المسح على العمامة محتمل التأويل, فلا يترك المتيقن للمحتملء مع العلم أن المسح على 
القتالة لين مسح على الرأمن', 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن الآية لا تنفي جواز المسح على العمامة, لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بقوله 
وفعله مبيّن لكلام الله ومفسّر له. وقد مسح النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على العمامة, 
وأمر بالمسح عليها. وهذا يدل على أن المراد يالآية : المسح على الرأس, أو حائله"". 
الدليل الثان ١‏ كما استدل أصحاب هذا الاتجاه على عدم جواز المسح على العمامة بأنه 
لا تلحقه مشقة في نزعهاء فلذا لم يجز المسح عليها كالكمين!2. 

ولكن هذا الدليل غير مقبول. إلا إذا ثبت أن العلة في جراز المسح على الخقين 
المشقة, وأن الحكم يدور معها فحيثما وجدت المشقة جاز المسح. وهذا غير صحيح؛ ثم إن 
القياس على الكمين غير صحيح, لأن في نزع الكمّين مشقة. وخاصة للنساء . 

هذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الثاني . 

والذي يظهر لي رجحان قول أصحاب الاتجاه الأولء وهو جواز المسح على العمامة, 
وذلك لقوة الأدلة. وضعف المقاوم, إذ إنه لا مقارنة بين ما استدل به أصحاب الاتجاه الأول. 
وما استدل به أصحاب الاتجاه الثاني من حيث وضوح الدلالة: والله أعلم . 


)١(‏ سورة المائدة/5 . انظر : المغني "٠١/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 408/١‏ ؛ الاستذكار 711/١‏ ؛ شرح العناية 
على الهداية ١81/١‏ . 

(1) انظر : نيل الأوطار 198/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 205-4:8/١‏ . 

(9) انظر : المغني 301/1 . 

(4) انظر : المغني "٠١/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 208/١‏ . 


المسائةالرابعة 
المح علج الخقد المضْرّق 


إن الإسلام دين اليسر والسهولة, قال الله تعالى :(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر) ('؛ ومن يسر الإسلام. وسهولته تشريع المسح على الخف. وهذا دليل واضح على 
أن الله عز وجل - لم يرد لعباده المشقة في تكليفهم بأحكام الشريعة, فقد قال الله تعالى 
بعد ذكره للتيمم :(...ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهئركم وليتم نعمته 
عليكم لعاكم تشكرون) '''. فتشريع المسح على الخفين رخصة من الله لعياده المؤمنين» 
ورفع للحرج عنهم؛ وهذا من جوده وكرمه ‏ عز وجل فله الحمد وله الشكر . 

ومن المعلوم أن الخفاف منها ما يكون سليماء ومنها ما يكون مخرقا وخاصة ما 
يضطر للبسه ذوو الفاقة» ولذا وجب بيان حكم المسع على تلك الخفاف؛ وهذا ما سأعرض 
له بشيء من التفصيل في هذه المسألة. فأقول وبالله التوفيق : 

اختلف أهل العلم في حكم المسح على الخف المخرق, وافترقوا في ذلك فريقين : فريق 
أجاز ذلك. وفريق لم يجزهء ومن أجاز ذلك اختلفوا فيما بينهم. فمنهم من أجازه مطلقاء 
ومنهم من فصل في المسألة. وسأعرض فيما يلي هذه الاتجاهات مع أدلتهاء وذلك يعد ذكر 
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في هذه المسألة . 


رأم شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ 

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - إلى جواز المسح على الخف المخرّق أو 
المفتوق مطلقًا ''. 
)١(‏ سورة البقرة / ١48‏ . 


. 5/ سورة المائدة‎ )'١( 


(؟) انظر : مجموع الفتاوى 5١١ 177/1١‏ ؛ الفتاوى الكبرى "١-5١١/١‏ ؛ مختصر الفتاوى ا مصرية ص "١‏ . 


١44 


5 هع١1‏ 
أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - من 
جواز المسح على الخف المخرّق مطلقًا . 
وممن ذهب إلى هذا القول من الأئمة: الإمام سفيان الثوري ‏ في إحدى الروايتين -!', 
والأوزاعي - في إحدى الروايتين -'''» وسفيان بن عيينة'"'» وعبدالله بن المبارك”“ أ وابن 


: 007 405 1 00 
جرير الطبري - في إحدى الروايتين - ٠‏ وابو ثور . وإسحاق بن راهويه ٠‏ ويزيد بن 


١و ٠١‏ 8 لل 
هارون 47 وابن المنذر (5, َالظعا وي ). وهو مذهب الظاهرية 01١!‏ 


إدلة إصحاب الإتجاه الأول ؛ 
استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهيوا إليه بما يلي : 


الدليل الأول ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ مسح على الخقّينء وأمر بالمسح 
عليهما. فعن المغيرة - رضي الله عنه ‏ :1 أنه وا" النبى - صلح الله عليه وسلم '"'', 


فتوضا ومسح على خقيه] ''''؛ وعن صفوان بن عسّال ‏ رضي اللدعنه ‏ قال:[ كان رسول 


)١(‏ انظر : الأوسط 268/١‏ ؛ المحلى ٠١٠١/17‏ ؛ المغني 745/١‏ ؛ الاستذكار 978/١‏ ؛ بدائع الصنائع ١١/١‏ ؛ 
البناية 081/١‏ ؛ بداية المجتهد 7١/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن ا 

(1) انظر : المفني 145/1١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 58/5 . 

(5) انظر : الأوسط ١/65-428غ‏ . 

(4) انظر : الأوسط 258/١‏ . 

(6) انظر : الجامع لأحكام القرآن 58/5 . 

. 087/١ ؛ البناية‎ ٠٠١/17 ؛ المحلى‎ 464/1١ انظر : الأوسط‎ )١( 

(0) انظر : الأوسط 628/١‏ ؛ المغني 755/١‏ ؛ المحلى ٠٠١/17‏ ؛ البناية 0817/١‏ . 

(4) انظر : الأوسط 445/١‏ ؛ المحلّى ٠١١/١‏ ؛ البناية 887/١‏ . 

(9) انظر : الأرسط 0/1 ؛المغني 355/١‏ . 

. 087/١ انظر : البناية‎ )٠١( 

. ١١١/7 انظر : المحلّى‎ )١١( 

. أي صب الماء على يدي النبي - عليه الصلاة والسلام  لوضوئه‎ )1١( 

(17) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة. باب المسح على الخنين 357/١‏ . 


الله صلم الله عليه وسلم يامرنا إذا كنا سَقَرًا الآ ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من 
جنابة. ولكن من غائط. وبول. ونوم] "١‏ , وذلك مع علمه أنه يكون منها المخرق وغير 
المخرق: فما خص ‏ عليه السلام ‏ شيئًا دون شيء؛ بل سكت عنهاء ولو كان حكم ذلك في 
الدين يختلف ما أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بيانهء مع عموم الابتلاء به . 
فالحكم جواز المسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيها, لدخولها في ظاهر 


أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا يجوز الاستثناء من السنّة الثابتة إلا ينص 


ثابت: أو إجماع, أي يجت خمل أمزة ضلى الله غلية وسلم - على الاطلاق 7" . 
الدليل الثانج ٠‏ أن الخفاف في العادة لا بخلر كثير منها عن فتق أو خرق, وكان كثير من الصحابة 
1 1 5 0 6 

نقراء ولا تسلم خفافهم من الخروق, فلو كان في المسح عليها حَظر لورد وتّقل عنهم ''. 
الدليل الثالث ؛ إذا لم يجز المسح على الخفاف المخرقة بطل مقصود الرخصة؛ فإن سبب 
الرخصة هو الحاجة. والذين يضطرون إلى لبس ما تخرق من الخفاف هم المحتاجونء وهم 
ا اهم او (4) 
أحق بالرخصة من غيرهم'"'. 

وهذاالدلي لان فردبشيةالإسلاماينتيمية ‏ رحمه الله -!". 
الدليل الرابع ٠‏ إن المسح عليالخفين ليس مما يجب فعله لله تعالى ‏ كالصدقة والأضحية 
والعتق ‏ حتى تشترط فيه السلامة من العيوب . 


وهذا الدليل أيضآ ما انفرد بذكره شيخ الإسلام ابن تيمية'"' أ وهو آخر أدلة الاتجاه الأول . 


. ١85/١ أغرجه الترمذي في أبواب الطهارة. باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم‎ )١( 

(1) انظر : مجموع الفتارى 1/70-11//1١‏ ؛ الأوسط 20.-448/١‏ ؛ المحلى ٠١7/17‏ ؛ بداية المجتهد 75١/١‏ ؛ 
المغني 191/١‏ ؛ حاشية الروض المريع 5١18/١‏ . 

(6) انظر : مجموع الفتارى 178-11/4/1١‏ ؛ المغني 791/١‏ ؛ بداية المجتهد 7١/١‏ ؛ حاشية الروض المربع 
االاستذكار 798/١‏ . 

(4) والمقصود بذلك أن الفقير إذا خلع خفيه قد لا يتيسر له وجود ماء دافيء يتوضاً به. بعكس الغني. وذلك في أيام 
البرد الشديد. ثم إذا توضأ بالماء البارد في الشعاء. وترتب على ذلك وجود جروح وتشققات في جلده قد لا يتوفر 
له وجود أدوية أو أدهنة يدهن بها جلده؛ بعكس الغني» والله أعلم . 

(4) انظر : مجموع الفتارى 175-1١1/8/19١‏ . 

(1) انظر : مجموع الفتارى ١75/19١‏ . 
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أجححاب الإتجاه الثائنم . 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى عدم جواز المسح على الخف المخرّق ولو كان الخرق 
007 

ومن ذهب إلى هذا القول من الأئمة : الإمام الأوزاعي ‏ في إحدى الروايتين -!'', 
والحسن بن حي" : ومعمر بن راشد ': وعبدالرزاق الضتعاتي 7" وهو هذهب الإمام 


الشافعي في الجديد'*'؛ وهو المأهب عند الحنابلة''؛ وقول زفر من الحنفية "2 . 


أدلة إصحاب الإتجاه الثاني , 

استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه يما يلي : 
الدليل الأول ؛ أن الخف المخرق غير ساتر للقدم فلم يجز المسح عليه لأن ستر القدم من 
شروط المسح على الخفء فلم يجز المسح على ما تخرّق ولو كان خرقه يسيراء لأن شرط 
الستر لم يتحقق !7 . 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

بعد الإطلاع على أدلة أصحاب الاتجاه الأول والتي سبق ذكرها. يتبين لنا ضعف هذا 
الشرط . 


. ١١1١/1 انظر : المحلى‎ )١( 

(') انظر : المحلى ١١1/1‏ . 

5) انظر : الأوسط ١/5غ22‏ . 

(4) انظر : الأرسط ١/494ع-.‏ 6ع . 

(8) انظر : الأوسط 644/١‏ ؛ المحلى ١١/17‏ ؛ المغني 555/1١‏ ؛ بداية المجتهد 3١/١‏ ؛ نهاية المحتاج 5١19/١‏ ؛ 
مغني المحتاج 590/١‏ ؛ روضة الطالبين ١76/١‏ ؛ فتح القدير ١8١/١‏ ؛ البناية 887/١‏ ؛ بدائع الصنائع 
ا 

(1) انظر : الأوسط 65/١‏ ؛ المحلى ٠١١/7‏ ؛ المغني 595/١‏ ؛ الإنصاف 178/١‏ 181-141 ؛ الروض المربع 
بحاشية ابن قاسم 5١8/١‏ . 

(1) أنظر : الهداية بشرح فتح القدير ١8١/١‏ ؛ بدائع الصنائع ١١/١‏ ؛ البناية 8817/١‏ . 

(4) انظر : المغني 3917/1١‏ . 1 


1١6 


الدليل الثانج ٠‏ إذا ظهر بعض القدم كان فرض ما ظهر الغسل؛ وفرض ما استغر المسح. 
فيلزم أن يجمع بين الغسل والمسح, أي بين الأصل والبدل. وهذا لا يجوزء لأنه إما أن 
يغسل القدمين. وإما أن يمسح على الخفين, وعمومًا إذا اجتمع فرضا الغَسّل والمسح غلب 
حكم الغسل كما لو انكشفت إحدى قدميه"). 

وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الدليل مناقشة وافية فقال ‏ رحمه الله : 
دوأما قول المنازع:إن فرض ما ظهر الغسل وما بطن المسحء فهذا خطأ بالإجماع»'"', 
ولقد وردت السئّة بأن مسح الخف لا يستوعب فيه الخف بل يجزيء مسح بعضه. وهو 
مذهب فقهاء الأمة. ولو كان الواجب في مسح الخف استيعابه كله لكان لدليلهم هذا وجه 
فل المشالة 7 . 
الدليل الثالث ٠‏ القياس : والمقصود به قياس الخروق في الخف على الحدث. فكما أن 
بسير الحدث ينقض الوضوء ككثيره؛ فكذلك الخف المخرّقء لما كان ما تفاحش من الخروق 
مانعًا من جواز المسح فكذلك ما قل منها 2). 

ولأنه لا ظهر شيء من القدم وإن قل وجب غسَّله لحلول الحدث به. فإذا وجب عسل 

( 

بعض الرجل وجب غسلها كلها !*. 

وهذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الثاني : 

ويناقش دليلهم هذا بأنه لا يسلّم لهم أن ما تفاحش من الخروق مانعا من جواز المسح. 
لأن المسألة فيها خلان . 


.١١/1١ ؛ بدائع الصنائع‎ 547/١ ؛ المغني‎ 177-١17/5/11١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ١75/191١ مجموع النتارى‎ )'1( 

(5) انظر : مجموع الفتاوى ١9/5/19١1‏ 187-1415 . 

(4) انظر : شرح العناية على الهداية ١80/١‏ . 

)0( انظر : بدائع الصنائع ١١/١‏ 5 


أصحاب الإتّجاه الثالث ٠‏ 

وهؤلاء وسط بين أصحاب الاتجاهين الأول والثاني. فقد ذهبوا إلى جواز المسح على 
الخف المخرق إن كان خرقه يسيراء وعدم جوازه إذا كان الخرق كثيراء أو فاحشاء على 
اختلاف بينهم في الحد بين اليسير والكثير . 

ومن ذهب إلى هذا القول من الأئمة والتابعين : الإمام الليث بن سعد"'', 
والشورب في إحدى الروايتين -'''. والطبري - في إحدى الروايتين ", والحسن 
البصري' '. والإمام أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر'”'. والإمام مالك( , وهو قول الإمام 

د فو 00 

الشافعي في القديم . 

وأبرز الذين اختلفوا في الحد بين اليسير والكثير هم الحنفية, والمالكية. فقد ذهب 
الحنفية إلى أنه إن تخرق قدر ثلاث أصابع فما فوق لم يجز المسح. وإن كان أقل من ذلك 
جاز. وهذا هو الحد الفاصل بين اليسير والكثير عندهم استحسانًا '*. وبه قال الإمام الحسن 


البصري "2 وأما عند المالكية فقد تركوا ذلك للعرف'''', وحدّه بعض المالكية بثلث 


. 378/١ انظر : الجامع لأحكام القرآن 58/5 ؛ الاستذكار‎ )١( 

(1؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن 58/5 ؛ الاستذكار 378/١‏ . 

(6) انظر : الجامع لأحكام القرآن 58/5 . 

(4) انظر ؛ المغني 755/1١‏ ؛ الأوسط 60١/١‏ ؛ البناية 8417/١‏ . 

(0) انظر : الأوسط 88./١‏ ؛ المحلى ٠١١/7‏ ؛ المغني ١/165؛‏ بداية المجتهد 5١/١‏ ؛ الهداية بشرح فتح القدير 
مع فتح القدير ١8١/١‏ ؛ بدائع الصنائع 01 ؛البناية /١‏ 087-841 ؛ الجامع لأحكام القرآن 78/5 . 

)١(‏ انظر : الاستذكار 7/8/١‏ ؛ الأوسط 488./1١‏ ؛ المحلى ٠١١/17‏ ؛ المفني 755/١‏ ؛ بداية المجتهد 7١/١‏ ؛ 
الكاني للقرطبي ص 7١‏ ؛ حاشية الدسوقي ١/5١؛‏ الجامع لأحكام القرآن 58/5 ؛ اليناية 0817/١‏ . 

(10) انظر : روضة الطالبين ١70/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 58/5 ؛ البناية 087/1١‏ . 

(4) انظر: الأوسط 45./١‏ ؛ المحلى ٠١١/7‏ ؛ المغني ١/55؟؛‏ بداية المجتهد 7١/١‏ ؛ الهداية بشرح فتح القدير 
مع فتح القدير ١8١/١‏ ؛ بدائع الصنائع 0 ؛البناية ١41/1ه-087‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 58/5 . 

(9) انظر : المغني 593/1١‏ . 

(١٠)أنظر‏ : الأوسط 805١/١‏ ؛ المحلّى ٠١١/17‏ ؛ المغني ١/45!؛‏ بداية المجتهد 5١/١‏ ؛ البناية 885/1١‏ ؛ الجامع 
لأحكام القرآن 58/5 . 
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القدم. فما كان ثلث القدم فما فوق لا يمسح عليه. وما كان دون ذلك جاز المسح عليه'". 
وقال العيني من الحنفية :«وحد الفحش ما قاله الأكثرون : ما لم يتمالك في الرجل. 
ولا يتأتى المشي عليه وإلا فليس يفاحش. وقيل حذه ألا يبطل له اسم الخف »27 . 


إالة أصحاب الاتجاه الثالث : 

إن أدلة أصحاب الاتجاه الأول تصلع كلها أدلة لأصحاب هذا الاتجاه'". وهذا ما 
أشار إليه الإمام الكاساني في البدائع 2 . 

والذي يظهر لي في هذه المسألة رجحان قول أصحاب الاتجاه الأول. وهو جواز المسح 
على الخف المخرّق مطلقًاء وذلك لقوة الأدلة. وضعف المقاوم. والله أعلم. 


. ١647/١ انظر : حاشية الدسوقي‎ )١( 
. 5815/1 البناية‎ )5( 

(5) انظر : ص .16.-1١69‏ 

(4) انظر : بدائع الصنائع ١١/1‏ . 


الفصل الثاني 
الغسل 


فيه مسألة واحدة وهي : 
ين 


ا 
الموالاة في غسل الجناء 


هنا لنة 
الموالاة قي تسل الجنابة 


إن أحكام القّسّل من الجنابة من الأمور التي يحتاجها عامة المسلمين؛ ويهمهم 
معرفتها بالتفصيل . 

ومسألة الموالاة في الغسل وهل هي واجبة أم لا ؟ تعتبر من أهم مسائل الغسل, لأن 
كلا من المسلم والمسلمة حريص على أن ينجو من الوعيد الوارد بهذا الشأن وهو قوله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ :[من ترك موضع شعرة من جنابة لم يخسلها فعل به كذا 
وكذا من الثار] ''', ولأنه من المحتمل أن يترك الإنسان موضعا أثناء العُسّْل لا يُمسّه 
الماء. إما لغفلة منه. أو لضخم جسمه. أو لعدم توقّر المكان الملائم لاغتساله. فإذا عرف 
ذلك. ماذا يجب عليه أن يفعل؟. هل يجب عليه إعادة غسله, أم يكتفي بغسل ذلك الموضع ؟ 

والجواب عن ذلك كما يلي : 1 

على القول بوجوب الموالاة يجب عليه في هذه الحالة إعادة العْسّلء وعلى القول يعدم 
وجوبها يكتفي بعَسل ذلك الموضع, ويعتبر اغتساله صحيحا . 


رأم شيخ الإسلام ابو نيمية, 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى عدم وجوب الموالاة في عُسّل الجنابة'". 
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة, مع أن الأئمة الأربعة اتفقوا على مشروعية 
الموالاة في الطهارة'''؛ ولكن ذهب الجمهور إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من 


عدم وجوبها في الغسل من الجنابة!“'. وفيما يلي أفصل القول في هذه المسألة : 





. 78/1 أخرجه أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه  في كتاب الطهارة؛ باب الغسل من الجناية‎ )١( 
. )81( ؛ مخطوطة شرح العمدة الورقة‎ 4١4/1١ (؟) أنظر : مجموع الفتاوى‎ 

(؟) انظر : الإنصاح 71/1 . 

(4) انظر : المفني 390/١‏ . 


ادل 


١ا/‎ 


أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الموالاة في 


غسل الجنابة غير واجبة. 
ون :لقب ال هذا القول هن الضحابة. > أبن زو" وعبدالله ين عباتن 1 
وعبدالله بن عمر بن الخطاب'" ‏ رضي الله عنهم - . 


: 3 5 
ومن الآئمة والتابعين : الإمام سعيد 5 : وسعيد 0000 وعطاء! 1 


إفف )4 ا للف 8 )غ0 

وطاووس وا حسسن البصري وإبراهيم النخعي ٠وسفيانالشوري‏ 0 
١ 5 0 1١ 5 0‏ 

والأوزاعي - في إحدى الروايتين ('''» وأبو سلمة بن عبدالرحمن!'''؛ ومحمد بن عبدالله 


01 07 7 لم رين 
بن الحكم 0 وال حسن بن حي ٠‏ والبخاري » وأبو حئيفة وأصحابه 0 والشافعي 


. 554/١ انظر : مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(1) انظر : مصنف ابن أبي شيبة 7١/١‏ . 

(6) انظر : الأرسط 470/١‏ ؛ عمدة القاري ١١١/7‏ . 

() انظر : الأوسط 45١1/١‏ ؛ المحلى 19/17 ؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/١‏ ؛ عمدة القاري ٠١١/7‏ . 

(0) انظر : مصنف ابن أبي شيبة 7١/١‏ . 

. ٠١١/9 ؛ عمدة القاري‎ 75١6/١ انظر : مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(1) انظر : مصنف عبدالرزاق 3١60/١‏ ؛ الأوسط 25١/١‏ ؛المحلّى 565/7 ؛عمدة القاري ٠١١/#‏ . 

(4) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ,/١/١‏ ؛ الأوسط 7١/١‏ ؛ عمدة القاري ٠٠١/7‏ . 

(1) انظر : مصنف ابن أبي شيبة 7١/١‏ ؛ مصنف عبدالرزاق 514/١‏ ؛ الأوسط 457١/١‏ ؛ المحلى 14/1 ؛ عمدة 
القاري ٠١١/8‏ . 

(١٠)انظر‏ : الأوسط 47١/١‏ ؛ المحلى 56/17 ؛ عمدة القاري #/ ٠١١‏ . 

(١1)انظر‏ : المحلّى 56/1 . 

(١1)انظر‏ : مصنف ابن أبي شيبة 7/1١‏ . 

. ٠١ ١/# عمدة القاري‎ : رظنا)١1(‎ 

(4١)انظر‏ : المحلّى "595/1 . 

. ٠١١/7 انظر : عمدة القاري‎ )١0( 

(17))انظر : الأورسط ا المحلى 56/7 ؛ عمدة القاري ٠٠١/7‏ ؛ فتح القدير 85/1١‏ ؛ حاشية أبن عابدين 
اه . 
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في الجديد المشهور من مذهبه''' . وهو المأهب عند الحنابلة'''. وإلى هذا القول ذهب 


أبضا الظاهرية''' وابن المنذر !أ وعلى ذلك فهو قول الجمهود'*). 


إالة إصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 

استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهيوا إليه من عدم وجوب الموالاة في الفُسل بعدة 
أدلة أوردها فيما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ [أخ النبي ‏ صلم الله عليه وسلم - 


اغتسل من جنابة. فرأم إحة '"' لم يصبها الماء. فعصر شعره عليها] '". 
وهذا الدليل انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية!8). 
رجه الدلالسة : أنه صلى الله عليه وسلم ‏ لم يستأنف العْسّل في تلك الحال. ولو كانت 
الموالاة في الغسل واجية لأعاد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - غسله . 
ولقد نوقش هذا الدليل من جهة إسناده من عدة أوجه : 


أولا : رواية ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في سندها أبو علي الرحبي, 


اموا عن عبن !1 


)١(‏ أنظر : الأوسط 47١/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب ؟/84١‏ ؛ المحلى 14/7 ؛ عمدة القاري ٠٠١/7‏ ؛ فتح الباري 
1 ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 714/1 ؛ روضة الطالبين 56/١‏ ؛ الإفصاح 8١/١‏ . 

(1) انظر : المغني 5١١/١‏ ؛ الإنصاف١/87:141؟؛‏ الكافي لابن قدامة١/ ٠١‏ ؛ الروض المربع بحاشية ابن قاسم١‏ /514؟. 

(5) انظر : المحلى 58/7 . 

(4) انظر : الأرسط 27١/١‏ . 

(0) انظر : المغني 370/١‏ . 

(1) لمعة : أي قدر يسير . 

(1) أخرجه أبن ماجة في كتاب الطهارة وسننهاء باب من اغتسل من الجنابة فيقي من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف 
يصنع 7١7/١‏ ؛ وبنحوه الدارقطني عن أنس بن مالك. وعن عائشة ١١7/١‏ ؛ وبنحوه عبدالرزاق في مصنفه عن 
العلاء بن زياد. وعن ابن جريج 518/١‏ . 

(4) انظر : مجموع الفتاوى 2١4/1١‏ ؛ مخطوطة شرح العمدة الورقة (/ا8) . 

(1) انظر : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة 754/١‏ ؛ تقريب التهذيب ص ١58‏ برقم .)١7241(‏ 


ثانيا : رواية الدارقطني عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في سندها عطاء بن عجلان, قال 
عنه الدارقطني :«متروك الحديث»!١.‏ 
ثالثا : رواية الدارقطني عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ في سندها المتوكل بن 
نضيل؛ قال عنه الدارقطني :«ضعيف»""'. 
رابعا : رواية عبدالرزاق عن ابن جريج ورد في سندها أن ابن جريج قول : حدّئت أن النبي 
نان الا ره اليد 
خامسا: رواية عبدالرزاق عن العلاء بن زياد '“' مرسلة, إذ إن العلاء بن زياد لم أجده في 
وإلى الفا 1 اسل لف ا 

ولكن أجيب عن المناقشة الأخيرة بما يلي : 

القول بأن المرسل ليس بحجة لا يسلم, فالمسألة خلافية!". 
الدليل الثائج ٠‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال :[جاء رجل إلى النبي - صلم 
الله عليه وسلم - فقال. إِنم اغتسلت من الجنابة. وصليت الفجر. ثم أصبحت فرأيت قدر 
موضع الظفر لم يصبه الماء. فقال رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ : لو كنت ممبحت 
عليه بيددك أجزاك] (0. 


52555 ومثل هذا يوهن الرواية ٠.‏ 


وهذا الدليل انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية!؟) 


.)64054( انظر : تقريب التهذيب ص١4" يرقم‎ . ١١7/١ سنن الدارقطني‎ )١( 

(1) سنن الدارقطني ١١1/١‏ . 

(7) انظر : مصنف عبدالرزاق 518/١‏ . 

(4) انظر : مصنف عبدالرزاق 556/1١‏ . 

(8) لقد ذكر البوصيري في «مصباح الزجاجة في زوائد أبن ماجة» 114/١‏ أن أبا داود روى هذا الحديث في مراسيله 
بسنده عن العلاء بن زياد . 

. ١50-185 /# انظر : أصول الفقه لمحمد أيو النور زهير‎ )١( 

(1) انظر : أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير 7/ ١50-١65‏ . 

(4) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة وسئنهاء باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصيها الماء كيف 
يصنع 518/١‏ . 

(1) أنظر : مخطوطة شرح العمدة الورقة (81) . 


وقد نوقش هذا الدليل من جهة إسناده بما يلي : 

قال البوصيري :«هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيدالله»!١.‏ 
الدليل الثالث ٠‏ ويستدل لهم بما روى عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ :[أ6 رجلا جاء 
إل النبج - صلم الله عليه وسلم ‏ فسائه عن الرجل يختسل من الجنابة فيخطوء بعضن 


جسده الماء. فقال رسول الله صلم الله عليه وسلم_: يخسل ذلك المكان ثم يصلي] !'). 


قال الهيثمي : «رجاله موثقون»'''. 


الدليل الرابع ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قالت ميمونة:[ وضعت لرسول 
الله صلم الله عليه وسلم ‏ ماع يختسل به. فافرغ على يديه فخسلهما مرتين أو ثلائا. ثم 
أفرغ بيمينه غلم شماله فغخسل مذاكيره. ثم دلك يده علم الأرض. ثم مضمض 
واستنشق. ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا. ثم أفرغ علم جسده. ثم تنحى من 
تقانة لقصل اليد 12 
رجه اللاله : أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فرّق بين قدميه وبقية جسده في 
الغسل من الجنابة» وبناء على ذلك فتفريق القُسل جائز. وهو يتعارض مع الموالاة. أي أن 
الموالاة غير واجبة, وأما التفريق بين المدد ‏ والمقصود بذلك المدة التي تفصل بين توقف 
الفْسّل وإقامه ‏ , والتجاوز عن مدة معينة» وعدم التجاوز عن ما زاد عنها فلا نص فيه 
ولا برهان!*. 

ويناقش هذا الدليل بما يلي : 

إن الفترة التي استغرقها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى أتم غسله فترة قصيرة جداء 
ومن المؤكد أن جسده لم يجف قبل إكمال عُسُله. وهذا الاستنباط كالنص لظهوره؛ ويناءً 
عليه فإن ما زاد عن فترة قصيرة جدا منالانقطاعيكون موجبا لاستئناف العْسّل من جديد. 





. 760/١ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة‎ )١( 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير . انظر : مجمع الزوائد 5377/١‏ . 

(؟) مجمع الزوائد 378/1١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الغسل. باب تفريق الغسل والوضرء /١‏ .71-9 . 
(0) انظر : المحلى 39/6 , 


1 


ك1 


الدليل الخامس «قال البخاري:« ويذكر عن ابن عمر أنّه غسل قدميه يعد ما جف 
و 
رجه الدلالة :أن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لم يراع الموالاة في الوضوء. وهذا 
دليل على عدم وجوبها, وإذا لم تكن واجبة في الوضوء ففي الغسل من باب أولى . 
الدليل السادهن ٠‏ أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمر الجنب بالوضوء عند إرادة النوم» 
وعند إرادة الأكل, وإذا أراد أن يعود للجماع ثانية!''؛ وكان أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يتحدثون في المسجد إذا توضأوا وهم جنب. ولولا أن الجنابة ينتقض 
بعضها بالوضوء لم يكن في ذلك فائدة. وإذا كان بعضها ينتقض بالوضوء صم تبعيضهاء 
ذا :مع توطيضها مع تفزيقيا ينا 

وهذا الدليل انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . 
الدليل السابع ؛ أن الله عز وجل - أمر بالتطهر من الجنابة مطلقاء ولم يشترط الموالاة في 
ذلك؛ فعلى أي وجه أتى به الإنسان أجزأه2'. 
الدليل الثامن : أن الفُسّل طهارة لا ترتيب فيها. لأن الترتيب إنما يكون بين عضوين. 
وبدن الجْنْب كالعضو الواحد. والموالاة تابعة للترتيب؛ فإذا انتفى وجوب الترتيب؛ انتفى 
وجوب الموالاة أيضاء فهر يشبه عسل النجاسة في عدم وجوب الموالاة!*. 
الدليل التاسع ٠‏ أن الفْسل لا يتعدّى حكمه محله بخلاف الوضوء. فأشبه إزالة النجاسة. 


كما أشار إليه قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :1ن تحت كلّ شعرة جنابة] '". 


(1) أخرجه البخاري معلقا بصيغة التمريض في كتاب الغسل؛ باب تفريق الغسل بالوضرء١/ 7١‏ . انظر:المحلّى 18/1. 

(1) انظر : سنن أبي داود 817-865/1١‏ . 

(؟) انظر : مخطوطة شرح العمدة الورقة (01) .' 

(4) انظر : الأوسط 25١/١‏ ؛ المحلّى 578/19 . 

(0) انظر : المغني١/- 7١‏ ؛ الكافي لابن قدامة ١/50؛‏ مجموع الفتاوى١18/11١24‏ ؛ مخطوطة شرح العمدة الورقة 
(89). 1 

(1) انظر : مجموع الفتاوى 2١4/1١‏ ؛ مخطوطة شرح العمدة الورقة (81) . والحديث أخرجه أبو داود في كتاب 
الطهارة. باب الغسل من الجنابة 58/1١‏ . 
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وهذا الدليل انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - ٠.‏ 
الدليل الفاشر ؛ أن تفريق العْسّل تدعو له الحاجة كثيراء فإنه قد يكون أصلح للبدين. 
وقد ينسى المغتسل موضع لمعة أو أكثرء أو باطن شعرهء وفي إعادة الغسل مشقة عظيمة 
)00( 
بعكس الوضوء . 
وهذا الدليل انفرد به أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . وهو آخر أدلة 
أصحاب الاتجاه الأول . 





. )89( انظر : مخطوطة شرح العمدة الورقة‎ )١( 


1 
أصحاب الإتجاه الثانم ٠‏ 


ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى وجوب الموالاة في الغسل من الجنابة . 


ومن ذهب إلى هذا القول من الأئمة والتابعين : الإمام الأوزاعي ‏ في إحدى 


1 0 : 5 5 0 0 
الروايتين -'''؛ وقعادة!''. وربيعة'"'. والشافعي في القديهم'''. وهو رواية عن 


الإمام أحمد, وقيل وجه في مذهبه”” . وهو ظاهر مذهب الإمام مالك". 


وذهب البعض إلى أن الموالاة تسقط إذا لم يتعمد الإخلال بها. وممن ذهب إلى ذلك : 


الإمام مالك !"'؛ والليث بن سعد (0؛ وهو وجه لأصحاب الشافعي!؟. 


أدلة أصحاب الإتجاه الثاني ؛ 
لم أجد ‏ حسب اطلاعي ‏ شيئا مما استدل به أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه. 


ولكن يمكن أن يستدل لهم بما أشار إليه ابن حزم" '', وهو الحديث التالي : عن أنس ‏ 
رضي الله عنه ‏ :[أ6 رجلا أتم النبي ‏ صلم الله عليه وسلم ‏ وقد توضا"' وترك موضع 


الظفرلم يصبه الماء. فقال له النبي ‏ صلم الله غليه وسلم_:ارجع فائحسن وضوءك] ١١‏ . 


. ٠٠١/7 انظر : عمدة القاري‎ ١( 

(1) انظر : عمدة القاري ٠١١/9‏ . 

(؟) انظر : المغني 9170/١‏ . 

(4) انظر : نهاية المحتاج 144/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 487/١‏ ؛ الإفصاح /١/١‏ ؛ عمدة القاري ٠١١/1‏ . 

(0) انظر : الإنصاف ,31241١/1‏ 781 . 

)١(‏ انظر : الكافي للقرطبي ص 58 ؛ مواهب الجليل 5١١/١‏ ؛ الإفصاح 7١/١‏ . ولقد ذكر كل من ابن المنذر في 
الأوسط ».١‏ وابن قدامة في المغني ١/١572؛‏ أن قول الإمام مالك مختلف في هذا الباب . 

(0) انظر :الأوسط 49١/١‏ ؛ المغني 737١/١‏ ؛ الكافي للقرطبي ص 89؟ . 

(4) انظر : الأرسط 0 ؛المغني 3750/١‏ . 

زلف انظر : المجموع شرح المهذب 205-201/١‏ ؛ المغني 3290/١‏ . 

(١٠)انظر‏ : المحلى 19/. 71-19 . 

. 7١8/1١ )أخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة وستنهاء باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء‎ ١١١ 


ولكن من الممكن أن يناقش هذا الدليل بما يلي : 

هذا الحديث ورد في الوضوء. وهناك فرق بين القْسّل والوضوء؛ فلا يقاس عليه . 

والذي يظهر لي في هذه المسألة رجحان قول أصحاب الاتجاه الأول وهو عدم وجوب 
الموالاة في غسل الجنابة» وذلك لقوة الأدلة. وضعف المقاوم. والله أعلم. 


الفصل الثالث. 
طهارة أهل الأعذار 


وفيه مسألة واحدة وهي : 


أثرخروج وقت الصلاة على التيمم 


1 


مسائة 
أمفرخروج وقت الصلاة على التيمم 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة. فمنهم من ذهب إلى عدم بطلان التيمم بخروج 
الوقت. ومنهم من ذهب إلى بطلانه بذلك . 

والخلاف في هذه المسألة مبني على أحد أمرين : 

أولهما : هل التيمم رافع للحدث كالوضوء. أم مبيح للصلاة فقط؟. 

والثاني : هل التيمم بدل مطلق. أم بدل ضروري "١5‏ . 
وفيما يلي أذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في هذه المسألة. ويعد ذلك 
أفصّل القول فيها . 


رأم شيخ الإسلام ابو تيمية, 


0 ده 3 . زفق 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى أن خروج الوقت لا يطل التيمم ". 


. 11/١ ؛ فتح القدير‎ 08/١ انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. "9/37 زفق انظر : مجموع الفتاوى ١'/"ه"-عه". 5" ؛ الفتاوى الكبرى‎ 
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أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 


ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله من 
أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت . 
ويمن ذهب إلى ذلك من الأئمة والتابعين : الإمام أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن 


ء: 8 5 زقة زشرف 
الحسين بن علي بن أبي طالب '. وسفيان القوري'''. والحسن البصري''. وسعيد بن 


زفق )( )3( زفف 4 
الميب والزهفري .وعطاء ٠‏ والحسن بن حي ٠‏ ويزيد بن هارون 2 


(ه) 1 )00 7 
والأوزاعي" », وهو رواية عن كل من ابن عباس رضي الله عنهما 2 ٠‏ والليث بن 
سعد ١"‏ ')؛ وإبراهيم النخعي 


وهو مدهب الظاهريية”""'؛ والخنفية”*''..ورواية عن الإمام أحيد”"'. والية ذهب لمر 


إفتف 


. 587/١ ؛ الأوسط 58/7 ؛ المغني‎ 1719-1١78/1 انظر :المحلى‎ )١( 

(؟) انظر :المحلى 48/7؟١؛‏ اختلات العلماء ص 6” ؛ الأوسط 088/7 ؛ المغني 51/١‏ ؛ التمهيد 110/١19‏ ؛ 
الاستذكار ١9/1‏ . 

() انظر :صحيح البخاري 48/1١‏ ؛ المحلى ١78/7‏ ؛ الأوسط 58/1 ؛ المغني 56/١‏ ؛ البناية 598/١‏ . 

(4) انظر :المحلى ١78/19‏ ؛ الأوسط 58/17 ؛ المغني 3517/1١‏ ؛ البناية 878/1١‏ . 

(0) انظر :المحلى ١78/17‏ ؛ الأوسط 58/7 ؛ المغني 5819/١‏ . 

. 878/1١ انظر :البناية‎ )١( 

(10) انظر :التمهيد 756/1١5‏ ؛ الاستذكار ١5/19‏ . 

(4) انظر :المحلى 8/17؟1١-115‏ ؛ الأوسط 58/17 . 

(9) انظر :اختلاف العماء ص 7”6 . 

. 58/1١ ؛ البناية‎ 561/١ )انظر :الأرسط "/ةة ؛ المغني‎ ٠١ 

(١١)انظر‏ :المحلى ١78/19‏ ؛ الاستذكار 15/17 ؛ التمهيد 7586/15 ؛ البناية 595/١‏ . 

ْ . 898/1١ :البناية‎ رظنا)١١(‎ 

(9١)انظر‏ :المحلّى ١58/7‏ ؛ بداية المجتهد "57/١‏ ؛ الاستذكار ؟/5!؛ البناية 078/١‏ . 

(4١)انظر‏ :بدائع الصنائع 86/١‏ ؛'فتح القدير 1.//١‏ ؛ البناية 88/١‏ ؛ المحلى 178/1 ؛ الأوسط 88/١‏ ؛ 
الاستذكار 15/1 ؛ الإفصاح 48/١‏ ؛ المغني 55/١‏ ؛ بداية المجتهد 51/١‏ . 

(0١)انظر‏ :الكافي لابن قدامة 51/١‏ ؛ الإنصاف 195/١‏ ؛ حاشية الروض المربع "15/١‏ ؛ البناية 8917/١‏ . 


لي 


من أصحاب الشافعي”''. وابن شعبان من أصحاب مالك'''. وابن الجوزي”'. وابن 


من أصحاب أحمد 5 
إدلة أصحاب الاتجاه الأول ٠‏ 
استدل أصحاب هذا الاتجاه بعدة أدلة أوردها فيما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم  -‏ في حديث الخصائص - :[ وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا. وجعلت تربتها لنا 


طهورا. إذا لم نجد الماء] '', وعن أبي ذر ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال :[إن الصعيد الطيب طهور المسلم ‏ وفي رواية وضوء المسلم ‏ وَإنْ لم 


يجد الماء عش سنين] 9 , 


وجه الدلالة : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سمّى التيمم وضوءء والوضوء رافع 
للحدث؛ كما أنه صلى الله عليه وسلم ‏ وصف التراب بأنه طهور والطهور اسم للمطهر, 
بل إنه عدّ ذلك من خصائصه ‏ صلى الله عليه وسلم . ولا تتحقق الخصوصية إلا بكونه 
مطهرا. لأن طهارة الأرض ثابتة بالنسبة لسائر الأنبياء. وبناء على ذلك كله فالتيمم يعتبر 
رافع للحدث وطهارته ممتدة إلى أن يوجد الماء. أو يحدث ناقض من نواقض الوضوء!8. 

الدليل الثائج ١‏ عن عمران قال :[.... قال أي النبي ‏ صل الله عليه وسلم _: ما منحك. يا 


فَلإن أن تصلي مع القوم ؟ قال ١‏ أصابتني جنابة ولا ماء. قال.عليك بالصعيد. 


. وقد بحثت عن هذه المعلومة في معظم كتب الشافعية ولم أجدها‎ .075-870/١ انظر :البناية‎ )١( 

(1) انظر :بداية المجتهد 71/1١‏ ؛ البناية 575/1١‏ . 

(؟) انظر :الإنصاف 555/١‏ ؛ حاشية الروض المربع 775/١‏ . 

(4) انظر :حاشية الروض المربع 715/١‏ . 

(0) انظر :المغني 585/1 . 

. وهذا الحديث مع عدد من الأحاديث لم يبرب لها‎ , 97/١/1١ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 

() أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة. باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء 111/19-؟١؟‏ . 

(4) انظر :المغني71/1؟؛ بدائع الصنائع1١/00؛‏ فتح القدير١//7١؛‏ البناية ١07/1؛‏ حاشية الروض المريع ١5/1؟؟.‏ 
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انه يفيت ]011 
رجه الدلالة : أن قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :[فإنه يكفيك ] عام؛ أي أن الصعيد 
يقوم مقام الماء, ما لم يُحدث المتيمم, ايه اا 
وقد نوقش هذا الدليل بأن قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :أفإنه يكفيك] محمول على 
5 1 5 223 
الفريضة التي تيمم من أجلها. دون غيرها من الفرائض ". 
الدليل الثالث ؛ عن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال:[احتلمت في ليلة باردة. فم 
غزوة ذات السلاسل. فاشفقت إن اغتسلت أن أهلك. فتيممت ثم صليت بااصحابي الصبح. 
فذكروا ذلك للنبي ‏ صلم الله عليه وسلم ‏ فقالءيا عمرو. صليت باصحابك وأنت جنب؟ 
فائخبرته بالذي منعني من الإغتسال. وقلت.إني سمعت الله يقول :(ولا تقتلوا أنفسكم إن 
الله كان بكم رحيما) , فضحك رسول الله صلم الله عليه وسلم- ولم يقل شيئا] 4 . 
وعن سعيد قال:«كان ابن عباس في سفر معه أناس من أصحاب النبي ‏ صلى الله 
5 : )0( 
عليه وسلم  ٠‏ فيهم عمارء فصلّى بهم وهو متيمم» 
رجه الدلالة : أن حديث عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه . وأثر ابن عباس رضي الله 
عنهما - يدلآن على أن التيمم يقوم مقام الوضوء سواء بسواء. إلا ما ورد من انتقاضه 
بوجود الماء, ولو كانت الطهارة به ضعيفة لما أقر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عمرو بن 
العاص على إمامته للمتوضئين وقد كان مقيمما وا أمابن عباس وهو متيمم منكان مدوضك '". 
(1) أخرجه البخاري في كتاب التيمم. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء 85-84/١‏ . 
(') انظر : فتح الباري 8715/1١‏ , 
إفيق انظر : فتح الباري م . 


(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة, باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم 47/١‏ ؛ والبخاري معلقا ‏ بصيغة التمريض . 
في كتاب التيمم. باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم :40/١‏ ولكن لم يذكر أنه 
صلى بأصحايه . 

(5) أخرجه البيهقي 14/١‏ . وقال ابن حجر في فتح الباري ١/81:«اسناده‏ صحيح» ؛ وأخرجه البخاري معلقًا 
- بصيغة الجزم ‏ في كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضرء المسلم يكفيه عن الماء 88/1١‏ . 

(5) انظر :فتح الباري 0792/١‏ . 


الدليل الرابع ٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال :«يجزي التيمم أن يصلي 
القلراك عبت وله" 
الدليل الخامعن ٠‏ إن التيمم طهارة مجمع عليها. فلا يجوز نقضها إلا بنص ثابت أو 
إجماع. وهذا غير متحقق بالنسبة لخروج الوقت, أما النص فلا يوجد نص صحيع يدل على 
انتقاض التيمم بخروج الوقت. وأما الإجماع لقد أجمع أهل العلم على أن طهارة المتيمم 
تنتقض با ينتقض به طهارة المتوضيء بالماء؛ أو بوجود الماء فقط. ولم يجمعوا على غير 
ويك" , 
الدليل السادس ٠‏ التيمم لا يخلو من أن يكون طهارة أو لا طهارة. فإن كان طهارة 
فللمتيمم أن يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات من فرض أو سنة دون تحديد. ما لم 
ينتقض بناقض دل عليه الدليل» وإن لم يكن طهارة فلا يجوز له أن يصلي ولو صلاة واحدة 
بغير طهارة, ولا يمكن أن نقول أنه طهارة ولا طهارة, لأن ذلك تناقض تتنزه عنه شريعة 
الله . 

والراجح أنه طهارة بدليل قوله تعالى (١:‏ ... فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوفكم 
وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل غليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ...) '', فالله ‏ عز 
وجل اعتبر التيمم طهارة, ويدل على ذلك أيضا ما ذكرته آنفا من الأحاديث التي وصف. 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ التراب بأنه طهور المسلم أو وضوء المسلم '*. 
الدليل السابج : لم يثبت عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه تيمم لكل صلاة ولا أمر 
به. قال ابن القيم: «لم يصخ عنه التيمم لكل صلاة, ولا أمر به. بل أطلق التيمم؛ وجعله 
قائما مقام الوضوء !*). 

هذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الأول . 





)3( أخرجه ابن المنذر في الأوسط ار/ثة. 

(؟) أنظر :المحلى 1١/1‏ ؛ الأوسط 85/1 ؛ حاشية الروض المربع "19/١‏ ؛ فتح الباري 871/١‏ . 
(") سورة المائدة /5 . 

(4) انظر :المحلى 5/17؟١-.17‏ . 

(5) زاد المعاد 300/1 . 


17. 


١ا/ا‎ 


أصحاب الإتجاه الثائم ٠‏ 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن التيمم يبطل بخروج الوقت . 
ويمن ذهب إلى هذا القول من الصحاية : الصحابي الجليل علي بن أبي طالب" 
2( 
رعمرؤنين القامن'"" + وعبداللة ون عمر رضي الله عنهم ‏ . 


ومن الأئمة والتابعين : الإمام شريك بن عبدالله القاضي!“'؛ والشعبي'"', وأبو 


 . ,/ 0‏ (4م 1057 
اا وتخين يق سعد الأنضاري”' 5 وقعادة! 3 وربيعه الأنصاري 7" . 


ِ . )00 3 1 
وهو رواية عن كل من ابن عباس رضي الله عنهما2 . والليث ين سعد ء 
5 010 
وهو مذهب الإمام مالك" , والشافعي !9 , 


. 20/١ ؛ معالم الستن‎ 858/١ ؛ البناية‎ 581/١ انظر :الأوسط 0-85/17 ؛ المغني‎ )١( 

() انظر :الأوسط 88/1 . 

(") انظر :معالم السنن 2./١‏ ؛ الأوسط 85/19-/8 ؛ المغني 551/١‏ ؛ البناية 598/١‏ . 

(4) انظر :المحللى 178/7 ؛ الاستذكار 15-١48/1‏ ؛ التمهيد 554/15 ؛ البناية .010/١‏ ويظهر لي أن المقصود 
به شريك النخعي . 

(0) أنظر :المحلى ١15/17‏ ؛ المغني 717/١‏ ؛ الأوسط 8-05/17 ؛ البناية .88/١‏ 

.6786/1١ ؛ البناية‎ ١19/7 انظر :المحلى‎ )١( 

() انظر :المحلى 176/1 ؛ المغني 757/1١‏ ؛ الأوسط ؟87-551/1 ؛ اختلاف العلماء ص 4" . 

(6) انظر :المحلى ١14/17‏ ؛ معالم الستن /١‏ .2 ؛ المغني 757/١‏ ؛ الأوسط ؟8-85/1 ؛ البناية 598/1١‏ . 

(1) انظر :اختلاف العلماء ص 6" ؛ المحلّى ١78/7‏ ؛ المغني 751/1 ؛ الأوسط 0-85/7 ؛ البناية 598/١‏ . 

. 559/١ )انظر :الأوسط ؟0-65/1 ؛ الاستذكار 15-18/1 ؛ المغني‎ ٠١( 

(١١)انظر‏ :المحلى 174/7 ؛ الأوسط 65/17-/87 ؛ المغني 559/1١‏ . 

(1١)انظر‏ :المحلى "/5 بمعالم السنن 20/١‏ ؛ الأوسط ؟/87-65 ؛ المغني 589/١‏ . 

(؟١)انظر‏ :بداية المجتهد 57/١‏ ؟/ ؛ التمهيد 546/15 ؛ الكافي للقرطبي ص 0-15" ؛ حاشية الدسوقي 
1١‏ ب الاستذكار ١8/1‏ ؛معالم الستن 20/١‏ ؛ المحلّى ١29/17‏ ؛ الإفصاح /١‏ 88-417 ؛ المغني ١/1715؛‏ 
الأوسط ؟5/1ه-/ة ؛ البناية 578/1 . 

(4١)انظر‏ :الأرسط "/”ة-لاة ؛ روضة الطالبين 1١5 ,١١5/1١‏ ؛ نهاية المحتاج 3١١-5١١ /١‏ . معالم السئن 
20/١‏ ؛ المغني ١/15؛‏ المحلّى ١14/7‏ ؛ الإفصاح 88-417/١‏ ؛ بداية المجتهد١57/1.‏ "7 ؛ الإستذكار 
15-18/3 ؛ بدائع الصنائع 08/١‏ ؛ فتع القدير ١//ا"1‏ ؛ البناية 878/١‏ . 


فنا 


7 5 0 
ركو اتاو توف إبجان 7 


أدلة إصحاب الإتجاه الثانم , 

استدل أصحاب هذا الاتجاه بعدة أدلة أوردها فيما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال في حديث الخصائص ‏ : [وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أينما أدركتنم 


الصلاة تمسّحت وصليت] "2 . 
رجه الدلالة : مفهوم قوله ‏ صلى الله عليه وسلم :[أيئما أدركتني الصلاة مسحت 


وصليت] يدل على وجوب التيمم لكل صلاة, أي أن خروج الوقت يبطل العيث 7 

ويناقش هذا الدليل بما يلي : 

إن الاستدلال بهذا الدليل فيه تكلف, إذ من الممكن أن يفهم منه أنه متى ما أدركت 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الصلاة حال كونه محدثًا تمسّح وصلّى, بل هذا أقرب إلى 
الذهن من المعنى الأول . 
الدليل الثانج ؛ عن عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر :[أن رسول الله صلح الله عليه وسلم ‏ 
أمر بالوضوء لكل صلاة. طاهرا وغير طاهر. قلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. 
فكان ابن عمر- رضي الله غنهما يرم أن به قوة. وكان لا يدع الوضوء لكل صلاة] '*. 
رجه الذلالة :أن الطهارة بالماء كانت واجبة على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لكل 
صلاة, وكذلك التيمم حكمه حكمها لأنه بدل عنهاء فلم وقع التخفيف بالنسبة للأصل ‏ وهو 


)١(‏ انظر :المغني ١/71؟؛‏ الإنصاف 557-7564/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة .517/١‏ 15 ؛ الروض المربع بحاشية ابن 
قاسم 514-518/١‏ ؛ معالم السنن 20/١‏ ؛ المحلى ١18/17‏ ؛ الأوسط 8-05/1 ؛ البناية 818/1١‏ . 

(1) اتظر :معالم الستن 20/١‏ ؛ المحلى 178/1 ؛ الأوسط ؟85/7-/8 ؛ المغني 551/١‏ ؛ اليناية 88/١‏ . 

(؟) أخرجه البيهقي "1١1/١‏ ؛ وأحمد 7١11/17‏ . 

(4) انظر :نهاية المحتاج 7١١/1١‏ . 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة. باب السواك ١7-١1/١‏ . 


رفن 


الطهارة بالماء ‏ دون البدل ‏ وهو التيمم ‏ بقي التيمم على حكمه الأول. وهو الوجوب لكل 
0008 
الدليل الثاث ؛ ما روي عن الصحابة الأفاضل علي بن أبي طالب. وعمرو بن العاص, 
وعبدالله بن عباس, وعبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ من وجوب التيمم لكل 
صلاة . 
أما علي بن أبي طالب فقد روى الحارث عنه أنه قال :«يُتيمم لكل صلاة»!'. 
' وأما عمرو بن العاص فقد روى قتادة عنه أنه قال :«تُحدث لكل صلاة تيمما» ”ا . 
وأما عبدالله بن عباس فقد روى الحسن بن عمارة؛ عن الحكم. عن مجاهدء. عن ابن 
عباس قال:«من السنة ألا يصلّي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة. ثم يتيمم للصلاة 
الأخرى» ”*/, والسنة في كلام الصحابي تتصرف إلى سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ !"ا . 
وأما عبدالله بن عمر فقد روى نافع عنه أنه قال :«يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث»""', 
قال البيهقتي:«إسناده صحيح»'"', وقال ابن المنذر :«حديث ابن عمر أحسنها إسنادا»!*. 
وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 


أما أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ ففي سنده الحارث الأعور. قال عنه 
الحافظ ابن حجر :«كذبه الشعبي في رأيه. ورمي بالرفض, وفي حديثه ضعف»"", وقال 


(1) انظر :معالم الستن 20/١‏ . 

(1) أخرجه البيهتي 1١/١‏ ؛ والدارقطني 84/١‏ !؛ وابن المنذر في الأوسط بنحوه 07/7 . انظر :المغني 585/1١‏ ؛ 
الأرسط 9" /لاة . 

(؟) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 58/7 ؛ وبنحوه البيهقي 11١/١‏ ؛ والدارقطني ١84/١‏ . 

(4) أخرجه الدارقطني١/48١؛‏ والبيهقي1/١1-117؟؟‏ ؛ وابن المنذر في الأوسط ؟//01 . انظر :البناية 03/1١‏ . 

(6) انظر :نهاية المحتاج 311/1 . 

(1) أخرجه البيهقي 731١/١‏ ؛ وبنحوه الدارقطني 186/١‏ ؛ وابن المنذر في الأوسط 07/9 . انظر :المغني 
1/١‏ ؛ نهاية المحتاج 9١١/1١‏ ؛ البناية 875/1 . 

(1) سان البيهقي 591/1 . 

(4) الأرسط 28/17 . 


١ا/‎ 


ابن حزم :«والرواية في ذلك عن علي وابن عمر أيضا لا تصحع»'''» وقال ابن المنذر :«أما 
حديث علي وابن عباس فغير ثابت عنهما»'"". 


وأما أثر عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ فهو منقطع؛ إذ إن قتادة لم يولد إلا بعد وفاة 


0 زفق 
عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه - ٠.‏ 


وأما أثر عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ ففي سنده الحسن بن عمارة, قال فيه 
البيهتي :لا يحتج به»'“'؛ وقال فيه الدارقطني :«ضعيف»”*'؛ وقال فيه ابن حزم : 
وهالك»''' . وقال فيه ابن حجر :«متروك»”''» وقال ابن المنذر :«أما حديث علي. وابن 
عباس فغير ثابت عنهما» !4 ؛ وكذلك قال ابن حزم :«الرواية عن ابن عباس ساقطة»!". 


وأما أثر عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ففي سنده عامر الأحول. وقد ضعفه ابن 
عيينة» وأحمد بن حنبل» وفي سماعه من نافع نظر ١07‏ . 

وأختم هذه المناقشة بما قاله ابن حزم حيث يقول :«والرواية في ذلك عن علي وابن عمر 
أيضًا لا تصح, ولو صحت لما كان في ذلك حجة, إذ ليس في قول أحد حجة دون رسول 


الله صلى الله عليه وسلم .١١7»-‏ 


. ١3١/7 المحلى‎ )١( 

(5) الأوسط 08/17 . 

(؟) انظر : سنن البيهقي 55١/١‏ ؛ المحلى ١7١/9‏ . 
(4) سنن البيهقي ١/17؟7‏ . 

(4) سان الدارقطني ١88/١‏ . 

. ١91١/1١ المحلى‎ )١( 

(1) تقريب التهذيب ص ؟١١‏ ترجمة رقم )١1514(‏ . 
(4) الأرسط 58/19 . 

(9) المحلى ١١/9‏ . انظر :البناية 8979//١‏ . 

. 52١/١ ؛ الجوهر النقي‎ 8517/١ )أنظر : البناية‎ ٠١( 
.11١/؟‎ ىلحملا١١(‎ 


الدثيل الرابع ؛ قوله تعالى :(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلم الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلم المراقق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلم الكعبين وَإن كنتم جنبًا فاطهروا وإن 
كنتم مرضم أو غلم سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لإمستم النساء فلم تجدوا مام قتيمموا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوفكم وأيديكم منه ..) 1١١‏ 
رجه الدلالة : ظاهر الآية وجوب التطهر عند القيام لكل صلاة, لكن خصصت السنة من 
ذلك الوضوء فبقي التيمم على الأصلء أي أنه واجب عند القيام لكل صلاة؛ ويستدل من 
ذلك أن خروج الوقت يُبطل التيمم!". 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 
إن قوله تعالى :(يا أيها الذي آمنوا إذا قمتم إل الصلاة ...)ليس موجها لكل قائم إلى 
الصلاة مطلقًاء وإنما المقصود به من قام إلى الصلاة من نوم: أو محدثّاء أي أن في الآية 
محذوف مقدر!؟! 

وأما إيجابه تعالى الوضوء والتيمم والغسل إنما هو على المجنبين والمحدثين فقط. 
لقوله - عز وجل في آخر الآية ...١:‏ ون كنتم جنبا فاطهروا وإن .كنتم مرضم أو على 
سفر أو جاء أحد منكم من الخائط أو لاإمستم النساء فلم تجدوا ماء قتيمموا صعيدا 
طيبا..). ولا شك في أن ههنا حذف دل عليه العطف. وأن المقصود بالآبة : وإن كنتم 
مرضى أو على سفر فأحدثتمء أو جاء أحد منكم من الغائط ... إذن فالآية دليل واضح 
على أن التيمم طهارة صحيحة: وأنه كالوضوء يصلّي به المسلم ما شاء من الفرائض 
والسنن, ما لم ينتقض بناقض من نواقض الوضوء؛ أو بوجود الماء © . 
الدليل الخامعن ٠‏ التيمم طهارةٌ ضرورة فتقدر بقدرهاء أي أنها مقيّدة بوقت الضرورة. وإذا 
صلى الفرض انتفت الضرورة. وذلك كطهارة المستحاضة, ولذا أمر كل من استباح بها 





. 5/ سورة المائدة‎ )١( 

(') انظر : المحلى ١1/17‏ ؛ بداية المجتهد 1/١‏ ؛ نهاية المحتاج 9١١/1١‏ ؛ التمهيد 5580/19 . 
(7) انظر : بداية المجتهد 77/١‏ . 

(4) انظر : المحلى 19/ 178-١71‏ ؛ الأوسط 7/ةه . 


نت 


كلاا 


الصلاة أن يطلب الماء للصلاة الأخرى ١7‏ . 


وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 
إن قياس المتيمم على المستحاضة باطل بكل حال. إذ لا شبه بينهماء ولا علة 
ريق 
جامعة ‏ . 


الدليل السادهن : وجوب تكرار طلب الماء عند دخول وقت كل صلاة, وطلب الماء ينقض 
طهارة العيب 9 

وهذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الثاني . 
وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 
إن القول بأن طلب الماء ينقض طهارة المتيمم قول باطل, إذ لا دليل عليه. وكذلك القول 
بوجوب طلب الماء لكل صلاة قول باطلء كيف وقد سبق أن طلبه وأيقن بعدم وجوده؛ ثم لو 
سلمنا بذلك كله كيف يكون الحال بالنسبة للمريض الواجد للماء مع عدم قدرته على 
انكينالة : 

والذي يظهر لي رجحان قول أصحاب الاتجاه الأول وهو أن العيمم لا يبطل بخروج 
الوقت. وذلك لقوة أدلة القائلين به. وضعف المقاوم. حيث إن القائلين بأن خروج الوقت يبطل 
التيمم, ليس لديهم دليل واحد صريح صحيح يدل على ذلك والله أعلم. 


. انظر : المحلى ؟/7١-1"8 ؛ الأوسط 5/7ةة‎ )١( 

(') انظر : المغني 2961/١‏ ؛ الاستذكار 19/7 ؛ الكافي لابن قدامة 77/١‏ ؛ نهاية المحتاج "١١/١‏ ؛ البناية 
ا/ة"ة . 

(5) انظر : المحلى 171/7 . 

(4) انظر : المحلّى ١0/7‏ ؛ الاستذكار 19/7 ؛ بداية المجتهد 71١/١‏ . 

(8) انظر : المحلّى : ؟1/. 77 . 


يفنا 


الفصل الرابع 
نواقص الوصضوء 


وفيه ثلاث مسائل : 


الأولح : الوضوء من مس الذكر. 
الثانية ؛ الوضوء من مس المرأة . 
الثألنة ؛ الوضوء من خروج النجاسة من غير السبيلين . 


1١4 


المسائة الأولى 
الوضوء من مس الذكر 


اختلف أهل العلم في انتقاض الطهارة بمس الذكر باليد''' دون حائل''/, وهو 
اختلاف طويل متشعب يصعب حصره من جميع جواتبه. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك 


جْله. 


رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسالة . 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. 
وإفا يستحب الوضوء منه. وقال :«حمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ»”". 
ولأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة اتجاهات أذكرها فيما يلي مجملة : 
الانجاه الأول : ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقاً, 
متفقين في ذلك مع شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . 
الانجاه الثاني : فصل أصحاب هذا الاتجاه في هذه المسألة» وفرقوا بين من تعمّد مس ذكره 
ومن لم يتعمد ذلك؛ وبين من مس ذكره بباطن كفّه ومن مسه بظاهرها . 
الاتجاه الغالث : ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقاً . 





)0( اتفق أهل العلم على أن مس الذكر بغير اليد من أعضاء الجسم لا ينقض الوضوء . انظر : الافصاح 4 

(1) أجمع أهل العلم الذين ذهبوا إلى انتقاض الوضوء مس الذكر على أن ذلك في حالة عدم وجود حائل إلا الإمام مالك. 
فإنه لا فرق عنده, إلا إذا كان الحائل صفيقا بحيث نع اللذة المعتبرة عنده . انظر :الاقصاح 80/1١‏ . 

(1) مجمرع النتاوى 741/17١‏ . 


أصحاب الإاتجاه الأول ١‏ 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن مس الذكر 
لا ينقض الوضوء مطلقا 5 


ومن ذهب إلى هذا القول من الصحابة : عمر بن الخطاب ‏ في إحدى الروايتين ‏ » 
و ل وعلي بن م 0 وأبو الدرداء7, وحذيفة 


بن اليمان. وعطراق أ لضن !؟ ١‏ ا ا” : وعبدالله بن ل لي 


)03 5 0 5 لق) 

الروايات عنه - :وسؤزوابة عن كل مين - سعد ين أبس وقناض 7 واب قري 0 
- رضي الله عنهم أجمعين - 

ومن الأئمة والتابعين : الإمامالحسسنالبصري-فيإحدىالروايئين_''' وسفيان 


)0 لال 


. "0/١ انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) انظر : الأوسط 158/١‏ ؛ المغني 178/١‏ ؛ الاستذكار 9١6/١‏ ؛ الاعتيار ص 475 ؛ بدائع الصنائع "0/١‏ ؛ 
تنقيح التحقيق 418/١‏ ؛ فتح القدير 55/١‏ ؛ مجمع الزوائد 544/١‏ ؛ نيل الأوطار 7376/١‏ . 

() انظر : الأوسط ١95/١‏ لاني ,و الاستذكار ١6/١‏ ؛ الاعتبار ص 7 ؛ بدائع الصنائع "0/١‏ ؛ 
نتح القدير 81/١‏ ؛ تنقيح التحقيق 458/١‏ . 

(4) انظر : الأوسط 154-148/١‏ ؛ المغني 778/١‏ ؛ الاستذكار ١٠0/١‏ ؛ الاعتبار ص 45 ؛ بدائع الصنائع 
١‏ ؛ تنقيح التحقيق 458/١‏ ؛ فتح القدير 05/١‏ ؛ مجمع الزوائد ١/44؟‏ . 

(0) انظر : الأوسط 198/١‏ ؛ المغني 1/8/١‏ ؛ الاستذكار 7١8/١‏ ؛ الاعتبار ص 87 ؛ فتع القدير 05/١‏ ؛ 
تنقيح التحقيق 458/١‏ ؛ نيل الأوطار 754/١‏ . 

)١(‏ انظر : الأوسط 148/١‏ ؛ الاستذكار 5١8/١‏ ؛ الاعتبار ص 45 ؛ بدائع الصنائع "١/١‏ ؛ فتح القدير 05/١‏ ؛ 
تنقيح التحقيق 258/١‏ . 

(1) انظر : الأوسط 75١١-١59/١‏ ؛ الاستذكار ١6/١‏ ؛ الاعتبار ص 8١‏ ؛ فتح القدير 05/١‏ ؛ تنقيح التحقيق 
1 ؛ الجرهر النقي ١51/1١‏ . 

(4) انظر : الاستذكار "١8/١‏ ؛ بدائع الصنائع "١/١‏ ؛ تنقيح التحقيق 458/١‏ . 

(9) انظر : الأوسط 7١7/١‏ ؛ نيل الأوطار 397/١‏ . 

. 318/١ ؛ الاعتبار ص 47 ؛ الاستذكار‎ 774/١ ؛ نيل الأوطار‎ 178/١ ؛ المغني‎ 5١7/١ انظ : الأوسط‎ ٠١( 

(١١انظر‏ : المغني 178/1١‏ ؛ الاستذكار "١8/١‏ ؛ نيل الأوطار ١/74؟‏ ؛ الاعتبار ص 87 . 


1١ / 


١‏ 2 8)) : فيل 
وغبذاللة بجالمتبارك!"' وفتادة'"' :وسعيفاين انيت د فى إعدى الروايعين "1 + وسطيد 
الى لكل لل 2 017 زفف 
الروايتين.! ٠وشريك.‏ والحسن بن حسي وابن المنذر »وأبوحنيفةواصحابه .ومالك_على 


الذياستفرمنمذهبءعند أه ل امفسربم نأصحاب د * . وهوروايةعنالإماءأحمد!". 


أدلة أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 
استدل القائلون يعدم نقض الوضوء من مس الذكر بعدة أدلة,؛ أوردها فيما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ حديث طلق بن علي رضي الله عنه_!' أ وهو الدليل الرئيس لأصحاب الاجاه الأول . 
ولقد ورد هذا الحديث بروايات متعددة, وطرق مختلفة, أذكرها تباعاً : 
الطريق الأول : عن ملازم بن عمرو, عن عبدالله بن بدرء عن قيس بن طلق بن علي الحنفي 
عن أبيه قال :[قدمنا على نبي الله صلع الله عليه وسلم ‏ فجاء رجل كاته بدوجّ فقال : 


يا نبي الله. ما ترم في مس الرجل ذْكَرَهُ بعدما يتوضا؛ فقال.هل هو إلا مضخة منه. 


. 37١4/١ انظر : الأوسط‎ )١( 

(0) انظر : الأوسط 7١7/١‏ . 

() انظر : الاعتبار ص 87 ؛ الاستذكار .7١17/1١‏ وهذه الرواية رجحها أبن عبدالير . 

(4) انظر : الاعتبار ص 87 . 

(8) انظر : الاستذكار "١6/١‏ . 

(1) انظر : المغني ١78/1١‏ . 

(0) انظر : فتح القدير 86/١‏ ؛ بدائع الصنائع "0/١‏ ؛ حاشية ابن عابدين ١81/١‏ ؛ المحلى 217/١‏ ؛ الأوسط 
والمغني ١8/1‏ ؛ بداية المجتهد "4/١‏ ؛ الإفصاح 8١/١‏ ؛ التحقيق ١/7١١؛‏ نيل الأوطار ١/7714؛‏ 
الاعتبار ص 81 ؛ الاستذكار١/ 5١8‏ . وقالوا يغسل يده دبا خروجا من الخلاف . انظر : حاشية ابن عابدين 
اما . 

(4) انظر : بداية المجتهد 95/1١‏ ؛ الاستذكار ١/١‏ , والرواية عن الإمام مالك كما سبأتي مضطربة . 

(1) انظر : المغني 1/8/١‏ ؛ الإفصاح 8١/١‏ ؛ الانصاف 7١7/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 42/١‏ ؛ حاشية الروض المربع 
24/١‏ . 

(١٠)انظر‏ : الأوسط 7.7/1١‏ ؛ المحلّى ١/89-1778؟‏ ؛ المغني 178/1١‏ ؛ بداية المجتهد "4/١‏ ؛ فتح القدير ١/08؛‏ 
حاشبة ابن عابدين ١41/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 18/١‏ ؛ التحقيق ١/74١-0؟١‏ ؛ حاشية الروض المربع 
"48/١‏ ؛ نيل الأرطار 77"8-1974/١‏ , 
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أو قال بَضْعة منه] !". 

الطريق الثاني : عن أيوب بن عتبة اليمامي. عن قيس بن طلق. عن أبيه قال :[جاء رجل 
إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ فسائه عن مسرٌ الذكر فقال :يا رسول الله. أيتوضا" 
أحدنا من مسن ذكره ؟ فقال.هل هو إلا بَضعة منك ؟] !". 

الطريق الثالث : عن موسى بن داودء قال: حدثنا محمد بن جابرء عن قيس بن طلق. عن 
أبيه قال :1 .كنت جالساً عند النبج ‏ صلم الله عليه وسلم ‏ فسائه رجل فقال.مسست 
ذكرن - أو الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوع ؟. قالءلا إنها هو منك ] 7 . 

الطريق الرابع : عن عبدالحميد بن جعفرء عن أيوب بن محمد العجلي. عن قيس بن طلق 
بن قيس - أو طلق بن قيس - الحنفي. عن أبيه :1أنه سال رسول الله صلم الله عليه وسلم 


-عن مس فرجه ؟. فقال:إن هو إلا بضعة منك] !ا . 


الغريق الحامس : عن عيسى بن موسى غنجارء عن غياث بن إبراهيم, عن محمد بن جابر 
الحنفي؛ عن قيس بن طلقء عن أبيه قال:[سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
مس الذكر. فقال؛ إنما هو بضّعة منك ] !"ا . 

هذه خمسة طرق مختلفة ورد بها حديث طلق بن علي رضي الله عنه - . 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : أن إسناده مُتكلُمُ فيه. فقد قيل إن حديث طلق حديث ضعيف الإسناد. وقد ضمٌفه كل 


لإماء الك اف 0ل ا اك 5 لكا إل ا 
من الإمام الشافعي, وأبي حاتم, وأبي زرعة, والدارقطني. والبيهقي. وابن الجبوزي »واب نالقيم ٠‏ 





)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة, باب الرخصة في ذلك (مسّ الذكر) 41/١‏ ؛ والترمذي في أبواب الطهارة. باب 
ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر ١١/١‏ ؛ والبيهقي ١54/١‏ . والبضعة : القطعة من اللحم . 

(1) أخرجه الإمام أحمد 51/4 ؛ وابن الجوزي في التحقيق ١18-١14/١‏ . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد 5 ؛ وابن الجوزي في التحقيق ١١8/١‏ . 

4( أخرجه الإمام ابن الجوزي في التحقيق ١ا.‏ 

(0) أخرجه الإمام ابن الجوزي في التحقيق ١78/١‏ . 

(1) انظر : التلخيص الحبير 156/١‏ ؛ سبل السلام ١67/١‏ ؛ نيل الأوطار 778/1 . 

(1) انظر : تهذيب السنن لابن القيم ١4/١‏ . 


اذ 


وقيل يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن صاحبا الصحيح لم يخرجا 
حديث طلقء ولم يحتّجًا بأحد من رواته. وقد احتجا بجميع رواة عَدَية يش 

ولقد تعرّضت جميع طرقه للنقد والتجريح كما أبينه فيما يلي : 
-١‏ في جميع طرقه قيس بن طلق. وقيس ضعقه الإمام أحمد. ويحيى بن معين!''. وقال 
بعاتم الرازي: وأبو زرعة :«دقيس لا تقوم به حجة»!'. وقال الإمام الشافعي :«قد 
سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه, فما يكون لنا قبول خبره. وقد عارضه من 
وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وتفيته» أ, وروى البيهقي بسنده عن يحيى بن معين أنه 
قال :«قد أكثر الناس في قيس بن طلقء ولا يحتج بحديثه»!". 
؟- الطريق الأول فيه ملازم بن عمرو وقد تكلم ا وقال أبو بكر الصبغي : 


دملازم فيه نظر»", 
"- الطريق الثاني فيه أيوب بن عتبة» قال يحيى بن معين:«ليس بشيء». وقال النسائي : 
«مضطرب المدية ا 


4- الطريق الثالث فيه محمد بن جابرء قال يحيى بن معين:«ليس بشيء»» وقال الفلاس : 
«متروك الحديث»''! وقال ابن حبان :«كان أعمى يُلحق في كُتبه ما ليس في حديثه, 


)١(‏ انظر :معرفنة السنن والآثار !؛ سبل السلام ؛ نيل الأوطار .78/١‏ وحديث بسرة : أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ قال :[من مسً ذكره فلا يصلّ حت يتوضا"] وسبأتي الكلام عليه بالتفصيل ص 0٠.؟‏ 
وما بعدها . 

. 199/1١ انظر : التحقيق‎ )١( 

(7) التحقيق١171/1.‏ انظر : المغني11/8/1؛ سبل السلام١//47١‏ ؛ نيل الأوطار ١/18؟؛‏ سفن البيهقي ١189/١‏ . 

0( سان البيهقي 3/١‏ .انظر : سبل السلام ١‏ ؛ نيل الأوطار ارة*"*؟ ؛الاعتبار ص 515-١١‏ . 

(8) سان البيهقي .١70/١‏ وفي إسناده محمد بن الحسن النقاش متهم بالكذب . 

(1) انظر : فتع القدير 08/1١‏ . 

زفق سنن البيهقي ا/ع” ١‏ . 

(8) التحقيق ١11/١‏ . انظر : سنن البيهقي 158-١54/١‏ ؛ الاعتبار ص 97 . 

(5) التحقيق 111/١‏ . انظر : سنن البيهقي 178-١74/١‏ ؛ الاعتبار ص 519 . 


18 
ويسرق ما ذوكر به فيحدّث ا 
- الطريق الرابع فيه أيوب بن محمد العجلي. ضعفه يحيى بن معين. وفيه أيضا 
عبدالحميد» قال الثوري:«هو ضعيف»!". 
-١‏ الطريق الخامس فيه غياث بن إبراهيم, قال أحمد والبخاري والدارقطني:دهو 
متروك»؛ وقال يحيى بن معين:«كان كذابا»'''؛ وقال ابن حبان:«كان يضع الحديث على 
الثقات؛ ويأتي بالمعضلات عن الأثبات»'' ٠‏ وفيه أيضا محمد بن جابر وقد سبق الكلام 
عنه في الطريق الثالث . 

ولكن أجيب عن هذه المناقشةبما يلي : 

-١‏ بالنسبة لما قاله الشافعي في قيس بن طلق؛ وتضعيفه للحديث بحجة أن قيس بن 
طلق عنده مجهول. فهذه حجة مردودة, وذلك لأنه عند غيره معروف, فقد قال عنه العلامة 
السهارنفوري:«روى عنه الكثير من الرواة. ولم يثبت عندهم جرح. فصححواأ حديثه. 
وقولهم أرجح لأن مدار قولهم على زيادة العلم» وكذلك جرح غيرهم جرح مبهم لا يلتفت 
إليه؛ لأنه جرح من غير دليلء خصوصا في مقابلة الموتقين لهء وهو لا يكون إلا يدليل»"", 
وقال عنه ابن التركماني :«هو معروف. روى عنه تسعة أنفس ذكرهم صاحب الكمالء 
وروى عنه هو وابن أبي حاتم توثيق ابن معين له. وذكره ابن حبان في الثقات. وأخرج له 
ابن خزيمة, وابن حبان في صحيحيهما, والحاكم في المستدرك. وروى له أصحاب السئن 
الأربعة. وأخرج الترمذي من طريق ملازمء وقيس هذا حديث ١لا‏ وتران في ليلة] وحسنه. 


وقال عبدالحق:وغير الترمذي صححه» 7" . 


وأما قول ابن معين فيهء فقد ذكره البيهقي بسند فيه محمد بن الحسن النقاش المفسّرء 





. 71/./9 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين‎ )١( 

. 779/1 التحقيق‎ )١( 

(7) التحقيق 779/1 . 

(4) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين 7/ ١.‏ 901-19 . 
(0) يذل المجهرد 59-5171 . 

(5) الجرهر النقي ١16/١‏ . 


وهو من المتهمين بالكذب, وقال عنه البرقاني:«في كل حديثه مناكير»؛ وروى النقاش كلام 
ابن معين في قيس. عن عبدالله بن يحيى القاضي السرخسيء وعبدالله هذا قال فيه ابن 
: 0 الا ل فت و 
عدي :«كان متهما في روايته عن قوم أنه لم يلحقهم» ٠.‏ واأخيرا فقد نقل كل من الشيخ 
أحمد شاكرء والشيخ عبدالعزيز الفنجاني توثيق ابن معين. والعجلي. وابن حبان لقيس بن 
ليا 
؟- بالنسبة لملازم بن عمرو. والذي ورد في إسناد الطريق الأول وما قيل فيهء فيجاب عن 
ذلك بأن ملازما وثّقه كل من الإمام أحمد بن حنبل» وابن معين. وأبي زرعة. وأحمد بن 
عبدالله العجلي. وقال أبو حاتم:«لا بأس به صدوق»»؛ وأخرج له ابن خزيمة: وابن حبان في 
صحيحيهماء والحاكم في المستدرك'". 
وبناء على ذلك فتقول إنه وإن تُكلّم في طرق هذا الحديث فطريق ملازم بن عمرو سالم 
من القدح. قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث برواية ملازم بن عمرو :«وهذا الحديث 
أحسن شيء روي في هذا الباب. وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة, ومحمد بن جابر عن 
قيس بن طلق عن أبيه, وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابرء وأيوب بن عتبة, 
0 2 ء 5 
وحديث ملازم بن عمرو عن عبدالله بن بدر أصح وأحسن»''. وبه رواه الطحاوي, وقال : 
رهذا حديث ملازمء صحيح مستقيم الإسناد, غير مضطرب في إسناده, ولا في متله , فهو 
أولى ‏ عندنا ‏ مما رويناه أولاً من الآثار المضطربة في أسانيدها»'' . ويعني بذلك حديث 
بسرة وغيره مما ورد بنقض الوضوء من مس الذكر. وقال أحمد شاكر : «حديث طلق من 
طريق ملازم حديث صحيع»!". 
'- إن حديث طلق بن علي رضي الله عنه ‏ صحّحه عمرو بن علي الفلاسء وقال : 
)١(‏ انظر : الجوهر النقي 1758-١74/١‏ ؛ الكامل في ضعقاء الرجال 554/4 . 
(") أنظر : تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي 171/١‏ ؛ بغية الألمعي في تخريج الزيلعي 54/١‏ . 


)0 انظر : الجوهر النقي ١2/5‏ ؛ تاربخ يحيى بن معين ؟/رومة برقم (اع؟"؟). 
قل سان الترمذي . 


(8) شرح معاني الآثار 75/1١‏ ؛ انظر : فتح القدير 80/١‏ ؛ نيل الأوطار "18/١‏ ؛ حاشية الروض المريع ١/48؟‏ . 
(1) تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١79/١‏ . 
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(3) 


وهو عندنا 0 6 وروي عن علي بن المديني أنه قال :د«هو عندنا 


أحسن حديث كن ا وذكر أبن الهمام أن هذا الحديث لا ينزل عن درجةه 0 


ولقد صحّحه بعض كبار المحدثين. فقد صحّحه كل من الإمام ابن حز.'/ '. وابن حبان!", 
والطبراني '"'. وابن الهمام''» وغيرهم . 

ثانيا : أنه منسوخ, فقد ذهب كثير من العلماء ‏ وخاصة ممن قال بنقض الوضوء من مس 
الذكر عملاً بحديث بسرة ‏ إلى أن حديث طلق بن علي منسوخ بحديث بسرة وغيرها من 
الصحابة الذين رووا حديث وجوب الوضوء من مس الذكر''؛ وممن ذهب إلى القول بنسخه 


كل من الإمام أ نين" 0000 لشاف واب العري: ا 5 
حزء''', واين القيم'''', واحتج من ذهب إلى هذا القول بعدة حجج وهي : 

9 ا طن ب على رن اذب زرو ا كان علي ان لز الأمر 

بالوضوء من مس الذكر هذا لا شك فيهء وعلى ذلك فيكون حكمه منسوخاً يقينا عندما 

أمر رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالوضوء من مس الذكر. أي أن حديث طلق مبقي 

على الأصل. وحديث بسرة ناقل عن الأصل؛ والناقل مقدم على المبقي 


. 548/١ ؛ حاشية الروض المريع‎ ١58/١ نيل الأوطار ١/954؟-18؟ . انظر : الجوهر النقي‎ )١( 

(') نيل الأوطار 38/١‏ . 

(9) انظر : فتح القدير 88/١‏ . 

(4) انظر : المحلى ١78/1؟754-9‏ ؛ الجوهر النقي ١8/١‏ ؛ نيل الأوطار 18/1١‏ ؛ حاشية الروض المربع 544/١‏ . 

(0) انظر : الجوهر النقي ١78/١‏ ؛ فتح القدير 860/١‏ ؛ حاشية ابن عابدين ١4/١‏ ؛ نيل الأوطار 518/١‏ ؛ 
حاشية الروض المربع 5248/١‏ . 

. ؟48/١ ؛ حاشية الروض المربع‎ "18/١ انظر : نبل الأوطار‎ )١( 

(0) انظر : ة فتح القدير 88/١‏ . 

(4) أنظر : التحقيق 171/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 40/١‏ ؛ المغني ١79/١‏ . 

(9) انظر : الاستذكار 511/1 . 

(١٠)أنظر‏ : التلخيص الحبير ١74/١‏ ؛ مغني المحتاج "8/١‏ ؛ نيل الأوطار 598/1١‏ . 

(١١)لانظر‏ : الاعتبار ص 56 ؛ التلخيص الحبير ١4/١‏ ؛ نيل الأوطار 378/١‏ . 

(١)انظر‏ : المحللى ١/ة7؟.‏ 

(١)انظر‏ : تهذيب السفن لابن القيم ١8/1‏ . 


كما 


0 اعلا 3 1 

دائما؛ لأن أحكام الشرع ناقلة عمّا كان عليه الناس'"". 
؟ - أن قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في حديث طلق بن علي :[هل هو إلا بضعة منك ] 
دليل واضح على أنه كان قبل ورود الأمر بالوضوء منه. لأنه لو كان بعده لبيّن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أن الأمر بذلك قد نسخ. وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه 
حكم أصلاء وأنه كسائر الأعضاء. ثم أتى حديث بسرة بعده ب 

5 5 5 3 
٠"‏ - تأخر إسلام بسرة ‏ رضي الله عنها '''؛ وتقدم إسلام طلق بن علي رضي الله عنه . 
وأنه قدم على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في أول سني الهجرة؛ وهو يبني المسجد!*!, 
وفي ذلك الوقت روى حديث مس الذكر, ثم إن أبا هريرة - رضي الله عنه ‏ روى نحو حديث 
بسرة» وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر أي بعد ذلك بست سنين, وإنما يؤخذ بالأحدث 
فالأحدث من أمره ‏ صلى الله عليه وسلم  ٠‏ وطلق بن علي رضي الله عنه ‏ روى عنه 
ابن حبان أنه رجع إلى بلده بعد قدومه. ولا يعلم له رجوع إلى المدينة يعد ذلك؛ ومن ادعى 
رجوعه افليقيعة ينفة ثابعة صريحة: ولا سبيل لله إلى لقن !1. 

ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 
-١‏ قال الإمام الشوكاني معلا على ما احتج به هؤلاء من تقدم إسلام طلق وتأخر إسلام 
بسرة - رضي الله عنهما  -‏ كمؤيد لدعوى النسخ ‏ :«هذا ليس دليلاً على النسخ عند 
العقتين هن أنبة الأ 1" 
؟- إن مجيء طلق ‏ رضي الله عنه ‏ إلى المدينة ورجوعه بعد ذلك إلى يلده لا 
ينفي عودته إليها مرة ثانية, ومما يويد ذلك :الحديث الذي رواه طلق وهو: 


. 590/١ ؛ نيل الأوطار‎ ١0/1١ ؛ تهذيب الستن لابن القيم‎ "١1/١ ؛ الاستذكار‎ 754/١ انظر : المحلّى‎ )١( 

(') انظر : المحلّى 398/١‏ . 

(6) ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح العمدة ورقة (57) أنها أسلمت عام الفتح في السنة الثامنة . 

(4) أخرج ذلك البيهقي 150/١‏ ؛ والدارقطني ١/44١-144؛‏ وفي إسناديهما محمد بن جابر وقد تكُلّم فيه . 

(0) انظر : الاستذكار 9١١/١‏ ؛ الروض النضير 71١/١‏ ؛ التحقيق ١77/١‏ ؛ تهذيب السنن لابن القيم ٠ ١18/١‏ 
عون المعبود ١4 .5١1/١‏ ؛ نيل الأوطار 758/١‏ ؛ تحفة الأحوذي 7/4/١‏ ؛ فتح القدير 80/١‏ ؛ الكافي 
لابن قدامة 40/١‏ ؛ المغني 718/1 . 

(5) نيل الأوطار 778/1١‏ . 
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[من مس ذكره فليتوضاة ''', أي أنه سمع من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الناسخ 


والمنسوخ''. دون أن نعرف أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ. وهذا الحديث لو ثبت لأثبت 

عودته إلى المدينة مرة أخرى, وذلك على حد قولهم أن أحاديث النقض متأخرة . 

*- إن حديث أبي هريرة في نقض الوضوء من مس الذكر حديث ضعيفء لأن في إسناده 

يزيد بن عبدالملك!". 

4- إن ما روي من قدوم طلق بن علي رضي الله عنه ‏ على النبي ‏ صلى الله عليه 

وسلم ‏ وهم يؤسسون مسجد المدينة في سنده محمد بن جابر, ضعفه البيهني!", وقال يحيى 

دليس بشيء». وقال الفلاس :«متروك الحديث»'''؛ وأيضا فقد اخثلف عليه في سنده!"". 
ولقد نقض صاحب «بغية الألمعي في تخريج الزيلعي»''' القول بأن حديث بسرة ناسعٌ 

لحديث طلق بن علي رضي الله عنهما  ٠‏ وذلك من عدة جوانب وهي : 

أ - أن الذي روى قدوم طلق بن علي رضي الله عنه ‏ على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 

وهم يبنون المسجد:محمد بن جابرء وهو ضعيف, وقال عنه البيهقي:« محمد بن جابر 

متروك ». 

ب - أنه ليس صحيحاً أن المسجد لم يِبّنَ إلا في السنة الأولى من الهجرة. بل بني على 

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مرتين:مرة قبل خيبرء ومرة بعده. كما في حديث 

أبي هريرة:[أنهم كانوا يحملون اللبن إلى بناء المسسجد. ورسول الله صلج الله عليه وسلم 

معهم. قال:فاستقبلت رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ وهو عارض لبنته على بطنه. 

فظننت أنها شقت عليه. فقلت ناولنيها يا رسول الله. فقال : خذ غيرها يا أبا هريرة 





. 55-08/١ أخرجه الطبراني في الكبير 17-401/4١4؛ وقد ضعفه ابن الهمام . انظر : فتح القدير‎ )١( 
. 05-868/١ انظر : فتع القدير‎ )1( 

فق انظر : فتح القدير اوو-كهة, 

(4) أنظر : الجوهر النقي ١78/١‏ . 

١١/١ التحقيق‎ )0( 

(1) أنظر : الجوهر النقي ١8/١‏ . 

زفق وهو المحدث الشيخ عبدالعزيز الديويندي الفنجاني . 


لا عيش إلا عيش الآخرة]''. وهذا في البناء الثاني حيث إن أيا هريرة لم يحضر البناء 
الأول لأن قدومه كان عام فتح خيبر. 

ثم إن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ حضر بناء مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ؛ ومعلوم أن عمرو أسلم في السنة الخامسة . 
ج ‏ إن طلقا رضي الله عنه ‏ روى حديث :[إذا رأيتم الهلال قصوموا. وإذا رأيتموه 


فالفطروا. فإ أغمي عليكم فاتموا العدة]!', والمراد بالعدة فيه عدة رمضانء. فكأن 
قدمته هذه بعد فرض رمضان, ورمضان فُرض في آخر السنة الثانية؛ والقائلون بالنسخ 
يدّعون أن طلقاً وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في السنة الأولى . 
د-أنما اسثدل به من حديث الوفد وكسر البيعة على أن قدومه كان في السنة الأولى 
وأنه رجع إلى بلده ولم يعد إلى المدينة بعدها مردودء لأن عام الوفود كان بعد الهدنةء بل 
بعد الفتح. ومتى كان المسلمون قادرين على كسر البيعة في السئة الأولى؟. وليس في 
الحديث إلا أن طلقا جاء وافداء وخرج راجعاً. واستوهب ماء. وكسر بيعة. وشيء من ذلك 
لا يدل على أن قدومه كان في السنة الأولى. أو أنه لم يرجع بعد ذلك إلى المدينة . 

أما القول يأنه جاء فذهب ثم لم يُعلم له رجوع بعد ذلك؛ فلو كان عدم العلم يكفي في 
الدلائل لكان لهم أن يقولوا من أول الأمر : إنه منسوخ, ولم يثبت أنه ناسخ. ومن اذعى 
فعليه البيان, ولكن من المعلوم أن الاحتمال يكفي لمن يمنع الاستدلال لا لمن يستدل . 1 

ثم إن ابن سعد ذكر في الطبقات قدوم وقد بني حنيفة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - بضعة عشر رجلاًء وفيهم طلق بن علي بن قيس, ثم ذكر إسلامهم وضيافتهم؛ وذكر 
استيهابهم الماء. وكسر البيعة. وادعاء مسيلمة النبوةء وكان أحد أفراد الوفدء وهذا ابن 
إسحاق إمام المغازي ذكر قدوم مسيلمة ومن معه عام الوفود سنة تسع, فمن ادعى أن طلقاً 
قدم قبل عام الوفود فعليه البيان بالسنة الصحيحة الصريحة, وأنّى له هذا ؟ بل الظاهر أنه 
لم يجيء قبل عام الوفود . 


. :ورجاله رجال الصحيح»‎ 57/١ .وقال الفنجاني في بغية الألمعي‎ 781١/1 أخرجه أحمد‎ )١( 
. 57/6 أخرجه أحمد‎ )1( 


ملا 
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هى ‏ روى الحازمي والطبراني وصححه من طريق أيوب بن عتبة» عن قيس بن طلق. عن أبيه 

طلق؛ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال :من مسر فرجه فليتوضا" !أ فيمك. 

أن يكون سمع أولا حديث الوضوء؛ ثم حديث الرخصة, لا سيما أن من رواة حديث النقض 

من حضر البناء الثاني مع طلق بن علي, ثم إنه لم يثبت أن طلقا لم يجيء بعد هذه القدمة. 
0007 5 ب 0( 5000 

ذكرأن الحازمي قال : بسرة قديم هجرتها وصحبتها ‏ , وهذا فيه رد على من يدعي 

تأخر إسلامها وبالتالي يدعي أن حديثها ناسخ لحديث طلق'". 

الثا : ومن المناقشات أيضا لحديث طلق بن علي رضي الله عنه  ٠‏ ومقارنته بحديث 

بسرة بنت صفوان الذي ورد فيه الأمر بالوضوء من مس الذكر : أنه قد اختثلف فيه عن 

طلق.فرُوي عنه :[هل هو إلا يضحة منك ؟]. وروي عنه :[من مس فرجه فليتوضام !4 . 
ولكن يجاب عن ذلك بأنه يمكن أن يكون سمعهما كليهما من النبي ‏ صلى الله عليه 

وسلم . أي سمع الناسخ والمنسوخ''). ثم إن حديث[ من مس فرجه فليتوضا]حديث ضعيف 

كما ذكر ذلك ابن الهماء'". 

رابعا : أن حديث بسرة الذي ورد فيه وجوب الوضوء من مس الذكر أرجح من حديث 

طلق؛ وذلك لكثرة طرقه. وصحتهاء وشهرتها. وكثرة من صححه من الأئمة. وكثرة 

4 5 : 58 - ١ ./ 0 

شواهده'"؛ ولأن بسرة حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون» ولم ينكر 

عليها منهم أحد'"/, ولأنه قول أكثر الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ !'". 

. 2075-4-1/48 أخرجه الحازمي في الاعتبار ص 56 ؛ وبنحوه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(1) انظر : الاعتبار ص ١4؛‏ والذي ذكر ذلك الشافعي . 

() انظر : بغية الألمعي في تخريج الزيلعي 58-78/١‏ ؛ المعجم الكبير للطبراتي 205-401/4 ٠‏ 

(4) انظر : تهذيب السنن لابن القيم ١8/١‏ ؛ نيل الأوطار 378/١‏ . 

(8) انظر : تهذيب السنن لابن القيم ١8/١‏ ؛ نيل الأوطار 5178/1١‏ . 

(1) انظر : فتح القدير 085-88/1١‏ . 

(0) أنظر : نيل الأوطار 1 ؛ تهذيب السنن لابن القيم .١78/١‏ 


(4) انظر : نيل الأوطار 78/1١‏ . 
(5) انظر : تهذيب السنن لابن القيم ١78/١‏ . 


ولكن أجيب عن ذلك بأن حديث طلق بن علي روي بطرق متعددة؛ منها ما هو صحيع: 
كما أن عددا من الأئمة صححوه كما سبق أن أشرت» مع العلم أن في بعض طرق حديث 
بسرة مقال يأتي بيانه في مناقشة أدلة أصحاب الاتجاه الثالث . 

وأما كونها حدئت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون ولم ينكر عليها منهم 
أحد. وأنه قول أكثر الصحابة. فكيف وقد قال الطحاوي في مس الذكر :«لم نعلم أحداً 
أنتى بالوضوء منه غير ابن عمرء وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسول الله صلى 
الاغلية ولو . 
خامسا: أن البعض حمل حديث طلق على مس الذكر بظاهر الكف. وذلك استنادا إلى 
رواية البيهقي عن قيس بن طلقء عن أبيه :أنه سال النبج ‏ صلم الله عليه وسلم _. أو 
سمع رجلأ يساله. فقال؛ بينما أنا أصلي فذهبت أحك فخضي قا'صابت يدي ذكري. فقال 
النبي ‏ صلم الله عليه وسلم_: إنها هو منك ] ''. والظاهر من حال من يحكٌ فَخِذْه وأصابت 
يده ذكره أنه إنما يصيبه بظهر كفه""'. 

ولكن أجاب ابن التركماني عن هذه المناقشة بقوله :«لو كان لفظه فحككت فخذي 
نأصابت يدي ذكري, كان الظاهر كما قال. فأما وقد قال:فذهبت أحك فخذي فأصابت يدي 
ذكريء فلا نسلم أن الظاهر كما قال. ثم على تقدير تسليم هذاء فقوله عليه السلام في 
جوابه :[إنما هو منك ]يشمل المس بظهر الكف وبطنهاء ثم في هذا السند أيضا محمد بن 
جابر» "', وكذلك فإن حديث طلق برواية ملازم بن عمرو ‏ وهو أحسن طرقه ‏ لم يرِد فيه 
كما ورد في رواية البيهقي هذه . 
سادسا : نوقش حديث طلق أيضا بتأويله أن المراد به المس ودونه حائلء واستدلوا على 
ذلك برواية الشوري, وشعبة, وابن عيينة؛ والتي ورد فيها أن السؤال كان عن مسّه في 





. ١71/1١ انظر : الجوهر النقي‎ . 78/1١ شرح معاتي الآثار‎ )١( 
. ١70/١ أخرجه البيهقي‎ )1( 
. ١70/١ انظر : سنن البيهقي‎ )( 


(؟) الجرهر النقي 0 . انظر : بغية الألمعي في تخريج الزيلعي 58/١‏ . 


15. 


15١ 


الصلاة. والمصلي عادة لا يمس فرجه من غير حائل!'". 

ولكن هذا تأويل بعيد'". 
الدليل الثائع ٠‏ من الأدلة التي استدل بها أصحاب الاتجاه الثاني حديث أبي أمامة - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : [إنما هو جذمة منك ]يعني 


الذكر؛ رواه ابن الجوزي بسنده عن جعفر بن الزبيرء عن القاسم, عن أبي أمامة'". 

وقد نوقش هذا الدليل بأنه حديث ضعيفء, في إسناده القاسم, قال فيه أبن حبان: 
دكان من يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ المعضلات»'“' ٠‏ وقال فيه 
الإمام أحد اوقتى لديف" 

وفيه أيضًا جعفر بن الزبير» قال شعبة :«كان يكذب »., وقال البخاري, والنسائي. 


والدارقطني:«متروك»''. وقال البوصيري :«هذا إسناد فيه جعفر بن الزبير وقد اتفقوا 


/ 
على ترك حديثه واتهموه» '"". 


: ومن الروابات التي صرحت بذلك رواية النسائسي بسنده عن طلق بن علي قال‎ . ١5/١ انظر : معالم السنن‎ )١( 
[خرجنا وفدا حتم قدمنا علم رسول الله صلم الله عليه وسلم  قبايعناه. وصلينا معه. فلما قَضْو الصلاة. جاء‎ 
رجل كائه بدوي. فقال .يا رسول الله ما ترم في رجل مس ذكره في الصلاة ؟ قال.وهل هو إلا مضغة منك. أو‎ 
بضعة منك], أخرجه النسائي في كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء من ذلك (أي من مس الذكر)‎ 
؛ وأبو داود في كتاب الطهارة؛ باب الرخصة في ذلك (أي مس الذكر)‎ ١65/١ ؛ والدارقطني‎ ١ 
اإلاء.‎ 

. "18/1 انظر : عون المعبود‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق ١28/١‏ ؛ وابن ماجة في كتاب الطهارة وسئنها. باب الرخصة في ذلك ١517/١‏ 
وفي روايته : [(حذية مِنك ] ؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١70/١‏ وفي روايته :[جذوة منك ] . 

(4) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين 7١7/7‏ . انظر : التحقيق ١78/١‏ . 

(0) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين 5١17/1‏ . 

. ١218/1١ التحقيق‎ )١( 

(1) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة 1517/1١‏ . 


الدليل الثالث ٠‏ عن الفضل بن المختارء عن عبيدالله بن موهب. عن عصمة بن مالك 
الخطمي ‏ وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ :أ رجلا قال :يا رسول 
الله. إنم احتككت في الصلاة. فائصابت يدي فرجي. فقال النبي ‏ صلم الله عليه 
وسلم-. وأنا أفعل ذلك ] !". 

وقد نوقش هذا الحديث من جهة إسناده. حيث إن فيه الفضل بن المختار أبو سهل 
البصري. قال عنه ابن عدي :«له أحاديث منكرة»'''. وقال فيه أبو حاتم الرازي :«دهو 
مجهول. وأحاديثه منكرةء يحدّث بالأباطيل»'''. وذكره العقيلي في «الضعفاء» وقال : 
وفك الفديفء للا 
الدليل الرابع ٠‏ ما روي عن كل من عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالبء وعبدالله بن 
مسعود. وعبدالله بن عباسء وزيد بن ثايت؛ وعمران بن حصينء وحذيفة بن اليمان, وأبي 
الدرداء: وأبي هريرة - رضي الله عنهم ‏ من أنهم لم يجعلوا مس الذكر ناقضًا للوضوء. 
حتى أن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال :«ما أبالي مسسته أو مسست أنفي»!", 
ولقد نقل أبو عمر ذلك عن عليء وعمارء وابن مسعود. وابن عباس. وحذيفة؛ وعمران, 
وأبي الدرداء - رضي الله عنهم ‏ ثم قال :«والأسانيد يذلك صحاح عن نقل الفقات»!". 

وقد نوقش ذلك بأنه لا يَقْدح في قول من قال بالنقضء وذلك بعد ثبوت الآثار 
المرنوعة, ويعذر أولئك الصحابة الكرام بأنه قد بلغهم حديث طلق ‏ رضي الله عنه - 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ١64/١‏ ؛ والطبراني في الكبير 178/1١1‏ ؛ وابن الجوزي في التحقيق ١١5/١‏ وقد رواه ابن 
الجوزي عن الفضل بن المختار عن الصلت عن عصمة بن مالك الخطمي. قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 
1 :«وحديث عصمة بن مالك يرويه الفضل بن المختار عن عبيدالله بن موهب عنه لا عن الصلت, ولو نقله 
المؤلف من كتاب الدارقطني ولم يتصرف فيه لم يقع له الرهم فيه». 

(3) التحقيق ١1١4/١‏ ؛ التعليق المغني 124/١‏ ؛ ولم أجد كلامه هذا في النسخة المطبوعة لكتاب «الكامل في 
ضعفاء الرجال 15-١4/1»‏ مما يدل على أن هذه الطبعة تحتاج إلى إعادة نظر . 

() الجرح والتعديل 56/7 . انظر : التحقيق ١98/1١‏ ؛ التعليق المغني ١45/١‏ . 

(4) الضعفاء الكبير 444/7 . 

(0) أغرجه عبدالرزاق في المصئف 18/١‏ . انظر : مجمع الزوائد 744/١‏ . 

(1) انظر : الجوهر النقي ١.١/١‏ ؛ الاستذكار 518/١‏ . 


وا 


وأمثاله. ولم يبلغهم ما ينسخه. ولو بلغهم لقالوا به دون أي تردد'''. ثم إن عدداً من 
الصحابة قالوا بالنقضء كما سنراه في أصحاب الاتجاه الثالث . 

وما استدل به أصحاب الاتجاه الأول من الأدلة العقلية ما يلي : 
الدليل الخامس ؛ أن الذكر عضو من أعضاء الجسد. فكان كسائر الجسد مثل اليد والرجل 


)ا 
وغيرها ‏ . 


وقد نوقش هذا الدليل بأن قياس الذكر على سائر البدن أمر لا يستقيم, لأنه قد ثبت الفرق 
بين الذكر وسائر البدن نقلاً وعقلاً. ومن ذلك ما انفرد به من أحكام عن بقية أجزاء الجسد. 
ومنها النهي عن مسّه باليمين. ووجوب العُسُل بإيلاجه. وكذلك الحد. والمهرء وغير ذلك'"". 

ولكن أجيب عن هذه المناقشة بأن ما ذكروا علةٌ في مقابل النصء لأن قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ :[هل هو إلا بضعة منك] يفيد التسوية بينه وبين غيره من أجزاء 
الجسد. لذا فهي علة مردودة. 

ثم إن ما أستدلوا به من النهي عن مس الذكر باليمين؛ ليس لأجل الذكر نفسه. وإنما 
لأجل البول. فإن الحديث في الصحيح عن أبي قتادة :[إذا بال أحدكم فلا يابخذن 


ذكره بيمينه. ولا يستنج بيمينه...] “ا 


٠‏ وكذا الحكم في الأنف لا يمسحه بيمينه لأجل 
المخاط. ولذلك حمل بعض أهل العلم المس في حديث بسرة؛ على المس للاستنقاء من 
البول''). أي أن مس الذكر في حديث بسرة كناية عمًا يخرج منه!". 
الدليل العسادعن : أن أهل العلم قد أجمعوا على أن الرجل إذا توضأ فهو طاهرء واختلفوا 
في انتقاض طهارته لو مس ذكره, وقد تعارضت الأخبار فيه فلا وجه لنقض الطهارة 





. 980/١ انظر : تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) انظر : المغني ١78/1١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 28/١‏ . 

() انظر : المغني ١78/1١‏ ؛ تهذيب السنن لابن القيم ١8/١‏ ؛ الاعتبار ص 50-514. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب لا يسك ذكره بيمينه إذا بال 47/١‏ ؛ وينحوه مسلم في كتاب الطهارة؛ باب 
النهي عن الاستنجاء باليمين 770/١‏ . 

(0) انظر : بفية الأ معي في تخريج الزيلعي 55-58/١‏ . 

. 05/1 انظر : فتع القدير‎ )١( 
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لذ 
المجمع عليها إلا يخبر لامعارض له 


الدليل السابع ؛ أنه لا اختلاف بين أهل العلم في أن الذكر إذا مس الفخذ فإن الوضوء لا 
ينتقض في هذه الحالة» ولا فرق بين اليد والفخذ في ذلك. وعليه فإن اليد إذا مست الذكر 
فإن الوضوء لا ينتقض أيضً!'. 
وقد نوقش هذا الدليل بأنه دليل متكلف لأن الله لا يكلف نفس إلا وسعهاء فاليد 
يمكن إبعادها عن الذكر. ولكن الفخذ يصعب إبعاده عن الذكر إن لم يستحيل, والله ‏ عز 
وجل لم يجعل علينا في الدين من حرجء لذا فالقياس هنا غير صحيح. لا سيما إذا علمنا 
أنه في بعض الروايات ورد التصريح بأن النقض مترتب على المس باليد'"". 
الدليل الثامن :أن أهل العلم قد أجمعوا على أنْ لا وضوء من مس البول, أو الغائط؛ أو 
الدم؛ فمس الذكر أولى ألا يوجب وضوع !*". 
ويناقش هذا الدليل بأنه لا قياس مع النص . 
الدليل التاسع .أن مس الذكر ليس حدثًا بنفسه. ولا سبب لوجود الحدث غاليًا. فأشبه مس 
الأنف والأذن وغيرها !"ا 
ويناقش هذا الدليل بأنه من المعلوم عقلا أن مس الذكر ليس كمس غيره من أعضاء 
البدن» ثم إنه لا قياس مع النص . ٠‏ 
الدليل العاشر ؛ أن مس الانسان ذكره مما يغلب وجوده. فلو كان حدثأ لأدّى ذلك إلى الحرج!". 
هذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الأول . 
وقد نوقش هذا الدليل بأن مس الذكر ليس مما يغلب وجودهء وإن حصل فمن وراء حائل 
وذلك لا ينتض . 


. 7308-97-02 /١ انظر : الأوسط‎ )١( 

(') انظر : الأوسط 3١/١‏ . 

(؟) انظر : سنن البيهقي ١71-١77/١‏ ؛ سفن الدارقطني ١217/١‏ 
(4) انظر : الأوسط ١/7١؟, 73١8‏ ؛ الاستذكار "١5-16 /١‏ . 
)0( انظر : بدائع الصنائع ل / 

. 70/١ انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 


أصحاب الاتجاه الثاني : 

فصل أصحاب هذا الاتمجاه في هذه المسألة وأخذوها من جوانب مختلفة : 
الجائب الأول : أن مس الذكر عمدا ينقض الوضوء. وسهواً لا ينقض . 
ومن ذهب إلى ذلك من الصحابة : عبدالله بن عباس رضي الله عنهما  -‏ في إحدى 
الروايات عنه -!'! . 

ومن الأئمة والتابعين 5 الإمام حميد الطويل؛ وهو رواية عن كل من : سعيد بن جبيرء 
ومكحول. وطاوس''', وجابر بن زيد'''. والليث بن سعد. وإليه ذهب أهل الظاهر', 


والإمام أحمد ‏ في إحدى الروايات عنه -!''. والإمام مالك في إحدى الروايات عنه -!7, 


وذهب إليه بعض أصحابه مع العلم أن الرواية عنه في هذه المسألة فيها اختلات 
واضطراب؛ قال أبو عمر ابن عبدالبر: «واضطرب قول مالك في إيجاب الوضوعمته. 
زاغتلقف ملهيه فيه واختلف أصعايه واتباعة علن أربعة أغقزال»'"'.. وقال :ابن انر 
#واختلفت الرواية فيه عن ماللكء 0 : وسكل'مالك عدن صلل وقد مير ذكره + كال 4لية 
إعادة عليه" . وقال أبو عمر: «واختلف عن مالك فيمن مس فرجه ناسيا أو بظاهر كفه, 


وهو مع ذلك يستحب منه الوضوء»'''', والقول بأن مس الذكر ‏ على أي حال كان ينقض 
الوضوء مع القول بعدم وجوب إعادة الصلاة منه إلا في الوقت. والقول بوجوب إعادتها أيدا 


. 34١/١ انظر : المحلّى‎ )١( 

(1) انظر : الأوسط ١/08؟75.5-1‏ ؛ المغني ١/9/١‏ . 

(") انظر : نيل الأوطار 38/١‏ ؛ الأوسط /١‏ 705-9706 . 

(4) انظر : المحلّى 38/١‏ ؛ بداية المجتهد "5/١‏ ؛ الاستذكار "١5/١‏ . 

(0) انظر : الإنصاف 7١17/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 20/١‏ . 

)١(‏ انظر : بداية المجتهد 74/١‏ ؛ الكافي للقرطبي ص ؟١‏ ؛ حاشية الدسوقي ١7١/١‏ ؛ الاستذكار 5١6/١‏ ؛ التاج 
والإكليل لمختصر خليل ١/89ة؟‏ . 

(0) الاستذكار "١7/١‏ . انظر : بداية المجتهد ١//رة"‏ . 

. ١95/١ الأورسط‎ )4( 

(9) انظر : الأوسط ؛والكافي للقرطبي ص ١7‏ ؛ مواهب الجليل 3٠0/١‏ . 

. ١5/١ انظر : الاستذكار‎ . ١١ )الكافي للقرطبي ص‎ ٠١( 


مع القول بعدم وجوب إعادتها مطلقًا!'' دليل على الاضطراب والتناقض عند الإمام مالك 
في هذه المسألة» أو في الرواية عنه فيها. 
الجائب الثاني : إعتبار اللذة. وأن مس الذكر بشهوة ينقض الوضوء. دون مسّه بلا شهوة. 
وإلى ذلك ذهب الإمام مالك وبعض أصحابه!' وهو رواية عن الإمام أحمد'"". 
الجانب الثالث : أن مس الذكر ينقض الوضوء إذا كان بباطن الكف فقطء أما مسه بظاهر 
اليد فإنه لا ينقض الوضوء . 

وممن ذهب إلى ذلك من الإئمة : الإمام الأوزاعي - في إحدى الروايتين -!", 
والشافعي وأصحابه"'. والليث ‏ في إحدى الروايشين ''. وإسحاق ‏ في إحدى 
الروايتين '''. ومالك وبعض أصحابه!- وقد اضطربت الرواية فيه عن مالك. ففي رواية 
المصريين : أنّ مس الذكر بباطن الكف لا ينقض الوضوء. وفي رواية العراقيين : إن وجدت 


اللذة انتقض الوضوء. وإلا فلاء وهذا الذي نصره أصحابه'"' وهو رواية عن الإمام 


أعين!:. 


. 397/١ ؛ المحلى‎ "../١ ؛ مواهب الجليل‎ 9١4/1١ انظر : الكافي للقرطبي ص ؟١ ؛ الاستذكار‎ )١( 

(1) قاله مالك في رواية العراقيين . انظر : الاستذكار 7١/1١‏ ؛ الإفصاح 8١/١‏ ؛ المحلّى "97/١‏ ؛ بداية المجتهد 
؛ حاشية الروض المريع 545/١‏ . 

(") انظر : الإتصاف 3١7/1١‏ . 

(4) انظر : المحلّى 3717/١‏ . 

(0) انظر : المحلّى 7117/١‏ ؛ الأوسط 7٠١7/١‏ ؛ المغني 174/١‏ ؛ نهاية المحتاج 1١14-1١١8/١‏ ؛ مغني المحتاج 
01 ؛ روضة الطالبين 0/١‏ ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج /١/١‏ ؛ بدائع الصنائع "١/١‏ ؛ فتح القدير 
80-1 ؛ الإفصاح 40/١‏ ؛ حاشية الروض المريع 545/١‏ . 

. 1176/1١ انظر : المغني‎ )١( 

() انظر : المغني 1/5/١‏ ؛ الأوسط 3١7/١‏ . 

(4) انظر : الاستذكار "١4/١‏ ؛ التاللج والإكليل لمختصر خليل 759/١‏ ؛ الأوسط 7١7/١‏ ؛ المحلى ١//7"؟‏ ؛ 
حاشية الدسوقي ١7١/١‏ ؛ بداية المجتهد 8/١‏ ؛المغني ١/4/١‏ ؛ حاشية الروض المربع 5495/١‏ ؛ الإفصاح 
/ة . 

(1) انظر : الاستذكار 7١/١‏ ؛ الإفصاح 80/١‏ . 

. 7١2/١ الإتصاف‎ : رظنا)٠١(‎ 
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/ا5 1 


ومستندهم في هذا القول حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ :[إذا أقفضم أحدكم بيده إلى فرجه حتم لا يكون بينه وبينه 
حجاب ولا ستر. فليتوضا" وضوءه للصلاة] '''. قالوا إن الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف . 

وأما أدلتهم العامة فهي نفسها أدلة أصحاب الاتجاه الثالث. فلتنظر هناك إذ لا 
داعي لتكرارها ٠.‏ 





. ١4/١ انظر : سخن البيهقي‎ . 14-١57/١ أخرجه الدارقطني 1 ؛ وبنحوه البيهقي‎ )١( 


١54 


أصحاب الا تجاه الثالت , 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقًا. وقد ذهب إلى هذا 
القول عدد من الصحابة والتابعين والأئمة. 

فمن الصحابة : عمر بن الخطاب ‏ في إحدى الروايتين . وأبو هريرة ‏ في إحدى 
الروايتين '''. وسعيد بن أبي وقاص - في إحدى الروايتين '''» وجابر بن عبدالله » وزيد 
بن خالد الجهني'''» وأنس بن مالك. والبراء بن عازب'''» وأبو أيوب الأنصاري, وعبدالله 
بن عمرو بن العاص'''؛ وعبدالله بن عمر'", وعبدالله بن عباس في إحدى الروايات 
عنه "ل, واف" : وأم حبيبة» وبسرة بنت صفوان!"ا - رضي الله عنهم أجمعين - 

ومن الأئمة والتابعين : الإمام عروة بن الزبير ''''. وسليمان بن يسار( وسعيد بن 


٠ 0 0 1‏ 0 14) 
المسيب ‏ في اصع الروايتين - 0 وعطاء بن أبي رباح, وآبان بن عثمان والزهري 2 


,81؟/١ ؛ الاستذكار‎ 17/8/1١ انظر : الأوسط97/1١54-1١1 الع العا ” ؛ الاعتبار ص 47 ؛ المغني‎ )١( 
؛ نيل الأوطار١4/1؟ ؛ تنقيح التحقيق١/١45 . والرواية عن عمر فيها نظر حسب ما أشار إلى ذلك ابن‎ "8 
. 85/١ الهمام في فتح القدير‎ 

(') انظر : الأوسط 1454-197/1١‏ ؛المحلى١/18!7‏ , الاعتبار ص 8١‏ ؛ نيل الأوطار "4/١‏ ؛ تنقيح التحقيق 
1 ؛الاستذكار "١6 "117/١‏ . 

(9) انظر : الاعتبار ص 87 ؛ الاستذكار "١١/١‏ ؛ فتح القدير 85/١‏ ؛ تنقيح التحقيق 450/١‏ . 

(4) انظر : تنقيح التحقيق 2450/١‏ ؛ الاستذكار "١1/١‏ . 

(0) انظر : الاعتبار ص 87 ؛ فتح القدير 85/١‏ . 

(1) انظر : الأوسط 144-1517/1١‏ ؛ المحلى١/17؟‏ ؛ الاعتبار ص45 ؛ الاستذكار١/؟١7‏ ؛ فتح القدير١/55‏ ؛ 
المغني 178/١‏ ؛ تنقيح التحقيق 450/١‏ ؛ نيل الأوطار ١/76؟‏ . 

(0) انظر : الأوسط 158-١517/١‏ ؛ الاعتبار ص 8١‏ ؛ تنقيح التحقيق 250/١‏ ؛ نيل الأوطار 576/١‏ . 

(4) انظر : الاعتبار ص 81 ؛ فتح القدير 05/1١‏ ؛ تنقيح التحقيق 450/١‏ ؛ نيل الأوطار 574/١‏ . 

(9) انظر : الاعتبار ص 47 . 

. 3١1/١ ؛ الاستذكار‎ 178/١ ؛ المغني‎ 7351//١ ؛ المحلّى‎ ١58/١ انظر : الاعتبار ص 81 ؛ الأوسط‎ )٠١( 

. "١1١/١ ؛ المغني ١/78١؛ نيل الأوطار ١/4"!؛ الاستذكار‎ ١58/١ انظر : الاعتبار ص 41 ؛ الأوسط‎ )١١( 

. ١58/١ ؛ الأوسط‎ 7374/١ ؛ نيل الأوطار‎ "١١/١ ؛ الاستذكار‎ 7377/١ انظر : الاعتبار ص 8 ؛ المحلّى‎ )١١( 

(19) انظر : الاعتبار ص87؛ الأوسط 158/١‏ ؛ المحلى ١//ا!؟‏ ؛ الاستذكار 5١1/١‏ ؛ نيل الأوطار١‏ /774. 

. 5١١/١ 1؛ نيل الأوطار ١/74؛ الاستذكار‎ 78/١ ؛ الأوسط١/58١؛ المغني‎ 8١ انظر : الاعتبار ص‎ )١4( 


رتافد 
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)١‏ * م 5. 5 . ") + ى 4ا) 
؛ وأبو العالية . والآوزاعي ‏ في إحدى الروايتين - ». وأبو ثور ". وابن 


ا 5 : إلى 8 7 
جريع" . وجابر بن زيد - في إحدى الروايتين ءءء اسحاق بن رأهويه - في إأحدى 


الروايتين 


فل 4 00 
-#» وأبن سيرين . ومصعب بن سعدء وهشام بن عسروة : والليث ‏ في إحدى 


. ةا ونأ . )٠١‏ 35 
الروايتين - ٠»‏ ويحيى بن معين ‏ في إحدى الروايتين 2 ٠.‏ وهو رواية عن كل من 


طاوس» 


ومكحول؛ والحسن البصري. وإليه ذهب الشعبي. وعكرمة, والطبري''', وإليه 


أيضا ذهب داود''''؛ ومالك في المشهور عنه '''. وهو الصحيح من مذهب الإمام 
حير اا - رحمهم الله جميعاً  ٠.‏ 


إأدلة إصحاب الإتّجاه الثالث , 
استدل القائلون بالنقض من مس الذكر بعدة أدلة. ولقد ذكر الإمام ابن الجوزي أنهم 


: انظر‎ )١( 


(1) انظر 


() انظر : 
(4) انظر : 
(0) انظر : 
)١(‏ انظر: 
(10) انظر : 
(4) انظر : 
(9) انظر : 
٠١‏ )انظر : 
(١1)انظر:‏ 
(0)انظر : 


رظنا)١1(‎ 


؟مم؛ 


الأورسط ١/55١؛‏ نيل الأوطار ١/574؛‏ الاستذكار "١1/١‏ . 

:| الأوسط 195/١‏ ؛ المغني 278/١‏ . 

الاعتبار ص 87 ؛ الأوسط ١55/١‏ ؛ المغني 78/١‏ ١؛‏ الاستذكار 11/١‏ . 

. 155/1١طسروألا‎ 

المحلّى ١//9؟‏ ؛ الاستذكار 5١18/١‏ ؛ تنقيح التحقيق 257/١‏ . 

الاعتبار ص 875 ؛ المحلى ١//ا37‏ ؛ الاستذكار "١7/١‏ ؛ الأوسط .١93/١‏ 

. 278/١ المغني‎ 

الاعتبار ص 87-4137 . 

المحلى 1/١‏ ؛ الاستذكار "11/١‏ . 

تنقيع التحقيق 451/١‏ . 

. 517/١ الاستذكار‎ 

المحلى ١//917؟‏ ؛ بداية المجتهد 55/١‏ ؛ الاستذكار "١1١/١‏ . 

: الاستذكار 5١1/١‏ ؛ مواهب الجليل 599/١‏ ؛ فتح القدير 6/١‏ 88-9 ؛ المفني ١/198؛‏ الاعتبار ص 
الأوسط 161-1531/١‏ ؛ نيل الأوطار 754/١‏ ؛ وروي عنه الوضوء من مس الذكر نديا لا وجوبًا خروجا 


من الخلاف . انظر : صحيع ابن خزيمة 77/١‏ ؛ الكافي للقرطبي ص ؟١‏ ؛ سبل السلام ١49/١‏ . 


: رظنا)١4(‎ 


المحلّى 15//١‏ ؛ الاعتبار ص 8 ؛ بداية المجتهد 94/١‏ ؛ الأوسط 145/١‏ ؛الإنصاح 8١/١‏ ؛ 


ا مغني 8/1١‏ ؛ التحقيق 1١7/١‏ ؛ الإنصاف 2١5/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 40/١‏ ؛ الروض المربع بحاشية ابن 


قاسم 


مع الحاشية ١//ا2؟‏ ؛ نيل الأوطار 754/١‏ ؛ الاستذكار "17/١‏ . 


استدلوا بتسعة أحاديث نذكرها فيما يلي؛ وهي وإن اختلفت في الطرق والأسانيد فمعانيها 
متقاربة: كما ذكر بعضها غيره من أهل العلم. ولكن الاعتماد كان على دليل واحد من هذه 
الأدلة, وهو حديث بسرة بنت صفوان ‏ رضي الله عنها -'''. والأدلة هي : 
الدليل الأول ٠‏ عن هشام بن عروة قال : أخبرني أبي, عن بسرة بنت صفوان ‏ رضي الله 
عنها ‏ أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال :من معن ذكره فلا يصلٌ حتى يتوضام !". 
قال الترمذي :«هذا حديث حسن صحيح»''. وقال البخاري :«أصمّ شيء في هذا 
الباب حديث بسرة»'©'؛ وقال ابن الجوزي :«هذا الإسناد لا مطعن فيه ”"'. وقال الإمام 
أحمد بن حنبل:«هو حديث صحيح»''. وصححه الدارقطني'"'. وقال الإمام أحمد : 
«حديث بسرة, وحديث أم حبيبة صحيحان»7//. وقال ابن رشد عنه :«هو أشهر الأحاديث 


1١ ' 0 3 00‏ 
الواردة في إيجاب الوضوء من مس الذكر»''. وصحّحه البيهقي ':''.ويحيى بن معين!'', 





. ١7١4/١ انظر : التحقيق‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذكر ١15/١‏ ؛ وأبو داود في كتاب الطهارة؛ باب 
الرضوء من مس الذكر 8/١‏ ؛ وابن ماجة في كتاب الطهارة وسئنهاء باب الوضوء من مس الذكر ١5١/١‏ ؛ 
وأحمد 4017-14-7/7 ؛ وابن الجوزي في التحقيق 1١7/١‏ ؛ وذلك بأسانيد مختلفة حيث إن بعضهم أدخل في 
إسناده مروان بين عروة وبسرة. وكذلك بمتون مختلفة ولكن معناها واحدء والذي أثبتنا هنا رواية الإمام الترمذي . ٠‏ 
انظر : المحلى 78/١‏ ؛ بداية المجتهد 74/١‏ ؛ الأوسط 191/١‏ ؛ بدائع الصنائع "١/١‏ , فتح القدير ١/080؛‏ 
الكافي لابن قدامة 16/١‏ ؛ الروض المربع بحاشية ابن قاسم 764/١‏ :سبل السلام ١48/١‏ ؛ التحقيق ١١0//١‏ ؛ 
مغني المحتاج 8/١‏ ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج ١رالا‏ ؛ نيل الأوطار /١‏ 378-1771 , 

(1) سنن العرمذي ١9/1؟١‏ . 

(4) سنن الترمذي ١29/١‏ . 

. ١١9/١ التحقيق‎ )5( 

. 528/١ ؛ الروض المربع بحاشية ابن قاسم‎ "4/١ انظر : بداية المجتهد‎ . 40/١ الكافي لابن قدامة‎ )١( 

(1) انظر : سنن الدارقطني ١48/١‏ . 

(4) المغني ١/8لا١-ولاة‏ . 

(1) بداية المجتهد 75/١‏ . 

. 4١8-4١5 /١ )انظر : معرفة السنن والآثار‎ ٠١ 

(١١)انظر‏ : بداية المجتهد "4/١‏ ؛ الاستذكار "05/1١‏ ؛ سبل السلام ١48/١‏ . 


والحازمي''. وذكر ابن الهمام أنه لا ينزل عن درجة الحسن'''. وقال الصنعاني:«حديث 
بسزة أرجح لكثرة من صححه من الأئمة. ولكثرة شواهده. ولأن بسرة حدّثت به في دار 
المهاجرين والأنصار وهم متوافرون. ولم يدفعه أحد. بل صار بعضهم إليه»'''. وقال ابن 
قاسم :دله شواهد وطرق قيل إنها تبلغ حد التواتر»')» ولو قيل إنه مُعَارضِ بحديث طلق 
بن علي فكما سبق أن أشرت أن حديث بسرة متأخر. لأن من رواته أيا هريرة - رضي الله 
عنه ‏ وهو متأخر الإسلام؛ وأما طلق ‏ رضي الله عنه ‏ فقد قدم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - أول زمن الهجرة, فبذلك يكون حديث بسرة ناسحًا لحديث طلق - رضي 
الله عنهما -!". 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

حيث إن حديث بسرة بنت صفوان أبرز أدلة القائلين بنقض الوضوء من مس الذكرء وهو 
الذي عليه اعتمادهم. فقد تعرض لمناقشات عديدة أوردها فيما يلي : 
أولا : ما نقله الحيمي عن الطحاوي من أنه مضطرب المتن اضطرايًا يمنع الاحتجاج به. 
يظهر ذلك لمن تتبع طرق الحديث!". 
ثانيا : أن إسناده تعرض لعدة انتقادات. ومن ذلك ما قاله ابن المنذر: «وقد اختلف ق 
إسناد حديث عروة»'"'» وما قاله ابن الهمام متحدثًا عن حديث بسرة وطلق ‏ رضي الله 
عنهما ‏ :«وكلا الحديثين مع ذلك لم يسلم من الطعن؛ مرة في بسرة بالجهالة؛ ومرة بأن 
عروة لم يسمع من بسرة بل من مروان بن الحكم أو الشرطي»”'', وقيل لم يسمعه عروة من 


بسرة, أنا سمعه مره وان» حيث ان أن حدث ‏ به وق فا 2 اب يذلك وق 
َ من مر إن مروا به عر ستراب عير 





. 88-410 ,87 انظر : سبل السلام ١/28١؛ الاعتبار ص‎ )١( 

(1) انظر : فتح القدير 080/1١‏ . 

() سيل السلام ١49/١‏ . 

4( حاشية الروض المربع ١/خك».‏ 

(0) انظر : امغني 14/١‏ ؛ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان /'٠‏ 208-62 . 
(1) انظر : الروض النضير ١//1١؟‏ . 

. ١59/١ الأرسط‎ )0 

)4 فتح القدير 08/١‏ . 


">. 


_ 


فأرسل مروان إلى بسرة رجلا من حرسه. فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك؛ فالواسطة بين عروة 
وبسرة إما مروان وهو مطعون في عدالته. أو شرطيه وهو رجل مجهول'''. قال إبراهيم 
الحربي :«حديث بسرة برويه شرطي عن شرطي عن امرأة», وذكر الدارقطني أن علي بن 
المديني قال : «أرسل مروان شرطيا إلى بسرة حتى رد إليه جوابها»'''. وذكروا عن يحيى 
بن معين أنه قال: «ثلاثة أحاديث لا تصح : حديث [ مسن الذكر] , و[لا نكاح إلا بولج] 


واكل مسكر حرام] » '". 


ثم إن هشام بن عروة الراوي للحديث عن أبيه عروة لم يسمعه منه, كما بيّن ذلك 


الطحاوي؛ لأنه رواه عنه الطبراني فجعل بينه وبين أبيه أبا بكر بن محمد بن عمرو!'". 


وحتى بسرة بنت صفوان ‏ رضي الله عنها ‏ لم تسلم من التعرض لهاء فقد تُقد الحديث 
من جهتها حيث إنها غير مشهورة؛ واختلاف الرواة في نسيها يدل على جهالتها. وحتى لو 
انتفت الجهالة عنهاء فإنها لا توازي طلْقًا في طول صحبته. وكثرة روايته؛ إذ إن قلة 
روايتها تدل على قلة صحبتهاء وحديث الرجال أقوى لأنهم أحفظ للعلم وأضبط؛ ولهذا 
جُعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل'''؛ ولقد روي عن ربيعة إنكاره لحديث بسرة وقوله : لو 
أن بسرة شهدت على هذا الفعل ما أجزت شهادتها". 

وقد أسند الطحاري إلى ابن المديني أنه قال :«حديث ملازم هذا أحمن هن عديك بره : 
وعن عمرو بن علي الفلاس أنه قال:«وحديث طلق عندنا أثبت من حديث بسرة بنت صفوان»!8. 
ثم إن الحديث بلغ البخاري ومسلم ‏ رحمها الله وكان الرجال رجالهماء ولكنهما لم 


. ١48/١ ؛ سبل السلام‎ 75/١ انظر : التحقيق ١1/١17١-17؟1 ؛ نيل الأوطار‎ )١( 
. 5١ انظر : الاعتبار ص‎ . ١51/١ التحقيق‎ )'( 

(؟) التحقيق ١51/١‏ ؛ نيل الأوطار 377/١‏ . 

(4) انظر : شرح معاني الآثار //١‏ ؛ نيل الأوطار 777/١‏ ؛ سبل السلام ١48/١‏ . 
(8) انظر : الاعتبار ص 5١‏ ؛ فتح القدير 58/١‏ . 

. 5١7/١ انظر : الروض النضير‎ )١( 

(10) شرح معاني الأثار 75/1١‏ . 

)4 فتح القدير 50/١‏ . 


ري 


يخرجاه. مع الاحتياج إليه في الباب. فالظاهر أن هذا الإعراض ليس إلا لوهن الحديث 
عندهماء وأنهما اطلعا منه على علة لم يطلّع عليها غيرهماء فالبخاري يقول :«أصح شيء 
في هذا الباب حديث العلاء بن الحارث. عن مكحول. عن عنبسة؛ عن أم حبيبة»؛ وقد قال 
هر:«روى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث». ومفاده كما قال الترمذي :كأنه 
' لم يره صحيحًاء فترجيح البخاري حديث أم حبيبة وهو منقطع عنده ‏ مع أن بعض رجاله 
ليسوا من رجال البخاري في صحيحه ‏ على أحاديث الباب يؤيد ما ذكرنا""". 
وَأغيا قن حديك بسرة خير وعد فيما قعم يه الإلوى ولو كيت لاير أ1ا. 
ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 
هذا الحديث حكم بصحته كل من الإمام الترمذي'''. والدارقطني'''. وأحمد!", 
ويحيى بن معين'", والبيهقي''', والحازمي". وابن الجوزي"'. وقال البخاري :«أصح 
شيء في هذا الباب حديث بسرة»"''» وقال ابن الجوزي :«هذا الإسناد لا مطعن فيه» 1١!‏ 


وقال أبو داود:«وقلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح ؟ قال: بلهوصحيعء»"". 


. 49 ؛ علل الترمذي الكبير ص‎ 56/١ انظر : بغبة الأللعي في تخريج الزيلعي‎ )١( 

(1) انظر : بدائع الصنائع "0/١‏ . 

() انظر : سنن الترمذي 174/١‏ ؛ التحقيق ١77/١‏ . 

(4) انظر : سنن الدارقطني ١98/١‏ ؛ سبل السلام ١48/١‏ ؛ نيل الأوطار 3917/١‏ . 

(9) انظر : الكافي لابن قدامة 40/١‏ ؛ الروض المربع بحاشية ابن قاسم 568/١‏ ؛ بداية المجتهد "4/1١‏ ؛ نيل الأوطار 
8/1" ؛ الاستذكار "٠١/١‏ . 

(1) انظر : بداية المجتهد !1"4/١‏ ؛ التلخيص الحبير 11/١‏ ؛ الاستذكار 504/١‏ ؛ سبل السلام ١/48١؛‏ نيل 
الأوطار 777/١‏ . 

(1) انظر : معرفة السنن والآثار 2١8-4١4/١‏ ؛ نيل الأوطار 595/١‏ ؛ سبل السلام ١48/١‏ . 

(4) انظر : سبل السلام ١88/١‏ ؛ الاعتبار ص 817, 88-417 . 

(9) انظر : العحقيق ,11١9/١‏ 1737. 

٠١ (‏ )سان الترمذي 1219/١‏ . انظر : عل الترمذي الكبير ص 48. ويُجمع بين قوله هذا وقوله عن حديث أم حبيبة بما 
ذكره الزيلعي من أنه سمع أحدهما أولاء ثم سمع الآخر فوجده أصح من الأول . انظر : نصب الراية 81/١‏ . 

. 3١9/١ قيقحتلا)١١(‎ 

. 999/1 ؛ نيل الأوطار‎ 1١/١ )التلخيص الحبير‎ ١1( 


وقال الإسماعيلي :«يلزم البخاري إخراجه فقد أخرج نظيره»'". 

وأما بالنسبة لسماع عروة من بسرة فقد جزم أبن خزيمة؛ وغير واحد من الأئمة بأن عروة 
سمعه من بسرةء ففي صحيح ابن خزيمة» وابن حبان : قال عروة:«فذهيت إلى بسرة فسألتها 
نصدقته», وبمثل هذا أجاب الدارقطني وابن حبان'''ء فسماع عروة من بسرة ثبت من رواية 
شعيب بن إسحاق الدمشقي, وربيعة بن عثمان. والمنذر بن عبدالله الخزامي. وعنبسة بن 
عبدالواحد القرشي, وأبي الأسود حميد بن الأسود البصري, كلهم عن هشام بن عروة. عن 
أبيه. عن مروانء عن بسرةء وأن عروة سأل بسرة فصدقته. وهذه الروايات كلها في 
مستدرك الحاكم؛ وسئن الدارقطني؛ وبعضها في سنن البيهقي. وأوضحها كلها : رواية 
عنبسة بن عبدالواحد؛ عن هشام, عن أبيه قال :«فأتيت بسرة فحدثتني كما حدثني مروان 
عنها :أنها سمعت النبي يقول ذلك». أي أن عروة حين سمعه من مروان لم يكن سمعه من 
تراك سق ا 

وأما قول الحربي :«حديث بسرة يرويه شرّطي عن شرطي عن امرأة». هذا من المستبعد 
أن يقوله الحربي لأن قوله :دعن امرأة» يدل على وهن, وليس في الصحابيات مغمز. وهذا 
ما لا يفوت على الحربي. وهو إمام في هذا الشأن'“". 

وأما ما حكي عن يحيي بن معين وأنه قال :«ثلاثة أحاديث لا تصح» وذكر منها 
حديث مس الذكرء فإنه لا يثبت؛ قال الحافظ ابن حجر:«ولا يعرف هذا عن ابن معين»!"!, 


وقال ابن الجوزي :«إنه لا يثبت»'''. وقد كان مذهبه انتقاض الوضوء بمس الذكر. وكان 





. 577/١ ؛ نيل الأوطار‎ 178/١ التلخيص الحبير‎ )١( 

(1) انظر : صحيح ابن خزيمة 71/١‏ ؛ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 44-791/7" ؛ معرفة السنن والآثار 
58/48/1١‏ ؛ نيل الأوطار 7717/١‏ ؛ سبل السلام 168/١‏ ؛ الاعتبار ص 9١‏ . 

() أنظر : تعليق أحمد شاكر على سفن الترمذي ١77/١‏ ؛ التحقيق 11/١‏ ؛ التلخيص الحبير١/١1‏ . ولكن هنا 
القول لا يسم لأنه لو ثبت ذلك لأخرج البخاري ومسلم هذا الحديث. إلا أن يكونا اطلعا على علة أخرى . انظر : 
بذل المجهود 88/1 ؛ بغية الألمعي في تخريج الزيلعي 58/١‏ . 

(4) انظر : التحقيق ١74/١‏ . 

(0) تلخيص الحبير 777/١‏ . 

.١74/١ التحقبق‎ )١( 


"2. 


يحتج بحديث بسرة, كما روى ذلك الدارقطني عنه'' وروى عنه عبدالملك الميموني أنه 
قال :«إنا يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه»'؟. 

وأما ما قيل عن هشام بن عروة الراوي للحديث؛ وأنه لم يسمعه من أبيه عروة, فهذا 
غير صحيح؛ فقد ثبت أنه سمعه من أببه, وأما أنه رواه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
عن أبيه عروة؛ فهذا لا يقدح في صحة سماعه من أبيه مباشرة, فإنه رواه تارة عن أبيه. 
وتارة عن أبي بكرء فلعله سمعه من أبي بكر عن أبيه؛ ثم سمعه من أبيه. فصار يحدّث به 
تارة هكذا وتارة هكذاء ولقد صرح هشام في رواية الحاكم بأن أباه حدثه. وقد رواه الجمهور 
من أصحاب هشام عنه عن أبيه'''ء وقال أحمد شاكر في تعليقه على رواية الترمذي لحديث 
بسرة :«رواية الترمذي هنا صريحة في أن هشاما سمعه من أبيه. ثم لو صحت هذه العلة 
ما أثّرت. لأن غير هشام من الثقات رواه سماعًا من عروة»!©). 

ولقد روى الإمام أحمد في المسند عن يحيى بن سعيد. عن هشام بن عروة قال : 
حدثني أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 


[من مس ذكره فلا يصلّ حتى يتوضام " , قال الشيخ أحمد شاكر :«هو إسناد صحيح 


متصل بسماع هشام من أبيه؛ وسماع أبيه عروة من بسرة»!". 

ثم على فرض أن بين هشام وعروة : أبا بكر بن محمد بن عمرو فقد قال البيهقي : 
«وأيش يكون إذا كان يرويه عن أبي بكر. وأبو بكر ثقة حجة عند كافة أهل العلم 
بالحديث!إما يضعف الحديث يأن يدخل الثقة بينه وبين من فوقه مجهولاً أو ضعيفا. فإذا 


دغل ثقة معروقا قامك باهي 1 





. 5١18/١ ؛ الروض النضير‎ ١8١/١ أنظر : سنن الدارقطني‎ )١( 

(1) التحقيق ١714/١‏ ؛ نيل الأوطار 54/١‏ . 

(؟) انظر : معرفة السنن والآثار 201/1١‏ ؛ سبل السلام ١48/١‏ ؛ نيل الأوطار 74/١‏ . مع العلم أن هشام بن عروة 
كان معاصرا لأبيه عروة بن الزبير . انظر : تقريب التهذيب ص 896" برقم (4851)؛ وص 01/1 برقم (97.15) . 

(4) تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١17/١‏ . 

(4) أخرجه أحمد 2019/1 . 

3( تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي اا . 

(1) معرفة الستن والآثار 201/1 . 
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وأما ما قبل عن بسرة بنت صفوان ‏ رضي الله عنها ‏ وعدم اشتهارها بالرواية» فأجيب 
عنه بأنه لا نكر شهرة بسرةء ومتانة حديثهاء إلا من جهل مذاهب الحديث. 
ورواته!'' ولقد روى الحازمي والبيهقي عن الإمام مالك أنه قال :«أتدرون من بسرة بنت 
صفوان ؟ هي جدة عبدالملك بن مروان. أم أمه. فاعرفوها». وعن مصعب بن عبدالله 
الزبيري أنه قال :«بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد. من المبايعات. وورقة بن نوفل 
عمها. وليس لصفوان بن نوفل عقب إلا من قبل بسرةء وهي زوجة معاوية بن المغيرة بن 
أبي العاص»'''. وتُّقل عن الإمام الشافعي قوله :«الذي يعيب علينا الرواية عن بسرة, 
بروي عن عائشة بنت عجرد, وأم خداش. وعدة من النساء لسن بمعروفات في العامة, 
ويحتج بروايتهن. ويضعف بسرة مع سابقتهاء وقديم هجرتهاء وصحبتها النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم . وقد حدّئت بهذا في دار المهاجرين والأنصار, وهم متوافرون, ولم يدفعه منهم 
أحد. بل علمنا بعضهم صار إليه عن روايتهاء منهم عروة بن الزبير. وابن عمر»''. وقال 
ابن القيم :«وقد ظلم من تكلم في بسرة وتعدى»!"). 

وأخيرا فإنه يكفي لترجيح حديث بسرة أن بعض علماء الحنفية ‏ وهم ممن قال بعدم 
النقض من مس الذكر ‏ ذهبوا إلى ترجيحه على حديث طلقء حيث قال بعضهم في تعليقه 
على موطأ الإمام محمد : «الإنصاف في هذا البحث أنه إن اختير طريق الترجيح» ففي 
أحاديث النقض كثرة وقوة» !"ا. 
الثا : ونوقش القول بأن حديث بسرة ‏ رضي الله عنها ‏ ناسعٌ لحديث طلق بن علي - 
رضي الله عنه ‏ بما ذكرته أثناء كلامي عن حديث طلق من الرد على من قال بنسخه. ثم إنه 
ليس في حديث بسرة ما يدل على النسيخ"'". 





. 6٠0 انظر : الاعتبار ص‎ )١( 

(1) الاعتبار ص 4١‏ ؛ معرفة السنن والآثار 795/1 . 

() انظر : معرفة السنخن والآثار /١‏ 555-88 ؛ الاعتبار ص 5١-5١‏ ؛ عون المعبود 511/1-؟١"‏ ؛ مختصر 
سان أبي داود للمنذري 719/١‏ . 

(4) تهذيب الستن لإبن القيم ١77/١‏ . 

(0) انظر : تحفة الأحوذي 775/1١‏ . 

(1) انظر : ص18464-185 ؛ الاعتبار ص 6١‏ . 


1". 


/.؟ 


رابعا: قيل إن حديث بسرة -رضي اللدعنها ‏ مخالف لإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ١!‏ 
ولكن يجاب عن هذه المناقشة بما يلي : 
إن دعرى الإجماع من الصعب إطلاقها. وبالنظر في أصحاب الاتجاه الثالث: وهم 
القائلون بنقض الوضوء من مس الذكرء يتبين لنا أن عددا من الصحابة قالوا بهذا القول. 
نكيف يكون الإجماع'"". 
خامسسا : أن أمر النواقض مما يحتاج إليه الخاص والعام» وقد ثيت عن عدد كبير من 
الصحابة أنهم لا يرون النقض من مس الذكرء وإن كان روي عن غيرهم خلاف ذلك"", 
ولكنهم عدد قليلء بل إن الإمام الطحاوي قال : «لم نعلم أحد) من أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أفتى بالوضوء مئه غير اين عمر (ا. ‏ 
سادسا : روي أن هذه الحادثة وقعت في زمن مروان بن الحكم. فشاور من بقي من 
الصحابة؛ فقالوا : لا ندع كتاب ربناء ولا سنة نبيناء بقول امرأة لا ندري أصدقت؛ أم 
كذبت!". 
سابعا : وأخيرا فإنه لو ثبت حديث بسرةء فهو محمول على غسل اليدين: لأن الصحابة 
كانوا يستنجون بالأحجار دون الماء. فإذا مسوه بأيديهم كانت معرضة للتلوث خاصة في 
أيام الصيف, نأمر بالفّسل لذلك”" . ويشهد له ما أخرجه الطحاوي عن مصعب بن سعدء 
قال:«كنت آخذا على أبي المصحف, فاحتككت نأصبت فرجي. فقال له أباه : قم فاغسل 
بدك»'"'؛ ويؤيد ذلك أيضًا أنه ورد تفسير الوضوء يغسل اليد وذلك في الوضوء مما مسّته 


ار وقال صاحب بغية الألمعي في رده على من .قال إن الوضوء في كلام رسول الله 





. 70/١ انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر : ص ١98‏ . 

(7) انظر : فتح القدير 05/1 . 

(4) شرح معاني الآثار 78/١‏ . انظر : الجوهر النقي ١1/1١‏ . 
)6( أنظر : بدائع الصنائع ا 

(1) انظر : بدائع الصنائع ١/١‏ ؛ الروض النضير ١1/١؟7 ٠‏ 
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 77/١‏ . 

(4) انظر : يذل المجهود ١١9/19‏ . 


"4 


صلى الله عليه وسلم ‏ لم يرُوْه قط إلا وضوء الصلاة :«هذا دعوى عجرد. وقد قال 
صلى الله عليه وسلم ‏ لعكراش حين غسل يديه : [هذا وضوء] »'". 

ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

إن المراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة: لأنه الحقيقة الشرعية وهي مقدمة على غيرهاء 
وهذا هو الراجح في الأصول!'". 

ثم إن ابن حبان قد روى في صحيحه عن بسرة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : (من مس فرجه. فليحد الوضوع] '"'. ولقد عنون ابن حبان لهذا الحديث بقوله : 
«ذكرٌ الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج إما هو الوضوء الذي لا تجوز 
الصلاة إلا به»' ٠"‏ وعلق عليه بقوله : «لو كان المراد منه غسل اليدين كما قال بعسض 
الناس. لما قال صلى الله عليه وسلم ‏ :[فليعد الوضوء], إذ الإعادة لا تكون إلا 
للوضوء الذي هو للصلاة»'''. وروى ابن حبان أيضا في صحيحه عن بسرة قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ :1من مس ذكره فليتوضة وضوءه للصلاة] '''. ولقد 
عنون ابن حبان لهذا الحديث بقوله :«ذكْرٌ خبر ثان يصرّح بأن الوضوء من مس الفرج إنا 
هو وضوء الصلاة وإن كانت العرب تسمي غسل اليدين وضوع»!". 
الدليل الثاني ؛ حديث زيد بن خالد الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ الذي رواه ابن إسحاق قال : 
حدثني محمد بن مسلم الزهري, عن عروة بن الزبيرء عن زيد بن خالد الجهنيء؛ قال : 





59/١ بغية الألمعي في تخريج الزيلعي‎ )١( 

(1) انظر : نيل الأوطار 778/1١‏ . 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر : الإحسان في تقريب صحيح أبن حبان /544. ولقد علق عليه المحقق 
شعيب الأرنؤرط بقوله :«إسناده صحيع على شرطهما ». 

(4) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 99/7" . 

(0) الإحسان في تقريب صحيع ابن حبان 799/7 . 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان .2٠-/‏ ولقد علق عليه المحقق 
شعيب الأرنؤوط بقوله :«إسناده قوي» ؛ وأخرجه الطبراتي في الكبير 7١1١/75‏ . 

زفف الإحسان في تقريب صحيح ابن حيان 4.١/7‏ : 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : [من مس فرجه فليتوضًا؟ !". 
لقد نوقش هذا الدليل بأن في إسناده محمد بن إسحاق. وقد قدح فيه كل من الإمام 
النسائي؛ وهشام بن عروة» ويحيى بن سعيد الأنصاري. ويحيى القطان؛ وابن معين. وأبي 


حاتم وشعبة. والدارقطني: ومالك'''؛ وقال عنه يحيى بن معين :«ثقة ولكنه ليس 


ا وقال ابن حجر :«صدوق يدلس, ورهي بالتشيع القن كل 


وأجيب عن ذلك بأن كلا من الإمام يحيى بن معين. وعلي بن المديني, والعجليء وابن 
حبان قد ونّقوه, قال علي بن المديني «٠:‏ حديثه عندي صحيح ». وقال يحيى بن معين :كان 
محمد بن إسحاق ثبنًا في الحديث», وقال كل من ابن المبارك؛ وشعبة. وأبي زرعة :«هو 


صدوق» "''. وقال الهيئمي عن هذا الحديث :«رجاله رجال الصحيح. إلا أن ابن إسحاق 
مدلس, وقد قال حدثني »!3 . 

ولكن يرد على ما قاله الهيئمي الاعتراض التالي, وهو ما قاله الإمام أحمد في أبن 
إسحاق حيث يقول :«هو كثير التدليس جداء قيل له : فإذا قال أخبرني وحدثني فهو ثقة ؟ 
قال : هو يقول أخبرني ويخالف»"". 

ويجاب عن هذا الإعتراض بما قاله الإمام ابن حبان فيه حيث يقول :«كان شعبة 


وسفيان يقولان : أما إذا بين السماع فيما يرويه فهو ثبت يحتج بروايته»!". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 144/8 ؛ وابن أبي شيبة في المصنف 15/١‏ ؛ وابن الجوزي في التحقيق ١١8/١‏ ؛ 
والطبراني في الكبير 774/8 ؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 7/7/١‏ . 

(1) انظر : الكامل في ضعفاء الرجال ٠١8-١١7/5‏ ؛ الضعفاء الكبير 9/4؟8-1؟ ؛ الجرح والتعديل 
1594-5117 ؛ ميزان الاعتدال 278-458/7 ؛ تهذيب التهذيب 45-78/9 ؛ التحقيق ١/؟؟١‏ . 

زفيق تاريخ يحيى بن معين 8.4/1 برقم )٠١21/(‏ . 

(4) تقريب التهذيب ص 451 برقم (16لاة) . 

(0) أنظر : الكامل في ضعفاء الرمجال ٠١8-١١7/5‏ ؛ الضعفاء الكبير 58/4 ؛ الثقات 588-98./1 ؛ الجرح 
والتعديل 144-151١/1‏ ؛ ميزان الاعتدال 2!/8-458/7 ؛ تهذيب التهذيب 25-78/9 ؛ التحقيق ١/؟١7١.‏ 

. 568-1١44 /١ مجمع الزوائد‎ )1( 

(90) ميزان الاعتدال 21/١/79‏ . 

(0) الثقات 786-9891 . 


لف 


الدليل الثالث ٠‏ عن بقية قال : حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي. عن عمرو بن شعيب, عن 
أبيه. عن جدهء عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : يما رجل مسن فرجه فليتوضا؛ 


وأيما امرأة معنت فرجها قلتتوضا] '". 
ولقد نوقش هذا الدليل من وجهين : 
أولا : أن بقية كان مدلسا عن الضعفاء. فلا يوثق بحديقه'". 


فانياء اك عيزر ين شعيك. عن أبنة: عن عد فرنل :ارا ميل سخ سي ". 


ولكن أجيب عن ذلك بما يلي : 
نقل الترمذي في « العلل » عن الإمام البخاري أنه قال : «حديث عبدالله بن عمرو 


في مس الذكر هو عندي صحيح»'“'. وقال الحازمي عن إسناد هذا الحديث :«هذا إستاد 


ل( 
صحيح2 ٠.‏ 


وأما بقية فهو ثقة في نفسه. وإذا روى عن المعروفين فمحتج به. وقد أخرج الإمام 
مسلم ومن بعده من أصحاب الصحاح حديثه محتجين به'", وأما بالنسبة لتدليسه فقد قال 
في رواية البيهقي :«حدثني الزييدي»؛ وقال في رواية الدارقطني :«حدثنا الزبيدي»؛ فها 
هنا انتفى التدليس'''. ثم إن بقية لم ينفرد به فقد قال الحازمي :«وقد روي هذا الحديث عن 
عمرو بن شعيب من غير وجه, فلا يظن ظان أنه من مفاريد بقية»'/ . وأشار إلى ذلك 


أبفا وني ف س!". 


)١(‏ أخرجه أحمد "١/7‏ ؛ والدارقطني ١47/١‏ ؛ والبيهقي 151/١‏ . انظر : التحقيق ١15/1١‏ ؛ حاشية الروض 
المريع 3298/١‏ . 

(1) انظر : ميزان الاعتدال١78/1؛‏ التحقيق17/1؟١؛‏ مجمع الزوائد١/‏ 2480؛ تقريب التهذيب ص١3‏ ابرقم (1194). 

(') انظر : التحقيق ١77/١‏ . 

(4) علل الترمذي الكبير ص 48 . 

(8) الاعتبار ص 86 . 

. 86 انظر : الاعتبار ص‎ )١( 

(19) انظر : عون المعيود 11/1 . 

(4) الاعتبار ص 86 . 

(1) انظر : ستن البيهقي ١71/١‏ . 


لحف 
5 : 1 لق 3 54 
والزبيدي من ثقات الشاميين محتج به في الصحاح كلها '''. وقال عنه ابن حجر :«ثقة 


وأما عمرو بن شعيب فهو ثقة باتفاق أئمة الحديث. وروايته عن أبيه عن جده 
الأكثرون على أنها متصلة. ليس فيها إرسال ولا انقطاع!"'. وما زال العلماء يحتجون 
بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وإذا كان جده هو عبدالله بن عمرو بن العاص لم 
يكن الحديث مرسلاء لأن شعيبًا قد سمع من عبدالله بن عمرو وهو جده!“'؛ ونقل عن الإمام 
أحمد قوله : «هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو. وصح سماع عمرو بن 
شعيب عن أبيه شعيب: وصح سماع شعيب عن جده عبدالله بن عمرو». ونقل عن الإمام 
البخاري قوله : «سمع شعيب عن عبدالله». وقال :«رأيت علي بن المديني, وأحمد بن 
حنبل. والحميدي. وإسحاق بن راهويه يحتجون بف" وقال الزيلعي :«وقد ثبت في " 
الدارقطني " وغيره بسند صحيح سماع عمرو من أبيه شعيب؛ وسماع شعيب من جده 
عبدالله» 77 , 

وأخيرا فإن ما قيل من عدم حجية المراسيل غير مسلم. لأن المراسيل مختلف في 
حجيتها ولا يُقضى ببذهب على مذهب"". 
الدليل الرابع ٠‏ عن إسحاق بن محمد الفروي قال : حدثنا عبدالله بن عمرء عن نافع. عن 
أبن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال :من مس ذكره 


فليتوضا" وضوءه للصلاة] 4 





. 46 انظر : الاعتبار ص‎ )١( 

(") تقريب التهذيب ص 0١١‏ ترجمة رقم (51919/1) . 

() انظر : الاعتبار ص 86 . 

(4) انظر : التحقيق ١/177١4-1؟١‏ . 

)0( انظر : بغية الألمعي في تخريج الزيلعي ا/ذلهة. 

(1) نصب الراية ١5/1ة‏ . 

(0) انظر : أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير 17-١85/7‏ ؛ شرح علل الترمذي ١/98-1954؟‏ ؛ التحقيق 
ا 


(4) أخرجه الدارقطني ١27/١‏ ؛ وابن الجوزي في التحقيق 1١١5/١‏ . 


وقد نوقش هذا الدليل بأن في إسناده إسحاق الفروي, قال عنه النسائي :«ليس 
ا وقال ابن عبدالهادي :د وهاه أبو داود». وقال أبو حاتم :«كان صدوقًا, ولكن 
ذهب بصره فربما لقن وكُئّبه صحيحة»'"". 

وفيه أيضا : عبدالله بن عمر العمري. وقد ضعفه يحيىء وقال النسائي :«ليس 
بالترق 1 وقال ابن حبان :«كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن ضبط 
الأخبار وجودة الحفظ للآثارء فرفع المناكير في روايته. فلما فحش خطؤه استحق 
الفزلىع 177+ وقال عند ابى حجن +وضعيق عايد :11 

وأجيب عن ذلك بأن إسحاق الفروي روى له البخاري في ةاعر نايك 
وونّقه الواعناو: 

وأما عبدالله بن عمر فقد قال يحيى في روايته :«ليس به بأس»!". 


ثم لا بد من معرفة سبب تضعيفهماء فإن المحدثين يضعفون بما ليس بتضعيف عند 


لفقب 
ولكن رد على هذه الإجابة بأن حكم المحدثين هو الذي يعتمد عليه بالنسبة للحديث. 
وشرع الله لا بد فيه من التثبت. 


وأما بالنسبة لإخراج البخاري لحديث إسحاق الفرويء فقد قال الدارقطني والحاكم : 


. 171/١ التحقيق‎ )١( 

(1) تنقيح التحقيق 408/١‏ . 

(") انظر : التحقيق 999/١‏ . 

(4) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين 7/9 . 

(9) تقريب التهذيب ص 4١؟,‏ ترجمة رقم (681”) . 

(1) انظر : تنقيح التحقيق 488/١‏ مع تعليق المحقق رقم (0) . 
(1) انظر : الثقات 8/ 118-114 . 

(4) التحقيق ١/4؟7١.‏ 

(4) انظر : التحقيق ١74/1١‏ . 


نف 


«وعيب على البخاري إخراج حديثه», وريّما أن البخاري أخذها عنه من كتابه قبل ذهاب 
)ع( 
بصرة ٠.‏ 
وأما عبدالله العمري فقول يحيى في روايته :«ليس به بأس» لا يقاوم ما قاله عنه 
يحيى نفسه, والنسائي, وابن حبان ٠.‏ 
الدليل الخامعن ٠‏ عن يزيد بن عبدالملك بن المغيرة النوفلي, عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري. عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
[إذا أفضم أحدكم بيده إلم فرجه حتم لا يكون بينه وبينه حجاب ولا ستر. فليتوضا"' 
وضوعه للصلاة] "١‏ . | 
وقد نوقش هذا الدليل بأن في إسناده يزيد بن عبدالملك؛ قال أحمد : «عنده مناكير», 
وقال يحيى والدارقطني وابن السكن:«ضعيف». وقال أبو حاتم الرازي :«منكر الحديث 
جدا». وقال النسائي :« متروك الحديث»'"'.» وقال البيهقي :«تكلموا فيه». وقال أبو 
زرعة :دواهي الحديث»., وأغلظ القول فيه. وقال الساجي :«ضعيف منكر الحديث. 
واخخلط ياخزق "0 :وقال البزاز وليّن الجذية "ا وقالاعته ابن عش ل سيف 
ولكن أجيب عن ذلك بما يلي: 
إن هذا الحديث رواه ابن حبان. وابن عبدالبرء عن يزيد بن عبدالملك. ونافع بن أبي 


نعيم القاريء كليهما عن المقبري''؛ وقال ابن حبّان :« احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن 





. ))8( (تعليق المحقق رقم‎ 208/١ أنظر : تنقيح التحقيق‎ )١( 

(') أخرجه الدارقطني ١67/١‏ ؛ والإمام أحمد 781/71 ؛ والبيهقي 155/١‏ ؛ وابن حبان في صحيحه . انظر : 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 201/1 ؛ التحقيق 17١-1١19/1١‏ ؛ نهاية المحتاج 115/1١‏ ؛ الروض المربع 
بحاشية ابن قاسم 729/1١‏ . 

(6) انظر : التحقيق 117/١‏ ؛ الاستذكار 511/١‏ . 

(4) انظر : سنن البيهقي 1/١‏ ؛ الجوهر النقي ١77/١‏ . 

(0) كشف الأستار عن زوائد البزار ١49/1١‏ . 

(1) تقريب التهذيب ص "50. ترجمة رقم (1781). 

(1) انظر : الاستذكار 5١١/١‏ ؛ تنقيح التحقيق 465/١‏ (تعليق المحقق رقم .)١‏ 


أبي نعيم دون يزيد بن عبداملك التوفلي؛ لأن يزيد بن عبدالملك تبرأنا من عهدته في كتاب 
)0( 
الضعفاء» 


الحاكم: وابن عبدالبر'''» وقال ابن عبدالبر :«قال ابن السكن : هذا الحديث من أجود ما 
روي في هذا الباب لرواية ابن القاسم ‏ صاحب مالك .. عن نافع بن أبي نعيم. 


.وقال ابن حبان أيضًا عن هذا الحديث :«صحيح سئدةء» عدولٌ نقلته», وصححه 


وأما يزيد فضعيف»'", ثم أضاف ابن عبدالير قائلاً :«كان حديث أبي هريرة هذا لا 
يعرف إلا بيزيد بن عبدالملك هذا حتى رواه أصبغ بن الفرج, عن ابن القاسم, عن نافع عن 
أبي نعيم. ويزيد بن عبدا ملك النوفلي جميعاء عن سعيد بن أبي سعيد الْقْبّريء عن أبي 
هريرة: وأصبغ وابن القاسم ثقتان فقيهان. فصح الحديث بنقل العدل على ما ذكر ابن 
السكن. إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم القاريء وخالفه ابن معين 
فيه فقال : 00 

ولقد رواه الطبراني أيضًا بسنده وفيه أن نافع بن أبي نعيمء ويزيد بن عبدالملك روياه 
جميعًا عن المقبري'"'. وقال الحازمي بعد ذكره لعدة طرق فيها يزيد بن عبدالملك :«وقد 
روي عن نافع بن عمرو الجمحي. عن سعيد المقبري. كما رواه يزيد بن عبدالملك؛ وإذا 
اجتمعت هذه الطرق. دلت على أن هذا الحديث له أصل من رواية أبي هريرة»!". 
الدليل السادهن ٠‏ عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر بن حفص العمري, عن هشام بن 
عروة» عن أبيه. عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
(ويل للذين يممتون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قالت عائشة : بابي وأمي هذا 


للرجال. أقرأيت النساء ؟ قال ؛ إذا مسّت إحداكن فرجها فلتتوضا للصلاة] '؟". 


. 209/17 الإحسان في تقريب صحيع ابن حبان‎ )١( 

(') انظر : الاستذكار ١1١-11/1١‏ ؛ حاشية الروض المربع 1495/١‏ . 
5) الاستذكار 71١/١‏ . 

, ”07-11/١ الاستذكار‎ )2 

)0( انظر : تنقيع التحقيق 485/١‏ . 

(5) الاعتبار ص 88 . 


(1) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق 1١١/١‏ ؛ والدارقطني ١48-١417/١‏ . 


وقد نوقش هذا الدليل من جهة إسناده حيث إن فيه عبدالرحمن العمري. قال عنه 
الإمام أحمد :«دليس يساوي حديثه شيئاء حذفتاه. كان كذابًا». وقال يحيى بن معين : 
«ليس بشيء»؛ وقال أبو حاتم الرازي :«متروك الحديث. كان يكذب». وقال النسائي. 
وأبو زرعة, والدراقطني :«متروك» 7 . 
الدليل السابع ؛ عنمكحول. عن عنبسة بن أبي سفيان؛ عن أم حبيبة ‏ رضي الله عنها - 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ :[من مسن ذكره فليتوضام ''. 

وقد نوقش هذا الدليل من جهة إسناده بما يلي : 

قال الترمذي :«قال البخاري : لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيانء وروى 
مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث»”''. قال الترمذي معلّقاً على قول البخاري : 
«ركأنه لم ير هذا الحديث صحيحًا»''. وقد ذكر ابن سعد صاحب الطبقات أن العلماء 
ضعفوا مكحولة'' ؛ وقال ابن معين :«هذا أضعف أحاديث هذا الباب»'' ؛ وقال النسائي 
:«مكحول لم يسمع من عنيسة شيئا»'"'. وقال البوصيري عن إسناد هذا الحديث :«هذا 
إسناد فيه مقال. مكحول الدمشقي مدلس. وقد رواه بالعنعئة, فوجب ترك حديثه؛ لا سيما 
وقد قال البخاري. وأبو زرعة, وهشام بن عمار وأبو مسهر. وغيرهم :إنه لم يسمع من 
عنبسة بن أبي سفيان, فالإسناد منقطع»”” ؛ وقال يحيى بن معين :«قال أبو مسهر : لم 
يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان, ولا أدري أدركه أم لا" , كما تقل عن أبي 


. ١78/1١ انظر : التحقيق‎ )١( 

(1؟) أغرجه ابن ماجة 111/١‏ ؛ والبيهقي 15١-1١. /١‏ ؛ وابن الجوزي في التحقيق 1١١/١‏ . انظر : الكافي لابن 
قدامة 40/١‏ . 

(؟) سان الترمذي 170/١‏ . 

(4) سان الترمذي 770/١‏ . 

(0) انظر : التحقيق 918/١‏ . 

(1) الجوهر النقي 118/١‏ . 

(1) الجوهر النقي ١115/١‏ . انظر : الاستذكار 71١/1‏ . 

(4) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة ١41/1١‏ . 

(1) تاريخ ابن معين 8864/17 برقم (2187) . انظر : تنقيح التحقيق 408/١‏ . 


حلفا 


حاتم قوله :«روى ابن لهيعة في هذا الحديث مما يوهن هذا الحديث, أو تدل روايته أن 
مكحولا أذخل بنذ وين عنيشة رعللي ”1 

ولكن أجيب عن ذلك بما يلي : 

قال أبو زرعة :«حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيع»!', ونقل تصحيحه عن الإمام 
أحمد, والحاكم. وقال ابن السكن :دلا أعلم في حديث أم حبيبة علة إلا أنه قيل : إن 
مكحولا لم يسمعه من عنبسة بن أبي سفيان», ورد الحافظ ابن حجر قول من قالوا إن 
مكحولاً لم يسمع من عنبسة بأن دحيم خالفهم ‏ وهو أعرف بحديث الشاميين - فأثبت 
سماع مكحول من 5 000 
الدتيل الثأمن ٠‏ عن عقبة بن عبدالرحمن: عن أبن ثوبان» عن جابر بن عبدالله - رضي الله 
عنهما ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ :[إذا مس أحدكم ذكره فعليه 


الوضوع] لكأ 


وقد نوقش هذا الدليل بما قاله البخاري:«إنما روي عن عقبة؛ عن ابن ثوبان هذا الحديث 
مرسلاً. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقال بعضهم عن جابرء ولا يصح»'", 
كما خطأ أبو حاتم الرازي من وصله؛ وقال:«الناس يروونه عن ابن ثوبان. عن النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ مرسلاًء لا يذكرون جابرا»'". 

كما أن في إسناده عقبة بن عبدالرحمن, قال البوصيري :«هذا إسناد فيه مقال : عقبة 
بن عبدالرحمن عن محمد بن ثوبان ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن المديني : شيخ 


37 
مجهول»!". 


. 401/١ )تنقيع التحقيق‎ ١١ 

(1) سان الترمذي ١0/١‏ . انظر : المغني 17/4-11/8/١‏ ؛ حاشية الروض المربع 548/١‏ . 

(6) انظر : الاستذكار 3١١-71١١/١‏ ؛ تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١7./١‏ ؛ تحفة الأحوذي 574/١‏ ؛ 
حاشية الروض المربع 568/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 40/١‏ ؛ تنقيح التحقيق 450/١‏ . 

(4) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق1/١7١-١7١!؛‏ وابن ماجة في كتاب الطهارة وسئنهاء باب من مس الذكر١1/1١١.‏ 

. 117/١ التحقيق‎ )9( 

(1) انظر : تنقيع التحقيق 450/١‏ . 

(1) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة 160/1١‏ . 


ينف 


الدليل التاسع ٠‏ وهو آخر حديث استدل به القائلون بالنقض من مس الذكر : عن إسحاق بن 
أبي فروة عن الزهري عن عبدالله بن عبد القاري. عن أبي أيوب قال : سمعت رسول الله 


5 6 5 )1 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقول :أمن مس فرجه فليتوضاً] . 


وقد نوقش هذا الدليل بأن في إسناده إسحاق بن أبي فروةء قال عنه ابن عبدالهادي : 
«متروك باتفاقهم. وقد اتهمه بعضهم»'''. وقال ابن حجر :«متروك الحديث»''. وقال 
البوصيري :«اتفقوا على تضعيفه» !". 
الدليل العااشر ١‏ وهو دليل عقلي : أن مس الذكر مذكر بالوطء. وهو مَظْنّة الانتشار 
غالبًا. فأقيمت المظنة مقام الحقيقة؛ كما أقيم النوم مقام الحدث؛ والسفر مقام المشقة!*". 
وهذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الثالث . 
ولقد وردت مناقشات تشمل أدلة القائلين بالنقض عموما وهي : 
أولا : تأويل الوضوء في أحاديث النقض - إن ثبتت ‏ على غسل اليدين'''. وذلك لأن 
الصحابة كانوا يستنجون بالأحجار دون الماء. فإذا مسّوه بأيديهم تلوئت وأصابتها 
النجاسة, خصوصًا في أيام الصيف. فأمر بالقَسُل لهذا" . 
وهذا التأويل يجمع بين الأحاديث المتعارضة دون إسقاط شيء منها. ويشهد له قوله 


صلى الله عليه وسلم ‏ لعكراش حين غسل يديه :هذا وضوع الل وما روي عن مصعب 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في التحقيق ١7١/١‏ ؛ وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من مس الذكر 
. انظر : الكافي لابن قدامة 60/١‏ . 

(1) تنفيح التحقيق :405/١‏ وقد وهم ابن الجوزي في التحقيق ١/171-؟7١حين‏ ظنه إسحاق الفروي الذي ورد في 
إسئاد حديث أبن عمر . 

(؟) تقريب التهذيب ص ٠١١‏ ترجمة رقم (558) . 

(4) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة 151/١‏ . 

(0) انظر : حاشية الروض المريع 544/١‏ . 

(1) انظر : بدائع الصنائع "١/١‏ ؛ حاشية ابن عابدين ١417/1١‏ . 

(1) انظر ؛ بدائع الصنائع "١/١‏ ؛ الروض النضير 771/١‏ . 

(4) انظر : بغية الألمعي في تخريج الزيلعي 54/١‏ . 


ابن سعد قال :«كنت آخذا على أبي المصحفء فاحتككت فأصبت فرجي». فقال له أبوه : 
دقم فاغسل يدك»'' . وقد ورد تفسير الوضوء يغسل اليدين وذلك في الوضوء ما مسّته 
0( 1 
النار'''. 
ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما سبق أن ذكرته في الكلام حول حديث بسرة - رضي 
اللفعدها": 
ثانيا : أن مس الذكر في أحاديث النقض - لو ثبتت ‏ كناية عمّا يخرج منه. وهذا من 
أسرار البلاغة؛ وهو الرمز للشيء بذكر ما هو من روادفهء فلما كان مس الذكر يرادف 
خروج الحدث منه. ويلازمه غاليّاء عبر عنه به. كما عبر بالمجيء من الغائط عما يحصل 
فيه وذلك في قوله تعالى ....١:‏ أو جاء أحد منكم من الخائط ...)!“'. ويذلك يتطابق 
الكتاب والسنة في طريقة التعبيرء ويصار إلى هذا لدفع التعارض, والجمع بين 
1 0( 
الاحاديث . 


ثالثا : حمل الأمر في أحاديث النقض على الندب والاستحباب"". 


هذا ما يسّر الله لي جمعه من أدلة الفريقين مع المناقشات والردودء ولقد رأينا من 
خلال ذلك ما في هذه المسألة من خلاف كبير بين أهل العلم. يصعب معه الحكم فيهاء' 
وفيما يلي أذكر بعض المحاورات والأقوال التي تبين قوة الخلاف في المسألة» وقوة أدلة كل 
فريق : 

روى الدارقطني في سننه عن رجاء بن مرجاء الحافظ قال :«اجتمعنا في مسجد 
الخيف, أناء وأحمد بن حنبل. وعلي بن المديني. ويحيى بن معين, فتناظروا في مس 





. 7/7/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(1) أنظر : حاشية ابن عابدين ١61/١‏ . 

(") انظر : ص 308 . 

(4) سورة المائدة /5 . 

(0) انظر : فتع القدير 01/1١‏ . 

(1) انظر : الروض النضير 11/١‏ ؛ مجموع الفتاوى 54١/1١‏ . 
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الذكرء فقال يحبى : يُتوضأ منه. وقال علي بن المديني بقول الكوفيين وتقلد قولهم؛ واحتج 
يحيى بن معين بحديث بسرة بنت صفوانء, واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق, 
وقال ليحيى : كيف تتقلد إسناد بسرة, ومروان أرسل شرطيا حتى رد جوابها إليه. فقال 
يحبى : وقد أكثر الناس في قيس بن طلق. ولا يحتج بحديثه فقال أحمد بن حنبل : كلا 
الأمرين على ما قلتماء فقال يحيى : مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه توضأ من مس 
الذكرء فقال علي : كان ابن مسعود يقول : لا يتوضأ منه؛ وإنما هو بضعة من جسدك. فقال 
يحيى : عمّن ؟ قال : سفيان, عن أبي قيسء, عن هزيل. عن عبدالله؛ وإذا اجتمع ابن 
مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع» فقال له أحمد : نعم ولكن أبو قيس 
لا يحتج بحديثهء فقال : حدثني أبو نعيم ثنا مسعرء عن عمير بن سعيد, عن عمار بن 
ياسر قال : ما أبالي مسسته أو أنفي, فقال أحمد : عمار وابن عمر استوياء فمن شاء 
أذ بهذا رسن كلاه أذ يتا 

قال القاضي شرف الدين الحيمي معلقًا على هذه المناظرة : «الأولى مع سقوط 
الاحتجاج بالخبرين معا أن يرجع إلى الأصل وهو البراءة ولا يصح إثبات حكم شرعي 
باجتهاد صحابي؛ والله سبحانه أعلم»''". 

وقال ابن المنذر :«وحكى رجاء المروزي؛ عن أحمد بن حنبل؛ ويحيى بن معين أنهما 
اجتمعا فتذاكرا الوضوء من مس الذكر. فكان أحمد يرى منه الوضوء. ويحيى لا يرى 
ذلك؛ وتكلما في الأخبار التي رويت في ذلك. فحصل أمرهما على أن اتفقا على إسقاط 
الاحتجاج بالخبرين معاء خبر بسرة وخبر قيس, ثم صارا إلى الأخبار التي رويت عن 
الصحابة؛ فصار أمرهما إلى أن احتج أحمد بحديث ابن عمرء فلم يمكن يحيى دفعه, 
واحتج يحيى في الرخصة ببعض الأخبار التي رويت عن الصحابة في ذلك»!". 

وقال أبو عمر ابن عبدالبر :«وإنما ساغت المناظرة في هذه المسألة لاختلاف الآثار فيها 
عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ؛ واختلاف أصحابه ‏ رحمهم الله ومن بعدهم في ذلك» 





)3( أخرجه الدارقطني 0/١‏ ؛ والبييقي ١75/١‏ . 
(1) الروض النضير ١/5١؟‏ . 
() الأوسط .انظر : معالم السئن ١77/1١‏ . 


"1 


كني 


ولو كان فيها أثر لا معارض له ولا مطعن لسلم الجميع له. وقال به»!١".‏ 

وقال ابن الهمام :دوكلا الحديثين مع ذلك لم يسلم من الطعن, مرة في بسرة بالجهالة, 
ومرة بأن عروة لم يسمع من بسرة بل من مروان بن الحكم أو الشرطيء ومرة بالتكلم في 
ملازم وغير ذلك؛ والحق أنهما لا ينزلان عن درجة الحسن»'". 

ولم يظهر لي في هذه المسألة رجحان قول معين, ولذا فأنا أتوقف عن الترجيح 
فيهاء والله أعلم . 





. 5١5/1١ الاستذكار‎ )١( 
. 08/١ فتع القدير‎ )1( 


المسائة الثائية 
الوضوعء من مس المرأة 


وكما اختلف أهل العلم في مس الذكر وهل هو ناقض للوضوء أم لا ؟ اختلفوا كذلك 
في مس المرأة. وسبب اختلافهم في هذه المسألة أن اسم اللمس اسم مشترك في كلام 
العرب. فإن العرب تطلقه مرة على اللمس باليد. ومرة تكنّي به عن الجماعء ونتج عن ذلك 
اختلافهم في تفسير اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء. وهي قوله تعالى :(يالها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوفكم وأيديكم إلى المراقق وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِنْ كنتم مرضم أو على سفر 
أو جاء أحد منكم من الخائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماع فتيمموا صعيذ! طيبًا 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 
ليطتركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكروة) ١!‏ , وكذا في آية النساء. وهي قوله 
تعالى :(يايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارم حتى تعلموا ما تقولوخ ولا جنبا 
إلا عابري سبيل حتى تختسلوا وإِنْ .كنتم مرضع أو على سفر أو جاء أحد منكم من الخائط 
أو لإمستم النساء فلم تجدوا ماع فتيمموا صعيذا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن 
الله كان عفوًا غفورًا) (''. وقرأ حمزة والكسائي وخلف : المسقم) بغير ألف في الآيتين, 
فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في الآية هو الجماع, وذهب آخرون إلى أنه 
اللمس باليد""!. 

ومن قال إن المقصود باللمس في الآية الجماع لم يعتبر مس المرأة ناقضا للوضوء, 

لاسيما أنه قد ورد من الأخبار ما يؤيد ذلك . 
ومن قال إن المقصود باللّمس في الآية ما دون الجماع اعتبر مس المرأة ناقضا للوضوء. 
وأصحاب هذا القول اختلفوا فيما بينهم. فمنهم من ذهب إلى أن مس المرأة مطلقاً ينقض 
)1١(‏ سور المائدة /5 . 
(') سورة النساء / 29 . 
(؟) انظر : بداية المجتهد "8/١‏ ؛ تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١5/١‏ . 


قف 


يفف 


الرضوء: ومنهم من اعتبر الشهوة في اللمس الناقض. فإذا مسها بشهوة انتقض وضوزه 
والا فلا, ولكلّ أدلته. 
وما ينبغي التنبيه له أن الملامسة وإن كانت غاليًا تقع باليد. فإن المعنى فيها التقاء 


5 يك ذخف 102) 
البشرتين» وذلك باي عضو وقعت ٠.‏ 


وهذا الموضوع من الأهمية بمكانء حيث إن كل مسلم بحاجة لمعرفة حكم الله فيه. 
وذلك لعموم البلوى به. وأرجو من الله أن يعينني على توضيح هذه المسألة من جميع 
جوانبها. وهو المستعان في كل شأن . 


رأم شيخ الإسلام ابى تيمية ‏ رحمه الله فم هذه المسائة : 

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن مس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء. 
وكذلك المسّ بشهوة لا يجب منه الوضوءء ولكنه حسن مستحب لإطفاء الشهوة»؛ واأعتبر 
القول بانتقاض الوضوء من المسّ بشهوة مقبولا إلى حد ما !". 

ولقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في هذه المسألة حسب الاتجاهات التاليية : 


.5786/1١ انظر : الاستذكار‎ )١( 
. 201 ,178719/-؟575/15١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )1( 


أصحاب الإتجاه الأول ؛ ظ 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن مس المرأة 
مطلقًا لا ينقض الوضوء . | 
ويمن ذهب إلى هذا القول من الصحابة : عمر بن الخطاب ‏ في إحدى الروايتين -!'', 
وعلي بن أبي طالب !؟, زقببائلةبن ماين "ارسي الله عنهم ‏ . 


ومن الأئمة والتابعين :الإمام عطاء بن أبي رباح ‏ في إحدى الروايتين !*. وطاوس 
يذ 


٠. 1 5 (6)‏ (0) 05 
بن كيسان . وسفيان الثوري ‏ في إحدى الروايتين - . ومسروق © . والحسن 
(ذا ع ى (9) ع .م )0 1 1١‏ 
البصري وابو ثور »وأبو حنيفة واصحابه ؛ وهو رواية عن كل من : الإمام الأوزاعي 5 


. ”"١9-914/١ ؛ الاستذكار‎ 15-١4/١ انطر : مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(1) انظر : المفني ١47/١‏ ؛ تحفة الأحوذي 7817/١‏ ؛ عون المعبود 7١9/١‏ ؛ نيل الأوطار 370/١‏ . 

() انظر : مصنف ابن أبي شيبة 44/١‏ ؛ مصنف عبدالرزاق ١4/١‏ ؛ سان الدارقطني ١47/١‏ ؛ سان البيهقي 
1219-/1١‏ ؛ الأرسط 117/١‏ ؛ المفني ١57/١‏ ؛ الاستذكار "11/١‏ ؛ تحفة الأحوذي 181/١‏ ؛ عون 
المعبود "١9/١‏ ؛ تيل الأوطار .77./1١‏ 

(4) انظر : مصنف ابن أبي شيبة 44/١‏ ؛ الأوسط ١11/١‏ ؛المغفني ١917/١‏ ؛ تحفة الأحوذي 781/١‏ ؛ عون 
المعبود "١7/١‏ ؛ نيل الأوطار 51١/١‏ ؛ وروي عنه أنه قال :«إن قبّل حلالا فلا إعادة عليه. وإن قبّل حراما 
أعاد الوضرء» . انظر : الأوسط ١79/١‏ . 

(0) انظر : الأوسط 1 ؛ المغني ؛ تحفة الأحوذي 587/١‏ ؛ عون المعبود 7.9/١‏ ؛ نيل الأوطار 
ا 

(1) انظر : سنن الترمذي ١6/١‏ ؛ اختلاف العلماء ص 74 ؛ عون المعيود "09/١‏ . 

(1) انظر : مصنف أبن أبي شيبة 28-44/١‏ ؛ الأوسط 177/١‏ ؛ المغني 151/1١‏ . 

(4) انظر : الأوسط !المغني ١973/١‏ . 

() أنظر : الجامع لأحكام القرآن ١48/8‏ . 

)٠١(‏ انظر : الأوسط 5-118/1؟1 ؛ المحلى 148/١‏ ؛ بداية المجتهد 8/١‏ ؛ المغني 147/١‏ ؛ الجامع لأحكام 
القرآن 0 االإنصاح 79/١‏ ؛ فتح القدير 04/١‏ ؛ بدائع الصنائع ".-179/١‏ ؛ الدر المختار بحاشية أبن 
عابدين مع الحاشية ١41-١47/١‏ ؛ الاستذكار "1/١‏ ؛ تحفة الأحورذي 187/١‏ ؛ عون المعيود "017/١‏ ؛ 
نبل الأوطار١/٠17!؛‏ إلا أنهم قالوا إذا باشرها مباشرة بالغة وانتشرء فإن وضوؤه ينتقض واشترط محمد خروج 
المذي . 

, 797-999 /١ الاستذكار‎ : رظنا)١١(‎ 


رقف 


إأدلة أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 

استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ حديث القبلة. وهو أنه صلى الله عليه وسلم - قبّل عائشة ‏ رضي الله 
عنها : ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ'''. وهذا أهم دليل عندهم وقد ورد بطرق مختلفة, 
أوردها فيما يلي : 
الطريق الأول : ما رواه وكيع قال : حدثنا الأعمش. عن حبيب, عن عروة. عن عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ : [أن النبي صلم الله عليه وسلم ‏ قَبْل امرأة من نسائه ثم خرج إلى 


الصلاة ولم يتوضا . قال عروة :«فقلت لها : من هي إلا أنت ؟ فضحكت»!". 

وهذا الطريق هو أشهر الطرق التي ورد بها حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ . 

ولقد نوقش حديث عائشة من هذا الطريق بما يلي : 

قال الإمام أحمد :«نرى أنه غلط»' أ. وقال ابن عبدالبر :«هذا الحديث عندهم 
تعذول» ".+ وضمّنه البخاري'"': ويحبى بن سعيد القطنان؟"": وذكز الكيا الهراسي أن 
إسماعيل بن إسحاق عرض حديث حبيب بن أبي ثابت على عيسى بن شاذان؛ ونصر بن' 


)١(‏ انظر : الإنصاح /4/1١‏ ؛ المغني 1417/١‏ ؛ الإنصاف 7١١/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 41/١‏ . وهذه الرواية بخلاف 
المشهور في المذهب . 

(1) انظر : المغني 19/1١‏ ؛ الاستذكار 77/١‏ -9191 ؛ الجامع لأحكام القرآن ١148/6‏ ؛ التحقيق ١١7/١‏ ؛ 
الكافي لابن قدامة 41/١‏ ؛ فتح القدير 08/١‏ ؛ بدائع الصنائع 7٠١/١‏ ؛ تحفة الأحوذي 581/١‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من القبلة 48/١‏ ؛ والترمذي في أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في 
ترك الوضوء من القبلة ١17/١‏ ؛ وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من القبلة 118/١‏ ؛ وأحمد 
5 ؛ والدارقطني 18/١‏ ؛ وابن أبي شيبة 26/١‏ ؛ وابن الجوزي في التحقيق ١١/١‏ . ولقد انفرد كل 
من أحمد وابن ماجة بلفظ :«عروة بن الزبير» في الإسناد . انظر :تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١4/١‏ . 

. 151/١ المغني‎ )4( 

. 97/١ الاستذكار‎ )0( 

. ١8/١ انظر : سنن الترمذي‎ )١( 

(0) انظر : سان أبي داود 48/١‏ ؛ سنن الترمذي 16/١‏ ؛ سنن الدارقطني ١78/١‏ . 


نقف 


ونصر بن علي فعجبوا منه وأنكروه!'". 
وتفصيل المناقشة كما يلي : 

أولا : أن عروة في هذا الطريق هو عروة المزني 7" , وفي رواية ني داود التصريح 
بذلك'''» قال أبو داود :«روي عن الثوري قال : ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني» يعني 
لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء»'' » وعروة المزني مجهول'''. مع أنه لم يدرك عائشة 
رضي الله عنها -!". 

ثانيا : لو قلنا إن عروة في هذا الطريق هو عروة بن الزبيرء فإن حبيب بن أبي ثابت لم يلق 
عروة بن الزبير ولم يسمع ا قال البخاري :«حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن 


0 5 8 0 )0 
الزبير شيرًا»!'/؛ وهكذا قال سفيان الثوري”''. وابن المدينيء ويحيى بن سعيد!"''؛ ويحيى 


.الا )١1‏ 
بن معن ل وإسحاق . 


وبناء على ذلك كله فهذا الإسناد منقطع. سواءً أكان عروة فيه هو عروة بن الزييرء أم 
عروة المزني, وذلك فضلا عن جهالة عروة ا مرني : 
ولكن أجيب عن ذلك بما يلي : 


. 2..-899/7 انظر : أحكام القرآن للكياالهراسي‎ )١( 

(1) انظر : الاستذكار "95/١‏ ؛ المغني 157/1 . 

(9) انظر : سنن أبي داود 25/١‏ . 

(4) ستن أبي داود 25/١‏ . 

)0( قال ذلك عنه كل من البيهقي في الستن 0 ؛ وابن حزم في المحلى 248/١‏ ؛ وابن حجر في تقريب التهذيب 
ص "6١‏ برقم (481/1). 

(1) ثُقل ذلك عن الثوري . انظر ؛ المفني ١98/١‏ . 

() انظر : الاستذكار 777/1١‏ . 

(4) سان الترمذي 0184/8 . انظر : سنن الترمذي ١78/١‏ . 

(9) انظر : سنن الدارقطني ١5/١‏ ؛ سان أبي داود 48/١‏ ؛ المغني 1919/١‏ . 

(١٠)انظر‏ : سنن البيهقي "48/١‏ . 

(١١)انظر‏ : عون المعبورد ”09//١‏ . 

(11)انظر : المغني 197/1١‏ . 


أولاً : إن القول بأن عروة في هذا الطريق هو عروة المزني مردود بروايتي الإمام أحين!", 


وابن ماجة''. قال الزيلعي :«بل هو عروة بن الزبير كما أخرجه ابن ماجة بسند 


صحيح»''', والمعروف عند المحدثين أن من يذكر من الرواة غير منسوب فإنه يحمل على 
ما هو مشهور متعارف فيما بينهم'''. وشهرة عروة بن الزبير عند المحدثين لا تحتاج إلى 
إثبات. فكيف وقد ورد التصريح في بعض الروايات بأنه عروة بن الزبير . 

ويؤيد ذلك قول عروة :دمن هي إلا أنت»» لأن عروة المزني لا يجرؤ أن يسأل عائشة 
رضي الله عنها ‏ هذا السؤال, لأن مثل هذا السؤال لا يصدر إلا عمّن كان بينه وبينها 
قرابة؛ وابن الزبير هو ابن أخت عائشة ‏ رضي الله عنها -!"). 

ويؤيده أيضًا أن هشام بن عروة روى هذا الحديث عن أبيه عن عائشة'' . ومعلوم قطعا 
0 56 7 5 5 إفف[ 
أن عروة في هذه المتابعة هو عروة بن الزبير . 

وأما بالنسبة لرواية أبي داود التي ورد فيها التصريع بأنه عروة المزني'"؛ فإنها من طريق 
عبدالرحمن بن مغراء , وابن مغراء لا يحتج بقوله, كيف وقد رواه عن ناس مجاهيلء إذ إنه 
بنول :وحدئنا الأعسش: أخبرنا أصحاب لنا عن عروة المزني», هذا بالإضافة إلى أن الثقات من 
أصحاب الأعمش الحفاظ ‏ ومنهم وكيع ‏ قدخالفردفي ذلك. وصرحوا بأنه عروة بن الزبير". 


. 59١١/5 انظر : مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(1) انظر : سنن ابن ماجة 178/1١‏ ؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 42/١‏ . 

(؟) نصب الراية 71/١‏ , 

(4) انظر : بذل المجهود 87/1 . 

(8) أنظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية 44/١‏ ؛ عون المعبود "١4/١‏ ؛ بذل المجهود 81/1 . 

(5) أخرجه الدارقطني بسنده عن وكيع عن هشام بن عروة ؛ وبسنده أيضا عن أبي أويس عن هشام بن عروة .١71/1١‏ 
قال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ١1/١‏ عن الطريق الأول عند الدارقطني :«هذا إسناد صحيع لا 
مطعن فيه ... وقد تابع أبو أويس وكيعًا على روايته عن هشام عن أبيه». 

(10) أنظر : عون المعبود ٠1 .".2/١‏ ؛ بذل المجهود 87/7 ؛ تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١75/١‏ . 

(6) انظر : ستن أبي داود 45/١‏ . 

(1) انظر : نصب الراية 1/١‏ ؛ الجوهر النقي ١155/١‏ ؛ عون المعبود "١7/١‏ ؛ التعليق المغني ١20/١‏ ؛ بذل 
المجهود ؟/41 ؛ تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١8/١‏ . 


وكذلك فإن الأعمش لم ينفرد بلفظ عروة بن الزبير بل تابعه عليه أبو أويس'". 

وأخيرا فإنه من الممكن القول أن حبيب بن أبي ثابت قد سمع الحديث منهما جميعا"'"!. 
ثانيا : بالنسبة لسماع حبيب بن أبي ثابت من عروة بن الزبير فقد قال أبو داود معلّقًا على 
ما ذكره الثوري من أن حبيبًا لم يحدّث إلا عن عروة المزني :«قد روى حمزة الزيات عن 
حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثًا صحيحا»'' '. ثم إن قول سفيان الثوري لم 
بسنده أبو داود'''؛ ولقد ذكر صاحب بذل المجهود أن حبيب بن أبي ثابت روى عن عروة بن 
الزبير أربعة أخاديك!". 

وقال أحمد شاكر :«إنما صرّح من صرح من العلماء بأنه لم يسمع هذا الحديث من 
عروة تقليد) لسفيان الثوري. وموافقة للبخاري في مذهيه. وقد تبين مما مضى أن سفيان 
أرسل الكلمة إرسالا من غير دليل يؤيدهاء وأن أبا داود خالفه وأثبت صحة رواية حبيب 
عن عروة والبخاري شرطه في الرواية معروف. وهو شرط شديدء خالفه فيه أكثر أهل 
العلم»'". 

قال ابن التركماني :«تقدم غير مرة إنكار مسلم ثبوت السماع للاتصالء وادعى 
الاتفاق على أنه يكفي إمكان اللقاء»'"'» وقال العلامة ابن عبدالبر :«حبيب بن أبي ثابت 
لا يُنكر لقاؤه عروة لروايته عمّن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موًاء وهو إمام من أئمة 
العلماء الجلة»'". وقال أيضا :دلا معنى لطعن من طعن على حديث حبيب بن أبي ثابت 
عن عروة ‏ في هذا الباب . لأن حبيبا ثقة ولا يُشَك أنه أدرك عروة؛ وسمع من هو أقدم 
من عروة ؛ فغير مستنكر أن يكون سمع هذا الحديث من عروة؛ فإن لم يكن سمعه عنه. 


. ١5/١ ؛ تعليق أحمد شاكر على ستن الترمذي‎ ١17/١ انظر : عون المعبود‎ )١( 
. ١40/١ ؛ التعليق المفني‎ ١56/١ ؛ الجوهر النقي‎ 1/١ انظر : نصب الراية‎ )1( 
. 1/1 زفيق سان أبي دأود‎ 

(4) انظر : نصب الراية ١7/1/ا‏ . 

(0) انظر : بذل المجهرد 886-84/١‏ . 

. ١5/١ تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي‎ )١( 

(1) الجرهر النقي ١١4/١‏ . 

, 3794-79 /١ الاستذكار‎ )4( 


يفف 


فإن أهل العلم لم يزالوا يروون المرسل من الحديث والمنقطع. ويحتجون به إذا تقارب عصر 
المرسل والمرسّل عنه. ولم يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء والأخذ عنهم ؛ ألا ترى أنهم 
قد أجمعوا على الاحتجاج بحديث اين عباس عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وجله 
00 

وقال أحمد شاكر :«ويؤيده أن حبيب بن أبي ثابت لم يعرف بالتدليس, بل هو ثقة 
حجة, وقد أدرك كثيرا من الصحابة» وسمع منهم. كابن عمر. وابن عباسء, وأنسء وابن 
عمر مات سنة 2/45 وابن عياس سنة 548, وهما أقدم وفاة من عروة, فقد توفي بعد 
التسعين. وحبيب مات سنة ,١١9‏ وعمره "ا سنة أو أكثر»9'. 

وأخيرا فإن قول من قال إن حبيباً سمع من عروة بن الزبير مقدّم على قول من أنكر 
ذلك: لأن المثبت مقدّم على النافي: ومن علم حجة على من لم يعله'". 
ثالثا : بالنسبة لرجال هذا الطريق فقد قال كل من ابن التركماني والزيلعي :«رجال هذا 
السند كلهم ثقات» !أ 
الطربق الثاني : ما رواه سفيان, عن أبي رَوْق عن إبراهيم التيسي, عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ : أن النبي صلم الله عليه وسلمر قبلها ولم يتوضاة '". 

ولقد نوقش حديث عائشة من هذا الطريق بما يلي : 
أولاً : أنه مرسل؛ قال أبو داود :«هو مرسل؛ إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة»'", 
وقال الإمام أحمد :«نرى أنه غلط ... فإن إبراهيم التيمي لم يصح سماعه من عائشة»'", 





. 376-1١17 /9١ التمهيد‎ )1١( 

(1) تعليق أحمد شاكر على سفن الترمذي ١78/١‏ . 

(5) انظر: الجوهر النقي ؛ نصب الراية 7/7/١‏ . 

(4) الجوهر النقي ١8/1؟١‏ ؛ نصب الراية 71/١‏ . 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة, باب الوضوء من القبلة 40/١‏ ؛ والنسائي في كتتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء 
من القبلة ٠١2/١‏ ؛ وأحمد 7١١/5‏ . 

(1) سنن أبي داود 28/١‏ . 

(0) المغني 157/1 . 


لف 


2 ' زايل 
ركذا قال البخاري''» والدارقطني'' وابن عبدالير'. 
ثانيا : في إسناده أبو روق» وقد تكلم فيه, قال ابن عبدالبر :دلم يروه أيضًا غير أبي 


5 1 . (4) ا 5 0 8 : 2 
روقء وليس فيما انفرد به حجة» "', وقال البيهقي :«أبو روق ليس بقوي, ضعفه يحيى بن 


5 . ١١ا)‏ 
معين وغيرو»!''» وقال ابن حزم :«ضعيف» 5 


ولكن أجيب عن ذلك بما يلي : 
أولا : بالنسبة للإرسال فقد ذكر الدارقطني أن هذا الحديث رواه معاوية بن هشام. عن 
الثوري؛ عن أبي روقء عن إبراهيم التيمي؛ عن أبيه. عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
فوصل إسناده'"'؛ قال ابن التركماني :«ومعاوية هذا أخرج له مسلم في صحيحد»!0. 

وحتى لو قلنا إنه مرسل فإن مراسيل الثقات حجة:؛ قال ابن عبدالبر :«فإن أهل العلم 
لم يزالوا يروون المرسل من الحديث والمنقطع. ويحتجون به إذا تقارب عصر المرسل والمرسّل 
عنه. ولم يُعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء والأخذ عنهم»'''؛ وإبراهيم التيمي قال عنه 
ابن عبدالبر :«هو ثقة فيما يرسل وبسند»''', وقال النسائي :«ليس في هذا الباب حديثٌ 
أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا ,3١!‏ 


ثانيا :بالنسبة لأبي روق فهو ثقة''''. ذكره ابن حبان في الثقات''''. وقال ابن التركماني: 


. 548/١ انظر : تعليق أحمد شاكر على المحلّى‎ )١( 

(1) انظر : سنن الدارقطني ١2١/١‏ . 

0) انظر : الاستذكار 774/١‏ . 

. "964/١ الاستذكار‎ )4( 

(0) سنن البيهقي ١11/١‏ . 

. 720/١ المحلى‎ )١( 

(1) انظر : سنن الدارقطني ١8١/١‏ ؛ الجوهر النقي ١78/١‏ . 
(4) الجرهر النقي ١١9/١‏ . 

() التمهيد ١114/9-هلا؟‏ . 

. ١190/1١ ديهمتلا)٠١(‎ 

. ٠١6/١ سان النسائي‎ )1١( 

(4) انظر : التمهيد ١1/8-١1/4/1١‏ ؛ الاستذكار "14/١‏ ؛ نصب الراية 7/7/١‏ . 
(0) انظر : الثقات 8//18/ا؟ . 


«وأبو روق عطية بن الحارث. أخرج له الحاكم في المستدركء, وقال أحمد : ليس به بأس. 
وقال ابن معين :صالح. وقال بو حاتم ل وكذلك قال النسائي, ويعقوب بن 
سفيان :«ليس به بأس»'. وقال أحمد شاكر:«صدوق لا بأس به لم أر أحدا ضعّفه غير 
[أيل 

الطريق الثالث :ما رواه حجاج. عن عمرو بن شعيب», عن زينب السهمية, عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ :[أ6 رسول الله صلم الله غليه وسلم ‏ كان يتوضا"' ثم يقبل ويصلم 
ولا يتوضة وربما فعله بي] ''. 

أولاً : فيه حجَاج بن أرطأة. وهو مدلس. وقد رواه بالعنعنة!''. هذا بالإضافة إلى أنه 
متكلم فيه, فقد تركه ابن مهدي, والقطان, وقال أحمد لا يحت به ع وقال ابن معين 
والنسائي :«ليس بالقوي», وقال الدارقطني :«لا يحتج ل 

ثانيا : فيه أيضًا زينب السهمية, قال عنها الدارقطني :«زينب هذه مجهولة: ولا نقيم 
7 ا 


ولكن أجيب عن ذلك بما يلي : 
أولا : قال أحمد شاكر عن هذا الطريق :«إسناد أحمدء وابن ماجة والدارقطني إسناد 
له 
حسن» ٠.‏ 


. ١١0/١ الجوهر النقي‎ )١( 

0( انظر : بغبة الألمعي في تخريج الزيلعي اا 

(؟) تعليق أحمد شاكر على المحلّى ١/48؟‏ . 

(4) أغرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة وسئنهاء باب الوضوء من القبلة 178/١‏ ؛ والدارقطني ١43/١‏ ؛ وأحمد 
5 ؛ وابن الجوزي في التحقيق ١١4/١‏ . انظر : نصب الراية /7/١‏ . 

(0) انظر : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة ٠٠١/١‏ ؛ المغني في الضعفاء 754/١‏ ؛ تقريب التهذيب ص ١91‏ 
برقم .)1١١15(‏ 

(1) انظر : المغني في الضعفاء 778/١‏ . 

(1) سنن الدارقطني ١47/١‏ . انظر ؛ الاستذكار "16/١‏ . 

(4) تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١8/1١‏ . 


شرق 


ثانيا : بالنسبة لحجاج بن أرطأة فقد قال عنه الإمام أحمد :«كان من الحقّاظع'''. وقال 
شعبة :« اكتبوا عن حجاج بن أرطأة, وابن اسحاق. فإنهما حافظان»''', وقال أحمد 
شاكر :«أما الحجاج بن أرطأة فإنه عندنا ثقة. ولا نطرح من حديثه إلا ما ثبت أنه دلسه أو 
أخطأ فيه. ومع هذا فإنه لم ينفرد به عن عمرو بن شعيبء فإن الدارقطني رواه بنحوه من 
طريق الأوزاعي :دنا عمرو بن شعيب»!". 
ثالا : بالنسبة لزينب السهمية فقد قال أحمد شاكر :«وأما زينب السهمية فهي : زينب 
بنت محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاصء؛ تفرد عنها ابن أخيها عمرو بن شعيب؛ وليس 
هذا بطارح روايتها بتةء فقد قال الذهبي في آخر الميزان:«فصل في النسوة المجهولات, 
وما علمت من النساء من اتّهمت ولا من تركوها» كأنه يذهب إلى أن الجهالة بهن تجعلهن 
من المستورات المقبولات» إذا روى عنهن ا 

وأخيرا فقد قال الزيلعي عن هذا الطريق :«هذا سند جيد»'' . وقال أحمد شاكر : 
«هذا الإسناد بكل حال ليس أصل الباب. ولكنه شاهد جيد أو متابعة حسنة لحديث حبيب 
ابن أبي ثابت عن عروة» 7 . 
الطريق الرابع : ما رواه عبدالكريم الجزري. عن عطاء., عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : 


[ أن النب ‏ صلم الله عليه وسلم كان يقبّل ثم يصلي ولا يتوضام '". 
ولقد نوقش حديث عائشة من هذا الطريق بما يلي : 


أولا : ذكر الإمام ابن دقيق العيد حديث عائشة من هذا الطريق وأشار إلى أنه أعل 0 


. 208/١ ميزان الاعتدال‎ )١( 

(1) ميزال الاعتدال 250/1١‏ . 

(6) تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١758/1١‏ . 

(4) تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١78/١‏ . انظر : ميزان الاعتدال 502/6 . 
(0) نصب الراية 77/1 . 

. ١78/1١ تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي‎ )١( 

(10) أخرجه الدارقطني من طريق الوليد بن صالح ١79/١‏ . 

(4) انظر : الإلمام بأحاديث الأحكام ص 8" . 


ومن ذلك ما قاله الدارقطني حيث قال :«يقال أن الوليد بن صالح وهم في قوله : عن 
عبدالكريم, وإنا هو حديث غالب»!'. وغالب قال عنه الدارقطني :«غالب هو ابن عبيدالله 
0001 
ثانيا : إنه موقوف على عطاء. قال الدارقطني :درواة الثوري عن عبدالكريم عن عطاء 
بن قزل زهو السزايء"": 

ولكن أجيب عن ذلك بما يلي : 
أولا : لقد ذكر ابن حجرء وابن التركماني أن البزار روى هذا الحديث من طريق إسماعيل 
بن يعقوب بن صبيح ثنا محمد بن موسى بن أعين ثنا أبي عن عبدالكريم الجزري عن عطاء 
عن عائشة, ووثّق ابن حجر وابن التركماني رجال هذا السند!“' . وقال عبدالحق بعد ذكره 
لهذا الحديث من جهة البزار :دلا أعلم له علة توجب تركه»!". 
ثانيا : بالنسبة للقول بوقفه على عطاء فقد قال ابن التركماني :«الذي رفعه زادء والزيادة 
مقبولة. والحكم للرافع . ويحتمل أن يكون عطاء أفتى بيه مرة, ومرة أخرى 0 
الطريق الخامس : ما رواه عبدالرزاق عن إبراهيم بن محمد. عن معبد بن بنانة. عن محمد 
بن عمرو. عن عروة بن الزبيرء عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت :[قبَلذي رسول الله 
صلح الله عليه وسلم ‏ ثم صلى ولم يُحدث وَصْودًا] '". 

قال الإمام الشافعي :«لو ثبت حديث معبد بن نباتة [كذا] في القُبلة لم أرَ فيها 


شيئًاء ولا في اللمس. .... ولكني لا أدري كيف كان معبد بن نبانة هذا ؟ فإن كان ثقة 


. ١59//١ سان الدارتطني‎ )١( 

(') سان الدارقطني ١1/١‏ . 

(؟) سان الدارقطني ١1/١‏ . والموقوف أخرجه الدارقطني ١17/١‏ . 

(4) انظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية 48/١‏ ؛ الجرهر النقي ١١8/١‏ . 
(0) الجوهر النقي ١75/١‏ ؛ نصب الراية 74/١‏ . 

زلف الجوهر النقتي 6/1ك"١.‏ 

(9) أخرجه عبدالرزاق 78/١‏ . 


فالحجة فيه فيما روى عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 0 

ولقد نوقش هذا الطريق بما يلي : 
أولا : فيه معبد بن بنانة. قال عنه البيهقي :«معبد بن نباتة لكذا] هذا مجهول»!'', 
وقال ابن عبد البر :«هو مجهول لا حجة فيما رواه عندنا»''". 
ثانيا : فيه إبراهيم بن أبي يحيى. قال ابن عبدالبر :«إبراهيم بن أبي يحيى عند أهل 
الحديث ضعيف متروك الحديث»!4ا. 

وأكتفي بما ذكرته من طرق هذا الحديث؛, ولقد أسهب كل من الدارقطنيء وابن حجرء 
وابن التركماني؛ والزيلعي في تتبع طرقه مع التعليق عليها!". 

ولقد نوقش حديث عائشة عموما من عدة أوجه : 
وقال 
الترمذي:دإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في هذاء لأنه 


١7 7 :‏ ذل 5 
أولا : أنه حديث ضعيف. ضعفه البخاري' 0 ويحيى بن سعيد القطان 


لا يصح عندهم لحال الإسناد ع" ؛ وقال الإمام أحمد :«نرى أنه غلط»'"' ؛ وقال ابن حزم : 


دهذا حديث لا يصح»''''. وقال ابن قدامة :«أما حديث القبلة فكل طرقه معلولة»!''/ 


)١(‏ معرفة السنن والآثار 978/١‏ . انظر : التمهيد 177/17١‏ ؛ الاستذكار "56/١‏ ؛ بداية المجتهد 58/١‏ . وفي 
معرفة السنن, والتمهيد :«معيد بن نباته» وليس «معبد بن بنانة» ولعلّه تصحيف . 

(1) معرفة السنن والآثار 71/6/1١‏ . 

. 794/١ الاستذكار‎ )"( 

. 774/١ الاستذكار‎ )4( 

(0) انظر : سان الدارقطني ١/58١-؟16‏ ؛ الدراية في تخريج أحاديث الهدايية 48-47/١‏ ؛ الجوهر النقسي 
1١/-١/١‏ ؛ نصب الراية 7/8-1/1/1١‏ . 

. ١8/١ انظر : ستن الترمذي‎ )١( 

(10) أنظر : سن أبي داود 45/١‏ ؛ سكن الترمذي 16/١‏ ؛ المغني 157/1١‏ . 

(6) سنن الترمذي ١4/١‏ . 

(ؤ) المغني 157/1 . 

. المحلى ارهع؟‎ ٠١( 

. 159/١ ينغملا)١١(‎ 


نرف 


وقال الكباالهراسي :«حديث القبلة منكر»'''. وأخيرا فقد قال الترمذي :«ليس يصح عن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في هذا الباب شيء»'!''. وقال البخاري :«لا يصح في هذا 
الباب عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ شيء»''. 

ثانيا : أن الرواة غلطوا في حديث عائشة,؛ قال البيهقي :«الحديث الصحيح عن عائشة 
في قبلة الصائم, فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منهاء'“'؛ وقال الشافعي 
معلقاً على حديث عائشة :«أخاف أن يكون غلطًا من قبّل أن عروة إنما روى أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ قبّلها صائمًا»'''. ثم قال البيهقي معقّبًا على كلام الشافعي : 
«الصحيح رواية عروة بن الزبيرء والقاسم بن محمد. وعلي بن الحسين. وعلقمة.والأسود. 
ومسروق, وعمرو بن ميمون, عن عائشة :[ أن النبي - صلو الله عليه وسلم - كان يقبّل - 


أو يقبلها وهو صائم] !". 

ثالثا : يحتمل أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قبل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بغير 
شهرة: ومس المرأة بير شهرة لا ينقضن الوضوء'"". 

رابعا : يحتمل أيضًا أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قبّلها من وراء حائل !4 . 

خامسا: لو صح حديث عائشة فإنه ليس لهم فيه حجة, لأن معناه منسوخ. بسبب أنه 
موائق لما كان عليه الناس قبل نزول آية الوضوء, والآية وردت بشرع زائد لا يجوز تركه 


١ 
١! ولا تخصيصة‎ 


. "45/17 أحكام القرآن للكيا الهرايسي‎ )١( 

(1) سنن الترمذي ١75/١‏ . 

(') جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب (المتن) ١/9؟؟‏ . 

4( سنن البيهتي ١717/١‏ . انظر : أحكام القرآن للكياالهراسي ٠. /٠١‏ ؛ ستن الدارقطني ط/ره ١ "5-1١1"‏ ١١١ا.‏ 
(0) معرفة السنن والآثار "16/١‏ . 

. "1/8/١ معرفة السنن والآثار‎ )١( 

(10) انظر : المغني 1517/1١‏ . 

(4) انظر : المغني 3617/1١‏ . 

(1) انظر : المحلى 545/١‏ . 


نارف 


وهذه المناقشة ترد على جميع أدلة أصحاب الاتجاه الأول النقلية . 

ولكن أجيب عن هذه المناقشات بما بل 
أولا : إن حديث عائشة حديث صحيع. قال ابن عبدالبر :«صححه الكوفيون وثبتوه لرواية 
الثقات أئمة الحديث له . ومال ابن عبدالبر إلى تصحيحه'' » وقال ابن الهمام :«رواه 


البزار ني مسنده بإسناد حسن»''', وقال محمد فؤاد عبدالياقي:«الحديث حجة بالاتفاق»''» 


وقال أحمد شاكر :«هذا حديث صحيح لا علة له. وقد عله بعضهم بما لا يطعن في 
صحتد»''. وقال الصنعاني :«طرقه يقري بعضها بعضًا»'''. وقال ابن العركماني :«قد 
جاء لحديث عائشة طرق جيدة سوى ما فر من رواية حبيب عن عروة عتهاع'"": ثم ذكر تلك 


:2 9ه . . (4) 

الطرق؛ وفصل القول فيهاء ورد المطاعن التي وجهت لها ". 

ويؤيد صحة هذا الحديث ما ذكرته من طرقه, وما أجيب به عن المناقشات التي وجهت لها. 
ثانيا : إن القول بأن الرواة غلطوا فيه غير مسلم, قال ابن التركماني معلقًا على هذا 
الادعاء :«دهذا تضعيف للثقات من غير دليلء والمعنيان مختلفان فلا يعلل أحدهما 
بالآخر»''/. وقال أحمد شاكر بعد ذكره لعدد من طرق هذا الحديث :«وقد جاءت متابعات 
أخرى وشواهد لهذا الحديث. بعضها صحيح؛ وبعضها يقارب الصحيح؛ وأكثرها لا مطعن 
فيه إلا احتمال الخطأ من بعض الرواةء أو ادعاءه عليهم. وتضافرهم على الرواية يرفع. 
الاحتمال, ويئقض الادعاء»!"). 
)١(‏ الاستذكار "17/١‏ . 
(1) انظر : الاستذكار 774-5177/1١‏ ؛ بداية المجتهد "8/1١‏ ؛ الجرهر النقي ١54/١‏ ؛ التعليق المغني ١4١/١‏ . 
(؟) فتع القدير 00/1١‏ . 
(4) تعليق محمد فؤاد عبدالباقي على ستن ابن ماجة ١58/١‏ . 
(0) تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١76/١‏ . 
(1) سبل السلام 148/١‏ . 
(1) الجرهر النقي ١/8؟١‏ . 
(4) أنظر : الجوهر النقي ١77-١786/١‏ . وقد ذكر خمسة طرق أربعة منها لم أوردهاء ومعظمها أخرجها الدارقطني . 
(1) الجوهر النقي ١77/١‏ . انظر : نصب الراية 77/١‏ ؛ تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١71/1١‏ . 
٠١(‏ اتعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي 178-1١519//١‏ . 


ثالثا : إن القول بأنه من المحتمل أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قبل عائشة - رضي 
الله عنها ‏ بغير شهوة؛ غير مقبول. وهذا تكلف في رد الدليلء لأن قبلة الرجل لزوجته لا 
تكاد تخلو من شهوة . 

ولكن من الممكن أن يقال إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان لديه من القوة, 
والقدرة على ضبط النفس ما يجعله قادرا على التحكم بمشاعره وأحاسيسه, وهذا ما لا 
يوجد لدى غيره» ويؤيد ذلك قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ :[ كان النبي ‏ صلم الله عليه 


وسلم- يقبل ويباشر وهو صائم. وكان أملكككم لإزيه] "١‏ . 
رابعا : إن القول بأنه من المحتمل أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قبل عائشة - رضي 
الله عنها ‏ من وراء حائل كذلك غير مقبول. إذ ليس من المعقؤل أن يقبّل الرجل زوجته من 
وراء حائل إلا ما ندر . 
خامسا : إن القول بالنسخ غير مسأم» وذلك لعدم ثبوته . 
الدليل الثاف ٠‏ ومن أدلة القائلين بعدم النقض من مس المرأة ما رواه أبو سلمة بن 
عبدالرحمن, عن عائشة زوج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنّها قالت :[ كنت أتام بين 
يدي رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ ورجلاي في قبلته. فإذا سجد غمزئي ققبضت 
جلو فإذا قام بسطتهما. قالت . والبيوت يومئض ليس فيها مصابيح] '''. قال ابن حجر: 
دوقد استُدل بقولها :[غمزنج] على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء»”". 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : احتمال وجود الجائل !© . 


. 5887/19 أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب المباشرة للصائم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب التطوع خلف المرأة ١7. /١‏ ؛ ومسلم في كتاب الصلاة. باب الاعتراض بين 
يدي المصلّي "77/١‏ . انظر : نصب الراية 7١/١‏ ؛ تعليق أحمد شاكر على ستن الترمذي ١41/١‏ ؛ تحفة 
الأحوذي 81/١‏ . وفي رواية أخرى للبخاري في باب «هل يفمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد » 
1 قالت عائشة :[فإذا إراد أن يسجد غهمز رجلجٌ فقبضتهما] . 

(5) فتح الباري 0817/١‏ . 

(4) انظر : فتح الباري 881/١‏ . 


حرف 


ثانيا : أن ذلك من خصوصيات النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ '). 

ثالغا : أن القائلين بأن مس المرأة ينقض الوضوء إذا كان لشهوة فقط استدلوا بهذا الحديث 

على قولهم: أي أنهم اعتبروا هذا الحديث دليلاً على أن مس المرأة إذا كان لغير شهوة فإنه 
زفق 

لا ينقض الوضوء2 . 

ولكن يجاب عن هذه المناقشات بما يلي : 

أولا : إن القول باحتمال وجود الحائل أمر فيه تكلّف. ولا يفكر فيه إلا متعصّب'''. ثم إن 

الغالب على حال الرّجْل ظهورها من النائم بحيث تكون مكشوفة©". 

ثانيا : إن القول بالخصوصية. وأن ذلك من خصائص النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أمر 

لا يثبت إلا بدليل ريا" 

ثالثا : ما قيل من أن هذا الحديث دليل على أن مس المرأة لغير شهوة لا ينقض الوضوء 

أمر محتمل؛ ولكن الحديث ورد مطلقًا فِيوٌخْلْ بعمومه . 

الدليل الثالث ٠‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 

[فقدت رسول الله صلح الله غليه وسلم_ليلة من الفراش. فالتمسته. فوقعت يدي علم 

بطن قدميه وهو في المسجد. وهما منصوبتان. وهو يقول:اللهم أعوذ برضاك من 

سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوض بك منك. لا أحصي ثناء عليك. أنت .كما أثنيت 

علج نفسك ] (3, 


وجه الدلالة :أنه لو بطل وضوؤه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بلمس عائشة ‏ رضي الله عنها - 


. 041/١ انظر : فتح الباري‎ )١( 

(3) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١27/8‏ . 

() انظر : تعليق أحمد شاكر على سفن الترمذي ١437/١‏ . 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١21//8‏ . 

(9) انظر : تعليق أحمد شاكر على سنن العرمذي ١239/١‏ . 

(1) أغرجه مسلم في كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود 907/١‏ . انظر : المحلى 545/١‏ ؛ فتح القدير 


0 ؛ الكافي لابن قدامة 5/١‏ ؛ نصب الراية /١/١‏ ؛ تحفة الأحوذي 587/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 
اما . 


للف 


قدميه لفسدت صلاته؛ ولو فسدت لقطعهاء ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم ‏ لم يقطع 
تلك الصلاه"". 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : أن الوضوء إنما يجب على اللامس لا على الملموس'"". 
ثانيا : ليس في هذا الخبر أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان في صلاة؛ وقد يسجد المسلم 
كرضي" . 
الئا : لو صح أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان في صلاة فليس في الخبر ما يدل على 
عدم انتقاض وضؤه بذلك, أو ما يدل على أنه صلى صلاة مستأئفة دون تجديد وضوء!"". 
رابعا : حمل المس في الحديث على أنه مس من وراء حائل!"". 
خامسا : أن المس في هذا الحديث مس بغير شهوة!"". 
سادسا : لو صعح أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان في صلاة» وأنه تمادى فيهاء أو صلى 
غيرها دون تجديد وضوء ‏ وهذا كله لا يصح أيداً . فيكون الخبر موافقًا للحال السابقة 
لنزول الآية. وهي حال منسوخةٌ يقينًا بالآية. ويبطل الأخذ بالمنسوخ وترك الناسخ!"". 

ولكن يجاب عن هذه المناقشات بما يلي : 
أولا : إن من كان ساجد) فغاليا ما يكون في صلاة . 
ثانها : إن استمراره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في صلاته - والذي يفهم من الحديث ‏ دليل 
على أنه لم ينتقض وضؤوه . 
ثالثا : إن ادعاء النسخ غير مسلم, لأنه يحتاج إلى إثبات قوي . 
رابعا : إن حمل المس في الحديث على أنه مس من وراء حائل أمر غير مسلّم؛ بل هو أمر 
)١(‏ انظر : فتح القدير 08/1١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 25/١‏ . 
(1) انظر : المحلى 2497/١‏ , 
(") انظر : المحلى 727/١‏ . 
(4) انظر : المحلى 727/١‏ . 
(0) انظر : الجامع لأحكام القرآن //ا4١‏ ؛ نصب الراية 7١/1‏ . 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن ١41//8‏ ؛ سنن النسائي ٠١7-101 /1١‏ . 
(9) انظر : المحلى ١//217؟‏ . 


مستبعد جداء ويدفعه بعض ألفاظ الحديث كما أشار إلى ذلك الزيلعي'''. ولقد قال 


القرطبي : «القَدّم قدم بلا حائل حتى يثبت الحائل»'''. وأخيرا فإن الأصل الوقوف مع 
الظاهر. والظاهر يدل على عدم وجود حائل''". 

خامسا : إن الحديث مطلق. ولم يخصص حالة دون حالة؛ فلا يمكن حصر الاستدلال به على 
عدم انتقاض الوضوء في حالة ما إذا كان المس بغير شهوة فقط . 

الدليل الوابع ٠‏ عن عبدالرحمن بن القاسم. عن القاسم. عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت :1ن كان رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ ليصلي. وإِذي لمعترضة بين يديه 


اعتراض الجنازة. حتى إذا أراد أن يوتر مسّني برجله] '2. 


قال ابن عبدالهادي :«هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح»'' . وقال الزيلعي : 
رهذا الإسناد على شرط الصحيح»"", وقال أبن حجر :«إستاده صحيح١‏ واسثدل به على 
أن اللمس في الآبة الجماع. لأنه مسّها في الصلاة واستمر»!؟". 
الدليل الخامس ٠‏ عن أبي قتادة الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ :511 رسول الله صلم الله 
عليه وسلم - كان يصلم وهو حاملّ إمامة بنت زينب بنت رسول الله صلم الله عليه 
وسلم ‏ ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس. فإذا سجد وضعها. وإذا قام 
حملها] ". 


. 371١/1١ ؛ نيل الأوطار‎ /١/١ انظر : نصب الراية‎ )١( 

(1) الجامع لأحكام القرآن ١21/8‏ . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١6/6‏ . 

(4) أخرجدالنسائي في كتاب الطهارة. باب ترك الرضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة ٠١-١0 1/١‏ . انظر : نصب 
ألراية١//‏ ؛ تنقيح التحقيق١/447؛‏ تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١41/١‏ ؛ تحفة الأحوذي .7181/١‏ 

(0) تنقيح التحقيق 241/١‏ . 

(5) نصب الراية 77/١‏ . 

(0) التلخيص الخبير ١41/١‏ . 

(4) أغرجه البخاري في كتاب الصلاة, باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة 11/1 ؛ ومسلم في كتاب 
امساجد ومواضع الصلاة؛ باب جواز حمل الصبيان في الصلاة /١‏ 581-788 . انظر : المحلى 747/١‏ ؛ الأوسط 
اا 


كرف 


ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : أن الحديث لم ينص على أن يديها ورجليها لمست شيئًا من بشرته ‏ صلى الله عليه 
وسلم -: إذ قد تكون مرتديةٌ ما يستر جسمها كلهء وهذا الأولى أن يُظن بمثلها في حضرة 
الرجال, والقول بأن بشرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مست بشرتها زيادة في الحديث ما ليس 
فيه, وتعتبر كذبً) ١!‏ 
ثانيا : أن آبة الوضوء متأخرة النزول. وهذه الحادثة ليس هناك دليل على أنها حصلت 
بعد نزول الآية» فلو صح أنه صلى الله عليه وسلم ‏ مس يديها ورجليها في الصلاة لكان 
ذلك موانقًا للحال التي كان الناس عليها قبل نزول الآية. أي أن هذا الخبر منسوحٌ 
بالكية؟, 
ثالغا : حَمّْل هذا الحديث على أنه مس بغير شهوة"'', لا سيما أن أمامة كانت صغيرة, 
والمس الذي ينقض الوضوء ليس هو للأنثى مطلقًاء ولكن للأنقى المشتهاة. والصغيرة ليست 
كذلك . 

ولكن يجاب عن هذه المناقشات بما يلي : 
أولا : إن القول بأن يَدَيْ أمامة ورجليها لم تمس بشرته ‏ صلى الله عليه وسلم - قولٌ 
متكلف لا دليل عليه. إذ إن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم ‏ لا يَسْلمِ من مسها!"'. ثم 
كيف بطفلة صغيرة أن ترتدي ما يستر جسمها كلّه حتى يديها ورجليها مع أنها غير مكلفة . 
ثانيا : إن القول بالنسخ يحتاج إلى إثبات قوي . 
الدليل السادسن؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : [كان رسول 


الله - صلم الله عليه وسلمر- يقبّل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يُحدث وضوءًا] ''. 





. 727/١ انظر : المحلى‎ )١( 

() انظر : المحلى 544/١‏ . 

() انشر : المغني 184/١‏ . 

(4) انظر : المغني 194/١‏ . 

(8) أخرجه الطبراني في الأوسط . انظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية /١‏ 45-48 ؛ نصب الراية 6/١‏ ؛ 
مجمع الزوائد 141/١‏ , ولكن ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد من رواية أم سلمة . 


5. 


5:١ 


وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 


00 )ع0( 
في إسناده يزيد بن سنان الرهاوي؛ ضعفه أحمدء ويحيسى» وابن المديني ٠‏ وابن 
فق ١‏ 
حجر 0 . 
ولكن أجيب عن ذلك بما يلسي : 
يزيد بن سنان وثّقه البخاري, وأبو حاتم'"'. وأما بقية رجال الإسناد فقد قال الهيثمي : 
«بقية رجاله موقنو 


الدليل السابع : عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال :[كأنٌ رسول الله 


- صلع الله عليه وسلم- يقبّل ولا يُحد الوضوء] '". 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

في إسناده غالب بن عبدالله العقيلي: قال فيه ابن حبان :«كان عن يروى المعضلات 
عن الثقات. حتى ربما سبق إلى القلب أنه كان المتعمّد لهاء لا يجوز الاحتجاج بخبره 
لم0 
الدتيل الثامن ٠:‏ عن ركن. عن مكحول. عن أبي أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
[قلت .يا رسول الله الرجل يتوضا ثم يقبّل أهله. ويلاعبها. أينقض ذلك وضوعءه ؟ قال : 
لين 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 


. 747/1١ انر : مجمع الزوائد‎ )١( 

(1) انظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية 65/١‏ . 

(؟) انظر : مجمع الزوائد 761/١‏ . 

(4) مجمع الزوائد 547/1 . 

(0) أخرجه ابن حبان في المجروحين 7١1/7‏ . انظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية 40/١‏ ؛ نصب الراية 
ااا 

(1) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين 5١١/7‏ . 

(1) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق ١8/١‏ ؛ وابن عدي في الكامل 170/8 ؛ وابن حبّان في المجروحين ١1/1-؟-‏ 
"٠"‏ . انظر : نصب الراية 78/1١‏ . 


في إسناده ركن الشامي؛ قال عنه ابن معين :«ليس بثقة»'''. وقال عنه أيضا :«ليس 


بشيء»!''. وقال ابن حبان :«روى عن مكحول شبيها مائة حديث ما لكثير شيء منها أصلء 
لا يجوز الاحتجاج به بحال. روى عن مكحول عن أبي أمامة بنسخة أكثرها موضوع. وعن 
عور اس أمامة من الصحابة وغيرهم»'''؛ وقال النسائي والدارقطني :«دهو معروك»!. 

ويؤيد ما ذكرته من المناقشات لأدلة أصحاب الاتجاه الأول ما قاله العلامة 
المورصلي في باب أن لمس النساء لا ينقض الوضوء :«قال البخاري : لا يصح في هذا 
الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ شيء»!*. 

هذا بالنسبة للأدلة النقلية. وكما ذكرت سابقا فإن حديث القبلة هو أهم ما استدل به 
القائلون بعدم النقض من مس المرأة مطلمًاء وذلك لصراحته. ولأن قُبلة الرجل لزوجته غالب 
ما ترافقها الشهوة؛ لا سيما وقد صححه كثيرٌ من الأئمة . 

وأما حديث غمز النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رجلي عائشة إذا أراد أن يسجد. 
وحديث وقوع يد عائشة على قدميه ‏ صلى الله عليه وسلم - وهو ساجد. وحديث مس 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عائشة برجله إذا أراد أن يوترء فهذه كلها أحاديث 
صحيحة لا سيما أن أولها أخرجه البخاري ومسلم. والثاني أخرجه مسلم, ولكنها لا تصل 
إلى مستوى حديث القُبلة في دلالته على ما ذهبوا إليه. إذ إن حمل هذه الأحاديث على 
المس بغير شهوة أمر وارد؛ واحتمال قوي . 

وأما قوله تعالى ٠:‏ أو لامستم النساء)''' فلا مستدلٌ لهم به. لأن المقصود بالملامسة 


في الآية الجماع. وسيأتي تفصيل ذلك!" . 


. 1519/19 تاريخ يحيى بن معين‎ )١( 

(1) تاريخ يحبى بن معين 1517/19 . 

(؟) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين "01/1١‏ . 

(4) التحقيق ١١5/١‏ ؛ الكامل في ضعفاء الرجال ١50/7‏ . 
(9) جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب (المتن) 519/١‏ . 
(5) سورة المائدة /5 . 

(9) انظر :ص 388-984 . 


ايحن 


كما استدل أصحاب الاتجاه الأول بالأدلة العقلية التالية : 
الدليل التاسمع ٠‏ أن الوجوب يعلم من الشرعء وليس في نقض الوضوء. من مس النساء 
مطلقًا دليل لا من الكتابء. ولا من السنة. ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة. 
ومعلوم أن هذا الأمر مما تعم به البلوى, فلو كان ناقضًا للوضوء لبينه النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ لأمّته. ولكان مشهوراً بين الصحابة, وهذا ما لم يحدث. فعلم بطلان هذا 
القول . 

وهذا الدليل أكد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية, واعتمد عليه أكثر من غيره في إثبات 
ةنا اه ]نيز 

ويؤيد هذا الدليل ما قاله العلامة الموصلي في باب «أن لمس النساء لا ينقض 
الوضوء», حيث قال :رقال البخاري 000 يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه 
00 
الدليل العاشو؛ أن مس المرأة ليس بحدث في نفسه. ولا سببما لوجود الحدث غالبًاء 
فأشبه مس الرجل الرجل؛ ومس المرأة المرأة ''". 
الدليل الحادي غشر. أن مس أحد الزوجين لصاحبه مما يحدث غالياء فلو جعل ذلك 
ا 0 1 قل 
ناقضًا للوضوء لوقع الناس في حرج'“". 

هذا آخر ما تيسّر لي جمعه من أدلة القائلين بعدم النقض من مس المرأة مطلقًا . 





. ١517/١ ؛ المغني‎ 08/١ انظر : مجموع الفتاوى ١75-178/1؟, 2.1 ؛ فتح القدير‎ )١( 
. 379/١ جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب (المتن)‎ )1( 

زفيف انظر : بدائع الصتائع "”./١‏ . 

(4) انظر : بدائع الصنائع ”./١‏ . 


إهحاب الإتجاه الثانم , 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان 
لشهوة فقط . 

ويمن ذهب إلى هذا القول من الأئمة والتابعين : الإمام علقمة, وأبو عبيدة'''؛ والحسن 
ا 


5 م") 5 0 
وهو رواية عن كل من : إبراهيم النخعي ‏ , والحكم بن عتيية» وحماد بن أبي سليمان, 
5 37 5 
وسفيان الثوري'''؛ والشعبي'''. وإسحاق بن راهويه'"', والليث بن سعد" وإليه ذهب 


الإمام مالك وجمهور أصحابه”", والإمام أحمد ‏ في إحدى الروايات عنه ‏ وهو المذهب 


0 3 
عند أصحابه! . 


ولكن المالكية اشترطوا ثلاثة شروط ليكون اللمس ناقضا وهي : 
أولا :أن يكون اللامس بالغًا . 


ثانيا : أن يكون الملموس ممن يشتهى عادة . 


ثالثا : أن يقصد اللامس اللذة أو يعدن أي أن الوضوء يجب لمجرد قصد اللذة دون 


. ١517/1١ انظر : المغني‎ )١( 

(') انظر : الاستذكار 7717/١‏ . 

(5) انظر : المغني 1517/1١‏ ؛ المحلى 744/١‏ ؛ الاستذكار "1١/١‏ ؛ الأوسط ١77/١‏ . 

(4) انظر : الأوسط ١14-١75/1‏ ؛ المغني 1517/1١‏ ؛ المحلّى 545/١‏ . 

(0) انظر : الأوسط ١7/١‏ ؛ المحلّى 7694/١‏ ؛ المفني 197/١‏ . 

. ١28/8 انظر : الأوسط 0 ؛اختلاف العلماء ص 59 ؛ المغني ,الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن 8//ا2١‏ . 

(6) انظر : بداية المجتهد 58-57/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 6 ١27‏ ؛ حاشية الدسوقي ١١١-١١95/١‏ ؛ 
الكافي للقرطبي ص١١‏ ؛ التمهيد /8/17١‏ ؛ الاستذكار١/‏ .517-17 ؛ الأوسط 175/١‏ ؛ المغني ١/؟95١؛‏ 
المحلى 48/١‏ .؛ الإفصاح 79/١‏ ؛ بدائع الصنائع "0/١‏ . 

(1) انظر : الإفصاح /5/١‏ ؛ المغني 157/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 25/١‏ ؛ الإنصاف 5١١/١‏ ؛ اختلاف العلماء 
ص ؟؟ ؛ الأوسط 178/١‏ ؛ المحلى 3548/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن و/رة ١)‏ . 

(١٠)انظر‏ : حاشية الدسوقي ١١5/١‏ . 


ع2(ظي> 


وجودها"', إلا المحرّم فإن المعتمد أن لمسها ناقض مع وجود اللذة لا مع قصدها فقط!". 

ولا فرق عند مالك بين أن يقع اللمس بحائل؛ أو بدون حائل. بشرط أن يكون الحائل 
خفيقًا''أء وعدم تأثير الحائل مما تفرد به مالك؛ والليث بن سعد. وربيعة!؟". 

كما أن لمس شعر المرأة أو ظفرها عند مالك ينقض الوضوء !"ا . 

ويُستثنى من اشتراط الشهرة في اللمس عند المالكية تقبيل الفم. فإنه ينقضء حتى ولو 
انتفى القصد واللذة. بشرط كونه من بالغ. وعلى فم من يُلتَدَ به عادةٌ, لأنها مَظنة اللذة'", 
وبناء على هذا الشرط فإن من قبّل أحدا من محارمه رحمة وبر لم ينتقض وضوءه!"". 

أما الحنابلة فلا فرق عندهم بين الصغيرة والكبيرة» وذوات المحارم وغيرهن؛ لعموم 


5ه ءً لاه 2 2 4 
الأدلة. ولكن مس شعر المرأة. وظفرهاء وسئّها عندهم لا ينقض الوضوء!". 


أدلة أصحاب الإتجاه الثاني , 

استدلالقائلون بأن مس المرأة ناقض للوضوء إذا كان لشهوة بعدة أدلة» اشتركوا في كثير 
منها مع كل من القائلين بالنقض من مس المرأة مطلقاً؛ والقائلين بعدم النقض من مس المرأة 
مطلقًاء ولكنهم حملوا تلك الأدلة على ما يتفق مع ما ذهيوا إليه. ومما استدلوا به ما يلي : 
الدليل الأول ١‏ قوله تعالى : (يا أيها الذين عامنوا إذا قمتم إلم الصلاة فافسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلم المرافق وامسحوا بروؤسكم وأرجلكم إلم الكعبين ون كنتم جنبا فاطهروا و|6 
هنتم مرضو أو علم سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لإمستم النساء قلم تجدوا مام 


. ١48/8 أنظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(1) انظر : حاشية الدسوقي ١١9/١‏ . 

() أنظر : حاشية الدسوقي 15١/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن ١61/8‏ ؛ الكافي للقرطبي ص ١١‏ ؛ المحلى 548/١‏ . 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١41/8‏ ؛ التمهيد 18١/11١‏ ؛ المغني 1 ؛الأوسط 15١/١‏ ولا يعلم أحد 
قال به غيرهم . 

(0) انظر : حاشية الدسوقي ١١١/١‏ ؛ الكافي للقرطبي ص ١١‏ . 

(5) أنظر : حاشية الدسوقي 171١-١70/١‏ ؛ بداية المجتهد 788/١‏ ؛ الإفصاح 75/١‏ . 

(0) أنظر : الكافي للقرطبي ص ١١؛‏ الأوسط 171-17./١‏ ء وحكى ابن المنذر إجماع من حفظ عنه العلم على ذلك. 

(4) انظر : الكافي لابن قدامة 2/-45/1١‏ . 


ادف 


فتيميوا صعيذا طيبا فامسحوا بوجوفكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل كعليكم من حرج 
ولكن يريد ليطهئرهم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكروة)!. 
رجه الدلالة : أن هذه الآية يستنبط منها أن لمس النساء لا ينقض الوضوء إلا إذا كان 
لشهوة, أي أن اللمس فيها من باب العام أريد به الخاص.؛ أو أنها عامة ولكنها خصصت 
بأحاديث عائشة - رضي الله عنها ‏ والتي ورد فيها أنه صلى الله عليه وسلم - قبلها ثم 
ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ. وأنه كان يلمسها وهو في الصلاة. فجمعا بين الآية 
والأحاديث قالوا بأن لمس المرأة ينقض الوضوء إذا كان لشهوة, على اعتبار أن اللمس في 
أحاديث عائشة لم يكن لشهوة'''. واستدلوا على أن التقبيل - وهو أولى من اللمس بأن 
يكون ناقضًا للوضوء ‏ قد يكون بغير شهوة بما روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
أنه قدم من سفر فقبّل غاطمة] !'". 

وقد ناقش القائلون بعدم النقض من مس المرأة مطلقًا هذا الدليل بما يلي : 

إن المراد باللمس في الآية الجماع. وهذا ما قاله كل من حبر الأمة وترجمان القرآن 
عبدالله ابن عباس. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما -!“. 

وأما القائلون بأن مس المرأة مطلقًا ينقض الوضوء فقد ناقشوا هذا الدليل بما يلي : 

إن الآية عامة؛ ولم يخص الله فيها حالاً دون حالء فتخصيصها بحال وجود الشهوة لا 
و 

ولكن يرد على القول بعموم الآية وعدم تخصيصها لمسا دون لمس الجواب التالي وهو : 
صحيح أن الآية عامة. ولكنها خُْصّصت بالأحاديث الثابتة عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - . 


الدليل الثاني ١‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 





. 5/ سورة المائدة‎ )١( 

(1) انظر : بداية المجتهد 1 ؛ الجامع لأحكام القرآن ١217/8‏ . 

(5) انظر : التمهيد 1,/5/1١‏ ؛ المغني 1519/١‏ . 

قل أنظر : سنن البيهقي ١15/١‏ ., زاد المسير 47/19 ؛ الأوسط 115-١١4/1١‏ ؛ الاستذكار "71/١‏ . 
() انظر : المحلّى ١/68؟‏ ؛ التمهيد ١؟4./1١31.‏ 


[فقدت رسول الله صلم الله عليه وسلم_ليلة من الفراش. فالتمسته فوقعت يودي على 
بصن قدميه وهو فم المسجد. وهما منصوبتان. وهو يقول :اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك . وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. أنت .كما أثنيت 
علج نفسك] !", 


وجه الدلالة : عدم قطع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لصلاته دليل على أن وضومه لم 
ينتقض, وهذا دليل على أنه ليس كل لمس للنساء ينقض الوضوء. أي أن مس المرأة لا 


ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة!'!. 


الدليل الثالث ٠‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت :[ بئسما غدلتمونا بالكلب والحمار. 
لقد رأيتني ورسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ يصلي وأنا ميخطجحة بينه وبين القبلة. 


فإذا أراد أن يسجد غمز رجلجٌ فقبضتهما] '". 


وجه الدلالة : أن هذا الحديث يخصّص عموم قوله تعالى :(أو لامستم النساء)!', 


والرجل غاليًا ما تظهر حال النوم بلا حائل؛ ومعنى ذلك أن المس حصل بلا حائل ومع ذلك 
لم ينتقض وضؤوه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه مس بغير شهوة. وبذلك يحصل الجمع بين 
الآبة والحديث". 

الدئيل الرابع ٠‏ عن أبي قتادة الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ :81 رسول الله صلم الله. 
عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زيب بنت رسول الله صلع الله عليه وسلم- 


ولأبم العاص بن ربيعة بن عبد شمس. فإذا سجد وضعها. وإذا قَام حملها) '. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود "07/١‏ . انظر : الجامع لأحكام القرآن 
٠/٠‏ ؛ المغني 197/١‏ ؛ الاستذكار "98/١‏ . 

(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن 0//ا2١‏ ؛ المغني 191/١‏ ؛ الاستذكار "10/١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة؛ باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد 15١/١‏ . انظر : الجامع 
لأحكام القرآن هلا ؛ المغني 15/1١‏ ؛ التمهيد ١70/1١‏ . 

(4) سورة المائدة /5 . 

(0) أنظر : الجامع لأحكام القرآن ١67/8‏ ؛ المغني ١9/1١‏ ؛ بداية المجتهد 58/١‏ . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة, باب إذا حمل جاربة صغيرة على عنقه في الصلاة 11/١‏ ؛ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة /١‏ 85-588 . انظر : المغني 1564/١‏ . 
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وجه الدلالة : الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم ‏ لا يسلم من مسّهاء ولكن وضوءه لم 


5 5 0# رارق 
بنتقض بسبب ذلك لأنه مس بغير شهوة : 


هذا بالنسبة للأدلة النقلية, وأما بالنسبة للأدلة العقلية فقد استدلوا بما يلي : 
الدليل الخامس : أن مس المرأة ليس حدثا في نفسه. ولكنه مظن حصول الحدث. لأنه 
يفضي إلى خروج المذي أو المني. ولا يحصل ذلك كما هو معلوم إلا إذا كان المس بشهوة, 
فاعثيرت الحالة التي تفضي إلى حصول الحدث فيها وهي حالة الشهوة, ليكون المس ناقضًا 
للطهارة ا 
الدليل الساطهن : أن مس المرأة سبب لتحريك الشهوة.؛ وتحرك الشهوة يتوضاً منه كما 
يُتوضأ من الغضب. وأكل لحم الإبل, لما في ذلك من أثر الشيطان الذي يُطفأ بالوضوء!". 

وهذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الثاني . 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن القول بوجوب الوضوء من مس المرأة بناء على ذلك غير مسلم ولكن القول 
باستحبابه لإطفاء الشهوة أمر مقبول'!“' ويؤيد ذلك أن الوضوء من الغضب غير واجب . 

وأخير فقد قال ابن حزم معلقًا على قول أصحاب هذا الاتجاه :«وأما قول مالك في 
مراعاة الشهوة واللذة فقول لا دليل عليه. لا من قرآن؛ ولا من سنة صحيحة؛ ولا سقيمة, 
ولا قول صاحب؛ ولا ضبط قياس, ولا احتياط»!". 

ولكن ابن حزم - رحمه الله جانب الصواب في قوله هذاء فقد رأينا أدلة أصحاب هذا 
الاتنجاه. ومدى قوتهاء ودلالتها على ما ذهبوا إليه . 





. ١١-١7./١ ؛ الأوسط‎ 194/١ انظر : المغني‎ )١( 
. 194/1١ انظر : المغني‎ )1( 

() انظر : مجموع الفتاوى 541/1١‏ . 

(4) انظر : مجموع القتاوى 541١/1١‏ . 

. ؟غ9/١‎ ١ المحلّى‎ )5( 


امد 


أصحاب الاتجاه الثالث . 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن مس المرأة مطلقًا ينقض الوضوء, أي سواءً بشهوة 
أو بدون شهوة . 


ومن ذهب إلى هذا القول من الصحابة : عمر بن الخطاب ‏ في إحدى الروايتين ,١!‏ 
وأ 
وعبدالله بن مسعود '' أ وعبدالله بن عمر''' ‏ رضي الله عنهم ‏ . 
ومن الأئمة والتابعين :الإمام عبيدة السلماني'''؛ وسعيدينجسيرء وسعيد بن المسيّب!", 
والشعبي ‏ في إحدى الروايتين ''': وعطاء بن السائب'"'» والليث بن سعد في إحدى 


5 2 0 )غ0 )01 0 : 
الروايتين /"؛ والزهري'''» وربيعة بن أبي عبدالرحمن!"''. ومكحول''' والأوزاعي - في 


)١(‏ انظر : سنن البيهقي ١14/١‏ ؛ التمهيد ١175/1١‏ ولكن الرواية عن عمر فيها نظر . انظر : التمهيد ١75/1١‏ ؛ 
تنقيح التحقيق 498/١‏ . 

(1) انظر : المحلى 540/١‏ ؛ سنن البيهقي ١74/١‏ ؛ مجمع الزوائد 141//١‏ ؛ المغني 141/١‏ ؛ الأوسط ١١8/١‏ ؛ 
الجامع لأحكام القرآن 06 ؛ستن الدارقطني ١48-١44/١‏ ؛ مصنف عبدالرزاق 177-1١51/1١‏ ؛ مصئف 
ابن أبي شيبة 208/١‏ ؛ تنقيح التحقيق 475/١‏ ؛ عون المعبود 07/١‏ ؛ تحفة الأحوذي 181/١‏ ؛ نيل الأوطار 
0/1" ؛ الاستذكار .717.-5148/1١‏ 

(؟) انظر : المحلى 60/١‏ ؛ سنن البيهقي ١74/١‏ ؛ مجمع الزوائد 7121/١‏ ؛ المغني 147/١‏ ؛ الأوسط ١١8/١‏ ؛ 
الجامع لأحكام القرآن 06 ؛ ستن الدارقطني ١88-١44/١‏ ؛ مصنف عبدالرزاق 198-1١517/١‏ ؛ مصنف 
ابن أبي شيبة 48/١‏ ؛ تنقيح التحقيق 15/١‏ ؛ عون المعبود 07/١‏ ؛ تحفة الأحوذي 7387/١‏ ؛ نيل الأوطار 
””0/١‏ ؛الاستذكار ”0.-918/١‏ . 

(4) انظر : الاستذكار 770/١‏ , 

(0) انظر : مصئف عبدالرزاق 14/١‏ ؛ الاستذكار 720/١‏ . 

(1) انظر : مصنف عبدالرزاق ١7/١‏ ؛ مصنف ابن أبي شيبة 48/١‏ ؛ الأوسط 115/١‏ ؛ الاستذكار "10/١‏ . 

9) انظر : الأوسط 1١84/١‏ . 

(8) انظر : الاستذكار 750/١‏ ؛ التعليق المغني ١48/١‏ . 

(1) انظر : المغني 147/١‏ ؛ الأوسط 1 و الجامع لأحكام القرآن ١40/8‏ ؛ الاستذكار "1١٠١/١‏ ؛ عون المعبود 
؛ تحفة الأحوذي 187/١‏ ؛ نيل الأوطار 370/١‏ . 

. ١68/8 ؛ الجامع لأحكام القرآن‎ "70/١ ؛ الاستذكار‎ 157/١ ؛ المفني‎ 191-115/١ انظر : الأوسط‎ ٠١ 

(١١)انظر‏ : الأوسط 1١١-1١‏ ؛المغني 197/١‏ ؛ الاستذكار 51٠١/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن ١28/8‏ . 
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إحدى الروايتين - . وإبراهيم النخعي ‏ في إحدى الروايتين - ٠‏ ويحيى بن سعيد 
(١ 0 (6 .‏ 5 5 

الأنصاري” ' ؛ وزيد بن أسلمء وسعيد بن عبدالعزيز . 0 بن رأهويه - في إحدى 


الروايتين '". وعطاء بن أبي رباح - في إحدى الروايتين -''', وابن أبي ليلى", 


وعبدالعزيز بن أبي سلمة, والحكم بن عتيبة ‏ في إحدى الروايتين . وحماد بن أبي سليمان 
- في إحدى الروايتين !ا 
وهو مذهب الظاهرية'''. والشافعية'"'. ورواية عن الإمام أحمد''"' . ولكن قيل أنه 


[فلق3 
رجع عنها . 





)١(‏ انظر : سان الترمذي 184/١‏ ؛ الأوسط 17١/١‏ ؛ المغني 147/١‏ ؛ الاستذكار "17/١‏ ؛ عون المعيسود 
01 ؛ محفة الأحوذي 587/١‏ ونقل عنه قوله : إذا كان اللمس باليد نقض وإن كان بغيرها لم ينقضء لقوله 
تعالى: (فلمسوه بايديهم) . انظر : الجامع لأحكام القرآن ١45/8‏ . 

(1) انظر : الأوسط ١7١/١‏ ؛ الاستذكار ١/-؟5‏ ؛ موسوعة فقه إبراهيم النخعي 51١/17‏ . 

(؟) انظر : الأوسط ١/10١-١؟١‏ ؛ المغني 157/١‏ ؛ نيل الأوطار 70/١‏ ؛ الاستذكار 31١/١‏ . 

(4) انظر : الأوسط 171١-170/1١‏ ؛ المغني 1979/١‏ ؛ نيل الأوطار 370/١‏ . 

(0) انظر : ستن العرمذي 16/١‏ ؛ الاستذكار "5١/١‏ ؛ عون المعيود "07/1١‏ ؛ محفة الأحوذي 587/١‏ . 

. وروي عنه : أنه إن قبّل حلالاً فلا إعادة عليه وإن قبل حرامًا أعاد الوضوء‎ . ١14/١ أنظر : مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
. ١77/١ انظر : الأوسط‎ 

(0) انظر : اختلاف العلماء ص 39 . 

(4) انظر : الاستذكار ”70/١‏ . 

(9) انظر : المحلى 762/١‏ . 

٠١(‏ انظر : نهاية المحتاج ١18-1١١5/١‏ ؛ روضة الطالبين 7/4/١‏ ؛ اختلاف العلماء ص 55 ؛ المغني ١917/١‏ ؛ 
المحلّى ١/44؟.‏ 568 ؛ بداية المجتهد 77/١‏ ؛ الأوسط ١7١/١‏ ؛ سنن الترمذي 154/١‏ ؛ الجامع لأحكام 
القرآن ١40/8‏ ؛ الإفصاح /4/١‏ ؛ بدائع الصنائع "١/١‏ ؛ عون المعبود "07/١‏ ؛ تحفة الأحرذي 187/١‏ ؛ 
نيل الأوطار /١‏ .57 ؛ الاستذكار 790/١‏ . 

(١١)أنظر‏ : المفني 197/١‏ ؛ الكافي لابن قداسمة 45/١‏ ؛ التحقيق ١١7/١‏ ؛ الإنصاف ١١/١‏ ؛ سان الترمذي 
"4/1١‏ ؛ الاستذكار "1٠١/١‏ ؛ عون المعبود "١7/١‏ ؛ تحفة الأحوذي 7581/١‏ . 

19 )انظر : الإتصاف 511/1 . 


كن 


وعند الظاهرية مس المرأة ينقض الوضوء سواء كانت صغيرة أم كبيرة» وسواء كانت 
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من المحارم أم من غيرهم . 
وأما الشافعية فمس المرأة عندهم ينقض الوضوء ولو مع نسيان أو إكراه. وحتى لو 
كانت عجوزاء ولكنهم كالحنابلة استثنوا الشعر والظفر والسن من المرأة. أي أن لمسه لا 


الف 


ينقض الوضوء!''. وللشافعي في لمس ذوات المحارم قولان : الأول : أنه ينقض, والثاني: . 


أنه لا ينقض, لأن لمسهم لا يفضي إلى خروج خارج'', ولأصحابه في لمس الصغيرة التي 
لا تُشتهى عرًا وجهان"". 

ولقد عارض الإمام ابن المنذر إيجاب الطهارة من لمس المحارم ‏ غير الزوجة -: واستدل 
على ذلك بإجماع أهل العلم على عدم الوضوء من تقبيل المحارم؛ كما استدل على ذلك بأن 
الطهارة فريضة؛ والفرائض لا يجوز إيجابها إلا بحجة قاطعة, وبأنه ما زال الناس 
بتعارفون على عدم وجوب الطهارة من ذلك. ولو كان واجبا لتكلم فيه أهل العلم» 
واستشهد على صحة قوله بحمل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمامة بنت أبي العاص 
وبنت بنته زينب - رضي الله عنها ''', وقال :«وقد أجمع كل من حُفظ عنه من أهل العلم 
على أن لا وضوء على الرجل إذا قبّل أمه. أو ابنتهء أو أخته إكرامًا لهن وبر عند قدو 
من سفر. أو مس بعض يدنه بعض بدنها عند مناولة شيء إن ناولهاء إلا ما ذكر من أحد 
قولي الشانعي : فإن بعض المصريين من أصحابه حَكَى عنه في المسألة قولين : أحدهما 
إيجاب الوضوء منه, والآخر كقول سائر أهل العلم؛ ولم أجد هذه المسألة في كتبه المصرية 
التي قرأناها على الربيع: ولست أدري أيثبت ذلك عن الشافعي أم لا ؟ لأن الذي حكاه لم 


. 524/١ انظر : المحلّى‎ )١( 

(1) انظر : نهاية المحتاج 118-1١١1/1١‏ ؛ روضة الطالبين /4/١‏ ؛ المغني 158/١‏ . 

() انظر : نهاية المحتاج 18-117/١‏ ؛ روضة الطالبين 74/١‏ ؛ الإفصاح 75/١‏ ؛ المغني 1494/١‏ ؛ بداية 
المجتهد 79/١‏ . 

(4) انظر : الإفصاح 74/١‏ ؛ المغني 154/١‏ ؛ نهاية المحتاج ١١8/1١‏ ؛ روضة الطالبين 7/١‏ . 

(0) انظر : الأوسط .371-1./١‏ 
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يذكر أنه سمعه منهء ولو ثيت ذلك عنه لكان قوله الذي يوافق فيه المدني والكوفي!, 


وسائر أهل العلمء أولى يه»'؟". 
أدلة أصحاب الاتجاه الثالث ؛ 

استدل القائلون بأن مس المرأة مطلقًا ينقض الوضوء بعدة أدلة. أهمها وأيرزها آية 
الوضوء؛ وفيما يلي أورد أدلتهم : 


الدليل الأول ٠‏ قرله تعالى :(يايها الذين عامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهفكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلم الكعبين وَإن كنتم جنبا فاطهروا و6 
كنتم مرضم أو علم سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لإمستم النسام فلم تحدوا ماء كتيمموا 
صعيذا طيبا قامسحوا بوجوهقكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
بريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) ''. 
والشاهد من هذه الآية قوله تعالى :(وإِنٌ دكنتم مرضج أو على سفر أو جاء أحد منكم 
من الخائط أو لإمستم النساء فلم تجدوا ماع فتيمموا صعيدا طينا) . 
رجه الدلالة : جعل الله الملامسة حدثًا ينقض الطهارة, والملامسة المذكورة في الآية هي ما 
دون الجماع. ومن ذلك اللمس باليدء وهذا هو تفسير الصحابيين الجليلين : عبدالله بن 
مسعود, وعبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهم '''. وهذا ما قاله أيضا الشعبي؛ وعطاء. 
7 5 7 )3( 
وسعيل بن جبير» وابن سيرين» وإبراهيم النخعي, والحكم بن عستيبة » وحماد بن ابي سليمان 0 
)١(‏ الماني هو الإمام مالك والكوفي هو الإمام أبو حنيفة . 
(0) الأرسط .1١./١‏ 
(؟) سورة المائدة /1 ؛ وفي سورة النساء /4 ورد المعنى نفسه فيما يتعلق بلمس النساء . 
(4) انظر : المحلّى 784/١‏ ؛ الأوسط .1748-11١5/١‏ 177 ؛ سنن البيهقتي ١14-١77/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 
45/1 ؛ نهاية المحتاج / ١‏ ؛ المفني ١/*او١ا‏ ؛ تحفة الأحوذي 04 كضنلف ؛ نيل الأوطار /" 5 . 
(0) انظر : مجمع الزوائد 1417//١‏ ؛ الأوسط 1,8-115/١‏ ؛ ستن البيهقي 115-١1 /١‏ ؛ زاد المسير 51/1 ؛ 


مصنف عبدالرزاق ١7/١‏ ؛ الاستذكار "8.-5١4/١‏ ؛ نهاية المحتاج ١١7/١‏ ؛ تحفة الأحوذي 
70 


. 789/١ انظر : زاد المسير 45/9 ؛ الاستذكار‎ )١( 
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ويؤيد ذلك قرآة حمزة» والكسائي. وخلف», والمفضّل. عن عاصم. والوليد بن عتبة» عن ابن 
عامر :(أو لمستم النساء) .١'‏ 

واللمس يطلق حقيقة على اللمس باليد. ويطلق مجاز) على الجماعء وإذا تردّد اللفظ 
بين الحقيقة والمجاز. فالأولى حمله على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز""". 

وما استدلوا به على أن الملامسة في الآية يقصد بها ما دون الجماع : قوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ لماعز بن مالك رضي الله عنه ‏ :[لعلك قَبْلت أو لمعمت] '''. وقوله في 
حديث أبي هريرة :[واليد زناها اللمس] '“'. وقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ :أما كان أو 
قل يومٌ إلا ورسول الله صلىح الله عليه وسلم ‏ يطوف علينا جميعا. فيقبل ويلمس ما دون 
الوقاع] ''. وجواز أن يقال لمن قبّل امرأته أو لمسها بيده قد لمس فلانٌ زوجته'"". 

ويؤيد ذلك أن اللمس قد يكون باليدء والدليل على ذلك قوله تعالى :(فلمسوه 
باليديهم) '''. بل إن ابن عبدالبر قال:«إن إطلاق الملامسة لا تَعرف العرب منه إلا اللمس 
بالبل, 

كما استدلوا على صحة قولهم بقول المبرد : لامستم : قبلتم ؛ لأن المفاعلة لا تكون 
إلا من اثنين» والتقبيل هو الذي يكون بقصد وفعل من المرأة: أي أن التقبيل يشترك فيه 
الطرفان؛ أمًا الوطء فلا عمل لها فيه أي أنه من طرف واحدء فلذا لا ينطبق عليه قوله 
تعالى : (لإمستم)!. 


)١(‏ انظر : زاد المسير 19/؟4ة ؛ الجامع لأحكام القسرآن 0/0 ؛الاستذكار "060/١‏ ؛ المفني 191/١‏ ؛ نهابة 
المحتاج 115/١‏ ؛ تحفة الأحوذي 387-747/١‏ ؛ نيل الأوطار 370/١‏ . 

(') انظر : بداية المجتهد 58/١‏ ؛ نيل الأوطار 757١/١‏ ؛ الاستذكار "78/١‏ . 

(؟) أخرجه أحمد 778/١‏ . 

(4) أخرجه أحمد 69/1" . 

(9) أخرجه البيهتي 5017 . انظر : سنن البيهقي ١/17١-4؟1١‏ ؛ الاستذكار "28/١‏ . 

. ١77/1١ انظر : الأوسط‎ )١( 

7( سورة الأنعام /.انظر : الأوسط ١77/١‏ ؛ الاستذكار 778/1١‏ . 

. 790/١ الاستذكار‎ )4( 

إلى انظر : أحكام القرآن لابن العربي ا . 


وما يؤكد صحة قولهم تفسير الآبة كما يلي : 

إن قوله تعالى : (ولا جنبا) أفاد الجماع. وقوله :(أو جاء أحد منكم من الخائط) 
أناد الحدث. وقوله :(أو لامستم) أفاد اللمس والقُبّل. فصارت ثلاث جمل لثلاثة أحكام, 
وهذا غاية في العلم والإعلام: ولو كان المراد باللمس الجماع لصار في الآية تكرارء وكلام 
الله مه عن التكرار'" . 

فالمقصود أن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء. والحكمة في ذلك أنه مظنّة 
ترا الشهرة". 1 

ولقد نوقش استدلالهم بهذه الآية من عدة أوجه : 
أولا : أن علي بن أبي طالب, وعبدالله بن مسعودء وأبي بن كعب, وعبدالله ين عباس 
رضي الله عنهم - فسّروا الملامسة في الآية بالجماع, وابن عباس هو حبر الأمة. وترجمان 
القرآن. وهو الذي دعا له الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله :[اللهم فقهه في الدين 


وعلمه التاويل] '''؛ وتفسيره أرجح من تفسير غيره!''. وذلك فضلا عن أن هذا هو مذهب 
جماعة من الصحابة'''. وروي عن كثير من التابعين'' ؛ ومّن قال به : عطاء بن أبي رباح, 

فل 8 1 . (4) ٠‏ اءلةا) 
والحسن البصري ومسروى بن الأجدع, وطاوس اليماني 0 ومجاهد, وقتادة 0 


1 : 0 اه ان 
وسعيد بن جبيرء والشعبيء ومقاتل بن حيان ”2 , ولقد رجح ابن جرير الطبري في تفسيره 


. 264/١ انظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(9) انظر : نهاية المحتاج 1١5/1١‏ . 

(5) أخرجه أحمد 755/١‏ . 

(4) انظر : زاد المسير 97/1 ؛ سنن البيهقي 174/١‏ ؛ الأوسط 115-١١4/١‏ ؛ الاستذكار 561/١‏ ؛ بدائسع 
الصنائع "١/١‏ ؛ تحفة الأحوذي 587/١‏ ؛ سبل السلام ١28/١‏ . 

كك انظر : فتع القدير آروة. 

. 587/١ انظر : تحفة الأحوذي‎ )١( 

. "11/١ ؛ زاد المسير ؟/47 ؛ الاستذكار‎ ١١8/١ انظر : الأوسط‎ )١( 

(4) انظر : الاستذكار 777/١‏ . 

(9) انظر : زاد المسير 57/1 . 

(١٠انظر‏ : تحفة الأحوذي 587/١‏ . 


هذا القول. وأشار إلى أنه رجّح ذلك لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


بالآية الجساع!" . 
وهذا ما تشهد له لغة العرب فقد ذكر ابن السكيت في إصلاح المنطق أن اللمس إذا 
رن بالنساء فإن المراد به الوطء. تقول العرب لْمَسْت المرأة أي جامعتها'''. والعرب تقول: 
إن زوجته لا ترد يد لامسء ويريدون بها أنها زانية. . 
ولا كان اللمس يقع على غير المباشرة باليدء فقد خصّصه الله عز وجل في قوله : 
(فلمسوه بايديهم) '“'. فخصّ اليد بالذكر؛ لثلا يُلتبس بالوجه الآخر'" . 
ثانيا : من خلال التديّر في الآية يتبين لنا أن الله عز وجل بِيّن حكم رفع الحدث الأكبر 
والأصغر عند وجود الماء. وذلك في أول الآية. ثم بيّن حكم رفع الحدث الأصغر في آخر 
الآية عند عدم الماء. فالأظهر أنه ذكر كذلك حكم رفع الحدث الأكبر عند عدم الماء ‏ دفعا 
لتوهم عدم ارتفاع الحدث الأكبر بالتيمم ‏ كما ذكرهما معا في أول الآية عند وجود الماء, 
أي أن المقصود باللامسة في آخر الآية هو الجماع'', ولقد غلط الإمام الكياالهراسي ‏ رحمه 
الله غَلَطًا ظاهم) عندما أراد نقض هذا القول حيث خلط بين آية المائدة وآية النساء "", 
كما يمكن أن يقال إن الله عز وجل ذكر الجنابة في أول الآية ولم يذكر سببهاء كما 
ذكر كيفية رفع الحدث الأصغر ولم يذكر سببهء وفي آخر الآية ذكر سبب الحدث الأصغر 
وهو المجيء من الغائط. فيشبه أن يكون الله عز وجل قد ذكر أيضا سبب الجنابة وهو 
الجماع في آخر الآية, أي أن الله جمع بينهما في أول الآية وفي آخرها!". 
)١(‏ انظر : تفسير الطبري ٠١8/8‏ . 
(') انظر : تحفة الأحوذي 7587/١‏ . 
(؟) انظر : بدائع الصنائع 70/١‏ . 
(4) سورة الأتعام //0 . 
(8) انظر : زاد المسير 579/17 . 
(1) انظر : الأوسط 1518/١‏ ؛ فتح القدير 08/1١‏ ؛ أحكام القرآن للك االهراسي 205/15 . 


(1) انظر : أحكام القرآن للكياالهراسي 207/17 . 
(4) انظر : أحكام القرآن للكياالهراسي 49/7 . 


وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 
إن ذكر الله عز وجل - لطهارة الجنب في أول الآية وذلك في قوله تعالى ..٠:‏ وإ كنتم 
جنبًا فاطهروا ...)!'' دليل على أن الملامسة في آخر الآية غير الجماع. لا سيما أنها 
ذكرت مقترنة بالمجيء من الغائط!"". 

ورد على هذا الجواب بما قاله الإمام ابن المنذر حيث يقول :«إنما كان يكون ما قالوا 
دليلاً. لو كان أوجب على الملامس في آخر الآية الطهارة التي أوجبها على الجنب في 
أولهاء فكان يكون حينئذ ذلك دليلاً على أن اللمس غير الجنابة» لأنه قد أوجب الطهارة 
من الجنابة في أول الآية فلم يكن إعادة إيجاب الطهارة منها في آخرها معنى يصح. ولكنه 
إنا أوجب عليه في أول الآية الاغتسال بالماء. وأوجب عليه في آخرها التيمم بدلاً من الماء 
إذا كان مسافرا لا يجد الماء. أو مريضاء فهذا المعنى أصح وأبين, والله أعلم»'". 

ولكن يَرِد على هذا الرد الاعتراض التالي : وهو أن في الآية تقديم وتأخير وليس 
إعادة: قال الشيخ الشربيني :«قال القاضي أبو الطيب : وفي الآية تقديم وتأخير ذكره 
الشافعي عن زيد بن أسلم ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ تقديرها : إذا قمتم إلى الصلاة من 
النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم إلى قوله (أو على 
سفر), فيقال عقبه (فلم تحدوا ماء فتيمموا), قال : وزيد من العالمين بالقرآن, والظاهر أنه 
قدّرها توقيفاء مع أن التقدير فيها لا بد منه. فإن نظمها يقتضي أن المرض والسفر حدثان 
ولا قائل به 

وقال ابن عبد البر :«وتقدير الآية في مذهب من أنكر أن تكون الملامسة الجماع ممن 
برى التيمم للجنب : أن يكون فيها تقديم وتأخيرء كأنه قال عز وجل - : يا أيها الذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء, 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ٠‏ وإن 





. 5/ سورة المائدة‎ )١( 

() انظر : الأرسط ١718/١‏ . 

(؟) الأوسط 158/١‏ . انظر : التمهيد ١؟/1/8١995-1‏ . 
(4) مغني المحتاج 73/١‏ . 


ادن 


كنتم جنب فاطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباء 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. .... فدخل في التيمم الجنب وغيره على هذا الترتيب 
من التقديم والتأخير ؛ قالوا : والتقديم والتأخير في كتاب الله كثير لا ينكره عالم»١١".‏ 
الغا : أن للملامسة نظائر في كتاب الله. من ذلك المباشرة والمس. وهذه كلها تتفق في 
المعنى: قال الله تعالى :(وإ[ن طلقتموفن من قبل أن نمسوفن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرذتم ...)'', وقال تعالى :(يا يها الذي عامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموفن من قبل أن نمسوفن قمالكم غليهن من عدة تعتدونها قمتعوهن وسرحون 
سراجا جميلا) ", ولقد أجمع أهل العلم على أنه لو تزوج رجل امرأة. ثم مسّها بيده أو 
قبّلها بحضرة جماعة ولم يخلُّ يهاء ثم طلقها. فإن لها نصف المهر المسمى؛ أو المتعة إذا 
كان لم يسم لها مهرا. ولا عدة عليهاء ولو كان المقصود بالمس في آيات الطلاق ما دون 
الجماع من المس باليد والتقبيل: لعّدٌ إجماعهم مخالفة لنص الكتاب, وهذا أمر لا يَرِد أبد 
من عامة الناس. فكيف بأهل العلم. فدل ذلك على أن المقصود بالمس في آيات الطلاق 
الجماع, وكذلك يكون اللمس بعنى الجماع لاتفاقه مع المس في المعنى'“'. وكذلك الخال 
بالنسبة للمباشرة في قوله تعالى ...١:‏ فالآخ باشروهن وابتخوا ما كتب الله لكم ...) !". 
رابعا : أن اللمس قد يعني الجماع حقيقةٌ لا مجازاًء وذلك لوجود المس فيهء وإنما اختلفت 
آلة المس؛ ولو قلنا أنه يحتمل الجماع مجازا لا حقيقة» فإن المجاز إذا كثر استعماله كان 
أدل على المجاز منه على الحقيقة. كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث ‏ الذي 
هو فيه مجاز ‏ منه على المطمئن من الأرض - الذي هو فيه حقيقة . وعمومًا فبالنسبة لهذه 
الآية يجب المصير إلى المجاز لوجود القرينة وهي أحاديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ . 
وللتوفيق بن الأدلة37 , 





. 7978/91 الصهيد‎ )١( 

(') سورة البقرة //ا9؟ . 

(9) سورة الأحزاب /49 . 

(4) انظر : الأوسط 125/١‏ ؛ المغني 1917/١‏ ؛ بداية المجتهد 98/١‏ ؛ زاد المسير 3580/١‏ . 

(0) سورة البقرة //141 . 

(1) انظر : بداية المجتهد 58/١‏ ؛ بدائع الصنائع "١/١‏ ؛ تحفة الأحوذي 7817/١‏ ؛ نيل الأوطار 70/١‏ . 
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خامسا : أن الله تعالى ‏ ذكر الأحداث كلها بألفاظ هي كناية» فإنه ذكر الغائط وهو 
كناية, فكذلك الملامسة كناية عن الجماء!'". 
ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 
إن الغائط كناية مشهورة غالبة عرفًاء ولكن الكناية المشهورة عن سبب الجنابة هي 
الجماعء والله لم يذكرهاء وإنما ذكر الملامسة. وما اشتهر عرفا الكناية باللامسة عن سبب 
الجنابة!. 
سادسا : أن اللمس في الآية ذكرّ بلفظ المفاعلة, والمفاعلة لا تكون إلا من اثنين فأكثرء 
وهكذا الجماع فإنه لا يكون إلا باشتراك الطرفين ٠‏ بعكس ما قيل من أن الجماع لا يكون 
إلا من طرف واحد'"'. وفي المقابل فإن التقبيل واللمس باليد هو الذي يحصل من طرف 
واحدء إذ إن المرأة لا عمل لها فيه . 
الدليل الثائج ؛ حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ : عن عبدالرحمن بن أبي ليلى. عن 
معاذ بن جبل قال : [أتم وسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ رجل. فقال : يا رسول الله ما 
تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها. فليس ياتي الرجل من امرأته شيئًا إلا قد أتاه منها. 
غير أنه لم يجامعها ؟ قال ؛ فائزل الله عز وجل هذه الآية ( أقم الصلاة طرفي النهار 
وزلفا من الليل إن الحسنات يذهين السيئات...) الآية. قال : فقال له النبج ‏ صلم الله عليه 
وسلم _: توضا" ثم صلّ. قال معاض؛ فقلت يا رسول الله أله خاصة أم للمؤمنين عامة ؟ قال : 
بل للمؤمنين عامة ] !4 . 


قال الدارقطني :«صحيع» !". 
ولقد نوقش هذا الدليل من وجهين : 


. 78/١ ؛ بداية المجتهد‎ 2٠١/7 انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 

(1) انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي 20١/1‏ . 

(5) انظر : المغني 1917/١‏ . 

(4) أخرجه أحمد 144/0 ؛ وبنحوه البيهقني 1710/١‏ ؛ وبنحوه الدارقطني 154/١‏ ؛ وبنحوه الترمذي في كتاب 
تفسير القرآن, باب ومن سورة هود 74١/8‏ . انظر : التحقيق ١١7/١‏ ؛ الاستذكار "18/١‏ . 

(0) سنن الدارقطني ١4/١‏ . 


أولا : ليس إسناده متصل بل فيه إرسال. حيث إن عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه '''. قال الترمذي :«هذا حديث ليس إسناده ممتصل, 
عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ»'". 
ثانيا : لبس في هذا الحديث ما يدل على أن ذلك الرجل كان متوضنًا قبل مسه للمرأة. ولا 
أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أخبره أن وضوءه قد انتقض يسبب ذلك إذ إن أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ له بالوضوء لا يدل على ذلك. لأن الأمر بالوضوء قد يكون للتبرك 
وتكفير الذنب: وليس للحدث. فقد ورد أن الوضوء من مكفّرات الذنوبء. أو أن الحالة 
التي وصفها السائل مظنّة خروج المذي. أو أن الأمر بالوضوء طلب لشرط الصلاة المذكورة 
في الآية؛ من غير نظر إلى انتقاض الوضوء من عدمه ومع الاحتمال يسقط الاستدلال'"". 
الدليل الثالث ؛ استدل لهم بأن مس المرأة مظئة خروج الناقض؛ فأقيمت المظئّة مقام 
الحقيقة. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

هذا دليل ضعيف, لأن المظنّة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية. وكانت 
الظنّة تفضي إليها غالباء وكلاهما معدوم هنا!"". 

كما نوقش قول أصحاب الاتجاه الثالث عموما بمناقشات عامة أذكرها فيما يلي : 
أولا : قال العلامة الموصلي في باب أن لمس النساء لا ينقض الوضوء :«قال البخاري: 5 
يصح في هذا الباب عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ شيء»"". 
ثانيا : ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن تعليق النقض بمجرد اللمس دون 
التعليل بكونه مظئة تحريك الشهوة خلاف الأصول. وخلاف إجماع الصحابة؛ وخلاف الآثار, 





)١(‏ انظر : التعليق المغني١/4١-178‏ ؛ سنن البيهقي ١78/١‏ ؛ تنقيح التحقيق 45/١‏ ؛ الاستذكار "180/١‏ ؛ 
نيل الأوطار /١‏ .37 . 

(؟) سنن الترمذي 591/8 . 

(5) انظر : نيل الأوطار "١/1١‏ ؛ نصب الراية 7١/١‏ . 

(4) انظر : مجموع الفتاوى 520/19١‏ . . 

(0) انظر : مجموع الفتاوى ١20/19؟‏ . 

. 775/١ جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب (المتن)‎ )١( 


وليس مع قائله نص ولا قياس . 

ولو كان اللمس في قوله تعالى : (أو لإمستم النساء)المراد به اللمس باليد والقبلة 
ونحو ذلك. فمعلوم أنه حيث ذكر ذلك في الكتاب والسنة فإنا يراد به ما كان لشهوة, 
ومن ذلك قوله تعالى ؛١...ولا‏ تباشروهن وأنتم عاكفوخ في المساجد ...)!'. ومباشرة 
المعتكف لغير شهوة غير محرم بخلاف المباشرة بشهوةء وكذلك الحال بالنسبة للمحرم؛ ومن 
ذلك أيضا قوله تعالى :١...ثم‏ طلقتموفن من قبل أن تمسوهن ...)!''. وقوله تعالى : (ل 
جنام عليكم إن طلقتم النساء ما لم تيسوهن ...)''' فإنه لو مسّها مسيسا خاليا من الشهوة 
فإن هذا المس لا يجب به عدة. ولا يستقر به مهرء ولا تنتشر به حرمة المصاهرة ياتفاق 
العلماء. بخلاف ما لو مسها بشهوة. ْ 

ومن زعم أن النقض متعلق بمجرد اللمس فقد خرج عن لغة القرآن. وعن لغة العرف. 
فإنه إذا ذكر المسّ بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة!؟. 

ويتضح من مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية هذه معارضته الشديدة للقول بأن المس 
المجرد عن الشهوة ناقض للطهارة . 

والذي يظهر لي في هذه المسألة رجحان قول أصحاب الاتجاه الأول. وهو أن مس المرأة 
سواء بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوءء وذلك لقوة الأدلة. وضعف المقاوم. ولكني 
أرى استحباب الوضوء في حالة ما إذا كان المس بشهوة, والله أعلم . 


. 1١41// سورة البقرة‎ )١( 
. 48 / سورة الأحزاب‎ )"( 
, 775/ (؟) سورة البقرة‎ 
. 720 7178 ,7714-19715/11١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )2( 


فى 


المسائة الثالئة 
الوضوء من خروح النجاسة من غير السبيلين 


الخارج من البدن قسمان : خارج من السبيلين وهذا هو الغالب. وخارج من غير 
السبيليسن. 

والخارج من غير السبيلين إما أن يكون طاهرا كالدمع واللعاب ونحو ذلك. وهذا لا 
ينقض الوضوء مطلمًاء وإما أن يكون نجسا كالدم والقيء. وهذا مختلف فيه'". 

وسبب الاختلاف كما ذكر ابن رشد أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء 
بالخارج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذي للنصوص الواردة؛ نتج عن ذلك ثلاثة 
احتمالات : 

الأول : أن الحكم معلق بأعيان هذه الأشياء نقط. وهو مذهب الإمام مالك . 

والثاني : أن الحكم علق بها من جهة أنها نجاسات خارجة من البدن. وهو مذهب 
الإمام أبي حنيفة . 

والثالث : أن الحكم إنما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين؛ وهو مذهب 
الإمام الشافعي . 

فعلى الاحتمال الأول يكون الأمر بالوضوء من الأحداث المجمع عليها من باب الخاص 
أريد به الخاص. وهو مذهب الإمام مالك . 

وعلى الاحتمالين الأخيرين يكون الأمر من باب الخاص أريد به العام على اختلاف 
في تحديد العام بين الإمامين أبي حنيفة والشافعي -"". 

وفيما يلي أذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . وبعد ذلك أذكر 
الاتجاهات في هذه المسألة, أصحابها وأدلتهم. مع مناقشة الأدلة والردود إن وجد . 





)١(‏ انظر : المغني184/1 . واختلف أهل العلم في القيح والصديد. فقالت طائفة : هما بمنزلة الدم. وقالت طائفة : ليس 
في خروجهما وضوء. وقال ابن المنذر في الأوسط 141/١‏ :«ليس مع من أوجب في القيح والصديد وماء القرح. 
الوضوء حجة». انظر : الأرسط 184-141/1١‏ ؛ المغني 1845/1١‏ . 

(') انظر : بداية المجتهد ”"0-72/١‏ . 
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رأم شيخ الإسلام ابى تيمية. 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى ان الوضوء لخروج النجاسات من غير 


التجنلاة لبن وائوي ارركم ع 





. 747 778/11١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 


يلف 


أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن خروج 
النجاسات من غير السبيلين لا ينقض الوضوء . 


زفق ذهب إلن هذا القول من الضحاية + معاة بن جيل" وعائسة' ب رضي الله 


1 5 ١م‏ 04 3 
عنهما . وهو رواية عن كل من : أبي هريرة ١"‏ وجابر بن عبدالله "'» وابن مسعود '". 


وعبدالله بن غترا": وعبدالله بن عيّاس !", وعبدالله بن أبي 0 رضي الله عنهم 
أجمعين - . 

ومن الأئسة والتابعين : الإمام الحسن البصري ‏ في إحدى الروايتين -'", 
وسالم بن عبدالله بن عمز ‏ في إحدى الروايتين -!:''؛ وأبو جعفر الباقر محمد 


أبوعلني ينا فسيو بو علي بن ات طاتب''':وسسو ب و السيسب 


: . ١١؟1١)‏ : 05 
ني إحدى الروايتقين- '. وطاوس بن كيسان في إحد الروايتين. © ٠»‏ 


. ١20/١ انظر : سنن البيهقي‎ )١( 

(1) انظر : التلخيص الحبير ١74/١‏ ؛ عون المعبود 995/١‏ . 

(؟) انظر : المحلى 7٠١/١‏ ؛ فتح الباري "58/1١‏ ؛ التلخيص الحبير ١15/١‏ ؛ بذل المجهود ١14/7‏ ؛ عون المعبود 
0/1" ؛ نيل الأوطار ١/177؟‏ . 

(4) انطر : التلخيص الحبير ١74/١‏ ؛ عون المعبود 7951/١‏ . 

(0) انظر : سخن البيهقي ١20/١‏ . 

(1) أنظر : سنن البيهقي ١8١/١‏ ؛ المحلى 75١/١‏ ؛ فتح الباري "8/١‏ ؛ التلخيص الحبير ١/5؟١‏ . 

(1) انظر : سان البيهقي ١2١/١‏ ؛ يذل المجهود 175/7 ؛ عون المعبود "55/١‏ ؛ التلخيص الحبير 194/١‏ ؛ نيل 
الأرطار 7177/١‏ . 

(4) انظر : فتح الباري 1 !؛!التلخيص الحبير ١74/١‏ ؛ بذل المجهود ١15/7‏ ؛ نيل الأوطار 7517/١‏ . 

() انظر : الأوسط 178/١‏ ؛ فتح الباري 758/١‏ ؛ ستن البيهقي ١40/١‏ ؛ يذل المجهود ١71/1‏ . 

. ١١5/19 ؛ بذل المجهود‎ ١١/١ ؛ الأوسط‎ ١4١/١ )انظر : سنن البيهقي‎ ١١ 

(١١)انظر‏ : عمدة القاري 819/1" . 
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(١١)انظر‏ : سنن البيهقي ١8١/1١‏ ؛ فتح الباري ١/خ""‏ ؛ بذل المجهود 175/7. /17 ؛ نيل الأوطار ١/7؟1؟‏ . 


(؟1)انظر : سنن البيهقي ١50/١‏ ؛ فتح الباري ؛ بذل المجهود 117//7 ؛ تحفة الأحوذي 785/1١‏ ؛ المحلى 
6/١‏ ؛ الأوسط ١7١/١‏ ؛ الاستذكار ١/50؟‏ . 


2533 


ومكحول في إحدى الروايتين يي وجابر بن ا وعطاء بن أبي رباح - في إحدى 
الروايتين ليل 5000 يل والليف بن ماقا اين الأنضا ا" 
زأبو قورا"'» وتتيعة ين أبن عبدالرحمن!, وأبو الزناد'', والقاسم بن محمد''''؛ وبقية 
فقهاء المدينة السبعة١"ال,‏ ع الا ١‏ اليلد 


5 ءِ ١‏ 
ولاك !"وق زوايةاعن الإماع حي 


١ 5 14 
1 *! وذافه” 59 والشافعي‎ ٠ 





)١(‏ انظر : الأوسط .١7./١‏ 178 ؛ المغني ا ؛ بذل المجهود ١75/7‏ ؛ نبل الأوطار 77/1١‏ ؛ عون المعبود 
لفلضة؟* 

. 317/١ ؛ نيل الأوطار‎ ١715/7 انظر : بذل المجهرد‎ )١( 

(") انظر : المحلّى 710/١‏ ؛ الأوسط ١١/١‏ ؛ عون المعبود 915/١‏ ؛ تحفة الأحوذي 1895/١‏ . 

(4) انظر : فتح الباري 198/1١‏ . 

(0) انظر : فتع الباري "88/1١‏ . 

. 1895/١ ؛ تحفة الأحوذي‎ "15/١ ؛ عون المعبود‎ 765١/١ ؛ الاستذكار‎ 17./١ انظر : الأوسط‎ )١( 

(1) انظر : الأوسط 1/1/١‏ 11/7 185 ؛ المغني 184/١‏ ؛ عون المعيود 981/1١‏ ؛ تحفة الأحوذي 585/1١‏ . 

(4) انظر : الأوسط١1/١7١؛‏ الاستذكار١/‏ .4؟؛ بذل المجهود ١75/1‏ ؛عون المعبود١/11؛‏ تحفة الأحوذي .189/1١‏ 

(9) انظر : الاستذكار ١/9.0؟‏ . 

(١٠)انظر‏ : سكن البيهقي ١80/١‏ . 

(١١)انظر‏ : فتح الباري 758/١‏ . 

. 508/١ المحلّى‎ : رظنا)١١(‎ 

. 184/١ ؛ المغني‎ 18٠ ء١1/0‎ -١74/١ الأوسط‎ : رظنا)١١(‎ 

(4١)انظر‏ : عون المعبود 785/١‏ . 

(19١)انظر‏ : الأوسط 17/1١/1١‏ , 17/7 187 ؛ المغني 184/١‏ ؛ الإنصاح 75/١‏ ؛ المنهاج بشرح نهاية ال محتاج 
01 ؛نهاية المحتاج ٠١١/١‏ ؛ مغني المحتاج 1/١‏ ؛ روضة الطالبين 71/١‏ ؛ اختلاف العلماء ص 7غ ؛ 
التحقيق ١74/١‏ ؛ حفة الأحوذي 84/١‏ ؛ نيل الأوطار ١/؟1؟18-17؟‏ ؛ يذل المجهود ١79/17‏ ؛ حاشية 
الروض المريع 54١/١‏ . 

(11)انظر : الاستذكار 75١ ,1548/١‏ ؛ الأرسط -١7/./١‏ 171. 185.117 ؛ المغني 184/1١‏ ؛ الإنصاح 
01 ! بداية المجتهد "6/١‏ ؛ حاشية الدسوقي ١١8-1١7/1١‏ ؛ الشرح الكبير للدردير ١١1/١‏ ؛ اختلاف 
العلماء ص 27 ؛ التحقيق ١75/١‏ ؛ بذل المجهرد ١79/7‏ ؛ عون المعبود 785/١‏ ؛ تحفة الأحوذي 585/١‏ ؛ 
نيل الأوطار ؛ حاشية الروض المريع ١/١41؟‏ . 

(7١)انظر‏ : حاشية الروض المربع 54١/١‏ . 


أدلة أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 

استدل القائلون بأن خروج النجاسات من غير السبيلين لا ينقض الوضوء بعدة أدلة, 
منها ما هو نقلي ومنها ما هو عقليء أما بالنسبة للأدلة النقلية فقد استدلوا بما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ عن عقيل بن جابرء عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال :[خرجنا مع رسول الله 
صلح الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع ‏ . قاصاب رجل امرأة رجل من 
المشركن. فحلف أن لا أنتهي حتم أهريق دما في أصحاب محمد. فخرج يتبع أثر النبع 
- صلى الله عليه وسلم _. فنزل النبي ‏ صلم الله عليه وسلم ‏ منزلا. فقال : من رجل يكلؤنا؟ 
فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. فقال : كونا بِعَم الشحب. قال : فلما خرج 
الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري. وقام الأنصاري يصلي. وأتى الرجل فلما رأى 
شخصه عرف أنه ربيكة '' أللقوم. فرماه بسهم فوضحه فيه. فنزعه. حتو رعاه بثلاثة أسهم. 
ثم ركع وسجد. ثم انتبه صاحبه. قلما غرف أنهم قد تَذروا به هرب. ولما رأم المهاجري ما 
بالأنصاري من الدم قال : سبحاخ الله ! ألا أنبهتني أول ما رمى. قال : .كنت في سورة 
أقرأها فلم أحب أن أقطعها] !"". 
وجه الدلالة : أن الأنصاري استمر في صلاته رغم خروج الدم منه. ولو أن خروج الدم 
بنقض الوضوء لفسدت صلاته بمجرد إصابته؛ ولم يَجَرْ له الاستمرار فيها وهو محدث,. وهذا 
مأ لم يَحْدث!". 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : في إسناده عقيل بن جابر بن عبدالله. وعقيلٌ هذا فيه جهالة!'. 


. 81/١ الربيئه هو العين, والطليعة, الذي ينظر للقوم لثلا يَدْهَمَهُم عدر . انظر : لسان العرب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة, باب الوضوء من الدم 8١-8. /١‏ ؛ وابن خزيمة ١/0-14؟‏ ؛ والدارقطني 
114-1١‏ ؛ والبيهقي 14./١‏ ؛ والحاكم ١07-1١85/١‏ ؛ وأخرج البخاري بعضه تعليقا بصيغة 
التمريض في كتتاب الوضوء, باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر 07/١‏ . انظر : المنهاج بشرح 
نهاية المحتاج ٠٠١/١‏ ؛ نهاية المحتاج ١١١/١‏ ؛ مغني المحتاج 71/١‏ ؛ تنقيح التحقيق 2414/1١‏ ؛ عمدة القاري 
"١/7‏ ؛ بذل المجهود 175/7. 1517 ؛ تحفة الأحوذي 34١/١‏ ؛ حاشية الروض المريع 549/١‏ . 

(؟) انظر : بذل المجهود 1/ة؟1, /151 . 

(4) انظر : الجوهر النقي ١2١/١‏ ؛ تنقيح التحقيق 214/١‏ ؛ فتح الباري 9917/١‏ ؛ المغني في الضعفاء ١/9‏ ؛ 
بذل المجهود ١١/7‏ ؛ عون المعبود ”81//١‏ . 


36و 
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ثانيا : في إسناده محمد بن إسحاقء وهو مختلف فيه'"". 
١‏ : . و ١‏ 

ثالفا : أن الإمام البخاري لم يجزم به. بل ذكره بصيغة التمريض'"". 
رابعا : أن هذا الحديث لا يكون حجة إلا إذا ثبت اطلاع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
على صلاة ذلك الصحابي'"". 
خامسا : أن هذا فعل صحابي ولعلّه كان مذهبا له أو أنه لم يكن عالما بالحكم, أو أنه 
كان عامًا بالحكم ولكن شغله الاستغراق في الصلاة عم حل به . 

ويؤيد هذا أن الدم كان كثيراء لأنه أصيب بثلاثة أسهم. ولأن صاحبه رأى الدم في 
الليل وهذا دليل على كثرته. ومعنى ذلك أن الدم كان قد أصاب ثوبه وبدنه. ومعلوم أن 
الصلاة في هذه الحالة لا تجوز إلا أن يقال أن الدم كان يخرج مندفعا حتى أنه لم يصب 
شيئًا من بدنه وثيابه. ولكن هذا أمر مستبعد جدا ‏ فاستمراره في الصلاة كما أنه لا يدل 
على جوازها مع نجاسة الثوب أو البدن. فكذلك لا يدل على عدم النقض بخروج الدم من 


غير السبيفين7, 
سادسا : أن عدم الذكر لا يستلزم العدمء أي أنه من المحتمل أن ذلك الصحابي أعاد 
الصلاة فيما بعد!". 


وأجيب عن بعض هذه المناقشات بما يلي : 
أولا : إن هذا الحديث ذكر الشيخ الشربيني أن أبا داود رواه بإسناد صحيح'"؛ وكذلك قال 


النووي :درواه أبو داود في سننه بإسناد حسن. واحتج به أبو داود»'"', وقال الدارقطن 





. ١55/'؟ ؛ المغني في الضعفاء‎ ١6١/١ ؛ الجوهر النقي‎ ١. أنظر : عمدة القاري 81/1" ؛ بذل المجهود ؟/‎ )١( 
. ١.7/9 (؟) انظر : بذل المجهود‎ 

(؟) أنظر : عون المعبود 9517/١‏ ؛. تحفة الأحوذي 250/١‏ . 

() انظر : الجوهر النقي ١2١/١‏ ؛ بذل المجهود ؟5/1؟١-.1‏ ؛ عمدة القاري 87/7" ؛ معالم السئن ١47/١‏ . 
(0) انظر : تعليق الكاند هلوي على بذل المجهود ١0/1‏ . 

(1) انظر : مغني المحتاج 77/1١‏ . 

(0) المجموع شرح المهذب 88/9 . 


ينف 


«إسناده صالع»!" , وصححه أيضا كل من ابن خزيمة. وابن حبان. وا حاكم'"', وقال 
المباركفوري :«حديث جابر صحيع»'". 
ثانيا : صحيح أن عقيل بن جابر مجهول, ولكنه مجهول جهالة عين لا جهالة عدالة؛ لأن 
سبب تجهيله انفراد صدقة بن يسار بالرواية عنهء وكل من هو كذلك فهو مجهول العين. 
والصحيح في مجهول العين أن جهالته ترتفع إذا وثّقه أحد أثمة الجرح والتعديل؛ وعقيل 
وثقّه ابن حبّان؛ وصحح حديثه كل من ابن خزيمة: والحاكم, وابن حيّان. فارتفعت جهالته, 
وصار حديثه صالحًا للاحتجاج!. 

ولكن اعترض على هذا الجواب بما يلي : 

إن ابن حبّان لم يوتّق عقيلاً. وإنما ذكره في الثقات فقط. وهذا لا يستلزم التوثيق كما 
هر الحال في كثير ممن ذكرهم ابن حّان في الثقات, وأما تصحيح ابن حبّان» وابن خزيمة, 
والحاكم لحديث جابر فلا يعتبر توثيقًا لعقيل عند المحدثين. إذ ينبغي أن يكون التوثيق 
صريحًا, هذا بالإضافة إلى أن تصحيح الحاكم لا يعول عليه لما عرف من تساهله'" . 
ثالنا : إن الإمام البخاري لم يجزم به في صحيحه بسبب الاختلاف في ابن إسحاق'"» وابن 
إسحاق احتج مسلم بأحاديه'"' ؛ وقال عنه علي بن المديني :«حديقه عندي صحيح, 
لم أجد له إلا حديشين منكرين»!"', وكان شعبة وسفيان يقولان فيه: «أمير 


المؤمنين في الحديث» "ا 


. 480/١ تنقبع التحقيق‎ )١( 

(1) انظر : المستدرك 1817/١‏ ؛ صحيع ابن خزئة 18-14/١‏ ؛ الإحسان فسي تقريسب صحيح ابسن حبان 
1/ 77-8 ؛ تحفة الأحوذي 74١/١‏ ؛ عون المعبود 91-11/١‏ ؛ فتح الباري 31/١‏ . 

() تمحفة الأحوذي 390/١‏ . 

(4) انظر : المستدرك 181-١65/١‏ ؛ الثقات 7/7/8 ؛ عون المعبود ,88188-889/١‏ 381 , 

(0) انظر : بذل المجهود ١70/9‏ . 

. 981/1 انظر : عمدة القاري‎ )١( 

(19) انظر : المستدرك ١819/١‏ . 

(4) المغني في الضعقاء ؟'/85١‏ . 

(4) المغني في الضعفاء ١85/17‏ . 
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رابعا : الظاهر هو اطلاع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على صلاة ذلك الصحابي؛ لأنها 
كانت أثناء حراسة أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -'''. وما يؤيد ذلك أن 
العيئن عندما أورد هذا الحديث من رواية أبي داود ذكر في آخرها الزيادة التالية : 


(.. فبلغ ذلك رسول الله - صلح الله عليه وسلر - قدعو لهما]'''. ثم قال :«ولم يأمره 


بالوضوء ولا إعادة الصلاة»'''. وكذلك ذكر كل من الرملي وأبي الضياء في آخر هذا 
الحديث الزيادة التالية : [... وعلم به صلم الله عليه وسلم - ولم ينكره] !''. كما ذكرها 


مع اختلاف يسير الشيخ الشربيني!", وقال النووي :«وعَّلم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
00 
خامسا : بالنسبة للإشكال حول صلاة ذلك الصحابي بالدم على ثوبه وبدنهء فيجاب عنه 
بواحد من الاحتمالات التالية : أن يكون الدم أصاب الثوب فقط فنزعه عنه. ولم يسل 
على جسمه إلا قدرٌ يسير معفر عنه'"'» أو أن الدم الذي أصابه كان قليلاًء أو أنه لم يكن 
َم ماء يغسله به أو أن دم الشخص نفسه يُعفى عنه وإن كثر". 

وحتى لو لم نورد هذه الاحتمالات فإن الحجة قائمة بهذا الحديث على أن خروج الدم 
لا ينقض الوضوء ولو لم يظهر لنا الجواب عن استمراره في الصلاة رغم إصابة الدم لثوبه 


له 
وبدنه! 3 


. 7590/١ ؛ تحفة الأحوذي‎ 777/1١ ؛ عون المعبود‎ 714/1١ انظر : نيل الأوطار‎ )١( 

(1) انظر : البناية 158/1 . 

. ١54/1 البناية‎ )5 

(4) أنظر : نهاية المحتاج 1١١/١‏ ؛ حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج ١١١/١‏ . 

(0) انظر : مغني المحتاج "1/١‏ . 

(1) المجموع شرح المهذب 58/7 . ولقد بحثت عن هذه الزيادة في مظانها في كل من : سنن أبي داود. وستن البيهقي؛ 
وسأن الدارقطني. وصحيح ابن خزيمة. وصحيح ابن حبّانء وا مستدرك؛ ومسند الإمام أحمد. ودلائل النبوة للبيهقي. 
لكن لم أجدها 5 

(10) انظر : فتع الباري 758/١‏ . 

(4) انظر : المنهاج بشرح نهاية المحتاج 1١١/١‏ ؛ نهاية المحتاج ١١١/1١‏ ؛ مغتي المحتاج "9/١‏ . 

(5) انظر : فتع الباري 778/1١‏ . 


لكف 


الدليل الثائ : عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : [احتجم رسول الله صلم الله 


عليه وسلم فصل ولم يتوضا" أو لم يزد على غسل محاجمه] !". 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : أنه حديث ضعيف, قال البيهقي :«إن في إسناده ضعفا»'''» وقال ابن عبدالهادي : 
ولا 0 وقال ا اي 

وسبب ضعفه يرجع إلى أن في سنده كل من صالح بن مقاتل؛ وأبيه. وسليمان بن 
داود؛ أما صالح بن مقاتل فقد قال عنه الدارقطني :«ليس بالقوي»!', وقال ابن حجر 
:دفي إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف»'", وأما أبوه مقاتل بن صالح فقد قال عنه 
الدارقطني :«غير معروف»'''. وأما سليمان بن داود فقيل إنه مجهول!". 
ثانبا : من المحتمل أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - توضأ ولم يره أنسء أو أنه صلى 
الله عليه وسلم ‏ صلى ناسيّاء أو أنه لم يخرج منه أثناء الحجامة من الدم ما يقطر'", 
والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال . 
ثالنا : حديث أنس حكاية فعل؛ فلا يعارض القول!''. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ,١181-١81/١‏ 107 ؛ والبيهقي ١41/١‏ ؛ وابن الجوزي في التحقيق 18/١‏ . انظر : يذل 
المجهرد 1//7 ؛ تيل الأوطار 711/١‏ ؛ سبل السلام ١07/١‏ ؛ حاشية الروض المربع 567/١‏ ؛ التحقيق 
0/1 . 

(2) سنن البيهقي ١4١/١‏ . 

(؟) تنقيح التحقيق 2/8/١‏ . 

(4) فتع القدير 20/١‏ . 

(9) ميزان الاعتدال 01/7" ؛ المغني في الضعفاء 496/١‏ ؛ تنقيح التحقيق 4/8/١‏ ؛ نصب الراية 2/١‏ ؛ نيل 
الأرطار 714/١‏ ؛ التعليق المغني 187/١‏ . انظر : سبل السلام ١83/١‏ . 

(1) التلخيص الحبير ١١4/١‏ . 

(1) نصب الراية 4/١‏ ؛ بذل المجهود ١77/7‏ . انظر : تنقيح التحقيق 2/4/١‏ . 

(4) انظر : تنقيح التحقيق 4/8/١‏ ؛ نصب الراية 4/١‏ ؛ بذل المجهود ١1/19‏ . 

(1) انظر : التحقيق ١78/١‏ . 

(١٠)انظر‏ : نيل الأوطار 7377/١‏ . 


.7ع" 


(0) 


رابعا : حمل حديث أنس على اليسير ". 
خامسا : إن هذا من خصوصيات النبي ‏ صلى الله عليه وسلم , إذ إن بوله ودمه طاهران. 
وعلى هذا فخروج الدم منه ‏ صلى الله عليه وسلم - كخروج العرق ونحوه!"". 

ولكن أجيب عن بعض هذه المناقشات بما يلي : 
أولا : إن ابن الجوزي روى هذا الحديث في حجة المخالف ولم يضعفه. مع أن عادته الجرح 

ا 

وأما ما قيل عن سليمان بن داود فغير صحيح, قال عنه العجليء وابن سعدء وأبو 
حاتم. والنسائي. والدارقطني؛ ويعقوب بن شيبة :«ثقة»!*. 
ثانبا : إن القول بأن حديث أنس حكاية فعل فلا يعارض القول صحيح. ولكنه متوقف 
على صحة القول, والقول لا يصع'". 
ثالغا : إن حمل حديث أنس على اليسير غير مسلّم, لأن دم الحجامة عادة ما يتعدّى قدر 
البسين: 
الدليل الثالث ٠‏ عن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ قال : [ كان رسول الله صلم الله عليه 
وسلم ‏ صائما في غير رمضاق. قاصابه غم آذاه. فتقيا فقاء. فدعاني بوضوع فتوضا' ثم 
أقطر. فقلت ؛ يا رسول الله أفريضة الوضوء من القيء ؟ قال : لو كان فريضة لوجدته في 
القرآق] ١!‏ 

ولقد نوقش هذا الدليل من وجهين : 
أولا :هذا الحديث في إسناده مقال. قال الدارقطني :«لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن 


. 774/1١ انظر : نيل الأوطار‎ )١( 

, 50-84/١ انظر : الشفا‎ )١( 

() أنظر : حاشية الروض المريع ١/27؟‏ . 

(4) تهذيب الكمال ١١1/؟١24‏ . 

(8) انظر : نيل الأوطار 7١77/١‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني 84/١‏ ؛ وابن الجوزي في التحقيق 1.1-١8/١‏ . انظر : بذل المجهود ١8-1119//1‏ ؛ 
نيل الأرطار 73١1/١‏ ؛ العحقيق 15-18/1١‏ . 


فى 


السكن وهو منكر الحديث»!). 
ثانيا : لو صح هذا الحديث فإنه يحمل على اليسيرء كأن يكون ‏ صلى الله عليه وسلم - 
زفق 


قاء بغير ملء الفم : 
الدليل الرابع : ما روي : [أنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قاء فلم يتوضام ''". 
ولقد نوقش هذا الدليل من وجهين : 
أولاً : عدم ثبوته. قال الزيلعي :«غريب جدا»'“'؛ وقال ابن الهمام :«لم يعرف»!". 
ثانيا : حمله على القليلء وذلك لأن القيء الكثير ناتج عن كثرة الأكل. ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكن يفعل ذلك!". 
الدليل الخامسن. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - :أنه فاء فخسل قمك. 
فقيل له ألا تتوضا"وضوءك للصلاة ؟ فقال . هكذا الوضوء من القيء] '. 
ولقد نوقش هذا الدليل من وجهين : 
أولا : هذا الحديث يظهر لي عدم ثبوته, إذ إن الكاساني ذكره بدون إسناد ولم يخرجه, ولم 
أجده فيما اطلعت عليه من كتب الحديث؛ فلا نعلم مدى صحته . 
ثانيا : يحتمل أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قاء أقل من ملء الفم. والدليل إذا 
تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال! . ش 
ولكن يجاب عن المناقشة الثانية بأنه ليس كل احتمال يبطل به الاستدلال . 
الدليل السادسن ؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
)١(‏ سنن الدارقطني ١85/١‏ . انظر : يذل المجهود ١78/1‏ . 
(') انظر : بذل المجهرد ١78/1‏ . 
(؟) أنظر : نصب الراية 7/١‏ ؛ الهداية بشرح فتح القدير "4/١‏ . 
(4) نصب الراية 717/١‏ . 
(0) فتح القدير "9/١‏ . 
(1) شرح العناية على الهداية 64/١‏ . 


(1) انظر : بدائع الصنائع 94/١‏ . 
(4) انظر : بدائع الصتائع 5/١‏ . 


يفف 


قال : (لا وضوء إلا منى صوت 00000 

هذا الحديث صحّحه ابن ماجة. والبيهقي وقال :«هذا حديث ثابت». وقد اتفق 
الشيخان على إخراج معناه من حديث عبدالله بن زيد!"". 
وجه الدلالة : أن الواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بهذه الكلية المستفادة من 
هذا الحديث: فلا يقال إن الدم أو القيء ناقض للوضوء إلا بدليل قوي'". . 

وقد نوقش هذا الحديث بما يلي : 

قال ابن أبي حاتم :«سمعت أبي وذكر حديث شعبة, عن سهيل. عن أبيه. عن أبي 
هريرة مرفوعًا : [لا وضوء إلا مى صوت أو ريح] فقال أبي : هذا وهم, اختصر شعبة من 
الحديث وقال :1لا وضوء إلا من صوت أو ريح]؛ ورواه أصحاب سهيل بلفظ : [إذا كان 


أحدكر في الصلاة فوجد ريحا من نفسه. فلا يخرج حتى يسمع صوثًا. أو يجد ريحا] »!© , 
وإلى ذلك أيضا أشار البيهقي'". 

ولكن أجيب عن ذلك بما يلي : 
أولا : إن شعبة إمام حافظ. واسع الرواية. وقد روى هذا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة 
على الحصرء ودينه. وإمامته. ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم والبيهقي'". 
ثانيا: لو كان هذا الحديث مختصرا فعلاً. لكان الحديث المختصر منه شاملا له وزيادة. 
في حين أن عموم الحصر المذكور في حديث أبي هريرة غير موجود في الحديث الآخرء بل 
هما حديئا مختلفان!". 





)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة. باب ما جاء في الوضوء من الريح ٠١4/١‏ ؛ وابن ماجة في كتاب الطهارة 
وسئنهاء باب لا وضوء إلا من حدث١7/1/1١!‏ والبيهقي١7/1١1.‏ أنظر :نيل الأوطار١/7؟1؛‏ سبل السلام .١81//1‏ 

(1) انظر : نيل الأوطار ١/1؟7‏ ؛ سبل السلام ١81/١‏ . 

(؟) أنظر : نبل الأوطار 714/١‏ ؛ سبل السلام ١81/١‏ . 

(4) نيل الأوطار ١/4-111؟؟‏ . انظر : الجوهر النقي ١١9/١‏ . 

(9) انظر : سنن البيهقي ١١19/١‏ . 

(1) انظر : نيل الأوطار ١/2؟؟‏ . 

(1) انظر : الجوهر النقي ١١9/١‏ . 


تفذنا 


الدليل السابع : ما روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ :« أنه صلّى وجرحه يثعب 
دما ١»‏ ولقد صحع ابن حجر هذا الأثر''". 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن الرواية ليس فيها أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يصلّي بعد الطعن من غير تجديد 
الوضوء. بل يحتمل أنه توضأ بعد الطعن''. وعموما فإن حادثة عمر ‏ رضي الله عنه - 
خارجة عن محل النزاع؛ فإنه كان معذوراء والمعذور لا يضره جريان دمهء كمن به سلس 
ل 
الدليل الثامن : ما روي عن بعض الصحابة من الوقائع ومن ذلك : أن ابن عمر - رضي 
الله عنه ‏ عصر بثرةٌ فخرج منها الدّم ولم يتوضأ'"'. ويزق ابن أبي أوفى دما فمضى في 
صلاته!''؛ وسئل جابر عن رجل صلَّى فامتخط. فخرج مع المخاط شيء من دم؛ قال :دلا 
بأس: يتم صلاته»'"أ؛ ولم يُعرف لهم مخالف من الصحابة فيعدٌ إجماعا!". 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : حمل ذلك كلّه على الدم اليسيرء وهذا مما استدل به القائلون بأن يسير الدم لا ينقض 


. (ة) 
لوقو : 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق 10١/١‏ . انظر : بداية المجتهد "0/١‏ ؛ فتح الباري "58/١‏ ؛ بدائع الصنائع 56/١‏ ؛ بذل 
المجهرد ١78/١‏ . 

(') انظر : فتع الباري "68/1١‏ . 

(1) انظر : بدائع الصنائع 54/١‏ . 

(4) انظر : بذل المجهود ١!"8/7‏ ؛ الاستذكار 758/١‏ . 

(9) أخرجه البضاري تعليقا بصيغة الجزم في كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر 
../١‏ انظر : التحقيق ١71/١‏ ؛ حاشية الروض المربع 7431/١‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر 
1 . انظر : التحقيق ١71/١‏ ؛ حاشية الروض المربع 547/١‏ . 

0) انظر : التحقيق ١79//1١‏ . 

(4) انظر : حاشية الروض المريع 747/١‏ . 

لف انظر : التحقيق ١71/١‏ . 


ثانيا : القول بأنه لم يعرف لهم مخالف من الصحابة معارض بما روي عن كل من عمر بن 
الخطاب, وعلي بن أبي طالبء وسلمان. وابن عمرء وابن مسعود من مخالفتهم لهه!'. 
ثالكا : ناقش الحنفية الاستدلال بفعل ابن عمر من جهة أن الدم الخارج بالعصر لا ينقض 
. الوضوء لأنه مخرجء والذي ينقض الوضوء عندهم هو الدم الخارج"". 
رابعا : أما فعل عبدالله بن أبي أوفى ‏ رضي الله عنه ‏ فليس بحجة, لأن الدم الخارج إن 
كان من جوفه فلا ينقض الوضوء. وإن كان من بين أسنانه فالاعتبار بالغالب من البزاق أو 
الدم؛ وهذا لم يتعرض له الراوي؛ فلم يبق حجة'"". 
الدليل الناسع ٠‏ قول عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ والحسن البصري فيمن يحتجم : 
20 إلا غسلٌ محاجمه»!“', دروي بغير «إلا»'". 
ولقد نوقش هذا الدليل من وجهين : 
أولا : أن جماعة من الصحابة رأوا في الحجامة القْسّل, منهم : ابن عباس. وعلي بن أبي 
طالب. وعبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهم . وروته عائشة عن النبي - صلى الله عليه 
ل يلا 
ثانيا : أن الدم الخارج من موضع الحجامة مُخْرّج وليس بخارج. والنقض متعلق بالخارج!*. 
ولكن أجيب عن ذلك بما يلي : 
أولا : إن قول عبدالله بن عمر صريحٌ في أن خروج الدم بالحجامة لا ينقض الوضوء؛ وأما 
ما روي عن ابن عباس وعلي بن أبي طالبء وعبداللهبنعمرو ‏ رضي الله عنهم . فلا اعتراض 
عليه. ولكنهم لم يوجبوا المُسْل علىالمحتجم. وإنا رأوه مستحبا كما صرّح بذلكاب المندر". 


. ١47/١ ؛ الجوهر النقي‎ 704/١ ؛ المحلى‎ 17/.-١517/١ انظر : الأوسط‎ )١( 

(1) أنظر : عمدة القاري 07/7" ؛ فتح القدير 064/١‏ ؛ البناية ١/714؛‏ وفي المسألة خلاف عن الحنفية . 

ليق انظر : عمدة القاري 784/3 . 

(4) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر .07/١‏ 
)0 أنظر : عمدة القاري ؟/ءة" . 

إلى انظر : عمدة القاري 506/3 . 

(1) انظر : عمدة القاري 904/1 . 

(5) انظر : الأورسط .18.-١9/9/١‏ 


: : ''', أما القآد فلا أ 
ولا إجماع بإيجاب الوضوء من خروج النجاسات من غير السبيلين '', أما القرآن فلا أعلم 


آية تدل على ذلكء وأما السنة فقد قال الزيلعي :«قال النووي في «الخلاصة» : ليس في 
نقض الوضوء وعدم نقضه بالدمء والقيء. والضحك في الصلاة حديث صحيح»'''. وقال 
الألباني :«الحق أنه لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم. والأصل 
البراءة»''. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على طهارة من تطهر. واختلفوا في 
انتقاض طهارته بخروج النجاسات من غير السبيلين. ولا يصح أن تنقض طهارة مجمع 
عليها إلا بإجماع مثله؛ أو نص ثابت لا معارض له!“. 

وقد ناقش ابن الهمام قول النووي بقوله :«وقول من قال لم يصح في نقض الوضوء 
وعدمه بالدم والقيء والضحك حديث إن سل لم يقدح. لأن الحجية لا تتوقف على الصحة 
بل الحسن كاف. على أنه رأي هذا القائل»'". 
الدليل الثائع عشرء أنه خارج من غير المخرج مع بقاء المخرج. فلا ينقض الطهارة, 
كالبصاق77, 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن القياس على البصاق منقوض بما إذا انفتح مخرج دون المعدة'"". 
الدليل الثالث عشوه أنه لا يجوز قياس ما يخرج من سائر البدن على ما يخرج من 
السبيلين لأن أهل العلم قد أجمعوا على الفرق بين ربح تخرج من الدبر والجشاء المتغير 
الخارج من الفم. فأجمعوا على وجوب الطهارة في الأول. وعدم وجوبها في الثاني. 
نفي إجماعهم على الفرق بين ما يخرج من مخرج الحدث وما يخرج من غيره دليل 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى 741/1١‏ ؛ الأوسط 18٠ ,77/4/١‏ ؛ المحلى 181/١‏ ؛ المغني 184/١‏ ؛ حاشية 
الروض المربع 71417-141/١‏ - 

(؟) نصب الراية 47/1١‏ . 

(9') سلسلة الأحاديث الضعيفة 487/١‏ . 

(4) انظر : الأوسط ١/2/١‏ . 

(0) فتح القدير 2١/1١‏ . 

(1) انظر : المغني 286/1١‏ . 

(1) انظر : المغني 188/١‏ . 


إفف 


5/1 
قبا عا 
واضح على عدم صحة ياس 1 
الدثيل الرابع عشوء أن خروج النجاسات من البدن زوال للنجاسة عنه. وزوالها كيف 
يوجب تنجيس البدن؛ وهكذا الحال في السبيلين, إلا أن الحكم فيهما عرف بالنص؛ وهو 
0 5 5 () 
أمر تعبدي, والحكم غير معلل فيقتصر على مورد النص دون غيره . 
وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 
صحيح أن خروج النجاسة من البدن زوال للنجاسة عن الباطن؛ لكن هذا الخارج يتنجس 
به الظاهر, والبدن في حكم الطهارة والنجاسة لا يتجزأ. ومن ذلك يتبين لنا أن حكم نقض 


الوضوء بخروج النجاسة من السبيلين معقول. فيتعدى إلى الفرع وهو سائر البدن'"". 


. ١724/1١ انظر : الأوسط‎ )١( 
؛ شرح العناية على الهداية ١/0-159؟ ؛‎ 20-59/١ ؛ الهداية بشرح فتح القدير‎ 54/١ انظر : بدائع الصنائع‎ )'( 
ش‎ . 144/١ المغني‎ 


(؟) انظر : بدائع الصنائع /١‏ 78-94 . 


"4 


أصحاب الإتجاه الثانم , 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن خروج النجاسات من غير السبيلين ‏ كالدم والقيء - 
ناقض للطهارة؛ غير أن أغلبهم قالوا بأن اليسير من ذلك لا ينقض . 

ومن قال من الصحابة أن يسير النجاسة غير ناقض للطهارة : أبو هريرة» وعبدالله بن 
عباس, وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن أبي أوفى» وجابر بن عبدالله!", وعبدالله بن 
ستعووا'ا.:وغلئنبن أبي طالب!"' رضي الله عنهم أجمعينت.. 

ومن الأئمة والتابعين : الإمام علقمة, والأسود. والشعبي. وعروة بن الزبير» وإبراهيم 
النخعي. وقتادة؛ والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان, والأوزاعي. والحسن بن حي, 
وسفيان العوري !ا » وسعيد بن لكين" إسحاق بن راقريه'' ."رابو ختيقة وامعان: 
وأحمد ‏ في إحدى الروايتين ‏ وهو المذهب عند أصحابه!". 

بل إن الإمام ابن عبدالبر ذكر أن الدم اليسير لا ينقض الوضوء عند جميع من قالوا إن 


خروج الدم ينقض الوضوء!''. وقال:«لا أعلم أحد) أوجب الوضوء من يسير الدم إلا مجاهدا 


. ١88/١ ؛ المغني‎ 177-1١171/1١ انظر : الأوسط‎ )١( 

(1) انظر : الأوسط 17/7-١177/١‏ ؛ الاستذكار 785-17848/1١‏ ؛ بذل المجهود 7753/7 . 

(؟) انظر : الاستذكار ١85-1848/1؟‏ ؛ بذل المجهود 7١75/1‏ . 

(4) انظر : الأوسط 175-١78/١‏ ؛ مصنف ابن أبي شيبة 15//1١‏ ؛ الاستذكار 184-188/١‏ ؛ بذل المجهود 
الف ” 

)00( انظر : المغني ١886/1١‏ 5 

. 717/١ ؛ يذل المجهرد 5/17؟1. 15 ؛ نيل الأرطار‎ 185/١ انظر : الاستذكار‎ )١( 

(1) انظر : بدائع الصنائع 34/١‏ ؛ فتح القدير 74-78/1١‏ ؛ حاشية ابن عابدين ١5.١-174/1١‏ ؛ المحلى 155/١‏ ؛ 
الأورسط 8/١‏ ,المغني 180/١‏ ؛ الإنصاح /4/١‏ ؛ التحقيق ١74/1١‏ ؛ بذل المجهود 1175/19. 155 ؛ نيل 
الأرطار .117/١‏ واعتبر أبو حنيفة في الدم السيلان. وهو دليل على الكثرة في نظري. ولقد خالفهم زفر . انظر : 
الهداية بشرح فتح القدير /١‏ 44-47 ؛ شرح العناية على الهداية /١‏ 44-475 . 

(48) انظر : المغنسي 188/١‏ ؛ الإفصاح 75/١‏ ؛ الروض المربع بحاشية ابن قاسم 14١/١‏ ؛الأوسط ١7١/١‏ ؛ 
التحقيق 174/١‏ ؛ الإنصاف 1917/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 29/١‏ ؛ حاشية الروض المربع 141-141/١‏ ؛ بذل 
المجهرد ١794/١‏ 186 ؛ نيل الأرطار 3197/1 . 

() انظر : الاستذكار 545/1١‏ . 


د ء: زف[ 
وكندواانوالق ذلكر ايها أشار ابن :رمد" 


وبما أن الحد الفاصل بين الكثير واليسير محل نظر وتأمل واختلاف؛ فقد اعتبر كل من 
الإمام أبي حنيفة؛ والإمام أحمد في الدم السيلان ليكون ناقضا!'', وهذا أمر واضع لا 
اختلاف فيه. ويؤيده قول بعض السلف, ومن ذلك : قول إبراهيم النخعي :«إذا سال الدم 
نفض الوضوء»'“'؛ وقول الشعبي :«الوضوء واجب من كل دم قاطر»”". وما روي عن 
الحسن البصري أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلا '''. وغير ذلك . 

وبالنسبة للقيء فقد قيّده أبو حنيفة وأصحابه بملء الفم"' ؛ استناد) إلى حديث علي بن 
أبي طالب حين عد الأحداث وذكر منها :«دسعة تملأ الفمع!/). وجعل أصحاب أحمد الحدٌ 


بين الكثير واليسير مدى استفحاش النفس له؛ فحد الكثير ما فحش في النفس"". 


)١(‏ الاستذكار 184/١‏ . أنظر : مصنف عبدالرزاق ١56/١‏ ؛ الأوسط 175/١‏ ؛ ولكن أخرج ابن أبي شيبة في 
مصنفه ١717/1١‏ عن مجاهد : أنه سثل عن الرجل يخرج من يده الدم. ولا يجاوز الدم مكانه. قال : لا يتوضأ. وممن 
ذهب إلى أن قليل النجاسة ينقض الوضوء الإمام أحمد ‏ في رواية ‏ . انظر : الإفصاح 75/١‏ ؛ الإنصاف 
0١‏ ؛!الكافي لابن قدامة 41/١‏ ؛ وكذلك زفر . انظر : بدائع الصنائع 58/١‏ ؛ الهداية بشرح فتح القدير 
اع 

() انظر : بداية المجتهد ”6/١‏ . 

() انظر : فتح القدير 4-54/1١‏ ؛ بدائع الصنائع 74/١‏ ؛ حاشية ابن عابدين 16.-1١54/١‏ ؛ المغني ١80/1١‏ ؛ 
المحلّى 585/١‏ ؛ بذل المجهرد ١784/7‏ ؛ نيل الأوطار 7177/١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ١19/١‏ . 

(0) أخرجه أبن أبي شيبة ١71//1‏ . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ١71//1‏ . 

() انظر : الهداية بشسرح القدير 475/١‏ ؛ المحلى 785/١‏ ؛ الأوسط 180/١‏ ؛ المغني 180/١‏ ؛ نيل الأوطار 
ولف 

(4) انظر : بدائع الصنائع 75/١‏ ؛ الهداية بشرح فتح القدير 44/١‏ ؛ شرح العناية على الهداية 44/١‏ . والحديث قال 
عنه الكاساني في البدائع 51/١‏ أنه روي عن علي موقوفا عليه ومرفوعا إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: 
ولكني لم أجده من رواية علي فيما اطلعت عليه من كتب السنة. وإنما روى أبو هريرة نحوه مرفوعا . انظر : كنز 
العمال 6/ 588-58 برقم (55.5؟) ؛ تصب الراية 24/١‏ . 

(1) انظر : الإنصاف 198/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 47/١‏ ؛ الروض المربع بحاشية ابن قاسم 547/١‏ ؛ حاشية الروض 
المريع ١/21؟-27؟‏ . 


لحف 


واستدل القائلون بأن يسير النجاسة لا ينقض الطهارة بما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 
[ليس فم القطرة والقطرتيو من الدم وضوء إلا أخ يكوخ دما سائلا] '''. والمعنى أنه لا 
وضوء في الدم القليل؛ ولكن في الكثير وضوء والكثير هو السائل'". 
الدليل الثائج ؛ حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ :[أ6 رسول الله صلح الله عليه 
وسلم رخص في دم الحبوب يعني الدماميل] "'. 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

هذا الحديث متكلم في إسناده. قال الدارقطني :«هذا باطل عن ابن جريج؛ ولعل بقية 
دلسّه عن رجل ضعيف»' “أ وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث في مناكير بقية!*. 

وأجيب عن ذلك بأن بقية أخرج عنه مسلمٌ في صحيحه!", وقال عنه محمد بن سعد: 
«كان ثقة في روايته عن الثقات»'"'. وقال أحمد بن عبدالله العجلي :«ثقة فيما روى عن 
المعروفين»'"» وقال أبو زرعة :«يقية عَجَبّ إذا روى عن الثقات فهو ثقة»"١.‏ 

ولكن رد على هذا الجواب بأن بقية مدلّسء ولا يحتج بحديثه إلا بما صرح فيه 
بالتحديث'''! قال النسائي :«إذا قال :« حدثنا وأخبرنا» فهو ثقة. وإذا قال :«عن فلان» 





)١(‏ أخرجه الدارقطني ١87/١‏ . انظر : التحقيق 11/١‏ ؛ المغني :.188/١‏ وفي إسناده محمد بن الفضل وهو 
متروك. وسيأتي الكلام عنه في الدليل الرابع من أدلة أصحاب الاتجاه الثاني . 

(1) انظر : الهداية بشرح فتح القدير 42/١‏ ؛ فتح القدير 66/١‏ . 

(؟) أخرجه الدارقطني 188/١‏ . انظر : العحقيق 9889/-١75/١‏ . 

(4) سنن الدارقطني ١88/١‏ . 

(0) انظر : الكامل في ضعفاء الرجال 7/8/1 . 

(5) انظر : تنقيح العتحقيق 447/١‏ . 

(0) تهذيب الكمال 191/4 . 

(4) تهذيب الكمال 158/4 . 

(1) تهذيب الكمال 198/4 . 


(١٠)انظر‏ : ميزان الاعتدال ,#971/1١‏ 968" ؛ العبيين لأسماء المدلسين ص 7/١‏ . 
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فلا يؤخذ عنه؛ لأنه لا يُدرَى عمّن أخذه»!. 

الدليل الثالث : ما روي عن بعض الصحابة من الأقوال والأفعال الدالة على ذلك ومنها ما 
يلي : عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : «إذا كان الدم فاحش فعليه الإعادة, وإن 
كان قليلاً فلا إعادة عليه»''' وعن ابن عمر أنه عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم, 
فحكه بين أصبعيه, ثم صلى ولم يعوضا'''. وعن عبدالله بن أبي أوفى أنه بزق دما فمضى 
في صلاته''' وعن جابر بن عبدالله : أنه سئل عن رجل صلَّى فامتخطء فخرج مع المخاط 
شيء من دم» قال :دلا بأس. يتم صلاته»''. وعن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر 
المحاجم: وروي ذلك عن ابن عباس" . وروي عن أبي هريرة أنه أدخل أصبعه في أنفه, 
فخرج فيها دمء ففته بأصبعه. ثم صلَى ولم يتوضأ!''. وكان أبو هريرة لا يرى إعادة 
الوضوء من القطرة والقطرتين!” » وعن ابن مسعود أنه أدخل أصابعه في أنفه فخضبهن في 
الدماء. ثم قال بهن في التراب ففتّهن ثم قام إلى الصلاة"''. وغير ذلك كثيرء فهذا فعل 
مجموعة من الصحابة, ولم يُعرف لهم مخالف في عصرهم؛ فيعد إجماع]" ''. 


.194/86 تهذيب الكمال‎ )١( 

زفق أخرجه ابن ا منذر في الأوسط 1 . انظر : الكافي لابن قدامة 47/١‏ ؛ الأوسط ١71/١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر !81/١‏ 
والبيهقي 18١/١‏ ؛ وابن أبي شيبة ١78/١‏ . انظر : الكافي لابن قدامة 47/١‏ ؛ نيل الأوطار ١/14؟110-1؛‏ 
الأوسط ١71/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر 4017/١‏ 
وابن المنذر في الأوسط ١717/١‏ . انظر : الأوسط ١١/1١‏ ؛ التحقيق ١/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 21١/١‏ . 

(0) انظر : التحقيق ١7/1‏ . 

. 7328/1١ ؛ نيل الأوطار‎ 87/١ ؛ صحيع البخاري‎ 11/7/1١ انظر : الأوسط‎ )١( 

(1) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 177/١‏ ؛ وابن أبي شيبة 158/١‏ . انظر : الأوسط ١11/١‏ . 

(4) أخرجه ابن المنذر في الأرسط ٠ ١/7/١‏ وابن أبي شيبة 58/١‏ . انظر : الأوسط ١719/١‏ . 

(5) أغرجه ابن المنذر في الأوسط 177/١‏ . انظر : الأوسط 277/١‏ . 

٠١ (‏ )انظر : المغني 188/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 21/١‏ . 


ذف 


الدليل الرابع ٠‏ أن قليل القيء لا يكاد أي إنسان يخلو منه خصوصًا حال الامتلاء أو 
السعال؛ فلو جُعل حدثا لوقع الناس في حرج. والله ما جعل علينا في الدين من حر ١!‏ 

وحمل القائلون بأن يسير النجاسة لا ينقض الطهارة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه - 
والذي ورد فيه : [ أنه صلم الله عليه وسلم ‏ احتجم فصل ولم يتوضا' ولم يزد علم غسصل 


محاجمه] !"على اليسير. وأما حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال :إذا قاء أحددكم في صلاته أو قلس. فلينصرف فليتوضًا ثم ليين عل ما 


مضو من صلاته ما لم يتكلم]''' فقد حملوه على الكثير الفاحش جمعا بينهما!“". 

ولكن يناقش ما ذهبوا إليه من حمل حديث أنس في الحجامة على اليسير بأنه قول 
ضعيف, إذ ما الفائدة من الحجامة إذا كان الدم الخارج يسير)ً . 

وعموما فقد نوقش هذا الاتجاه وهو التفريق بين اليسير والكثير بما يلي : 
أولا : هذا الاتجاه معارض بحديث :[القلس حددث]*"' , قال الخليل :«القلس ما خرج من 


الفم ملء الفم أو دونه» !"ا 
ولكن يجاب عن هذه المناقشة بأن هذا الحديث غير ثابت حيث إن في إسناده : سوار 


ليذ 
بن مصعب, وهو متروك» وقد تفرد به 0. 


ثانيا : أن أهل العلم قد أجمعوا على أن الوضوء يجب من قليل الحدث وكثيره؛ وذلك في 
سائر الأحداث: والدم والقيء إما أن يكون حدثاء وعندئذ يكون حكمه حكم سائر الأحداث؛ 
لا فرق بين قليله وكثيره؛ أو لا يكون حدثأً؛ فلا معنى للتفريق بين قليله وكثيره» وهذا 
مقتضى القياس الصحيع !ا 


. 31/1١ انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني ,.١185-١61/١‏ 197 ؛ والبيهقي ١4١/١‏ . 

(؟) أخرجه الدارقطني ١85/١‏ . 

(4) انظر : نيل الأوطار 774/1١‏ . 

(8) أخرجه الدارقطني ١88/١‏ . 

. 44/١ شرح العناية على الهداية‎ )١( 

(1) انظر : سنن الدارقطني ١88/١‏ ؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 71/١‏ . 
(4) انظر : الأوسط 185-148/١‏ ؛ التحقيق 39//١‏ . 


نف 


هذا بالنسبة للتفريق بين اليسير والكثير . 

وأما أصحاب الاتجاه الثاني عمومًا ‏ ويدخل فيهم من قال إن اليسير لا ينقض. وذلك 
بناء على ما ذكر ابن عبدالبر من أن الدم اليسير لا ينقض عند جميع من قالوا إن خروج 
الدم ينقض ‏ فهم : 

من الصحابة : عمر بن الخطاب'''. وعلي بن أبي طالب'''. وسلمان الفارسي'"', 
وعبداللهبنمسعود ‏ في إحدى الروايتين '“'. وعبدالله بن عمر ‏ في إحدى الروايتين -'" , 
وعثمان بن عفان" , وعبدالله بن عباس في إحدى الروايتين '''. وثوبان. وأبو 
الدرداء. وزيد بن ثابت. وأبو موسى الأشعري”". وأبو هريرة ‏ في إحدى 
الروايتين_'''. وجابر بن عبدالله ‏ في إحدى الروايتين !'''؛ وعبدالله بن أبسي 
أونى ‏ في إحدى الروايقين _''''. وقيل إنه مذهب العشرة المبشريسن بالجنة'"'", 
رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 





. ؟2/١ ؛ بدائع الصنائع‎ 159 1517/1١ انظر : الأرسط‎ )١( 

)1١(‏ انظر : الأوسط 151/١‏ 184,159 ؛ الاستذكار 788/1١‏ ؛ المحلى 504/١‏ ؛ بدائع الصنائع ١/4؟‏ ؛ نصب 
الراية 27/١‏ . 

() انظر : الأوسط ١7١ .,١57/١‏ ؛ نصب الراية 27١/١‏ . 

(4) انظر : الاستذكار 3188/١‏ ؛ بدائع الصنائع 524/١‏ . 

(9) انظر : الاستذكا 7388/1١‏ ؛ الأوسط ,١7/5-1١1/8 :159-1١539/١‏ 184 ؛ المحلّى 7955/1١‏ ؛ المغني ١84/١‏ ؛ 
بدائع الصنائع ١14/١‏ ؛ نصب الراية 237/١‏ . 

(1) انظر : بدائع الصنائع 74/١‏ . 

(0) انظر : الأوسط 180-1١814/1١‏ ؛ المغني 184/١‏ ؛ بدائع الصنائع 54/١‏ . 

(4) انظر : بدائع الصنائع 52/١‏ . 

(9) انظر : الأوسط ١464/١‏ . 

. 188/1١ ؛ المغني‎ ١7,/7-1١1/1/١ )انظر : الأوسط‎ ٠١١ 

(١١)انظر‏ : الأوسط ١75-١1‏ ؛ المغني 188/١‏ . 

(؟1)أنظر : بدائع الصنائع 54/١‏ . 
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والأوزاعي'''؛ وسعيد بن المسيب - في إحدى الروايتين !“", . وعلقمة"1. وقتادة!"ا 


و 0 4 
وسفيان الثوري'"' : وسالم بن عبدالله بن عمر ‏ في إحدى الروايتين -") والحسن البصري 


1 . ةا : )٠١‏ 
في إحدى الروايتين - » 0 - في - الروايتين  ٠‏ وأبن سيرين ‏ 'ء 
000 


01 


5 )14 
٠‏ والشعبي''''. وعروة بن الزبير'“'. وإبراهيم التخعي'"'. والحكم بن 


ا 0 17 (14ى) 5 (ؤ1) 
ل ؛ والحسن بن حي 1 , ومكحول_في إحدى الروايتين ‏ ' » 





)١(‏ انظر: 
: الجوهر النقي ١4/١‏ ؛ الأوسط ١88/١‏ . 


(؟) انظر 
(6) انظر : 
(4) انظر 


الأرسط ١1/8 159/١‏ 180 ؛ المغني 184/١‏ ؛ المحلى 5905/١‏ . 


: الأرسط 180/١‏ ؛ الاستذكار 788/١‏ ؛ عمدة القاري 61/1" ؛ تحفة الأحوذي 588/1١‏ . 
: المحثى 785/١‏ ؛ الجوهر النقي ١67 ١151/١‏ ؛ نصب الراية 47/١‏ ؛ الأوسط 178/١‏ ؛ المفني 


. ١7/1 ؛بذل المجهود‎ ١ 


(0) انظر : 
)١(‏ انظر : 


المغني 0/1 ؛ الأوسط 178/١‏ ؛ الاستذكار 188/١‏ ؛ تحفة الأحرذي 588/١‏ . 
المحلّى 7045/١‏ ؛ الجرهر النقي ١‏ ؛ الأوسط 178/١‏ 17/8 ؛ المغني 184/١‏ ؛ تحفة الأحوذي 


ارذىذا . 


(90) انظر 


: المغنني 184/١‏ ؛ الأوسط 114/١‏ ؛ الاستذكار :143/1١‏ 188 ؛ سان الترمذي ١0/١‏ ؛ بداية المجتهد 


!؛ عمدة القاري 85/1" ؛ تحفة الأحوذي 588/١‏ . 


(4) انظر : 
(9) انظر : 
(١٠)انظر‏ : 
(١1)انظر:‏ 
(١1)انظر‏ ؛ 
(١)انظر‏ : 
: المحلى 184/١‏ ؛ الاستذكار 788/١‏ ؛ تحفة الأحوذي 988/١‏ . 
(19)انظر : 
(1)انظر : 
١1‏ )انظر : 
(18)انظر: 
(15)انظر : 


(14)انظر 


الجرهر النقي ١6١/١‏ ؛ يذل المجهود ١71/1‏ . 
الأرسط 78/١‏ ؛ المحلّى 704/١‏ ؛ الجوهر النقي ١5١/١‏ ؛ بذل المجهود ١7/1‏ . 
الجرهر النقي ١6١/١‏ ؛ بذل المجهود ١717/1‏ . 
المحلى ١155/١‏ ؛ مصنف عبدالرزاق ١25/1١‏ . 
الاستذكار 188/١‏ ؛ تحفة الأحرذي 7588/١‏ . 
الاستذكار 5848/١‏ ؛ تحفة الأحرذي 588/1١‏ . 


الأوسط ١١8/١‏ ؛ مصنف عبدالرزاق ١/54١؛‏ الاستذكار 9844/١‏ ؛ تحنة الأحرذي 188/١‏ . 
الاستذكار ١/448؟‏ . 

. 7588/١ الاستذكار‎ 

الاستذكار :155/1١‏ 188 ؛ عمدة القاري 07/1" ؛ تحفة الأحوذي 7588/١‏ . 

. ١55/١ الأوسط‎ 


وعبيدالله بن اله وعبدالله بن المبارك'''. ومجاهد' '. وأبو حنيفة وأصحابه!', 
وأحمد وأصحابه'' وإسحاق بن راهويه '''- رحمهم الله أجمعين ‏ . 
إدلة أصحاب الإتجاه الثائم , 

استدل القائلون بأن خروج النجاسات من غير السبيلين ناقض للطهارة بعدة أدلة 
معظمها أدلة نقلية؛ أوردها فيما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ عن حسين المعلّم. عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني عبدالرحمن بن عمرو 
الأوزاعي, عن يعيش بن الوليد المخزومي» عن أبيه. عن معدان بن أبي طلحة. عن أبي 
الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ : [أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قاء ١‏ فاقطر )'؟' فتوضاة 


فلقيث ثوباق فم مسجد دمشق. فذكرت ذلك له. فقال ؛ صدق. أنا صببت له وضوءه] !". 





. 588/١ ؛ عمدة القاري 61/7" ؛ تحفة الأحوذي‎ 784/1١ انظر : الاستذكار‎ )١( 

(1) انظر : سنن العرمذي ١48/١‏ . 

() انظر : مصنف عبدالرزاق١/54١؛‏ المحلّى١/85!؛‏ بداية المجتهد١/4!؛‏ الاستذكار١/7185‏ ؛ الأرسط .171/١‏ 

(4) انظر : الهداية بشرح فتع القدير "5-58/1١‏ ؛ بدائع الصنائع 1 ؛ شرح العناية على الهداية 58/١‏ ؛ الأوسط 
الرؤللء فلالء 186 ؛ الاستذكار 788/١‏ ؛ اختلاف العلماء ص 27 ؛ بداية المجتهد "41/١‏ ؛ المغني 
1 ؛عمدة القاري 89/1" . 

(8) انظر : المغني 184/١‏ ؛ التحقيق 1/4/١‏ ؛ الأوسط .17/8159/١‏ 180 ؛ اختلاف العلماء ص !6 ؛ 
الاستذكار 185-184/1١‏ ؛ سنن الترمذي ١48/١‏ ؛ بداية المجتهد 56/١‏ . 

(1) انظر : سنن الترمذي ١48/١‏ ؛ الاستذكار 84/١‏ ؛ اختلاف العلماء ص 7ء ؛ المغني ١864/١‏ . 

(1) قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ١41/١‏ : «الزيادة من ع, ولا توجد في غيرها من نس 
الترمذي التي بيدي. وفي مكتبة المرحوم أحمد تيمور باشا الجزء الأول من نسخة عتيقة من الترمذي. مكتوبة بخط 
أندلسي في سنة 081, وعليها سماعات لبعض الحفاظ. وفيها : [أغ النبم ‏ صلم الله عليه وسلم قاء فاتقطر , 
وفي حاشيتها بخط آخر ما نصه :دفي الأصل : (قاء فتوضا] »». ووع» هي رمز لإحدى نسخ التحقيق؛ وهذه 
النسخة هي العمدة في تصحيح الكتاب عند أحمد شاكر . 

4) أخرجه الترمذي في أيواب الطهارة. باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف 14/١‏ ؛ والإمام أحمد من طريق 
آخر 4245/5 بلنظ : [ استقاء رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ فالفطر. فاتي بماء فتوضا] ؛ وأبو داود في كتاب 
الصوم؛ باب الصائم يستقيء عامدا 5١١-5١١/1‏ ؛ والدارقطني 1 ؛ والبيهقي ١14/١‏ ؛ وأحمد 
5 كلهم بلفظ :[قاء فالقطر] ؛ وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق بلفظ : (قاء فتوضا"] ١.١/١‏ . انظر : 
الأوسط 144/١‏ ؛ بداية المجتهد 96/1١‏ ؛ المحلى 508/١‏ ؛ المغني 184/١‏ ؛ التحقيق ١5١/١‏ ؛ فتح القدير 
١‏ ؛ نيل الأوطار ١1/١15؟711-1‏ ؛ الروض المريع بحاشية ابن قاسم 5431/١‏ . 
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ذف 


وقد روي من طريق عبدالرزاق الصنعاني. عن معمرء عن يحيى بن أبي كثيرء عن 
يعيش بن الوليدء عن خالد بن معدان؛ عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال :[استقاء 
رسول الله - صلج اله عليه وسلم ‏ فافطر. وَأتِمّ بمام فتوضا] '". 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : الاضطراب في سنده حيث إن معمرا رواه عن يحيى بن أبي كثيرء عن يعيش؛ عن 
خالد بن معدان. عن أبي الدرداء. ولم يذكر فيه الأوزاعي'''. قال البيهقي :«إسناد هذا 
الحديث مضطرب, واختلفوا فيه اختلافا شديدا»''؛ ونقل عنه أيضا قوله :«هذا حديث 
مختلف في إسناده» !أ وقوله :دلا تقوم به حجة»!". 
ثانيا : أن في إسناده بعض من تُكلم فيهم؛ ومنهم : يعيش بن الوليدء وهو ليس مشهورا 
بالعدالة'''؛ وقال عنه البيهتي :فيه نظرء صاحبا الصحيح لم يحتجا به»'"': هذا بالنسبة 


للطريقين كليهما 
وأما بالنسبة للطريق الأول ففيه أيضًا : أبو يعيش بن الوليد. وهو كذلك ليس 


كفن بالضالة اث 


وأما الطريق الثاني فثقدأيضا بأنيحيى بن أبي كثير لم يسمعهمن 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 0 ؛ وأحمد من طريق عبدالرزاق 444/7 . انظر : المحلّى 708/1١‏ . وقد ذكر 
الشيخ أحمد شاكر أن جميع الروايات وردت بلفظ :[قاء فالقطر), إلا رواية الإمام أحمد من طريق عبدالرزاق 
51 ورواية الترمذي التي ذكرناها آنقًا . انظر : تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١64/١‏ ؛ قلت : 
وكذلك رواية ابن الجوزي في التحقيق ١70/١‏ . 

(1) انظر : التحقيق ١0/١‏ ؛ نصب الراية 4١/١‏ ؛ فتح القدير 20/١‏ ؛ سنن الترمذي ١47/١‏ . 

(؟) سنن البيهقي ١44/١‏ . 

(4) نيل الأرطار 7١١/١‏ . 

() نيل الأرطار 511/1١‏ ؛ حاشية الروض المربع 597/١‏ . 

(5) انظر : الأوسط 15.-1١485/1١‏ ؛المحلى ١/908؟‏ . 

(10) معرفة السنن والآثار 275-478/1١‏ . 

(4) انظر : الأوسط 15.-1١494/1١‏ ؛ المحلى 754/١‏ . 


بعيش بن الوليد. أي أن فيه تدليس'"". 
ثالغا : أن لفظ [فتوضا] بعد لفظ (قاء] غير محفوظء قال المباركفوري :«فمن يروم 
الاستدلال بحديث الباب على أن القيء ناقض للوضوء. لا بد له من أن يثبت أن لفظ 


(قتوضًا] بعد لفظ [قاء] 000 


رابعا : إن كان هذا الحديث ثابتا فليس لهم فيه حجة؛ إذ إن وجوب الوضوء أو انتقاضه لا 
يثبت بالفعل فقطء لأن الفعل لا يدل على الوجوبء إلا أن يفعله ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ويأمر بفعله. أو ينص على أن هذا الفعل ناقض للوضوء. والحديث ليس فيه إلا أنه - 
صلى الله عليه وسلم ‏ توضأ؛ وليس فيه أنه قال : من تقيأ فليتوضاً. ولا أن وضوءه كان 
بسبب القيء: لا سيما أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان يتوضأ لكل صلاة: سواء كان 
طاهرا أو غير طاه ١"‏ 

خامسا : حمل الوضوء في هذا الحديث على غسل بعض الأعضاء كالفم واليدين؛ وقد روي 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : أنه غسل يديه من الطعام, ثم مسح بلل يديه ووجهه, 
وقال :«هذا وضوء من لم يحدث». وفي حديث عكراش : ( أن الرسول - صلم الله عليه وسلم - 
غسل يدبه ومسح ببلل كقيه وجهه وذراغيه ورأسه. وقال . يا كراش هذا الوضوع مما غيرت 
الثارع''). وعن معاذ قال :«كنا نسمّي غسل اليد والفم وضوع»''. وهذا معروف من كلام 


العرب'''. ويرجّح هذا أن القيء يستلزم غسل الوجه واليدين بعده . 


. 308/١ انظر : المحلّى‎ )١( 

. 1846/١ تحفة الأحوذي‎ )١( 

(") انظر : الأوسط ١89/١‏ ؛ المحلى 1 ؛ نيل الأوطار 5717/١‏ ؛ تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي 
؛ سنن البيهقي ١49/١‏ . 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة, باب ما جاء في التسمية في الطعام 741/6 . 

(0) أخرجه البيهقي ١4١/١‏ . 


(1) انظر : سفن البيهقي 164/١‏ ؛ تصب الراية 4١/١‏ ؛ نيل الأوطار 511/١‏ ؛ بغية الألمعي في تخريج الزيلعي 
ا/ؤوك. 


"4 


4خ" 


سادسا : حمل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم ‏ قاء عامدا '''. ورواية عبدالرزاق 
تؤيد ذلك حيث روى بسنده عن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال : [ استقاء رسول الله _ 
صلم الله عليه وسلم ‏ فاغطر. وَأتِجَ بماء فتوضام '. 

هذه مجمل المناقشات الواردة على حديث أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ . 

ولكن أجيب عن هذه المناقشات بما يلي : 
أولا : إن اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره'''. قال الأثرم :«قلت لأحمد : قد 
اضطربوا في هذا الحديث ؟ فقال : حسين المعلّم يجوده»'''. وكذا قال الترمذي”''. وقال 
الترمذي أيضا :«حديث حسين أصح شيء في هذا الباب»'''. وقال الحاكم :«هذا حديث 
صحيح على شرط الشبخين» !؟) 


أثبت الإمام أحمد هذا الحديث'''. وصححه الألباني'''. وإذا أقام ثقةٌ إسنادا اعتمد, ولم 


4) 


2 وقال ابن مندة :«هذا إسناد متصل صحيح » ٠‏ ولقد 


يُبال بالاختلاف؛ فكثير من أحاديث الصحيحين لم تسلم من هذ الاختلاف'1". 
ثانيا : بالنسبة ليعيش بن الوليد بن هشام فإن كلامهم فيه لا يسلّم؛ فقد قال عنه العجلي 


7 111 5 5 فوأ 
والنسائي :«ثقة»''''. وذكره ابن حبان في الثقات". 


. 7١1/١ انظر : نيل الأوطار‎ )١( 

(') أخرجه عبدالرزاق ١178/١‏ . 

(') انظر : التحقيق ١١/١‏ ؛ فتح القدير 4١-40 /١‏ ؛ نصب الراية 2١/1١‏ . 
(4) التحقيق 1١/١‏ ؛ فتع القدير 2١/١‏ . 

(9) انظر : سنن الترمذي ١25/١‏ . 

(5) سنن الترمذي ١45/١‏ . 

. 295/١ المستدرك‎ )0( 

لك الجرهر النقي ١81/1١‏ . انظر : حاشية الروض المريع 5437/١‏ . 
(9) انظر : الأوسط ١‏ !المغني 184/١‏ . 

(١٠)انظر‏ : إرواء الغليل ١27/١‏ . 

(١١)انظر‏ : الجوهر النقي ١27/١‏ . 

. 2.5/١١ التهزيب‎ بيذهتا١1(‎ 

, 502/1 )انظر : العقات‎ ١9 
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وكذلك أبوه الوليد بن هشام بن معاوية المعيطي. قال عنه ابن معين والعجلي : 
وئقة» أ وذكره ابن حبان في الثقات'!. 
ثالكا : بالنسبة لما قيل من أن لفظ : [قتوضا] بعد لفظ [قاء] غير محفوظ لا يسم لأنه 
وإن كان أكثر الروايات فيها :[قاء فاقطر] ‏ في بعض الروايات : [قاء فتوضا], وني 
إحدى نسخ الترمذي :[قاء فالغطر فتوضا]. وفي رواية عبدالرزاق :[استقاء رسول الله 
- صلم الله عليه وسلم ‏ فاغطر. وأتي بماء فتوضا] . 

ثم إن لفظ [فتوضا] بعد لفظ [قاء] إن كان غير محفوظ في اللفظء فإنه ثابت في 
المعنى؛ والدليل على ذلك قول ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ تصديًا لأبي الدرداء - رضي الله 
عنه ‏ : (صدق أنا صببت له وضؤوه], وهذا فيه دلالة على أن الوضوء مذكور في أصل 
الحديث وإن اخْتُصر في الرواية'"". 
رابعا : بالنسبة للقول بأن هذا الحديث ليس لهم فيه حجة. لأن الفعل لا يدل على 
الوجوب» وأنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم ينص على أن القيء ناقض للوضوء. وأله ليس 
في الحديث أن وضوءه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان بسبب القيء. فقّد أجاب أبو الطيب 
السندي عن ذلك بأن الفاء في قوله :[فتوضا"] تدل على أن الوضوء كان مرتبًا على القيء 
وبسببه, فتكون الفاء للسببية؛ أي أن القيء نقض الوضوء!"". 

ولكن رد ذلك بأنه يحتمل أن تكون الفاء للتعقيب وليس للسببية؛ أي أنه صلى الله 
عليه وسلم ‏ قاء ثم توضأء وحتى لو كانت الفاء للسببية فهذا لا يعتبر دليلاً على أن القيء 
ناقض للوضوء؛ قال الشيخ أحمد شاكر :«ولو كانت الفاء للسببية لم تدل أيضًا على نقض 
)١(‏ انظر : معرفة الثقات للعجلي 564/7 ؛ تهذيب التهذيب ١95/1١‏ . 
(") انظر : الثقات 6886/1 . 
(]) انظر : تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي 155-١546 /١‏ ؛ بغية الألمعي في تخريج الزيلعي +0/١‏ . 

وذكر صاحب بغية الألمعي أنه لم يقل أحد من أثمة الحديث بأن لفظ [فتوضا) غير محفوظ. وذكر أيضا أنه لا 

تعارض قوله :(قاء فتوضا] وبين قوله :[قاء فالغطر] . وقد اجتمع الأمران بلا تعارض ببنهما في رواية معمرء عن 


يحيى والتي رواها عبدالرزاق وفيها : [استقاء رسول الله صلج الله عليه وسلم ‏ فاغطر. فاتم بماء فتوضًا] . 
(4) انظر : تحفة الأحوذي 581/١‏ . 


الوضوء. أو الصوم بالقيء, لأنه قد يتوضأ الإنسان بعده من أجل النظافة, وإزالة 
القذر الذي يبقى في الفم والأنف وعلى بعض الأعضاء. وقد يفطر لما ينوبه من 
الضعف والتراخي مما لا يستطيع معه احتمال مشقة الصومء أو خشية الضرر والمرض. 
فالقيء سبب لهماء ولكنه سبب عادي طبيعي, ولا يكون سبيا شرعيا إلا بنص صريح 
0000 
خامسا : بالنسبة لحمل الوضوء في هذا الحديث على غسل بعض الأعضاء فأجيب عن ذلك 
بأن الوضوء من الحقائق الشرعية. والمقصود به غسل أعضاء الوضوء المعروفة. والوضوء 
في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لم يُرِد به قط إلا وضوء الصلاة, وأما إطلاقه 
على غسل بعض الأعضاء فهو مجاز ولا يصار إليه إلا بقرينة!؟). 

ولكن رد على ذلك بأن بعض من ذهب إلى نقض الوضوء بخروج النجاسات من غير 
السبيلين اعتبر أن القول بأن الوضوء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لم يُرد به 
إلا وضوء الصلاة قولٌ مردود. لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعكراش حين غسل يديه. 
ومسح ببلل كقّيه وجهه وذراعيه ورأسه :(يا عكراش. هذا الوضوء مما غيّرت النار)"!, 
وهذا فيه من التناقض ما فيه . 

ثم إن هناك في الحديث قرينة تدل على أن المقصود بالوضوء غسل بعض الأعضاء, 
وهي أنه صلى الله عليه وسلم ‏ استقاء بيده كما ثبت في بعض الألفاظ. والعلاقة 
ظاهرة!2. 
الدليل الثائع ٠‏ عن إسماعيل بن عيّاش قال : حدثني ابن جريج عن أبيه. وعن عبدالله بن 
أبي مليكة؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 





. 787/١ انظر : تحفة الأحوذي‎ . ١45/١ تعليق الشيخ أحمد شاكر على سان الترمذي‎ )١( 

)0( انظر : مجموع الفتاوى 554/17١‏ ؛ نيل الأوطار 777/١‏ . 

(1) انظر : بغية الألمعي في تخريج الزيلعي 54/١‏ , والحديث أخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة. باب ما جاء في 
التسمية في الطعام ؛/87؟ . 

(4) أنظر : نيل الأوطار 7١17/1١‏ . 


55. 


[إذا قاء أحدكم في صلانه أو فلس. فلينصرف قليتوضا؛ ثم ليبن على ما مضم من صلاته 


مالم يتكلم] ''. 
ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه: 

أولا : الصحيح أنه حديث مرسل وهذا ما رجّحه البيهقي'''. وقال الدارقطني :« أصحاب 
أبن جريج الحقّاظ عنه يروونه عن ابن جريج عن أبيه 0 ورجح الإمام أحمد أن هذا 
الحديث من رواية ابن جريج عن أبيه عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم '“'. ونقل 
الدارقطني عن أبي بكر أن محمد بن يحيى ‏ وهو أحد رواة الحديث ‏ صمّح أن الحديث 
مرسلٌ عن ابن جريج؛ عن أبيه. عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ''. وقد رجّح إرساله 
كل من الذهلي. والدارقطني في العلل. وابن عبدالهادي. وأبي حاتم: وقال أبو حاتم : 


«رواية إسماعيل خطأ»'''. كما رجّح إرساله الصنعاني'' والمباركفوري"؛ ومعلوم أن 


والد ابن جريج لا صحبة له'". 


وكذلك نقل أبن الجوزي عن أبي حاتم الرازي أن هذا الحديث يرويه ابن أبي مليكة عن 


)١(‏ أخرجه الدارتطني مسنداً ومرسلا ١84-١07/١‏ ؛ والبيهقي مسندا ومرسلاً ,.١141-١417/١‏ وفي الرواية المسندة 
أضاف لفظ: [أو رعف ] ؛ وأخرجه كذلك ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء في البناء على 
الصلاة 87-588/١‏ وذكّر الرّعاف . انظر : المحلى 787/١‏ ؛ المغني 186/١‏ ؛ فتح القدير 40/١‏ ؛ بدائع 
الصنائع 76/١‏ ؛ التحقيق ١١/١‏ ؛ تحفة الأحوذي 844/١‏ ؛ بذل المجهود 14/1 ؛ سبل السلام ١49/١‏ ؛ 
نيل الأرطار 7717/١‏ . 

زفق انظر : سان البيهقي ١27/١‏ . 

(؟) سنن الدارقطني ١86/١‏ . 

(4) انظر : سنن البيهقي ١61/١‏ ؛ نيل الأوطار 71/١‏ ؛ سبل السلام ١49/١‏ . 

)0( انظر : سنن الدارقطني .١ 66/١‏ 

. 517/١ ؛ نيل الأوطار‎ 274-21/7/١ انظر : تنقيح التحقيق‎ )١( 

زفق انظر : سبل السلام ارؤء١ا.‏ 

(4) انظر : تحفة الأحوذي 7849/1١‏ . 

0 انظر : تقريب التهذيب ص 85, ترجمة رقم (2041) ؛ المحلّى 781/١‏ . 


ذف 


النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ !'. 

ثانيا : أعله غير واحد من أهل العلم بإسماعيل بن عيّاش. وهو متكلم فيه. وقد ضعفه 
النسائي؛ وإنما وق في الشاميين دون غيرهم, فما رواه عن غيرهم لا يصح''', قال عنه ابن 
عدي في الكامل :«إنما يخلط ويغلط في حديث العراق والحجاز»'", وقال أيضا : 
«إسماعيل بن عياش ممن يكتب حديثه. ويُحتج به في حديث الشاميين خاصة»'“'. وقال 
الإمام الحازمي : «اعتبر أئمة النقل حديث إسماعيل بن عياش. فما وجدوه من الشاميين 
احتجوا به. وما كان من الحجازيين والكوفيين وغيرهم لم يلتفتوا إليه. لما يوجد في حديثه 
من النكارة إذا رواه عن الغرباء»'' . وكذا قال الإمام أحمد'"' ؛ وقال ابن حجر في ترجمته: 
«وصدوق في روايته عن أهل بلده. مخلطٌ في يرف وابن عياش ا وابن جريج 
ناوي !"رواب اميل عاتتنقة: كف رق غالقة المتاظ من أسعانة ايع عرية 
فرووه مرسلا!"'". 


وعموما فهذا الحديث ضعفه ابن معين''''. ونقل الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري 
قوله:«أما حديث ابن جريج؛ عن ابن أبي مليكة . عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش, 


. ١71١/١ انظر : التحقيق‎ )١( 
؛ مصباح الزجاجة في‎ 59-78/1١ ؛ نصب الراية‎ 701/١ ؛ المحلّى‎ 554/١ انظر : الكامل في ضعفاء الرجال‎ )"( 
؛ بذل المجهود‎ ١51/١ ؛ التحقيق‎ 20/١ ؛ فتح القدير‎ ١917/١ ؛ سان البيهقي‎ "49/١ زوائد أبن ماجة‎ 

6/1" ؛ نيل الأوطار 7117/1١‏ ؛ سبل السلام ١49/١‏ . 
(9) الكامل في ضعفاء الرجال 555/1١‏ . 
(4) الكامل في ضعفاء الرجال 555/1١‏ . 
(8) الاعتبار ص 71 . 
لق انظر : الكامل في ضعفاء الرجال1/ 557 ؛ الجرح والتعديل 57/7١؛‏ التحقيق ١/7١؛‏ سفن البيهقي ,١47/١‏ 
(1) تقريب التهذيب ص .٠١5‏ ترجمة رقم (7/ا5) . 
(8) انظر : تقريب التهذيب ص .٠١5‏ ترجمة رقم (7ا/ا2) . 
(1) انظر :تقريب التهذيب ص7117, ترجمة رقم (4191). واسمه عبدا ملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي. وهو مكنّي . 
٠١‏ )أنظر : نيل الأوطار 1 !؛ سبل السلام ١69/١‏ . 
(١١)انظر‏ : نيل الأوطار !سبل السلام ١69/١‏ . 


رف 


نليس بشيء»!"', وكذا نقل ابن الجوزي عن أبي حاتم الرازي قوله في هذا الحديث أنه 
ليس بشيء'''ء كما لم يقبت الإمام الشافعي ‏ رحمه الله هذا الحديث؟". 
الثا : حمل الإمام الشافعي الوضوء في هذا الحديث على غسل بعض الأعضاء. وهذا 
معروف من كلام العرب!. 

وأجيب عن هذه المناقشات بما يلي : 
أولا : إن إسماعيل بن عياش ثقة, فقد وثّقه الإمام أحمد. وابن معين, وقال يعقوب بن 
سفيان :«ثقة عدل». وقال يزيد بن هارون :«ما رأيت أحفظ منه»". 
ثائيا : بما أن إسماعيل بن عيّاش ثقة. وقد زاد في الإسناد :دعن عائشة». والزيادة من 
الثقة مقبولة؛ إذ) فإسناده للحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مقبول . 

ثم إن رواياته المسندة والمرسلة في حالة واحدة مما يبعد الخطأ عليه. فإنه لو رفع ما 
وقفه الناس ربما تطرق الوهم إليه. ولكن إذا وافق الناس على المرسل. وزاد عليهم المسند. 
نهذا يشعر بتحفظ وتثيّت!"". 

ورد على هذا الجواب بما يلي : 

صحيح أن إسماعيل بن عياش ثقة؛ ولكن في روايته عن الشاميين دون غيرهم. ولعل 
توئيق كل من يحيى بن معين, ويعقوب بن سفيان. ويزيد بن هارون له يتنزّل على ذلك, 
وعندئذ يزول التعارض في الحكم عليه . 

ولكن اعثرض على هذا الرد بأن توثيق أحمد وابن معين له توثيق مطلق. قال ابن 


0 3 0006 
دقيق العيد :«إسماعيل بن عياش وثّقه أحمد ويحيى بن معين مطلقا » . 





. ١88/١ سنن الدارقطني‎ )١( 

(1) انظر : التحقيق 171/١‏ . 

(؟) انظر : سان البيهقي ١45/١‏ . 

(4) انظر : سنن البيهقي ١45/١‏ . 

(8) أنظر : الكامل في ضعفاء الرجال ١/47؟,‏ 48 ؛ الجوهر النقي ١7/١‏ ؛ الجرح والتعديل ؟/151 ؛ الإلمام ص 
7 ؛ التحقيق ١١/١‏ ؛ فتح القدير 20/١‏ ؛ نصب الراية 54/١‏ ؛ يذل المجهود ١74/1‏ . 

(1) انظر : فتح القدير١/‏ 20 ؛ نصب الراية١/75‏ ؛ التحقيق١/١1١؛‏ بذل المجهرد 156/1١‏ الجرهر النقي .١41/١‏ 

() الإلمام ص 37 . 


نلا 


ثالغا : إن الحكم عليه بأنه مرسل - لو سَلُم ذلك لا يقدح في حجتيه, لأن المرسل حجة 
لك الي" والقتابلة''' نيل عند مور العلماء!؟ , 

ولكن رد على هذا الجواب بما يلي : 

إن القول يحجية المرسل غير مسلم, لأن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء'''؛ ولا 
يُقضى بمذهب على مذهب. 
رابعا : إنه لو حمل الوضوء في هذا الحديث على عسل بعض الأعضاء فقط لبطلت 
الصلاة التي هو فيها بمجرد الانصراف, ثم بالغَسسْلء ولم يجز له أن يبني عليها كما ورد 
في هذا الحديث؛ بل يجب عليه أن يستقبل الصلاة من جديد, وهذا يتعارض مع نص 
الحديث!". 


كما أن رواية البيهقي :[إذا قاء أحدكم. أو قلس. أو وجد مذيا وهو في الصلاة. 
فلينصرف.. قليتوضائ وليرجع غليين على صلاته مالم يتكلم] ''' تمنع من حمل الوضوء في 
الحديث على غسل بعض الأعضاء. لأن خروج المذي يوجب الوضوء الشرعي بإجماع أهل 
العله'". 
الدليل الثالث ٠‏ عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 
(جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلم الله عليه وسلم ‏ فقالت: يا رسول الله !. 
إنو امرأة إستحاض فلا أطهر. أفائدع الصلاة ؟ فقال : لا. إئما ذلك عِرّق وليس بالحيضة. 
فإذا أقبلت الحيضة فصعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك. الدم وصلي] قال!": 


. "94/١ ؛ نصب الراية‎ 20/١ انظر : فتح القدير‎ )١( 

(1) انظر : التمهيد في أصول الفقه ١48-١47/7‏ ؛ التحقيق ١١/١‏ . 

(؟) انظر : فتح القدير 20/١‏ . 

(4) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص 161-175 ؛ اللمع في أصول الفقه ص 48 ؛ أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير 
1 

(6) انظر : نصب الراية "9/1١‏ . 

. 1١47-١419/١ أخرجه البيهتي مرسلا‎ )١( 

(1) انظر : الجوهر النقي ١67/١‏ . 

(4) القائل هو هشام بن عروة . انظر : تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ٠ 5١8/١‏ 


رقال أبي :1ثم توضئم لكل صلاة حتم يجوء ذلك الوقت] '', وعند الترمذي : قال أبو 
معاوية في حديثه ‏ وهو أحد الرواة عن هشام بن عروة :[وقال . توضكع لكل صلاة حتم 
يجوء ذلك الوقت] ''". 
وجه الدلالة : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة» 
وعلل ذلك بانفجار دم العرق لا بالمرور على المخرج. وبقياس سائر الدماء الخارجة من 
الجسد على دم الاستحاضة؛ يكون الوضوء واجبّا في كل عرق سائل”". 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : هذا الحديث فيه إدراج. قال اللالكائي :«قوله :«فتوضئي لكل صلاة» من قول 
عروة»''. وقال البيهقي عن قوله :«وتوضئي لكل صلاة» : «والصحيح أن هذه الكلمة من 
قول عروة بن الزبير»'"'. وهذا مايؤيده سياق البخاري ‏ رحمه الله لهذا الحديث. 

ويؤيد ذلك ما ادعاه بعض أهل العلم من أن الأمر بالوضوء لكل صلاة قد انفرد به 
حماد بن زيد عن هشام بن عروة!". 
انبا : أنه حديث مضطرب. قال أيو عمر ابن عبدالبر :«أما الأحاديث المرفوعة في إيجاب 
الغسل لكل صلاة؛ وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد. والوضوء لكل صلاة على 





)00( أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب غسل الدم ؛ وبنحوه في كتاب الحيض: باب الاستحاضة 75/١‏ ؛ 
ربنحوه مسلم في كتاب الحميض. باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 517/1١‏ ؛ والترمذي في أبواب الطهارة. باب 
ما جاء في المستحاضة 5١18-1١1/١‏ . انظر : الأوسط ١/4/١‏ ؛ المحلّى 588/١‏ ؛ بداية المجتهد "0/١‏ ؛ 
التحقيق ١59/١‏ ؛ فتح القدير 20/١‏ ؛ بدائع الصنائع 56/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 41/١‏ ؛ بذل المجهود 
بال 7 

(1) انظر : سنن الترمذي 5١18/١‏ . 

(©) أنظر : الأوسط 174/١‏ ؛ المحلّى 5808/١‏ ؛ بداية المجتهد 6/١‏ ؛ بدائع الصنائع 54/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 
1/١‏ ؛ الاستذكار ١/98١5-1ؤ١‏ . 

(4) التحقيق ١19/١‏ . انظر : نصب الراية "9/١‏ . 

)0 سان الببهقتي . انظر : المجموع شرح المهذب 818/1١‏ . 

)3( انظر : ستن النسائي ؛ صحيح مسلم 589/١‏ . 


نلا 


المستحاضة. فكلها مضطربة لا تجب بثلها حجة»!!. 
ثالغا : أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين والنقاش فيما خرج 
بن قب التسيلين: وليش 'فيما خرع متهم !”1 
رابعا : أن القياس على دم الاستحاضة باطلء لأنه إذا لم يجز قياس دم الاستحاضة على 
دم الحيض مع أن كليهما دم خارج من الفرج. وكان الله قد فرّق بين حكميهما. فمن باب 
أو ككل ده 85 5 : 7  .‏ ”) 
أولى ألا يقاس دم خارج من غير الفرج على دم خارج من الفرج '". 

ولكن أجيب عن هذه المناقشات بما يلي : 
أولا : إن القول بأن هذا الحديث فيه إدراج وأن الأمر بالوضوء لكل صلاة من كلام عروة 
لا يسلم, لأن قوله : [توضئج لكل صلاة] لو كان من كلام عروة لقال :«ثم تتوضأ لكل 
صلاة»؛ ولكن وروده بصيغة الأمر مطابقآ لما قبله دليل على أنه من كلام النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم , لأن الأمر لا يتحقق من عروةء ويؤيد ذلك رواية أبي معاوية عند الترمذي, 
والتي تنص صراحة على أن ذلك من كلام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم '“'. كما أن ابن 
حجر اعتبر أن القول بأن هذه الزيادة مدرجةٌ أو موقوفةٌ على عروة مردود !"ا 

وأما القول بانفراد حماد بن زيد بالزيادة فغير صحيع. إذ قد تابعه عليها 


)6١-‏ * 1 !4 إلى 
كل من : حماد بن سلمة ٠وابي‏ عوانة .وابي معارية . والزهري ٠.‏ 





, 55/15 التمهيد‎ )١( 

(') انظر : الاستذكار 55١/١‏ ؛ بذل المجهود ١77/1‏ . 

(7) انظر : المحلى ١/لمه؟-5ه؟‏ . 

(4) انظر : سنن الترمذني 7١8-1١17/١‏ ؛ التحقيق ١14/١‏ ؛ نصب الراية 4.<9/١‏ ؛ بذل المجهود ١77/1‏ . 

(8) انظر : فتع الباري 488/١‏ . 

(1) انظر : سنن الدارمي 144/١‏ ؛ التمهيد “48/1 ؛ فتع الباري 448/١‏ ؛ التلخيص الحبير 1/8/١‏ ؛ الجوهر 
النقي 564/١‏ ؛ تعليق أحمد شاكر على ستن الترمذي 3١5/١‏ . 

(1) انظر : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 189/4 ؛ التلخيص الحبير١/178‏ ؛ الجوهر النقي١/‏ 46-147" . 

(4) انظر : سخن الترمذي 7١18-117/١‏ ؛ صحيح البخاري 77/١‏ ؛ تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١/19؟‏ . 

(1) انظر : سان أبي داود 87/١‏ ؛ ستن البيهقي "15-7186/١‏ ؛ الجرهر النقي "64/١‏ . 


ينذا 


وأبي حمزة السكري!", وبحيى بن ا" قال أبن عبدالبر :«حماد بن سلمة في هشام 
بن عروة ثبت ثقة»! ٠‏ 

وقال ابن التركماني :«على أن حماد بن زيد لو انفرد بذلك لكان كافيا لثقته وحفظه, 
لا سيما في هشام, ولا نسلّم أن هذه مخالفة, بل زيادة ثقة. وهي مقبولة لا سيما في 
مثله. ...... فإن صح هذا السند الذي جعلت فيه من كلام عروة يحمل على أنه سمعها 
فرواها مرة كذلك؛ ومرة أخرى أفتى بهاء وهذا أولى من تخطئة مَنْ وصلها بكلامه ‏ عليه 
السلام -: كيف وقد جاء ذلك مرفوعا من رواية غير هشام عن عرو - 
ثانها : إن القول بأن دم الاستحاضة ينقض لأنه خارج من أحد السبيلين فيجاب عنه بأن 
قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :[إنما ذلك عِرّق] صربح في أن علة الانتقاض كونه دم عرق 
لا كونه خارج من أحد السبيلين. فحكم الانتقاض يدور مع كونه دم عرق, وهو الدم السائل 
الخارج من أي عضو من أعضاء الجسم'"". 
الدليل الوابع ٠‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال :(ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء حتى يكون دما سائلً] '". 
رجه الدلالة : أنه لا وضوء في الدم القليل. ومعنى ذلك أنه في الدم الكثير وضوء'", 
وهذا الحديث استدل به القائلون بأن يسير الدم لا ينقض الوضوء . 





)١(‏ أنظر : سنن البيهقي "64/١‏ ؛ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 188/4 ؛ التلخيص الحبير١///ا١78-1١‏ ؛ 
تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي 515/1١‏ . 

(1؟) انظر : فتح الباري 248/1١‏ 

(؟) التمهيد 580/15 . 

(4) الجرهر النقي 560-766/١‏ . 

(9) انظر : يذل المجهرد 19/ 174-١7‏ . 

(1) أخرجه الدارقطني من طريقين ١617/١‏ ؛ وابن الجوزي في التحقيق ١81/١‏ . انظر : الهداية بشرح فتح القدير 
١‏ ؛ شرح العناية على الهداية 46/١‏ ؛ التحقيق 11/١‏ ؛ بذل المجهود ؟/178 ؛ نيل الأوطار 5194/١‏ . 

(1) انظر : شرح العناية على الهداية 46/١‏ . 
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ولقد نوقش هذا الدليل من وجهين: 
أولا : في إسناده محمد بن الفضل بن عطية؛ وهو متروك. وقد ضعفه الدارقطني'''. وقال 
ابن الجوزي :قال أحمد حديثه ليس بشيء, حديثه حديث أهل الكذب», وقال يحيى : 
وكان كذايًا ». وقال الفلاس والنسائي :«متروك الحديث» »'''. وقال عنه ابن.حبان :«كان 
من يروي الموضوعات عن الأثيات, لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار»'''؛ وقال 
ابن حجر عن الحديث :«إسناده ضعيف جداء فيه محمد بن الفضل بن عطية, وهو 
. 
ثانيا : في الطريق الثاني عند الدارقطني : سفيان بن زياد. وحجاج بن نصيرء إضافة إلى 
محمد بن الفضل بن عطية. وكلاهما معنا 

وقد رد صاحب بذل المجهود على ما قيل في إسناد هذا الحديث ولكنّه رد لا ينهض به!". 
الدليل الخامعن ٠‏ عن سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال : [رآني النبي ‏ صلى الله عليه وسلم- 
وقد سال من أنفي دم. فقال ؛ أحدث وضوءًا], قال المحاملي : [أحدث لما حدث 
وضومًا] "1 . 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

في إسناده عمرو القرشي, وهو أبو خالد الواسطي, قال عنه الدارقطني :«متروك 
الحديث»؛ وقال أحمدينحنبلء: ويحيى بن معين:«أبو خالد الواسطي كذاب». وقال وكيع : 





. ١81/١ انظر : سنن الدارقطني‎ )١١ 

. 779/١ التحقيق‎ )١( 

(؟) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين 77/8/19 . 

(4) التلخيص الحبير١/74١‏ . انظر : فتح القدير 4١/١‏ ؛ نصب الراية 44/١‏ ؛ بذل المجهود 170/7 ؛ نيل الأوطار 
يق 

(0) انظر : سنن الدارقطني ١817/١‏ ؛ فتح القدير 2١/١‏ ؛ نصب الراية 4/١‏ ؛ بذل المجهرد ١80/19‏ . 

. ١78/19 انظر : بذل المجهرد‎ )١( 

(1) أخرجه الدارقطني ١91/١‏ ؛ وابن الجوزي في التحقيق 168/١‏ ؛ والطبراني في الكبير 2517/5 . انظر : 
التحقيق 1/١‏ ؛ بذل المجهرد ١78/1‏ . 


دكان في جوارنا يضع الحديث. فلما مُطن له تحول إلى واسط». وكذلك اتّهمه كل من 
إسحاق بن راهويه وأبي زرعة بوضع الحديث, وقال الهيثمي :«كذاب». وضعَف ابن الجوزي 
هلا الحدية بشبيه . 
الدليل السعادعن ٠‏ عن يم الداري - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : [الوضوء من كل دم سائل] !'. 

ولقد نوقش هذا الدليل من وجهين : 
أولا : في سنده انقطاع, كما أن فيه مجهولان. قال الدارقطني :«عمر بن عبدالعزيز لم 
بسمع من قيم الداري ولا رآه. ويزيد بن خالد. ويزيد بن محمد مجهولان»''. وأعله 
الألباني كذلك بعنعنة بقية؛ وهو مدلس©. 
ثانيا : أن المراد بالوضوء في الحديث الوضوء اللفوي". 

ولكن أجيب عن المناقشة الأخيرة بأن تأويل الوضوء بالوضوء اللغوي مجاز شرعي. 
ولا تترك الحقيقة الشرعية في كلام الشارع بلا دليل/'. 
الدليل السابع ٠‏ عن ابن أرقم. عن عطاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ :[إذا ركف أحدكم في صلاته. فلينصرف فليفسل عنه 
الدم. ثم لبعد وضوءه ويستقبل صلاته] '" . 

وقد نوقش هذا الدليل با يلي : 





)١(‏ انظر : سنن الدارقطنسي مع التعليق المفني 181/١‏ ؛ التحقيق ١57/١‏ ؛ نصب الراية ١/١‏ ؛ بذل المجهود 
١6/7‏ ؛ مجمع الزوائد 545/1١‏ . 

(') أخرجه الدارقطني 107/١‏ ؛ وابن الجوزي في التحقيق 156/١‏ . انظر : بدائع الصنائع 76/١‏ ؛ التحقيق 
"4/١‏ ؛ فتح القدير 2.-89/١‏ . 

(5) سنن الدارقطني ١81//١‏ . 

(4) أنظر : سلسلة الأحاديث الضعينة 147/١‏ . 

(0) انظر : شرح العناية على الهداية 2١/1١‏ . 

(1) انظر : شرح العناية على الهداية 4١/١‏ . 

(9) أخرجه الدارقطني ١85-١81/١‏ ؛ وابن الجوزي في التحقيق ١4/١‏ ؛ والطبراني في الكبير ١١9/١١‏ . 
انظر : التحقيق 14/١‏ ؛ يذل المجهود ١72/9‏ . 


في إسناده سليمان بن أرقمء قال عنه كل من الدارقطني. وأبي داود. وابن الجوزي : 
ومعزركمتوقال أب قرعة دوؤافت الحديف "0 
الدليل الثامن : عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ :1 من وعف في صلاته. فليرجع فليتوضا وليبن علو صلاتك] '''. وفي لفظ آخر: 
[إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصلاة. أو أحددث. فلينصرف فليتوضا ثم ليجيء قليين 
لزنا مضي ا" 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

في إسناده أبو بكر الداهري عبدالله بن حكيم. قال عنه الدارقطني :«متروك 
الحديث»: وقال أحمد :«يروي أحاديث مناكيرء ليس هو بشيء». وقال يحيى وعلي : 
«ليس بشيء»؛ وقال السعدي :«كذاب مصرح». وقال ابن حبان :«كان يضع الحديث على 
الثقات»؛ ولذا - فكما ذكر ابن الجوزي ‏ فإن هذا الحديث لا يعبت 4ا. 
الدليل التاسع ٠‏ عن أبي أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : [ دخل رسول الله صلم 
الله عليه وسلم ‏ على صفية بنت عبدالمطلب فعرقت له أو فقرّبت له عَرّقَا (). فوضعته 
بين يديه. ثم عرقت أو قرّبت آخر. فوضعته بين يديه فابكل. ثم أتم المؤذخ فقال الوضور 
الوضوى. فقال : إنا علينا الوضوء فيما يخرج. وليس علينا فيما يدخل] '". 
رجه الدلالة : أنه صلى الله عليه وسلم ‏ علق الحكم بكل خارج بصرف النظر عن 


.8 7 
المخرجء ويما أن خروج الطاهر ليس مراد), فيبقى خروج النجس هو المراد هنا '. 





. ١74/1 ؛ بذل المجهود‎ ١8/١ ؛ التعليق المغني‎ ١84/١ ؛ التحقيق‎ ١817/١ انظر : ستن الدارقطني‎ )١( 

(') أخرجه الدارقطني ١87/١‏ ؛ وابن الجوزي في التحقيق .١88-١597/١‏ 

(؟) أخرجه أبن الجوزي في التحقيق ١5/١‏ . انظر : التحقيق 177-1١77/١‏ ؛ بذل المجهود .١74/17‏ 

(4) انظر : سنن الدارقطني ١81/١‏ ؛ التحقيق ١7/١‏ ؛ هذل المجهود 16/17 ؛ المجروحين من المحدثين والضعفاء 
والمتروكين 7١/١‏ . 

(0) العرق هو العظم بلحمه . انظر : القاموس المحيط ص ١١77‏ . 

(5) أخرجه الطيراني في الكبير 749/4 . انظر : بدائع الصنائع 54/١‏ . 

(1) انظر : بدائع الصنائع 74/١‏ . 


"١ 


الدليل العاشر: عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ :[الوضوء من كل دم سائل] !. 


وقد نوقش هذا الدليل با يلي: 
في إسناده أبو عتبة أحمد بن الفرج. قال ابن عدي :«هذا الحديث لا نعرفه إلا عن أبي 
و1 وكان محمد بن عرف ع وقال عنه ابن عدي :«ليس ممن يُحتج بحديثه 
وا ماهس 04 
أو يتدين به» ٠.‏ 
ولكن أجيب عن ذلك بما يلي : 
صحيح أنه ص لا يُحتج بحديثه. إلا أن حديثه يكتبء. والناس مع ضعفه احتملوه 
ورووا عنه. هذا ما ذكره ابن عدي" وقال ابن أبي حاتم في العلل :«أحمد بن الفرج كتبنا 
عنه. ومحله عندنا الصدق». وقال مسلمة :اثقة مشهور».ء وذكره ابن حبان في الثقات, 
ولكنه قال :«ديخطيء»؛ وقال الحاكم :«قدم العراق فكتبوا عنه. وأهلها حسن الرأي فيه. 
لكن محمد بن عوف كان يتكلم فيد», ووتّقه الحاكم. وعمومًا فقد تظافر هذا الحديث مع 
غيره من الأحاديث ومنها حديث الاستحاضة3"7ا, 
الدليل الحادي عغشر: عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : [ كان رسول الله صلى 
ل ذو عا 8 ١‏ 
الله عليه وسلم ‏ إذا رعف في صلاته توضا" ثم بنم علم ما بقي من صلاته] : 
وقد نوقش هذا الدليل بما يلي: 
في إسناده عمر بن رياح قال عنه الفلاس 2 دجال», وقال الدارقطني :«متروك». 
لمحي ل يي ا ا رصبت كار 
)0 أخرجه ابن عدي في الكامل 1 . انظر : نصب الراية /١‏ 8-57" ؛ فت القدير 54/١‏ . 
(؟) الكامل في ضعفاء الرجال ١90/١‏ . 
0( انظر : الكامل في ضعفاء الرجال 16١/١‏ . 
(4) الكامل في ضعفاء الرجال 15/١‏ . 
لق انظر : الكامل في ضعفاء الرجال 190/1١‏ . 
() انظر : الكامل في ضعفاء الرجال 15١/١‏ ؛ الثقات 4 ؛ نصب الراية مع بغية الألمعي 38-9١‏ ؛ فتح 
القدير ١/95-.ع‏ , 
(0) أخرجه الدارقطني 1017-187١‏ ؛ وابن الجوزي في التحقيق 16-١517/١‏ . انظر : بذل المجهرد 770/7 . 


وثُقل عن البخاري أنه قال فيه «دجال»'' . وقال ابن حبان :«كان ممن يروي الموضوعات عن 
الأثبات لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب» '''. وقال عنه أبن عدي :«هو مولى 
أبن طاوس. ويروي عن ابن طاوس بالبواطيل ما لا يتابعه أحدٌ عليه: والضعف بين على 
حديثه» 
الدليل الثائع غشور ء ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ موقوفا عليه. 
ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه عد الأحداث جملةٌ وقال فيها :[أو 
جدسعة تملا الف ] 2 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

هذا الحديث لم أجده من رواية علي بن أبي طالب في أي من كتب السنة المعتمدة, 
فهو فيما يظهر لي لم يثبت عند أحد من أثمة الحديث المعتبرين: فقد قال عنه ابن الهمام : 
دلم يُعرف»؛ وقال الزيلعي :«غريب»!". 
الدليل الثالث هشر عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله صلى الله 
علبوسلم ‏ :(إذ أحدث أحدكم وهو في الصلاة. فليضع يده على أنفه ثم لينصرف] ". 
وجه الدلالة :أن الأمر بوضع اليد على الأنف ينبيء عن أن الرعان حدثٌ مسن 


الأحداث!". 





)١(‏ انظر : ستن الدارقطني ١91/١‏ ؛ التعليق المغني 185/١‏ ؛ ميزان الاعتدال *//191 ؛ التحقيق ١4/١‏ ؛ 
نصب الراية 21/١‏ ؛ بذل المجهود ١8/1‏ ؛ الكامل في ضعفاء الرجال 8١/8‏ . 

(؟) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين 857/1 . 

(؟) الكامل في ضعفاء الرجال 87/8 . 

(4) انظر : الهداية بشرح فتح القدير 44/1١.‏ ؛ شرح العناية على الهداية 46/١‏ ؛ بدائع الصنائع 751/١‏ ؛ نيل الأوطار 
1 . والحديث لم أجده من رواية علي فيما اطلعت عليه من كتب السنة. ولكن روى أبو هريرة نحوه . انظر : 
نصب الرابة 46/١‏ ؛ كنز العمال 9/ 5-578" برقم (557.5؟) . 

(6) انظر : نيل الأوطار ؛ فتح القدير 2١/١‏ ؛ تصب الراية 66/١‏ . 

(0) أخرجه الدارقطتي 188-١81//١‏ . انظر : الجوهر النقي ١45-١67 /١‏ ؛ بذل المجهرد 17/ ١71-١78‏ . 

(1) انظر : بذل المجهرد 1857/1 . 


دكن 


الدليل الرابع عشرء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : [يُعاد الوضوء من سبع : من إقطار البول. والدم السائل. والقيء. ومن 


دسعة تملا الفم. ونوم المخطجع. وقهقهة الرجل في الصلاة. وخروج الدم] ١!‏ . 

وقد نوقش هذا الدليل با يلي : 

هذا حديث ضعيف لأن في إسناده سهل بن عفان, والجارود بن يزيد وهما تعيفان!". 
الدليل الخامس عشرء عن علي رضي الله عنه ‏ قال : «إذا وجد أحدكم في بطنه رز 
أو قينا أو رعائًا. فلينصرف فليتوضاً, ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم »'". 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

في إسناده الحارث بن عبدالله الأعور. قال عنه الذهبي :«قال ابن المديني :«كذاب». 
وقال الدارقطني :«ضعيف». وقال النسائي :«ليس بالقوي». وقد كذبه الشعبي»!". 

وأجيب عن ذلك بما يلي : 

ذكر صاحب يذل المجهود أن الدارقطني لم يجرح أحد) من رواته. وسكت عن الكلام 
: وأما بالنسبة للحارث فإنه غير موجود في إسناد الدارقطني, وإنما هو موجود في 
إسناد عبدالرزاق فقط . 

ولكن يُردْ على هذا الجواب بأن مجرّد سكوت الدارقطني عن الكلام في هذا الأثر لا 
يعني بالضرورة صحته . 





)١(‏ ذكر ابن الهمام والزيلعي أن هذا الحديث أخرجه البيهقي في الخلاقيات . انظر : نصب الراية 44/١‏ ؛ فتح القدير 
01 ؛ كنز العمال 581-7170/5 يرقم (578.5) . وقد أشار صاحب كنز العمال إلى أن البيهقي رواه في 
السنن ولكنني لم أجده فيها ٠.‏ 

(؟) انظر : نصب الراية 4/١‏ ؛ فتح القدير 4١/١‏ . 

(؟) أخرجه الدارقطني ١87/١‏ ؛ وبنحوه عبدالرزاق في مصنفه 964-778/1 . انظر : فتح القدير 2١/١‏ ؛ بذل 
المجهود ١74/9‏ . 

(4) المغني في الضعفاء 5١/١‏ . انظر : فتح القدير 4١/1١‏ . 

(5) انظر : بذل المجهرد ١78/9‏ . 


وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال :«إذا أم الرجل القوم فوجد في بطنه رز أو رعافًا أو 
قينّا. فليضع ثوبه على أنفه. وليأخذ بيد رجل من القوم فليقدمه ....»!". 
وكذلك فقد ذكر صاحب بذل المجهود أن الدارقطني لم يجرح أحداً من رواته. وسكت عن 
الكلام 1 

ولكن كما ذكرت آنفًا هذا لا يعني أن الدارقطني صحّحه. وعلى فرض صحة هذين 
الأثرين فإنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم - . 
الدليل السادس عشر» أن انتقاض الوضوء بخروج النجاسة من غير السبيلين مذهب 
جماعة من الصحابة والتابعين. فمن الصحابة : عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان, وعلي 
بن أبي طالب. وعبدالله بن مسعود. وأبو الدرداء. وأبو موسى الأشعري. وزيد بن ثابت» 
وتوبان؛ وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ ., وهؤلاء فقهاء الصحابة 
مُتبع لهم في فتواهمء ولم يُعرف لهم مخالف في عصرهم فيكون إجماعًا”". 

وأما من التابعين فقد ذهب إلى هذا القول جماعة, منهم : عطاء. وإبراهيم النخعي, 
ومجاهد؛ وقتادة؛ وابن سيرين؛ وعروة بن الزبيرء وسعيد بن المسيب, والحسن البصري. 
وعلقمة, والأسود, والشعبي؛ والحكم؛ وحماد !2. 

ولقد نوقش هذا الدليل من وجهين : 
أولا : أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ". 
ثانها : أن القول يعدم وجود مخالف من الصحابة معارض بما صم عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ : أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بإصبعه, ثم صلى ولم يتوضأً. 
وما ورد عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : أنه عصر بثرة في وجهه. فخرج منها دم ففبّه 





)00( أخرجه الدارقطني ١‏ .انظر : يذل المجهود ١8/9‏ . 

(1) انظر : بذل المجهرد 10/19 . 

(؟) انظر : بدائع الصنائع 76/١‏ ؛ المغني184/1 !؛ بداية المجتهد 98/١‏ ؛ المحلّى ١/94؟‏ ؛ بذل المجهود ١75/7‏ . 
)ع( انظر : المحلى ارؤه؟؛ بذل المجهرد ؟/رك ١‏ , 

(5) انظر : المحلى 785/١‏ . 


. 


بين أصبعيه وقام فصلى'''. وغير ذلك كثير ذكرت شيئًا منه في أدلة أصحاب الاتجاه الأول . 

وكذلك بالنسبة للتابعين. فقد روي عن طاوسء, وعطاء : أنهما كانا لا يريان في 
الأعاق وسو غير ذلك كيكس 
الدليل السابع عشر: رهو دليل عقلي : قياس النجاسات الخارجة من غير السبيلين على 
من السبيلين؛ باعتبار أن الجميع نجاسات خارجة من البدن. وبالتالي فإن الوضوء ينتقض 
في كلا الحالين'". 

وهذا آخر أدلة أضَحَاب الاتجاه الثاني . 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا :أن القياس هنا لا يصح, لأن الخارج من السبيلين مُختَّلف الحكم. فمنه ما يوجب 
الفْسّْل. ومنه ما يوجب الوضوء. ومنه ما لا يوجب شيئًا. فعلى أي أساس نقيس 
النجاسات الخارجة من غير السبيلين على ما يوجب الوضوء دون غيره من الخوارج!*. 
ثانيا : ليس صحيحا القول بأن الطهارة إنا تجب لنجاسة تخرجء بل إن الطهارات عبارات 
لا يجوز القياس عليها, والدليل على ذلك أن خروج المني مع كونه طاهر يوجب الفْسّل, 
في حين أن خروج البول مع كونه نجسا يوجب الوضوء فقط, والقياس يقتضي عكس ذلك . 
ثالثا : أن أهل العلم قد أجمعوا على التفريق بين ريح تخرج من الدبر والجشاء المتغير 
يخرج من الفم. فأجمعوا على وجوب الطهارة في الأولء وعدم وجوبها في الثاني. وفي 
ذلك دليل واضح على أن ما خرج من سائر الجسد لا يجوز قياسه على ما خرج من 
النشيلية !"ا 

وأخيرا فقد نوقش قول أصحاب الاتجاه الثاني عموما بما يلي : 

إن من المعلوم أن من تطهّر فهو على طهارته إلا أن ينقضها ناقض ثبت في كتاب أو 





, 58.- 769/١ انظر : المحلى‎ )١( 

(1) انظر : المحلّى 360/١‏ . 

(؟) أنظر : المفني 188/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 7/١‏ ؛ حاشية الروض المريع ١/1غ؟‏ . 
(4) انظر : المحلى 71/١‏ ؛ حاشية الروض المريع 54١/١‏ . 

(4) انظر : الأوسط ١/14١-ه/9١‏ . 


سنة أو إجماء''', أما الكتاب فلا أعلم آية تدل على أن خروج النجاسة من غير السبيلين 
تقض الرفكره: آنا النيثة ققد تقل عن التورئ فى 1 الخلامة + قوق #وليش في لطن 
الوضوء وعدم نقضه بالدم والقيء والضحك في الصلاة حديث صحيح» ''. وأما الإجماع 
فلم يُنقل عن أهل العلم أنهم أجمعوا على انتقاض الوضوء بخروج النجاسة من غير 
السبيلين!''. ومعنى ذلك البقاء على الأصل وهو الطهارة. 

ولكن أجاب ابن الهمام عن قول النووي بقوله :«وقول من قال : لم يصح في نقض 
الوضوء وعدمه بالدم والقيء والضحك حديث إن سْلْم لم يقدح, لأن الحجية لا تتوقف على 
الصحة بل الحسن كاف على أنه رأي هذا القائل». 

والذي يظهر لي في هذه المسألة رجحان قول أصحاب الاتجاه الأولء وهو أن خروج 
النجاسات من غير السبيلين لا ينقض الوضوءء وذلك لقوة الأدلة وضعف المقاوم. والله 


أعلم. 





.1١8-/1١ انظر : الأوسط‎ )١( 
. 17/١ نصب الراية‎ )9( 
. ١74/١ انظر : الأرسط‎ )5( 
. 24١/١ فتع القدير‎ )4( 


حكن 


ويشتمل على ثلائة فصول : 
الفصل الأول : في أحكام صلاة الفريضة . 
الفصل الثاني : في أحكام صلاة التطوع . 
الفصل الثالث : في صلاة أهل الأعذار. 


الفصل الأول 
في أحكام صلاة الفريضة 
وفيه سبع مسائل : 


الولح ؛ حكم صلاة الجماعة . 

الثانية ؛ حكم صلاة العيدين . 

الثالشة : الترتيب بسن الفائتة السابقة والجماعة الحاضرة 

6 بقة والجماعة الحاضرة . 
لرابعة : صلاة المنفرد خلف الحف . 

الخامسة . صلاة المفترض خلف المتنفل . 

السادسة ؛ الإقتداء بإمام مخالف. في الفروع 

السابحة ظ 
لسابعة : طروء الحيض بعد دخول الوقت . 


ان 


المسائة الأولى 
حكم صلاة الجماءعقة 


ما لا شك فيه أن الدين الاسلامي حريص على اسك المسلمين وترابطهم وتآلفهم. 
ومن أبرز مظاهر هذا الحرص مشروعية صلاة الجماعة في المساجد, وما لا يخفى أن لصلاة 
الجماعة من الأثر في توثيق الروابط بين المسلمين. وزيادة تآلفهم. وتعارفهم ما يجعلها 
شعار المسلمين الأول . 

ولقد أجمع أهل العلم على مشروعية صلاة الجماعة. ووجوب إظهارها في الناسء 
ومقاتلة كل أهل بلد يمتنعون من إظهارهاء: والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة مشهورة!!. 

ولكنهم اختلفوا في حكم الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة'''. فمنهم من 
أوجبهاء ومنهم من لم يوجيهاء ولكل أدلته وحججه . 


رأم شيخ الإسلام ابى تيمية: 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان!". 


. 187/4 ؛ المجموع شرح المهذب‎ ١61/١ انظر : الإفصاح‎ )١( 

(') وهنا الاختلاف كما هو معلوم في غير الجمعة إذ إن الجماعة في الجمعة فرض عين على أهل الأمصار بالاتفاق . 
انظر : الإفصاح 1٠١ ١167/1١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 188/6 ؛ روضة الطالبين 595/1١‏ . 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى 774/17, 787 ؛ الفتاوى الكبرى 78-151//7؟ ؛ مختصر الفتاوى المصرية ص .8- 
١‏ . ونقل عنه أنها شرط لصحة الصلاة . انظر : الاختيارات الفقهية ص 57 ؛ الإنصاف 3١١/7‏ . 


أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن صلاة 
الجماعة فرض عين, لا يجوز التخلف عنها بغير عذر. قال البغوي :«ذهب غير واحد من 
أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى من سمع النداء فلم يجبء فلا صلاة له»''!, 
بل إن ابن قاسم حكى إجماع الصحابة على أن صلاة الجماعة واجبة وجوب عين'''. وقال 
البغوي أيضا :«اتفق أهل العلم على أنه لا رخصة في ترك الجماعة لأحد إلا من 
ف ”) 
غدر» ٠.‏ 
ومن ذهب إلى هذا القول من الصحابة : على بن أبي طالب'“'. وعبدالله بن 
ا وأبو موسى الأشعري 7" وبق : وأم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر 


١١) 0 (0 4‏ 
الصديق”"» وعبدالله بن عباس" , والحسن بن علي بن أبي طالب!''', وعبدالله بن عمر بن 


المخطاب 1١!‏ - رضي الله عنهم أجمعين - . 


. 949/1 شرح السنة‎ )١( 

(1) أنظر : حاشية الروض المربع 585/17 . 

(9) شرح السئة 68/7" . 

(4) انظر : المفني 178/17 ؛ المحللى 148/4 ؛ المجموع شرح المهذب ١51/4‏ ؛ الصلاة لابن القيم ص 5645-0148 ؛ 
حاشية الروض المريع 551/7 . 

(5) انظر : المغني 177-175/9 ؛ المحلّى 198-154/4 ؛ صحيح مسلم 0 و الجامع لأحكام القرآن 
؛ فتح القدير 566-846/١‏ ؛ كشاف القناع 4886/١‏ ؛ الصلاة لابن القيم ص 048 ؛ حاشية الروض 
المربع 350/7 . 

؛؟"248-744/١ ؛ فتح القدير‎ 558/١ ؛ الجامع لأحكام القرآن‎ ١48/4 ؛ المحلى‎ 1/7/-١75/19 انظر : المغني‎ )١( 
. 7١0/1 ؛ الصلاة لابن القيم ص 858 ؛ حاشية الروض المربع‎ 2608/١ كشاف القناع‎ 

(1) انظر : المحلى 158-1١54/4‏ ؛ صحيح مسلم 404-487/١‏ ؛ الصلاة لابن القيم ص "04 . 

(4) انظر : المحلّى 158/4 ؛ الصلاة لابن القيم ص 048 . 

(1) انظر : المحلى 155/4 ؛ مصنف عبدالرزاق 87١-815/١‏ ؛ الصلاة لابن القيم ص 45 ؛ حاشية الروض المريع 
؟ك/ةة؟ ., 

(١٠)انظر‏ : الصلاة لابن القيم ص 8248 . 

(١١)انظر‏ : المحلى 156/6 . 


رضن 


ومن الأئمة والتابعين : الإمام الحسن البصري'''. وعطاء بن أبي رباح'''. وإبراهيم 
7 قل .. غه) 5 ١‏ 
النخعي'''. والأوزاعي!''. وسعيد بن المسيب. والربيع بن خثيم”"". والبخاري'", 


5 ع ى لم) . (ة) كلق . ١لا‏ 8 
وإاسحاق وأبو ثور ٠‏ وابن المنذر ٠‏ واين حبان ٠‏ وابن خزيمة وهطو المذهب عند 


1لا 


الحنابلة'''أ» وإليه ذهب الظاهرية''''. وبعض الشافعية ومنهم أبو ثورء وابن المنذرء وابن 





)١(‏ انظر : صحيع البخاري 188/1١‏ ؛ المحلّى 157/4 ؛ فتح الباري ١44/1١‏ ؛ شرح السنة 45/7" ؛ الصلاة لابن 
القيم ص 89١‏ . 

(') انظر : المحلّى 157/4 ؛ المغني ١7/7‏ ؛ معالم السنن 757/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 184/54 ؛ الجامع 
لأحكام القرآن ١/4؟؟‏ ؛ صحيح مسلم بشرح النروي ١51/8‏ ؛ فتح الباري ١48/17‏ ؛ فتح القدير "64/١‏ ؛ 
البنابة ١8/1‏ ؛ شرح السنة 434/7" ؛ الصلاة لابن القيم ص 87١‏ . 

(") انظر : المحلّى 155/4 . 

(4) انظر : المغفنسي 17/7 ؛ معالم السنن 5517/1١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 189/4 ؛ البناية "١8/1‏ ؛ شرح السنة 
80/9 ؛ صحيع مسلم بشرح النووي ١81/8‏ ؛ فتح الباري ١18/7‏ ؛ الصلاة لابن القيم ص 8١‏ . 

(0) انظر : المحلى 141/4 ؛ الجامع لأحكام القرآن ١57/14‏ . 

(1) انظر : صحيع البخاري ١88/١‏ ؛ فتح الباري ١48/1‏ . 

(1) انظر : شرح السنة (التحقيق) 780/7 . 

(4) انظر : المفني 1/5/7 ؛ المجموع شرح المهذب 1841/4 ؛ صحيح مسلم بشرح النووي ١81/8‏ ؛ عالم 
السنن 747/١‏ ؛ شرح السنة 860/7 ؛ فتح الباري 148/7 ؛ الجامع لأحكام القرآن 1"8/١‏ ؛ فتح القدير 
2/١‏ ! البناية 00/7" ؛ حاشية الدسوقي 9١5/١‏ ؛ الصلاة لابن القيم ص 07١‏ ؛ وقد ذكره ابن حجر في 
فتح الباري ١48/17‏ على أنه من محدثي الشافعية . 

(1) أنظر : المجموع شرح المهذب 184-1417/4: 184 ؛ روضة الطالبين 959/١‏ ؛ فتح الباري ١44/1‏ . وكلهم 
ذكروه على أنه شافعي. بل ذكر النووي في المجموع 184/4 أنه من كبار الشافعية . 

. شرح السنة (التحقيق)/.0. وذكر ابن حجر أنه من محدثي الشافعية‎ . ١44/7 انظر : فتح الباري‎ )٠١( 

(١١)أنظر‏ : صحيح ابن خزيمة 618/17 ؛ المجموع شرح المهذب4/ 84-147 1؛ صحيح مسلم بشرح النووي ١61/8‏ ؛ 
روضة الطالبين "58/١‏ ؛ فتح الباري ١44/7‏ ؛ وقد ذكر كل من النووي في المجموع ١84/4‏ ؛ وفي الروضة 
0 ؛ وابن حجر في الفتح ١44/١‏ أنه من الشائعية . 

(١١)انظر‏ : الإنصاح 185/١‏ ؛ الإنصاف 5١١/19‏ ؛ الكافي لابن قدامة 1/4/١‏ ؛ الصلاة لابن القيم ص 81١‏ ؛ 
الإقناع بشرح كشاف القناع 485/١‏ ؛ الروض المربع بحاشية ابن قاسم 05-188/17؟ ؛ حاشية الروض المربع 
مله 

(19)انظر : المحلّى 188/4 ؛ بداية المجتهد 121/1١‏ . 


لض 


حبان, وابن خزيمة, وقيل إنه قول للشافعي'". 

والذي يظهر لي أن المذاهب الأربعة متفقة حقيقة على كون صلاة الجماعة واجبة. وأن 
الحنفية. والشافعية, والمالكية وإن لم يقولوا بوجوبها صراحة ‏ وأنها سنة؛ أو سنة مؤكدة. 
أو فرض كفاية ‏ فإن الخلاف بينهم وبين من قال بوجوبها خلاف لفظي فقطء بل إن بعضهم 
صرّح بالوجوب"'', قال الإمام الشافعي :دلا أرخّص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك 
إتيانها إلا من عذر»'''؛ وقال النووي :«لا رخصة في ترك الجماعة. سواء قلنا سنة أو 
فرض كفاية؛ إلا من عذر عام أو خاص»'''. وقد ذكرت سابقا أن بعض الشافعية ذهبوا 
إلى القول بوجوبها”''. وقال ابن الهمام :«وفي الغاية قال عامة مشايخنا : إنها واجبة, 
وفي المفيد أنها واجبة. وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة»''. وقال الكاساني :«قد قال 
عامة مشايخنا إنها واجبة؛ وذكر الكرخي أنها سنة»'''. ثم قال بعد ذكره لأدلة الطرفين : 
«وليس هذا اختلافا في الحقيقة بل من حيث العبارة؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء. 
خصوصا ما كان من شعائر الإسلام. ألا ترى أن الكرخي سماها سنة ثم فسرها بالواجب. 
فقال:الجماعة سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها إلا لعذرء وهو تفسير الواجب عند 


العامة»'') وققال ابن القيم :«وقالت الحنفية والمالكية هي سنة مؤكدة, ولكنهم يؤتّمون . 


)١(‏ وهو وجه مرجوح عند الشافعية . انظر : المنهاج بشرح نهاية المحتاج 18/1 ؛ روضة الطالبين "94/١‏ ؛ المجموع 
شرح المهذب 4/ 184-١87‏ ؛ نهاية المحتاج ١78/17‏ . 

(1) وهنا ما أشار إليه بعض علماء الحنفية والشافعية أنفسهم . انظر : فتح القدير "48/١‏ ؛ بدائع الصنائع ١/88١؛‏ 
البناية ؟/4 ١8-7.‏ ؛ روضة الطالبين "64/١‏ ؛ الصلاة لابن القيم ص 617 ؛ حاشية الروض المريع ؟/83؟. 

(5) الأم ا/66ا. 

(4) روضة الطالبين "64/١‏ . انظر : شرح السنة 80/8" . 

(8) انظر : ص 307-91١‏ . 

(5) نتع القدير "68/١‏ . 

(1) بدائع الصنائع ١60/١‏ . 

(4) بدائع الصنائع ١88/1‏ . 


اررض 


تارك السنن المؤكدة. ويصححون الصلاة بدونهاء والخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة 
لنظي»'''. وقال ابن قاسم :«من قال من الأئمة إنها سنة, فمؤكدة. لتصريحهم بتأثيم 
تاركهاء وسقوط عدالته وتعزيره. وأنه لا رخصة في تركها إلا لعذر للأخبار. فوافقونا 
معنى. بل صرّح بعضهم بأنها سنة مؤكدة؛ وأنهم أرادوا بالتأكيد الوجوب, أخذا بالأخبار 
الواردة بالوعيد الشديد على تركها»'"". 

ومما تجدر الإشارة إليه أن البعض ذهب إلى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة؛ وممن 
قال بهذا القول : الصحابيان الجليلان : عبدالله بن مسعود وأبو موسى الأشعري - رضي 
الله عنهما '"'. وداود الظاهري. وهو مذهب الظاهرية''. ورواية عن الإمام أحمد. وبه 
فالانع أصخابه'*": 

ولهزلاء أدلتهم ولكن لن أناقش مسألة كونها شرط في صحة الصلاة من عدمه. وإفا 
مسألتنا مناقشة حكم الجماعة. وهل هي واجبة أم لا ؟ دون الخوض في مسألة اشتراطها 
لصحة الصلاة من عدمه . 


أدلة أصحاب الإ تجاه الأول ٠‏ 
استدل أصحاب هذا الاتجاه على وجوب صلاة الجماعة بعدة أدلة أوردها فيما يلي : 


الدليل الأول ٠‏ قرله تعالى : (ودُقَيموا الصلاة وءاتوا الزركاة واركهوا مع الراكمين) '". 
رجه الدلالة : الشاهد من الآية قوله تعالى :(واركهحوا مع الراكعين). نالله ‏ عز وجل - 
أمرهم بالركوع وهو الصلاة في قوله (واركهوا), وأما قوله (مخ الراكعين) فهر دليل 


. 8737 الصلاة لابن القيم ص‎ )١( 

(1) حاشية الروض المربع 3585/17 . 

(؟) انظر : حاشية الروض المريع 360/1 . 

(4) انظر : المحلى 188/4 ؛ المجموع شرح المهذب 185/4 ؛ الجامع لأحكام القرآن 198/١‏ ؛ فتح القدير "64/١‏ ؛ 
البناية 7.08/1 ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 151/5 ؛ فتح الباري ١44/1‏ ؛ حاشية الدسوقي 5١5/1١‏ . 

(0) انظر : المغني 171/7 ؛ الإنصاف 7١١/17‏ ؛ حاشية الروض المربع 1/ 550-1985 . 

. 47"/ سورة البقرة‎ )١( 


على أن فعلها لا بد أن يكون جماعة مع المصلين. وهذا ما تفيده المعيّة. فكان أمر) 
بالصلاة مع الجماعة. ومطلق الأمر يفيد الوجوب!"". 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن الخطاب في الآية الكريمة موجه لليهود. وهذا ما يدل عليه السياق . 

ثم إنه قيل المراد بالركوع الخضوع لله والانقياد له بالطاعة؛ ومنهم من حمل الأمر 
في الآية على الندب؛ ومنهم من حمل المعيّة على الموافقة وإن لم يشاركوهم'"". 

ولكن يجاب عن هذه المناقشة بما يلي : 

صحيح أن الخطاب في الآية لليهود. ولكنه أمر من الله لهم بالتوبة إليه. والدخول مع 
المسلمين في الإسلام. وإقامة الصلاة مع الجماعة. وهذا الأمر عام لكل من اعتنق هذا 
الدين . 

وأما القول بأن المراد بالركوع الخضوع لله فهو قول يحتمل الصواب أو الخطأ. إذ إن 
كثيرا من المفسّرين فسّروه بالصلاة, وهو من باب التعبير عن العبادة بجزئهاء وأما حمل 
الأمر في الآية على الندب فإنه كما ذكرنا مطلق الأمر يفيد الوجوب, وأما المعيّة فإنها 
تفيد الموافقة والمشاركة جميعًا؛ والله أعله'"". 
الدليل الثانع ٠‏ مشروعية الجماعة في صلاة الخوف. قال الله تعالى :(وإذا كنت فيهم 
فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليئخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا 
فليكونوا من ورائكم ولتائت طائفة أخرم لم يصلوا فليصلوا معك وليائخذوا حذرهم 
وأسلحتهم ...) “الآية . 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ١88/١‏ ؛ الصلاة لابن القيم ص 854 ؛ كشاف القناع 484/١‏ ؛ حاشية الروض المربع 
7/1 ؛ الجامع لأحكام القرآن ١//1؟718-1‏ ؛ روح المعاني 7417/١‏ ؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان 41/1 . 

(1) انظر : البنابة 509/17 ؛ زاد المسير 78/١‏ . تفسير الطبري 787/١‏ ؛ روح المعاني 747/١‏ ؛ تفسير أبي 
السعود 99/١‏ . , 

(]) انظر : تفسير الطبري 787/١‏ ؛ روح المعاني 581/١‏ ؛ زاد المسير 78/١‏ ؛ تفسير أبي السعود 917/١‏ ؛ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 4١/١‏ ؛ بدائع الصنائع ١88/١‏ ؛ الصلاة لابن القيم ص 814 . 

(4) سورة النساء /؟١١.‏ 
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رجه الدلالة : أن الله عز وجل - أمر بالجماعة حال الخوف, ولم يرخّص في تركهاء ولو 
لم تكن واجبة لرخّص لهم في تركها حال الخوف. لذا فمن باب أولى أن تكون في حال 
الأمن أوجبء ومن المعلوم أن صلاة الخوف شرعها الله على صفة لا تجوز في حال الأمن, 
حيث يترك لها أكثر واجبات الصلاة. كل ذلك لأجل تحصيل الجماعة؛ فلو أنها غير واجبة 
ما ساغ ذلك. ولو أنها سنة لكان أولى الأعذار يسقوطها عذر الخوفء ولو أنها فرض 
كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى؛ إذن فهي واجبة على الأعيان". 
الدليل الثالث. قرله تعالى :١فَل‏ أمر ربم بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل 
دف 11" 
رجه الدلالة : الشاهد من الآية قوله تعالى :(وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد), 
والمعنى كما قال بعض المفسرين أي اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة. على أنه أمر 
بالجماعة وجويًا. والله أعلم'"". 

ويناقش هذا الدليل با يلي : 

لقد ورد في الآية تفسيرات أخرى. أحدها : إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد 
فصلوا فيه؛ ولا يقولن أحدكم أصلي في مسجديء والثاني : توجهوا حيث كنتم في الصلاة 
إلى الكعبة؛ والثالث : اجعلوا سجودكم خالصًا لله تعالى دون غيره. وهذا ما اختاره 
الطبري في تفسيره . 

ثم على القول بأن معنى الآية : اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة. فإن الأمر يحمل 
على الندب لا على الوجوب كما قاله البعضء والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به 
الاستدلال !6 





)١(‏ انظر : معالم السنن 157/١‏ ؛ المفني 177/17 ؛ الصلاة لابن القيم ص 087-851, 087 ؛ كشاف القناع 
؛ الروض المريع بحاشية ابن قاسم ؟//81؟ ؛ حاشية الروض المربع ؟/807؟ . 

(') سورة الأعراف /9؟ . 

(؟) انظر : حاشية الروض المريع 181/1 ؛ روح المعاني ٠١7/4‏ ؛ زاد المسير 7188/7 . 

(4) انظر : روح المعاني ٠١17/8‏ ؛ تفسير الطبري 185-١68/48‏ ؛ زاد المسير 1١48/7‏ . 


الدليل الرابع ٠‏ قوله تعالى :(يوم يكشف عن ساق ويدعون إلم السجود فلا 
يستطيعوخ * خاشعة أبصارهم ترهفقهم ذلة وقد كانوا يدعو إلم السجود وهم 


١! سالية)‎ 


رجه الدلالة : أن الله عز وجل عاقب المتخلفين عن الجماعة بأن حال بينهم وبين 
السجود يوم القيامة» إذ إنه سبحانه دعاهم إلى السجود في الدنيا فلم يجيبوا الداعي. 
والنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فسّر إجابة الداعي بإتيان المسجد وحضور الجماعة كما في 
حديث الأعمى الآتي. وهكذا فسرها غير واحد من السلف. ولو أن إجابة الداعي غير 
واجبة, لما ترئّب عليها عقوبة في الآخرة, وهذا ما فهمه أعلم الأمة وأفقههم وهم الصحابة - 
رضي الله عنهم -. قال عبدالله بن عباس, وسعيد بن جبير في تفسير الآية :«كانوا 
يسمعون النداء للصلاة فلا يجيبون». وكان كعب الأحبار يقول :«والله ما نزلت هذه الآية 
إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات». وقال ابن الجوزي :«في هذا وعيد لمن ترك صلاة 
الجماعة»'. 

هذا ما استدل به أصحاب الاتجاه الأول من القرآن على وجوب صلاة الجماعة؛ وأما 
السنة فقد استدلوا منها بما يلي : 
الدليل الخامس ؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال :[والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب. ثم آمر بالصلاة فيؤكن 
لها. ثم آمر رجلا فيؤم الناس. ثم أخالف إلى رجال فائحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي 
بيده لو يعلم أحدهم أته يجد عَرَقَا سمينا'''. أو مرماتيد حسنتين ©! لشهد العشاء)] !". 


. 27-41 / سورة القلم‎ )١( 

(1) أنظر : الصلاة لابن القيم ص 094-86 ؛ حاشية الروض المربع 281/19 ؛ روح المعاني 44/14 ؛ تفسير 
الطبري 41/19 ؛ الجامع لأحكام القرآن 151/14 ؛ زاد المسير 431/4" . 

(1) هو العظم الذي عليه لحم . 

(4) قبل المرماة سهم يتعلم عليه الرمي . 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب وجوب صلاة الجماعة ١/188؛‏ وبنحوه مسلم في كتتاب المساجد ومواضع 
الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها ١/01؛‏ وبنحوه أبو داود في كتاب الصلاة: 
باب التشديد في ترك الجماعة ؛ وغيرهم . 


لضن 


وورد الحديث بروايات أخرى . 
وجه الدلالة : أن صلاة الجماعة لو كانت سنة ‏ كما قال البعض لم يهدّد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ تاركيها بتحريق بيوتهم عليهم؛ وغير جائز ذلك على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم -. ولا يِظن به أن يَهِمْ بتلك العقوبة لترك سئة؛ إذ إنه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ لا يهم بباطل. ولا يتوعد إلا بحق؛ ولو أن صلاة الجماعة فرض كفاية ‏ كما 
قال البعض - فمما لا شك فيه أنها كانت تقام على عهده ‏ صلى الله عليه وسلم - في 
مسجده بإمامته؛ وهذا يسقط الإثم والتكليف عن المتخلفين. ومع ذلك فقد قال صلى الله 
عليه وسلم ‏ فيهم ما قال. وهم بمعاقبتهم على تخلفهم. إذن فمثل ذلك لا يترتب إلا على 
ترك ما كان واجبًا وجويًا عينيًا!!". 

وهذا من أقوى أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة, ومع ذلك لم يخل من مناقشات 
وردود أعرضها فيما يلي : 
أولا : أن هذا الحديث لا يدل على الوجوب. لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هم 
بتحريق بيوتهم عليهم ولكنه لم يفعل» ولو كانت صلاة الجماعة فرض عين ما ترك النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ما هم به. فترك التحريق دليل على عدم الوجوب'"". 

ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله. أي أنهم كانوا 
مستحقين للعقوبة التي هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يوقعها بهم وأما تركه - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ما هم به فلا يعتبر دليلاً على عدم الوجوب, لأن ذلك الترك كان 
بسبب وجود من لا تجب عليه الجماعة من النساء والذرية. فلو أحرقها عليهم لتعدت 


)١(‏ انظر : المحلّى 141-15../4 ؛ المفني 75/7 ؛ بداية المجتهد ١61/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن ١/8؟؟‏ ؛ 
فتح الباري ١44/1‏ ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 197/8 ؛ المجموع شرح المهذب 11١-١45/4‏ ؛ فتح القدير 
"١‏ 367 ؛ بدائع الصنائع ١88/١‏ ؛ نهاية المحتاج 154-١58/1‏ ؛ الكافي لابن قدامة ١74/١‏ ؛ 
الصلاة لابن القيم ص ١7ه-‏ ؟ه, 8ه 07 ؛ كشاف القناع 2864/١‏ ؛ الروض المربع بحاشية ابن قاسم 
"/لاة 1084-1 ؛ حاشية الروض المريع 508/9 . 

(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١94/1؟-75595‏ ؛ المجموع شرح المهذب 1417/4. 191 ؛ فتح الباري ١45/17‏ ؛ 
صحيح مسلم بشرح النووي ١81/8‏ ؛ البناية ١5/1‏ ؛ نهاية المحتاج ١58/17‏ ؛ الصلاة لابن القيم ص 0558 . 


العقوبة إلى غير مستحقيها. وهذا ظلم يتنزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم -. وهذا 
السبب هو ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيما رواه أبو هريرة - رضي 
الله عنه ‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال :[لولا ما في البيوت من النساء 
والذرية لأقمت صلاة العشاء. وزمرت فتيانج يحرقون ما ف البيوت بالنار] ''. 

ثم إنه من المحتمل أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم ينقّذ ما هم به لأنهم خافوا 
من تهديده وانزجروا بذلك؛ وتركوا التخلف, وبادروا بحضور الجماعة'"". 
ثانيا : أن هذا الحديث ورد في حق المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة, أي أن 
أولنك المتخلفين كانوا منافقين, وهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بإحراق بيوتهم عليهم 
بالنار إنما ذلك لنفاقهم, لا لتخلفهم عن الجماعة, وسياق الحديث يؤيد هذا المعنى , 
والشاهد من الحديث على ذلك قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :[والذي نفسي بيده لو يعلم 
أحدهم أنه يجد عَرّكَأ سميئا. أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء] , إذ إنه من المستبعد 
على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهم خير القرون» أن يؤثروا شيئا بسيطا 
من متاع الدنيا على حضور الجماعة مع أفضل الخلق ‏ صلى الله عليه وسلم - وفي 
مسجده . 

ويؤيد هذا المعنى أيضا إحدى روايات الحديث. وهي التي رواها أبو هريرة - رضي 
الله عنه ‏ أيضاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ :[إن أثقل صلاة علم 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هفممت 
أن آمر بالصلاة فتقام. ثم آمر رجلا فيصل بالناس. ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من 
حطب. إلى قوم لا يشهدوخ الصلاة. فاتحرّق عليهم بيوتهم بالنار) '". 


. 59/19 أخرجه أحمد‎ )١( 

(1) انظر : المحلى 141/4 ؛ فتح الباري ١89/17‏ ؛ الصلاة لابن القيم ص 81 . 

(9) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 
20-1 ؛ وبنحوه البخاري في كتاب الأذان. باب فضل صلاة العشاء في الجماعة ١١١/١‏ . 


"14 


ويؤيده أيضا قول الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ :«ولقد 
رأيتنا وما يتخلف عنعا إلا منافق معلوم النفاق»'''. وهذا القول يدل على أن من هدّدهم 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بحرق بيوتهم عليهم يسبب تخلفهم عن الجماعة كانوا 
منافقين, وبناء على ذلك فالحديث لا يدل على وجوب الجماعة''. 

وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

من المستبعد أن يعتني النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمعاقية المنافقين على تخلفهم 
عن الجماعة وهم لا صلاة لهم أصلاً. وهو صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكن يعاقبهم على 
نفاقهم مع علمه بطويتهم, بل كان يقبل منهم علانيتهم: ويكل سرائرهم إلى الله. وقد علق 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ الحكم في الحديث بالتخلف عن الجماعة؛ ولو كان الحكم 
متعلمًا بالنفاق لا بالتخلف عن الجماعة لبيّن ذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في حينه . 

وحتى لو قلنا إن المقصود بهذا الحديث المنافقين فإنه يبقى دليلاً على وجوب الجماعة , 
لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما كان يقيل المنافقين إلا على ما بطن منهم. وأما ما 
ظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم فإنه يعاقبهم عليه. فلولا أن في ذلك ترك واجب 
اعم يتخريني "1 

ولكن يَرِد على هذا الجواب الرد العالي : 

إنه لا يوجد دليل يثبت أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبًا عليه, وإما ترك النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قثلهم خشية من تنفير الناس عن الدخول في الإسلام بحجة أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يقتل أصحابه. إذ إنهم يُعتبرون في الظاهر من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأما معاقبتهم على التخلف عن الجماعة ونحو ذلك 


٠ 207/١ أخرجه مسلم في كتتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب صلاة الجماعة من سفن الهدى‎ )١( 

(1) انظر : الأم 184/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 7594/١‏ ؛ فتح الباري ١44/1‏ ؛ صحيع مسلم بشرح النوري 
0 ,ا المجموع شرح المهذب 147/4 ؛ نهاية المحتاج 154/1 ؛ الصلاة لابن القيم ص 8177 , ولقد 
اختار ابن حجر أن المراد بالنفاق نفاق المعصية لا نفاق الكفر . 

(©) أنظر : المحلى 151/5 ؛ فتح الباري ١84/19‏ ؛ الصلاة لابن القيم ص 058 ؛ الفتاوى الكبرى 1715/3؟ . 


"1 


يعاقب عليه المسلمون أنفسهم فبعيد عن هذا المحذور. وإعراضه عنهم ليس دليلاً على 
وجوب ترك عقوبتهم!. 

ثالشا : أن المراد بالحديث قوم تركوا الصلاة بالكلية؛ وليس مجرد الجماعة؛ والدليل على 
هذا أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : (ثم أنطلق معي برجال معهم جزم من حطب. 


إلم قوم لا يشهدوخ الصلاة]!'. ولم يقل لا يشهدون الجماعة, ويؤيد هذا المعنى ما رواه 


عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال لقوم يتخلفون 
عن الجمعة :[لقد هممت أن آمر رجلا يصلم بالناس. ثم أحرّق علم رجال يتخلفوخ عن 
الجمعة بيوتهم] '"' , فالأحاديث يفسّر بعضها بعضاء كما أنه في رواية للإمام أحمد : 
[ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الصلاة]''. فالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
يتخلفون عن الصلاة ولم يقل يتخلفون عن الجماعة. ولذا فالحديث لا يصلح أن يكون دليلاً 
على وجوب الجماعة!". 
ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

إن قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :1لا يشهدون الصلاة]معناه أي لا يحضرون الجماعة, 
وكذلك قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :[يتخلفوخ عن الصلاة] لا ينهم منه أنهم تركوا 
الصلاة بالكلية وما يفهم منه أنهم تخلفوا عن الصلاة مع الجماعة؛ والدليل على ذلك ما 
رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :[ليس صلاة 


أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. ولو يعلموخ ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا. لقد 
هممت أن آمر المؤذن فيقيم. ثم آمر رجلا يوم الناس. ثم آخذ شهلا من نار فالحرق على من 





. ١19/9 انظر : فتع الباري‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 
1/1 , 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الساجدرمراضعلصلاة. باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 401/١‏ . 

(4) أخرجه أحمد 7905/7 . 

(9) انظر : البناية ؟!/م.” ؛ فتح الباري /5أا١ا.‏ 


كرض 


ل يخرج إلم الصلاة بعد] ''. وكذلك ما رواه يزيد بن يزيد قال : حدثني يزيد بن 
الأصم, قال : سمعت أيا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ :[لقد 
هممت آن آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب.. ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست 
بهم علة فائحرقها عليهم] قلت ليزيد بن الأصم : يا أبا عوف الجمعة عنى أو غيرها ؟ 
قال :«صْمّتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ما ذكر جمعة ولا غيرها»'''. وهذا الحديث صريح في أنهم كانوا يصلون في 
بيوتهم» أي لم يكونوا تاركين للصلاة بالكلية؛ كما أنه صريح في أنه ليس المقصود 
بالحديث المتخلفين عن صلاة الجمعة فقط دون غيرها وإنما عموم الصلوات الخمسء وهذا ما 
سيتم نقاشه لاحقًا إن شاء الله . 

ويؤيد ما ذكرته أيضًا ما رواه أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ :1 لينتهينٌ رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم] '"". 


من خلال ذلك كله يتبين أن المراد بالحديث هو التخلف عن حضور الجماعة'“). 
رابعا : إن هذا الحديث والوعيد فيه إنما جاء في حت المتخلفين عن صلاة الجمعة, لا باقي 
الصلوات؛ والدليل على ذلك ما رواه عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال في قوم يتخلفون عن الجمعة :[ لقد هممت أن آمر رجلا يحلع 


بالناس. ثم أحوّق على رجال يتخلفوخ عن الجمعة بيوتهم] ''' , وبناء على ذلك فالحديث لا 


بدل على وجوب الجماعة!". 


ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 


. 150/١ أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب فضل صلاة العشاء في الجماعة‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. هاب التشديد في ترك الجماعة ١8 -/١‏ ؛ وبنحوه أحمد 855/1 . 

(؟) أخرجه ابن ماجة في كتاب المساجد والجماعات, باب التغليظ في التخلف عن الجماعة 5980/١‏ . 

(4) انظر : المحلى 151/4 ؛ فتح القدير /١‏ 65-546" ؛ فتح الباري ١69/17‏ . 

(0) أغرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 
ل 


(1) انظر : فتح الباري ١8١/7‏ ؛ الصلاة لابن القيم ص 855-818 . 


إن تعيين الصلاة المتخلف عنها ورد في أحاديث أبي هريرة. وابن أم مكتومء وابن 
مسعود. 

أما بالنسبة لأحاديث أبي هريرة فالراجح أنها لا تختص بالجمعة؛ ومن ذلك ما رواه 
البخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال :[والضي نفسي بيده لقد فممت 
إن آمر بحطب فيحطب. ثم آمر بالصلاة فَيومْن لها. ثم آمر رجلا فيوُمٌ الناس. ثم أخالف 
إلى رجال فاحرّق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرفا 
"سمينا. أو مرماتيد حسنتيو لشهد العشاء] '''. وفي رواية أخرى عنه قال : قال النبسي 
صلى الله عليه وسلم ‏ :[ليس صلاة أثقل علو المنافقين من الفجر والعشاء. ولو يعلمونخ 
ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا. لقد هممت أن آمر المؤُّدْن فيقيم. ثم آمر رجلا يؤم الناس. ثم 
آخذ شعلا من نار فاتحرّق على من لا يخرج إلى الصلاة بحد] '''. وفي رواية للامام أحمد 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : [ دخل رسول الله صل الله عليه وسلم المعيجد 
لصلاة العشاء الآخرة فإذا هم عزون متفرقون. فخضب غضبا ما رأيته غضب غضبا قط 
أشك منه. ثم قال .لو أن رجلا نادم الناس إلم عرق أو مرماتين لأتوه لذلك وهم يتخلفونق 
عن الصلاة. لقد هممت أن آمر رجلا فليصل بالناس ثم أتبع أهل هذه الدور التي يتخلف 
أهلها عن هذه الصلاة. فائضرمها عليهم بالنيراق] '"', كما أخرج أبو داود بسنده عن 
يزيد بن يزيد قال: حدثني يزيد بن الأصم قال : سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ :[لقد هممت أن آمر فتيتم فيجمعوا حزما من 
حطب. ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست. بهم علة فائحرقها عليهم] قلت ليزيد بن 
الأصم : يا أبا عوف الجمعة عنى أو غيرها ؟ قال :«صّما أذناي إن لم أكن سمعت أبا 
هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما ذكر جمعة ولا غيرها»”'. 
(1) أغرجه البخاري في كتاب الأذان, باب وجوب صلاة الجماعة 1١84/١‏ ؛ وبنحوه مسلم في كتاب المساجد ومواضع 

الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 28١/١‏ . 
(') أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب فضل صلاة العشاء في الجماعة 150/١‏ . 


فيل أخرجه أحيد "ركان , 


(4) أخرجه أبر داود في كتاب الصلاة. باب التشديد في ترك الجماعة ١80/١‏ . 


هذا بالنسبة لأحاديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه , وأما بالنسبة لحديث ابن أم مكتوم 
5005 الله عنه ‏ فموافق لأحاديث أبي هريرة. فقد روى عبدالله بن شداد عن ابن أم 
مكتوم ‏ رضي الله عنه ‏ : [أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ استقبل الناس فم 
صلاة العشاء. فقال ؛ لقد هممت أن آتم هؤلاء الذين يتخلفون عن هذه الصلاة فائحرق 
عليهم بيوتهم] ١!‏ , فهذه الأحاديث التي ذكرنا صريحة في أن الوعيد الوارد في الحديث 
هو في حق تارك الجماعة وليس الجمعة . 

نعم إن حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فيه الجزم بالجمعة؛ وهو حديث 
صحيح: ولكن كما أشرت سابقًا فقد ورد في بعض الروايات أن الصلاة التي هم صلى 
الله عليه وسلم ‏ بتحريقهم بسبب التخلف عنها هي العشاء. وفي رواية الصلاة مطلقًا. 
وكلها صحيحة, ولا منافاة بينهاء لا سيما أن حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
حديث مستقلء إذ إن مَخْرجه مغاير لمخرج حديث أبي هريرة - رضي الله عنه . فنحمل 
الأمر على أنهما واقعتان, وما يؤيد أن المراد في الأحاديث المبهمة الجماعة وليس الجمعة 
أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لو أراد الجمعة لما هم بالتخلف عنها''". 
خامسا : استنبط البعض من هذا الحديث عكس ظاهرهء وعكس ما استنبطه منه القائلون 
بالرجوب؛ حيث قالوا إن الحديث يدل على عدم وجوب الجماعة لأنه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ همّ بالتخلف عنها. فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم يتركها '"'. 

ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

لم يخبر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه لو نقّذ ما هم به سوف يصلي وحدهء أو أنه 
لن يدرك الصلاة مع جماعة آخرين, والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان سيصليها 
جماعة مع أعوانه الذين سيذهبون معه لو ذهب لتنفيذ ما هم به . 

ثم إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان أمامه واجبان؛ واجب الصلاة مع الجماعة, 





. 758/19 أخرجه ابن خزية‎ )1١( 

(1) أنظر : المغني 171/7 ؛ فتح القدير 1/ 767-548 ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 61/8 1١95-١‏ ؛ فتح الباري 
؟/ 151-١6١‏ ؛ البناية "١5-5.48/1‏ ؛ الصلاة لابن القيم ص 875 . 

(؟) انظر : فتع الباري 164/7 ؛ الصلاة لابن القيم ص 875 . 


تفضا 


رواجب معاقبة العصاة. فلو صلأها وحده كان ذلك جائزاء لأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه. 

وأخيرا فإن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إنما حرص على إتيانهم بعد إقامة الصلاة. لأنه في 
ذلك الوقت فقط يستطيع أن يتحقق من مخالفتهم وتخلفهم عن صلاة الجماعة, ويفاجئهم وهم 
متليّسون بمعصيتهم, فيتوجه اللوم عليهم. وتسقط حججهم. وهذا من أقوى طرق الإدانةل . 
سادسا : أن الحديث ورد مورد الزجرء وحقيقته غير مرادة, وإنما المراد المبالغة في التحذير 
من التشبه بالمنافقين وأفعالهم, لا ل خصوص ترك الجماعة؛ ويؤيد هذا المعنى وعيدهم بعقوبة 
انعقد الإجماع على منع إيقاعها بالمسلمين. لذا فلا يصلع هذا الحديث دليلاً على الوجوب!". 

ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

حمل التهديد على حقيقته غير ممتنع. إذ إن منع معاقبة المسلمين بالتحريق إنما حصل 
بعد نسخ التعذيب بالنارء وكان جائزاء والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال : [بَعَتنا رسول الله صلح الله عليه وسلم ‏ في بعث. فقال :إن وجدتم فلانا 
وفَلانا فائحرقوهما بالتار. ثم قال رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ حين أردنا الخروج : إثم 
أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا. وإن الثار لا يعذب بها إلا الله. فإن وجدتموهما 
فاقتلوهما] ". 
سابعا : أن التهديد بالتحريق يمكن وقوعه في حق تاركي فرض الكفاية, وذلك كمشروعية. 
قتالهه '). 

ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلحي: 

هناك فرق بين التحريق والمقاتلة» إذ إن التحريق أخص. ثم إن قتال تاركي فرض 
الكفاية ما يشرع إذا حصل الترك من الجميع, وهذا ما لم يحدث في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . إذ إن صلاة الجماعة كانت تقام في مسجده ‏ صلى الله عليه وسلم - ". 





. 8817 ؛ الصلاة لابن القيم ص‎ ١44/7 ؛ فتح الباري‎ ١86/8 أنظر : صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(') انظر : فتح الباري ؟/245١-.6١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب لا يُعذّبٍ يعذاب الله 7١/4‏ . انظر : فتح الباري ١49/17‏ . 
(4) انظر : فتح الباري ١28/7‏ . 

() انظر : فتع الباري ١48/9‏ . 


ينض 


ثامنا : لو كانت الجماعة فرض عين لأشار إلى ذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين 
توعّد المتخلفين عنها بالإحراق. لأنه وقت البيان» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة!!. 

ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

البيان قد يكون بالنص صراحة؛ وقد يكون بالدلالة. وحديث الهم بتحريق المتخلفين عن 
الجماعة دل على وجوب الجماعة؛ وهو كاف في البيان. أي أن البيان حصل ولكن بالدلالة 
وليس بالنص الصريح؛ وهذا أمر ظاهر'"". 
تاسعا : أن هذا الحديث وغيره من أدلة وجوب الجماعة منسوخة. أي أن وجوب الجماعة 
كان في أول الإسلام لسد باب التخلف على المنافقين ثم نسخ: ويمكن أن يتقوى هذا القول 
بكون العقوبة المذكورة في الحديث وهي التحريق بالنار قد نُسخت. كما في حديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ :1وإِنُ الثار لا يعدب بها إلا الله]'"'. وكذلك يبوت تَسْخ 
العقوبات المالية . 

ويدل على النسخ أحاديث تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفردء إذ لا يمكن التفاضل 
بين الواجب والمحر» (4). 

ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

هذه دعوى يصعب إثباتهاء إذ لا بد في النسخ من إثبات وجود معارض مقاوم متأخرء 
وهذا ما لم يوجد هناء ومع الأسف الشديد فقد اتخذ كثير من الناس دعوى النسخ سلما 
إلى إبطال كثير من الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -؛ ولا ينبغي أن نترك 
خبراً من أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بمجرد دعوى النسخ إلا أن يثيت ذلك» 


وأما نسخ التعذيب بالنار. ونسخ العقويات المالية؛ فلا يلزم منه نسخ وجوب الجماعة”"". 





. 154 ؛ روضة الناظر وجنة المناظر ص‎ ١49/79 انظر : فتع الباري‎ )١( 

(1) انظر : فتح الباري 148/17 . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب لا يُعدّب يعذاب الله 5١/4‏ . 
(4) انظر : فتح الباري ١6١/7‏ ؛ الصلاة لابن القيم ص 85 . 

() انظ : الصلاة لابن القيم ص 885 . 


هذه مجمل مناقشات هذا الدليل؛ ومع ذلك فلا يزال من أقوى أدلة القائلين بوجوب 
الجماعة . 
الدليل الثاني ٠‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال :تم النبجٌ ‏ صلم الله غليه وسلم- 
رجل أعمى. فقال ٠‏ يا رسول الله ! إنه ليس لي قائد يقودني إلى المعمجد. فسالل رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ أن يرخص له فيصل في بيته. فرخص له. فلما ولم دعاه فقال : 
فل تسمع النداء بالصلاة ؟ فقال : نعم. قال ؛ فائجب] !"!, وعن ابن أم مكتوم - رضي الله 
عنه ‏ :[ أنه سال النبي ‏ صلم الله عليه وسلم ‏ فقال يا رسول الله. إني رجل ضرير البصر. 


شاسع الدار. ولي قائد لا يلائمني. فهل لي رخصة أن أصلم في بيتي ؟ قال : هل تسمع 
النداء ؟ قال : نعم. قال : لا أجدلك رخصة] !'!. 
وجه الدلالة : إذا كان الأعمى الذي لا قائد له. أو الذي له قائد لا يلائمه. لا رخصة 
له في التخلف عن الجماعة؛ فالبصير من باب أولى ألا يكون له رخصة؛ ولو كان حضور 
الجماعة غير واجب لكان أولى من يسعه التخلف عنها من كان في مثل حال ابن أم مكتوم 
رضي الله عنه ‏ . 

ثم إن هذا الصحابي الجليل طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يرخّص له 
في التخلف عن الجماعة؛ ومعلوم أن الرخصة لا تكون إلا عن واجب . 

وأخيرا فقد قيل إن هذا الحديث نص في إيجاب الجماعة مع عدم العذر'"". 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء 487/١‏ . قال 
النووي في شرحه لصحيح مسلم ١80/86‏ :دهنا الأعمى هو ابن أم مكتوم جاء مفسّرا في ستن أبي داود وغيره» ؛ 
وكذا ذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١/4؟؟‏ ؛ وابن القيم في كتاب الصلاة ص 8158 . 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب التشديد في ترك الجماعة .١81/١‏ 

() انظر : المحلى 185/4 ؛ المغني11/17١-1/7‏ ؛ بداية المجتهد ١51١/1١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 90/4١-151؛‏ 
الجامع لأحكام القرآن 118/١‏ ؛ معالم السنن ١1/١941؟‏ ؛ صحيح مسلم بشرح النووي ١58/8‏ ؛ فتح الباري 
5/7 ؛ الصلاة لابن القيسم ص ,8١‏ 0458 ؛ كشاف القناع 404/١‏ ؛ حاشية الروض المربيع 
1/1 . 


فضا 


أولا : هذا الحديث معارض بما أخرجه البخاري عن محمود بن الربيع الأنصاري :(]6 
عتبان بن مالك كاخ يوم قومه وهو أعمح. وأنه قال لرسول الله صلم الله عليه وسلم_١يا‏ 
رسول الله إنها تكوخ الظلمة والسيل. وأنا رجل ضرير البصر. قصل يا رسول الله في بيتم 
مكانا إتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلح الله عليه وسلم ‏ فقال ٠‏ أين تحب أن أصلي ؟ 
فاثشار إلم مكان من البيت. فصلى فيه رسول الله صلم الله عليه وسلم] '''. وفي رواية 
لسلم :أنه أتم رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ فقال ,يا رسول الله ! إنج قد أنكرت 
بصري. وأنا أصلي لقومي. وإذا كانت الأمطار سال الواد الذي بيني وبينهم. ولم أستطع 
أن آتي مسجدهم قصلي لهم. وات أنك يا رسول الله ناتي فتصلي في مصلى. فاتخذه 
مصلو. قال . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم_: سافعل إن شاء الله ...] !'. 

ففي هذا الحديث رخّص النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعتبان بن مالك رضي الله 
عنه ‏ أن يصلي في بيته'''» وبناء على ذلك ومن أجل الجمع بين الحديئين ودفع التعارض؛ 
فقد تأول أهل العلم حديث ابن أم مكتوم ‏ رضي الله عنه ‏ بعدة تأويلات وهي : 
أ أن ابن أم مكتوم - رضي الله عنه ‏ سأل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هل له رخصة 
أن يصلي في بيته. وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره, فأجابه النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بقوله : [لا أجد لك رخصة], أي لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة 
بدون حضورهاء وأنك لا تحرز أجر الجماعة مع التخلف عنها بأي حال. ويؤيد هذا التأويل 
أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين. ومن ذلك اتفاق الأئمة الأربعة على 
سقوط الجمعة ‏ ومن باب أولى الجماعة ‏ عن الأعمى إذا لم يجد قائدا. وحديث عتبان بن 
مالك - رضي الله عئه - ذليل على أن حضور الجناعة يسقط بالعلد!". 


. ١71/1١ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر 400/١‏ . 

() انظر : المجموع شرح المهذب 141/4 ؛ سنن البيهقي 88/1 ؛ فتح القدير "48/١‏ ؛ بداية المجتهد ١617/١‏ ؛ 
صحيح مسلم بشرح النروي وك/رةة١.‏ 

(4) انظر : معالم الستن 797/١‏ ؛ سنن البيهقي 08/8 ؛ المجموع شرح المهذب 151/5 ؛ فتح القدير 5480/١‏ ؛ 
صحيح مسلم بشرح النروي ١88/8‏ ؛ الصلاة لابن القيم ص 58 ؛ بدائع الصنائع 185/١‏ ؛ الإفصاح .111/1١‏ 


يفخا 


"4 


ولكن هذا التأويل معارض بما رواه أبو موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ :(إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل 


مقيمًا صحينا]!'. ويستدل من هذا الحديث على أن من كان عادته أن يصلي جماعة, 
ولكن تعدّرت عليه, والله يعلم أن من نيته أن لو قدر عليها ما تخلف عنهاء فهذا يكمّل 
نجه بل الفه و17 
ب حمل قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :[قاأجب] على الندب إلى الأفضل والأعظم 
أجراًء أي أن الأمر هنا أمر استحباب لا أمر إيجاب!"'. 

ولكن أجيب عن هذا التأويل بأن الأمر المطلق للوجوب, ويؤكّد هذا بالنسبة لحديث ابن 
أم مكتوم قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في رواية أبي داود :٠لا‏ أجد لك رخصة], 


فالروايات يفسر بعضها بعضا!". 
ج ‏ حمل النداء في هذا الحديث على نداء يوم الجمعة. إذ إنه هو النداء الذي يجب على 
من سمعه إجابته بالاتفاق!". 

ولكن أجيب عن هذا التأويل بأنه احتمال بعيد. وظاهر الحديث بعيد أن يفهم منه هذا 
التأويل؛ مع العلم أن حضور الجمعة واجب على من كان في المصر وإن لم يسمسع 
النداء (0, 

وعموما فيمكن أن يجاب عن حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه ‏ بما يلي : 

إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يرخّص لعتبان بن مالك رضي الله عنه ‏ بسبب 
أنه أعمى فقط. ولكن وجد سبب آخر وهو المطر والسيلء والدليل على ذلك قوله ‏ رضي الله 


. ١/4 أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير, باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة‎ )١( 

(1) انظر : الصلاة لابن القيم ص .88 . 

(7) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ١886/8‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 8/١‏ ؛الصلاة لابن القيم ص 878 . 
(4) أنظر : الصلاة لابن القيم ص 858 . 

(0) انظر : بداية المجتهد ١27/1١‏ . 

(5) انظر : بداية المجتهد ١47/١‏ . 


عنه ‏ في رواية البخاري :[يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل. وأنا رجل ضرير 
البصر]. وقوله في رواية مسلم :[إني قد أنكرت بصري. وأنا أصلي لقومي. وإذا كانت 
الأمطار سال الوادي الذي بينم وبينهم. ولم أستطع أن آتم مسجدهم فاصلم لهم], والمطر 
من الأعذار التي أبيح بسببها التخلف عن الجماعة للبصير والأعمى, والأعمى أحوج إلى 
هذه الرخصة من غيره؛ فقد روى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ :[ أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ كان يامر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ؛ ألا صلوا فم 
الرحال] '''. وعن أبي المليح قال : خرجت في ليلة مطيرة؛ فلما رجعت استفتحت. فقال 
أبي'' : من هذا ؟ قال : أبو المليح, قال :[لقد رأيتنا مع رسول الله صلم الله عليه 
وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا. فنادم منادي رسول الله صلم 
الله عليه وسلم_؛ "صلوا في رحالكم"] ''. 

ثانيا : من الممكن أن يكون عدم ترخبص النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لابن أم مكتوم 
رضي الله عنه ‏ كان في بدء الإسلام: فلما نزل قوله تعالى :(ليس علج الأعمج حرج) !“ا 

ارتفع الحكم, أي أن حديث ابن أم مكتوم منسوخ . 

ثالثا : من الممكن أن يكون هذا الأمر خاص به. أي أنها واقعة عين لا تعم, أو أن النبي 

صلى الله عليه وسلم - علم أنه يستطيع الاستغناء عن القائد للحذاقة؛ أو للاعتياد 

كبعض العميان!". 

الدليل الثالث : عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


. ١17/١ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله‎ )١١ 

(1) أبوه هو أسامة بن عمير الهذلي . 

(؟) أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجماعة في الليلة الممطرة 
800 

(4) سورة النور/١5‏ . 

(4) انظر : بذل المجهود ١5/4‏ ؛ فتح الباري ؛ الصلاة لابن القيم ص 058 ؛ تعليق الشيخ الكاندهلري 
على بذل المجهود ١5/64‏ . 


اخحضن 


وسلم ‏ :(من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر- قالوا. وما العذر ؟ قال . خوف أو 


مرج لم تقبل منه الصلاة التج صل '''. وفي رواية لابن ماجة عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال :[من سمع النداء فلم ياته. فلا صلاة 


٠.‏ (؟) 
له. إلا من عضر] !"ا . 
وجه الدلالة : هذا الحديث دلالته ظاهرة على أن الصلاة مع الجماعة واجبة وجوب 
ليق 


ولقد نوقش هذا الدليل من جهة إسناده ومن جهة متنه بما يلي : 

أما من جهة المتن فقد حملوا قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :1لا صلاة له] على نفي 
الكفال”: 

وأما من جهة الإسناد فقد ضعف النووي إسناد أبي داود. وقد أعل هذا الحديث 
بعلتين, الأولى : أنه من رواية مغراء العبدي. وهو ضعيف, والثانية : أنه موقوف على 
ابن عباس رضي الله عنهما -!"). 

ولكن أجيب عن مناقشة المتن بما قاله ابن تيمية :«قالوا: ولا يعرف في كلام الله 
ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا لترك واجب فيه كقوله :[لا صلاة إلا بام 


وأما مناقشة الإسناد فأجيب عنها بما يلي : 


. ١8١1/١ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب التشديد في ترك الجماعة‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجة في كتاب المساجد والجماعات, باب التغليظ في التخلف عن الجماعة 119١/١‏ . 

() انظر : المحلى 16١/4‏ ؛ المغني 177/1 ؛ المجموع شرح المهذب 141/4 ؛ الجامع لأحكام القرآن 598/1١‏ ؛ 
الصلاة لابن القيم ص 39 ؛ حاشية الروض المريع 04/1؟84-1؟ ؛ فتح القدير 547/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 
ااا . 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن 518/1١‏ . 

(8) انظر : المجموع شرح المهذب 141/4 ؛ الجامع لأحكام القرآن ١/8؟؟‏ ؛ الصلاة لابن القيم ص 014 ؛ سان 
البيهقي *//01 . 

. الفتاوى الكبرى 7/8/19؟‎ )١( 


كرين 


بالنسبة لمغراء العبدي فقد ذكره ابن حبان في الثقات. ونقل عن العجلي أنه قال :دلا 
بأس به». وقال ابن القطان :دلا يُعرف فيه تجريح», وأنكر على عبدالحق طعنه في حديثه. 
وقد روى عنه أبو إسحاق السبيعي على جلالة قدره . 

ثم إن الحديث قد روي بأسانيد أخرى ليس فيها مغراء العبدي. منها رواية ابن ماجة, 
ورواية قاسم بن أصبغ في كتابه. وغيرهاء وهي أسانيد صحيحة؛ فقد قال أحمد شاكر عن 
إسناد ابن ماجة :«هذا إسناد صحيح». وقال أيضا عن إسناد ابن ماجة. وبعض أسانيد 
الدارقطني والحاكم :«صحيحة وفيها مقنع». وقال كل من القرطبي؛ وابن القيم عن إسناد 
قاسم بن أصبغ :«وحسبك بهذا الإسناد صحة». وأخرجه الحاكم وقال :«صحيح على شرط 
الشيخين ولم با : 

وأما بالنسبة للقول بوقفه على ابن عباس فهذا غير مسلم, لأن هذا الحديث قد رواه 
كل من هشيم بن بشير. وقراد أبو نوح عبدالرحمن بن غزوان مرفوعا. قال الحاكم :«هذا 
حديث قد أوقفه غند.ر وأكثر أصحاب شعبة؛ وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان, فإذا وصلاه فالقول فيه قولهما»'''. ثم إنه قد روي نحو هذا 
الحديث عن غير ابن عباس مرفوعا إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقد أخرج الحاكم 
بسنده عن أبي بردة بن أبي موسى؛ عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 


[من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له] '''. وصحّحه هو والذهبي. 


الدليل الرابع : عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال :ا من سره أن يلقى الله غدا 
مسلما فليحانظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن, فإن الله شرع لنبيكم ‏ صلى الله 
عليه وسلم - سنن الهدى, وإنهن من سنن الهدى, ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي 


)١(‏ انظر : المحلى 14١/4‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن ١8/1؟‏ ؛ سنن أبي دأود 191/1١‏ ؛ المستدرك 568/١‏ ؛ الصلاة 
لابن القيم ص 54 ؛ تعليق أحمد شاكر على المحلى 140/4 ؛ بذل المجهود 174/4 ؛ حاشية الروض المربع 
اكتف / 

. 520/١ المستدرك‎ )١( 

(؟) أغرجه الحاكم 345/١‏ . 

(4) انظر : المستدرك مع التخليص 545/١‏ . 


تذرض 


هذا المتخلف في ببته لتركتم سنة نبيكم؛ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر 
فيحسن الطهور, ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها 
حسنة؛ ويرفعه بها درجة, ويحط عنه بها سيئة؛ ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف»'''. وفي 
رواية :«وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤدّن فيه»'''؛ وعند أبي داود :«ولو 
صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم؛ تركتم سنة نبيكم ‏ صلى الله عليه وسلم -» ولو تركتم 
سنة نبيكم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لكفرتم »'". 
وجه الدلالة : هذا الأثر دليل بين على استقرار وجوب الجماعة عند الصحابة - رضي 
الله عنهم . ومن البديهي أنهم لم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. 
ومن المعلوم أن كل أمر لا يَتخلّف عنه إلا منافق فهو أمر واجب وجوب عين. إذ إن 
علامات النفاق ليس منها ترك مندوبء ولا فعل مكروه. وإنما من علامات النفاق ترك 
واجب. أو فعل محري 1 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن قوله ‏ رضي الله عنه ‏ :«وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤدن فيه» 
دليل صريح على أن الجماعة سنة وليست بواجية؛ حتى إن البعض استدل بهذا الدليل على 
انها سنة مؤكدة . 

وأما قوله - رضي الله عنه - :«ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق»؛ فإنه ليس المراد بالمنافق هنا المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء وإِنما المراد 
به العاصي؛ وقوله منافق من باب المبالغة في الوعيد. وعمومآ فهذا لأثر لم يصرّح بأن 





. 485/١ أغرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب صلاة الجماعة من سآن الهدى‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب صلاة الجماعة من سنن الهدى 207/١‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة ١81-18 ./١‏ . 

(4) انظر : المحلى 154/4 ؛ المجموع شرح المهذب 15١/4‏ ؛ بداية المجتهد ١8١/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 
1 ؛ الصلاة لابن القيم ص 878-. 86 ؛ كشاف القناع 484/١‏ ؛ حاشية الروض المربع 599/1 . 


ضضن 


ارشرضن 


الجماعة فرض عين, وإنما فيه تأكيد أمر الجماعة» وبيان فضلهاء وعظم شأنها, وأنه ينبغي 
تحمل المشقة في سبيل حضورهاء والمحافظة عليها!'". 

ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

إن قوله ‏ رضي الله عنه ‏ :«وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤدّن فيه» 
ليس معناه أن الصلاة مع الجماعة من السنن التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء وأن 
تركها ليس ضلالاً ولا كفراً ولا من علامات النفاق, وإنما المقصود بالسنة هنا طريقة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ التي كان عليهاء وشريعته التي شرعها لأمته'"''. 

وأما القول بأن المقصود بالمنافق العاصي. وأن قوله منافق من باب المبالغة في 
الوعيد. فمعارض بقوله ‏ رضي الله عنه ‏ في رواية أبي داود :«ولو تركتم سنة نبيكم ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ لكفرتم ». 
الدليل الخامهن: عن مالك بن الحويرث ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال :[إذا حضرت الصلاة فائذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما] '''. وعنه - رضي 
الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ له ولمن معه من قومه :[ررجعوا 
إلم أهليكم فاقيموا فيهم. وعلموهم. ومُرُوهم. فإذا حضرت الصلاة قليوطن لكم 
أحدكم. ثم ليؤمكم أكبركم] '''. وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ :[إذا كانوا ثلاثة فليوسَهم أحدهم. وأحقهم 


بالإمامة أقرؤهم] '''. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صلى 


)١(‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن 194/١‏ ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 1817-١07/8‏ ؛ المجموع شرح المهذب 
91/4 ؛ البناية ؟/5. -8.” , 1 

(1) انظر : الصلاة لابن القيم ص 84٠‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب اثنان فما فوقهما جماعة 170/١‏ ؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة. باب من أحق بالإمامة 455/1١‏ . 

(؛) أخرجه مسلم في كتتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب من أحق بالإمامة 457-458/١‏ ؛ وبنحوه البخاري في 
كتاب الأذان. باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم ١517/١‏ . 

0( أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب من أحق بالإمامة .256/١‏ 


نارون 


الله عليه وسلم ‏ : ليوٌدْن لكم خياركم. وليؤمكم قَرَاؤُكم] ١١‏ . 
وجه الدلالة : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أَمَرَ في هذه الأحاديث بإقامة الجماعة, 
وأمْره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يفيد الوجوب'"" . 

ويناقش هذا الدليل بما يلي : 

إن هذه الأحاديث تدل على من هو أحق بالإمامة. ولكنها لا تدل على وجوب الجماعة 
وأنها فرض عين. إذ إننا لو قلنا إنها فرض كفاية نكون قد نقّذنا أمر النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ في هذه الأحاديث . 
الدليل العسادس : عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقول : [ما من ثلاثة في قرية. ولا بدو. لا تقام فيهم الصلاة. إلا قد 
استحوذ عليهم الشيطاق. فعليك بالجماعة فنا باتكل الذئب القاصية] ''', قال زائدة 
:«قال السائب : يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة»!2). 
وجه الدلالة : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أخبر باستحواذ الشيطان على من ترك 
الجماعة, ولو كانت الجماعة مندويةٌ ما استحوذ الشيطان على من تركها!"ا. 

ويناقش هذا الدليل بما يلي : 

من الممكن أن يفهم من هذا الحديث أن الجماعة فرض كفاية لا فرض عين. أي أن 
إقامة الجماعة من البعض كاف لرد استحواذ الشيطان على البقية . 
الدليل السابع ٠‏ عن سهل عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : 
[ الجفاء كل الجفاء. والكفر. والنفاق. من سمع منادي الله ينادي بالصلاة. يدعو إلم الفلاح 
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ولا يجيبه] ‏ . 


. ١81/1١ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب من أحق بالإمامة‎ )١( 

(1) انظر : المحلى 185/4 ؛ الصلاة لابن القيم ص 84.١‏ ؛ حاشية الروض المربع 708/1 . 
() أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب التشديد في ترك الجماعة ١80/١‏ . 

(4) سنن أبي داود ١80/١‏ . 

(0) انظر : المغنتي 17/17 ؛ الصلاة لابن القيم ص 864 . 

(1) أخرجه أحمد 9/1" . انظر : حاشية الروض المربع 1585/1 . 


الدليل الثامن ٠‏ يستدل لهم بما رواه أبن عباس. وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما 
سمعا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول على أعواده :[لينتهين أقوام عن وَدْعِههم 


الجماعات. أو ليختمنٌ الله على قلوبهم. ثم ليكونن من الخافلين] ١!‏ . 
الدليل التاسع : عن أبي الشعثاء قال : كنا قعود) في المسجد مع أبي هريرة, فأدّن 
المؤدّنء فقام رجل من المسجد يمشيء فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجدء فقال 
أبو هريرة :«أمًا هذا فقد عصى أبا القاسم ‏ صلى الله عليه وسلم -»''". 
وجه الدلالة : أن أبا هريرة - رضي الله عنه ‏ اعتبر من خرج من المسجد بعد الأذان 
عاصيًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وذلك لتركه الصلاة مع الجماعة, ولو كانت 
الجماعة غير واجبة لم يسم أبو هريرة من تخلّف عنها عاصياء لأن القول يعدم وجويها 
يستلزم عدم اعتبار المتخلف عنها عاصيًا ''". 

ويناقش هذا الدليل يما يلي : 

من الممكن أن يقال إن هذا الدليل لا يدل على وجوب الجماعة؛ وإنما يدل على النهي 
عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤدّنء كما عنون له الإمام مسلم. حتى ولو كان ذلك 
الخارج يريد أن يعرد للصلاة مع الجماعة, أو يريد أن يصلي في مسجد اخر. إذ إن ابا 
هريرة - رضي الله عنه ‏ لم يكن يعلم من ذلك الخارج أن كان يريد أن يعود فيصلي مع 
الجماعة, أو يريد أن يصلي مع جماعة أخرى. أو يريد أن يصلي وحده؛ لذا فإن إخباره بأن 
ذلك الرجل عاصياً كان بسبب خروجه من المسجد بعد الأذان ليس إلاء وهذا ما علمه منه. 
وأما الغيب فلا يعلمه إلا الله . 
الدليل العاشر؛ عن وابصة ‏ رضي الله عنه ‏ : [ أن رسول الله صلم الله عليه وسلم 


رأم رجلا يصلي خلئ الصئ. وحده قامره أن يعيد] 0 





. 310/١ أخرجه ابن ماجة في كتاب المساجد والجماعات, باب التغليظ في التخلف عن الجماعة‎ )١١ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذ المؤذن .484-1807/١‏ 
إفيق انظر : الصلاة لابن القيم ص 839 , 868-8141 . 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب الرجل يصلي وحده خلف الصف ١81/١‏ . 


ليان 


اإلرفنا 


وجه الدلالة : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أبطل صلاة المنفرد خلف الصف. وأمَره 
بإعادة الصلاة. مع أنه حضر الصلاة مع الجماعة. ولم ينفرد إلا في المكان فقط. لذا فمن 
باب أولى أن تبطل صلاة المنفرد وحده'" . 

إن صلاة المنفرد خلف الصف مختلف فيهاء لذا فلا يمكن الاستدلال بهذا الدليل إلا بعد 
إثبات بطلان صلاة المنفرد خلف الصف" . 
الدليل الحادي عشر؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ :1لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد]'" '. وروي عن جابر بن عبدالله - 


رضي الله عنهما ‏ بإسناد آخر'''. وكذلك روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بإسناد 
الث'''. وقد صحح أبو محمد عبدالحق هذا الحديث!". 

وجه الدلالة : دلالة هذا الحديث على وجوب الجماعة ظاهرة, ويبدو أن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ إفا أراد الجماعة ولكنه عبّر بالمسجد عن الجماعة لأنه محلهاء وأما جار 
المسجد فالمقصود به كل من سمع النداء. ويؤيد ذلك أن الحديث ورد بلفظ :لا صلاة لمد 


سمع النداء ثم لم يائت إلا من علة] '"'. وذلك فضلا عن أن جار المسجد وصفٌ يطلق على 
كل من سمع النداء. كما قال ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه "ا أي أنه لا يلزم 
أن يكون بيته ملاصقا للمجسد لينطبق عليه هذا الوصف وبالتالي ينطبق عليه هذا الحديث. 


. ؛ حاشية الروض المربع ؟/88؟‎ 86١-84٠ انظر : الصلاة لابن القيم ص‎ )١( 

(1) انظر : الصلاة لابن القيم ص 06١‏ . وقد ناقشت هذه المسألة في هذا البحث . 

(؟) أخرجه الدارقطني 47١/١‏ ؛ والبيهقي 81/7 . 

(4) أخرجه الدارقطني 4350-419/١‏ . 

(0) أخرجه ابن حبان في المجروحين 46/7 ؛ وابن الجوزي في العلل المتناهية 2١1/١‏ . 

. 588/1 انظر : الجامع لأحكام القرآن ١/8؟؟ ؛ حاشية الروض المربع‎ )١( 

(1) أخرجه الدارقطني 245١-419/١‏ . 

(4) انظر : المجموع شرح المهذب 151/4 ؛ المفني 1/4-117/4/17 ؛ الجامع لأحكام القرآن ١14/١‏ ؛ حاشية الروض 
المربع ؟'/88؟ ؛ سان البيهقي 87/7 ؛ المحلى 158/4 . 


يفا 


ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : أن قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :(لا صلاة] يحمل على نفي الكمال والفضيلة, 
كما هو الحال بالنسبة لصلاة العبد الآبق والمرأة الناشز. والصلاة في الدار المغصوبة, 
وبذلك يزول التعارض بين النصوصء إذ إن الأخبار الثابتة تدل على أن الصلاة في غير 


لمعه فيه نا 
ثائيا : أن هذا الحديث ليس على ظاهره؛ بل هو محمول على التغليظ والتشديد والتحذير 
من ترك الجماعة''. 


ثالغا : هذا الحديث حديث ضعيف. ضعفه البيهقي!'؛ وقال ابن حجر :«حديث (لا صلاة 


لجار المسسجد إلا في المسجد] مشهور بين الناس؛ وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت»!4. 
وفيما يلي أفصّل القول في ضعفه على اختلاف طرقه : 
أما حديث أبي هريرة نفي إسناده سليمان بن داود اليمامي وهو مجروح: قال فيه ابن 
معين :«دليس بشيء»'''. وقال فيه أيضا :«منكر الحديث»''', وكذلك قال فيه البخاري : 


«منكر الحديث»'''. وكان البخاري قد قال :«من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل رواية 


حديف ةلث وقال فيه أبوحاتم :تعيف عقر الخلاء'": وقال أيضا :اهو ضعيف 


)١(‏ انظر : المغني ١74/17‏ ؛ البناية 5.04/1 ؛ الجامع لأحكام القرآن 758/١‏ ؛ كشاف القناع 405/١‏ ؛ صحيح 
مسلم بشرح النووي 85-08/7 . 

(1) انظر : سنن العرمذي 2717/١‏ . 

(؟) انظر : سنن البيهقي //ا0 . 

(4) التلخيص الحبير 7/17" . 

(0) الكامل في ضعفاء الرجال 571/7 ؛ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين "4/١‏ ؛ ميزان الاعتدال 
"/0"7” ؛ العلل المتناهية 4١7١/١‏ . 

(1) الكامل في ضعفاء الرجال 375/8 . 

(1) التاريخ الكبير ١١/4‏ . 

(4) ميزان الاعتدال 3١7/19‏ . 

(1) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين 76/١‏ . 


ليازانا 


الحديث. منكر الحديث؛ ما أعلم له حديثًا صحيحاء!' . وقال فيه ابن حبان :«يقلب الأخبار, 
وينرو التلرنات عن النفاتء!! :رقا أيه «ومتوك "+ وقد ضمت فل من ابن 
عدي!“). والنووي''أهذا الحديث . 

وأما حديث جابر بن عبدالله فقد قال فيه البخاري :«في إسناده نظر»'" ؛ وقال أبو 
حاتم : «الحديث منكر»'"' ؛ وقال ابن الجوزي :«في إسناده مجاهيل»!'/. وضعّفه كل من 
العقيلي !3 , الو 1 وقد أعل بمحمد بن سكين وقد تكلم فيهء فقد قال فيه أبو حاتم : 
«مجهولء'١'',‏ وكذا قال النووي'''. وقال الذهبي : «لا يعرف. وخبره منكر»''''. وذكره 
العقيلي في الضعفاء!؟' . 

وأما حديث عائشة فقد قال فيه ابن الجوزي :«لا يصح» ", وقد أعلّ بعمر بن راشد 
وهو مجروح. قال فيه ابن حبان :«يضع الحديث على مالك. وابن أبي ذئبء وغيرهما من 
الثقات؛ لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. فكيف الرواية عنه»'"", 


. 7١1١/4 الجرح والعديل‎ )١( 

(؟) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين 762/١‏ . 
(5) التعليق المغني 270/١‏ . 

(4) انظر : الكامل في ضعفاء الرجال 7378/7 ؛ التعليق المغني 270/١‏ . 
() انظر : المجموع شرح المهذب 157/4 . 

(5) التاريخ الكبير ١١١/١‏ . 

(0) الجرح والتعديل 7587/17 . 

(4) العلل المتناهية 2١7/١‏ . 

(9) انظر : الضعفاء الكبير 8١/4‏ ؛ التعليق المفني 270/١‏ . 
)٠١(‏ انظر : المجموع شرح المهذب ١57/4‏ . 

. 7817/17 الجرح والتعديل‎ )١١( 

. 1917-1١51/6 انظر : المجموع شرح المهذب‎ )١١( 

(19) المغني في الضعفاء 5١6/7‏ . 

. 80/6 انظر : الضعفاء الكبير‎ )١4( 

. 2١/1١ الملل المتناهية‎ )١6( 

(11) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين 89/9 . 


وقال العقيلي :«منكر الحديث»!", وقال أحمد بن حنبل :«عمر بن راشد لا يساوي حديثه 
شينًا»'''؛ وقال أبو حاتم :«وجدت حديثه كذيًا وزور)»!'. وقال ابن عدي :دكل أحاديثه 
ما لا يتابعه عليها الثقات»!“. ش 

رابعا : أنه موقوف على علي بن أبي طالب, قال ابن قدامة :«لا نعرفه إلا من قول علي 
نفسه»'", ولقد أورد ابن حزم هذا الحديث موقوقًا على علي بن أبي طالب'''. وصححه 
أعيد فاك" 

الدليل الثاني عشرء أن الأحاديث الواردة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة 
بعذرء ومنها حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه '"؛ وحديث ابن عمر :[أ6 رسول الله 
- صلح الله عليه وسلم_يكان يامر المؤّدْن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ٠‏ ألا صلوا 
في الرحال]'!'', هذه الأحاديث تدل على وجوب الجماعة على الأعيان. إذ إن الرخصة لا 
تكون إلا عن واجب,؛ ولو كان الأمر في حال العذر وعدمه سواء لم يكن للرخصة في 
التخلف عنها حال العذر قيمة ولا معنى. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن 
يكون كلامه بدون 00 


الدليل الثالث عشوءقال مجاهد :«وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار, ويقوم الليل, 


. ١88/7 الضعفاء الكبير‎ )١( 

(؟) العلل المتناهية 2١/١‏ . 

(7) ميزان الاعتدال ١58/7‏ . 

(4) ميزان الاعتدال 155/7 . 

(0) المغني 1178/7 . 

. 190/6 انظر : المحلى‎ )١( 

(0) انظر : تعليق أحمد شاكر على المحلّى ١58/4‏ . 

(4) أغرجه البخاري في كتاب الأذان. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله 177/١‏ ؛ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر 408/١‏ . 

(3) أخرجه البخاري في كتتاب الأذان, باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله 151/١‏ . 

. ؛ الصلاة لابن القيم ص ؟99‎ ١81/17 انظر : صحيع ابن خزيمة 514/19 ؛ فتح الباري‎ ٠١ 


كرفا 


لا يشهد جمعة ولا جماعة ؟ قال : هو في النار»"". 

قال الشيخ أحمد شاكر :«هذا الحديث وإن كان موقوفا ظاهرا على ابن عباس, إلا أنه 
مرفوع حكماء لأن مثل هذا مما لا يُعلم بالرأي؛ وليس من القصص ينقل عن أهل الكتاب 
وغيرهم, ولا يجزم ابن عباس في رجل يصوم النهار ويقوم الليل بأنه في النار إلا عن خبر 
عنده عن رسول الله إن شاء الله»''. 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ :«هو في النار» ليس مراده أنه في الثار 
بسبب كفره؛ وإما القصد مئه التخويف والتهديد”"'. 

ولكن يجاب عن هذه المناقشة بأن التخويف والتهديد ليس بالحكم على شخص أنه في 
النار. 
الدليل الرابع عشرء إجماع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على وجوب صلاة الجماعة, 
فقد روي القول بالوجوب عن عبدالله بن مسعود. وأبي موسى الأشعري. وعلي بن أبي 
طالب. وأبي هريرة؛ وأم المؤمنين عائشة. والحسن بن علي بن أبي طالب. وعبدالله بن 
عباس رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 

ومن أقوالهم ما قاله عبدالله بن مسعود :«ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق»: وقوله أيضا :امن سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة لهيى' 
وقول أبي موسى :«من سمع المنادي فلم يجب بغير عذر فلا صلاة له». وقول علي بن أبي 
طالب : دلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»؛ وقول ابن عباس :«من سمع النداء ثم لم 
يجب من غير عذر فلا صلاة له». 

هذه بعض أقوالهم وكل واحد منها يعتبر دليلا مستقلا لو انفرد. فكيف إذا اجتمعت 


وتعاضدت» مع العلم أنه لم يرد عن صحابي واحد خلاف ذلك !4 ). 





(1) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة. باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب 274-41١‏ ؛ وقال أحمد شاكر في 
تعليقه على سنن الترمذي 476/١‏ :«هذا إسناد صحيح». 

(') تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي 476/١‏ . انظر : حاشية الروض المربع 595/17 . 

() انظر : البناية 3.8/19 . 

(4) أنظر : الصلاة لابن القيم ص 45-848 ؛ المحلى 145-1515/4 ؛ سن البيهقي 81/7 . 


5. 


وقد نوقش هذا الدليل يما يلي : 

إن أقوال هؤلاء الصحابة لا تدل على أنهم يرون وجوب الجماعة, فقولهم :«لا صلاة» 
مثلا ليس على ظاهره. فقد يكون معناه لا صلاة كاملة. أو أنهم قالوا ذلك من ياب 
التغليظ والتشديد!. 
الدليل الخامسن عشره توارث الأمة . إذ إن الأمة الإسلامية من عهد الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ إلى يومنا هذا قد واظبت عليهاء وعلى الإنكار على من تخلف عنهاء خلفا 
عن سلف, والمواظبة بهذا الشكل دليل الوجوب, ويؤيده ما أخرجه البخاري عن سالم قال : 
«سمعت أم الدرداء تقول : دخل علي أيو الدرداء وهو مغضب. فقلت : ما أغضبك ؟ 
فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ شيئا إلا أنهم يصلون 
جميعا»'''. ولم تزل المساجد. والمآذن. والأذان. وإقامة صلاة الجماعة فيها هي شعار 
المسلمين على مر العصور والأزمان. وعلى اختلاف الأماكن والديارء بل إن النبي - صلئ 
الله عليه وسلم ‏ جعل الأذان علامة وشاهدا على إسلام القوم الذين يَوْذّن فيهم. فقد أخرج 
البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ :1أث النبي ‏ ملو الله عليه وسلم كان إذا 
غا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر. فإن سمع أذانًا كف عنهم. وإن لم 
يسمع إذانًا أغار عليهم ...]'"'. وقد بوب البخاري لهذا الحديث بقوله :«باب ما يحقن 
بالأذان من الدماء»'!'' ؛ ومن المعلوم أن الأذان يتبعه إقامة صلاة الجماعة, وهذا هو موجب 
عمارة المساجد التي أمرنا الله بهاء والتي تنتشر في جميع بقاع الأرضء ولو كانت 
الجماعة سنة» أو فرض كفاية لتكاسل الناس وتواكلواء ولهجرت المساجد. ولأصبح وضعها 
سيئًاء بخلاف ما هي عليه من عمارة وازدهار من لدن محمد صلى الله عليه وسلم - إلى 
يومنا هذاء ولله الحمد والمنة!"). 





)١(‏ انظر : سنن الترمذي 497/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 558/١‏ ؛ البناية 05/9" ؛ كشاف القناع 205/1١‏ ؛ تحفة 
الأحرذي 571/1١‏ . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب فضل صلاة الفجر في جماعة ١05/١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب ما يحقن بالأذان من الدماء ١91/١‏ . 

(4) صحيع البخاري 191/١‏ . 

(0) انظر : بدائع الصنائع ١88/١‏ ؛ حاشية الروض المربع ؟/85؟ . 


ددس 


الدتيل الساطسن عشرء أن من أحكام الشريعة إباحة الجمع في المطرء وليس ذلك إلا 
محافظة على الجماعة, إذ من الممكن أن يصلي كل واحد في بيته منفرداء مع العلم أنه في 
حال الجمع قد وقعت إحدى الصلاتين خارج وقتهاء والوقت واجب بل هو شرط من شروط 
صحة الصلاة؛ فلو لم تكن الجماعة واجبة ما جاز فعل ذلك'". 

كذلك المريض إذا لم يستطع القيام في الجماعة, واستطاعه إذا صلى وحدهء فإنه 
يصلي جماعة مع عدم القيام, فلو كانت الجماعة مندوبةً ما جاز ترك ركن من أركان الصلاة 
ا 

هذه مجمل أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة, ولقد نوقشت أحاديث الوجوب نقاشا 
عامًا. وهو أن تحمل على تأكيد حضور الجماعة؛ لحديث :[صلاة الجماعة تفضل صلاة 


الفذ بسبع وعشرين درجة] "١‏ . 


. 531 ١781/1 ؛ حاشية الروض المريع‎ 404/١ ؛ كشاف القناع‎ 00١ انظر : الصلاة لابن القيم ص‎ )١( 
. 66 زفق انظر : الصلاة لابن القيم ص‎ 
. "68/1١ انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ . 1١84/١ (؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب فضل صلاة الجماعة‎ 


يدان 


ردان 


إصحاب الإتجاه الثائم , 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن صلاة الجماعة ليست بفرض عين. على اختلاقف بينهم 
هل هي فرض كفاية» أم سنة مؤكدة, أم سنة, والذي يهمنا هنا هو اتفاقهم على أنها ليست 
بفرض عين . 

ومن ذهب إلى هذا القول من الأئمة : الإمام سفيان 00 وأبو حنيفة!"!, 


والشافعي '", ويالق" وهو روانة عن الآماء :ايد" ٠‏ آي ناهر مدهت الجنهور ا" , 


بل قال النووي :«جمهور العلماء على أنها ليست بفرض عين»'"". 


أدلة أصحاب الإتجاه الثانى : 

استدل أصحاب هذا الاتجاه بعدة أدلة وهي : 
الدليل الأول : عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : [صلاة الجماعة تفضل صلاة الفط بسبع وعشرين درجة] ". وفي رواية 


( بخمس وعشرين درجة] !'', وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 


. 775/19 انظر : المغني‎ )١( 

(؟) انظر : الإفصاح 189/١‏ ؛ الهداية بشرح فتح القدير "64/١‏ ؛ بدائع الصنائع ١98/١‏ ؛ فتح القدير "45/١‏ ؛ 
البناية "١4/1‏ ؛ المغنتي 775/7 . 

(؟) انظر : الإفصاح ١67/١‏ ؛ المنهاج بشرح نهاية المحتاج ؟78/1١188-1‏ ؛ نهاية المحتاج 178-1517/1 ؛ صحيح 
مسلم بشرح النروي 15١/8‏ ؛ المجموع شرح المهذب :188-١817/4‏ 184 ؛ روضة الطالبين "11/١‏ ؛ فتع 
الباري ١68/1‏ ؛ شرح السنة "8١/7‏ ؛ معالم الستن 7197/1 ؛ المحلى 144/4 ؛ المغني ١78/1‏ . 

(4) انظر : الإفصاح ١67/١‏ ؛ الشرح الكبير للدردير "١5/1١‏ ؛ المغني ١75/1‏ . 

(8) انظر : الإنصاف 390/79 ,. 

(1) انظر : بداية المجتهد ١41١/1‏ . 

(1) المجموع شرح المهذب 1845/4 . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب فضل صلاة الجماعة ١84/١‏ ؛ وبنحره مسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 20١-48 ./١‏ . 

(1) أخرجه البخاري عن أبي سعيد في كتاب الأذان. باب فضل صلاة الجماعة 1808/1١‏ ؛ وبنحوه مسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها ١-46/١‏ 48 . 


> 


صلى الله عليه وسلم ‏ :(صلاة الرجل في الجماعة تضطف علم صلاته في بيته. وفم 


سوقه خمسا وعشرين ضعفا...] '''. وهذا هو أقوى أدلتهم . 
وجه الدلالة : أن المفاضلة تقتضي الاشتراك في الفضلء ومن لازم ذلك جواز 
المفضول, إذ إن المفاضلة في الحقيقة إنما تكون بين فاضلين جائزين, والنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لم يقل صلاة الفذ فاسدة وإنما اعتبر الجماعة لإحراز الفضيلة لا للجواز. أي كأن 
الجماعة كمال زائد على الصلاة الواجبة المجزيّة؟. 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : هذا الحديث دليل على عدم اشتراط الجماعة لصحة الصلاة؛ وكون الصلاة صحيحة 
بلا جماعة ليس دليلاً على عدم وجويهاء إذ يكون تركها في هذه الحال مؤثما لا مفسداً. 
كالصلاة في الأرض المغصوبة, أي أنه لا يلزم من الوجوب الاشتراط'". 
ثانيا : كون الشيء واجبًا لا ينافي كونه ذا فضيلة مقارنة مع غيره. بل إن التفاضل 
يحصل أحيانا مع مناقضة المفضل للمفضّل عليه من كل وجه. وذلك كقوله تعالى : 
(أصحاب الجنة يومكذ خيرٌ مستقرًا وأحسن مقيلا) '''. كما أن التفاضل لا يدل على أن 
المفضول جائز. فقد قال تعالى :(قل للمؤمنين يخضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك ززكم لهم) '". 
ثالثا :هذا حديث صحيح. ولكن استدل أصحاب الاتجاه الأول بأحاديث صحيحة أيضاً, 


. ١88/١ أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب فضل صلاة الجماعة‎ )١( 

(') انظر : بدابة المجتهد1/١6١‏ ؛ المغني 15/7 ؛ معالم السنن 547/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن ١/98؟؟-95؟‏ ؛ 
بدائع الصنائع ١08/١‏ ؛ فتح القدير "61/-45/١‏ ؛ البناية ؟7.5/7-/1.” ؛ الأم 188/1١‏ ؛ صحيح مسلم 
بشرح النوري 101/8 ؛ المجموع شرح المهذب 1917-١41/64‏ ؛ نهاية المحتاج 1/ 158-١58‏ ؛ فتح الباري 
ةا 164 

(؟) انظر : فتح القدير 5417/١‏ الكافي لابن قدامة 174/١‏ ؛ المغني ؟791//1 . 

. (4) سورة الفرقان / 72 . 

(4) سورة النور/ "١‏ . انظر : فتح الباري ١84/7‏ ؛ الفتاوى الكبرى 914/7 ؛ الصلاة لابن القيم ص 869-.80 ؛ 

حاشية الروض المريع 708/7 . 


وهذه الأحاديث تدل على وجوب حضور الجماعة إلا في حال العذر, لذا وجب حمل حديث 
المفاضلة على ما يتفق مع أحاديث الوجوب. لأنها أصرح منه. وذلك جما بين الأحاديث 
ودرم للتعارض؛ فقول إن صلاة الفذ في حديث المفاضلة هي صلاة المعذور الذي سقط عنه 
وجوب صلاة الجماعة؛ وأبيح له الصلاة وحده؛ والمفاضلة من الممكن أن تقع بين الواجبات. 
فيكون معنى الحديث : إن صلاة الجماعة في حق من تجب عليه. أفضل من صلة المنفرد 
المعذور في تركهاء وحمل الحديث على غير هذا المعنى يُعَدُ مخالفة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم - . 

ويؤيد ما ذكرنا من حمل حديث المفاضلة على المعذور قوله تعالى :١لا‏ يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وأنفسهم 
فكل الله المجاهدين باموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى 
وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما *درجات منه ومخفرة ورحمة وكانق 
الله ففورا رحيمًا) '''. ففي هاتين الآيتين فاضل الله بين المجاهدين والقاعدين. ولكنه 
سبحانه ‏ لم يذم القاعدين المتخلفين عن الجهاد, وإنما فضّل المجاهدين عليهم, بل وعدهم 
الله بالحسنى والأجرء في حين أنه سبحانه ‏ ذم المتخلفين عن الجهاد أشد الذم في مواضع 
كثيرة من القرآن, منها قوله تعالى :(يا أيهها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في 
سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا قليل * إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما فيركم)!''. نصح أنه 
- سبحانه ‏ إمما عنى في آيتي النساء القاعدين المعذورين؛ وفي آيتي التوبة القاعدين بغير 
عذر ووجه الدلالة هنا أن الله فضّل المجاهدين على القاعدين المعذورين في تخلّفهم عن الجهاد . 

ويؤيده أيضا عموم قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :[صلاة الرجل قاعدا نصف 
الصلاة]'''؛ وهذا الحديث عام يشمل الفريضة والنافلة: والمعذور فيهما وغير المعذور في 
النافلة فقط, لأن صلاة الفريضة قاعدا بلا عذر غير صحيحة بالاتفاق؛ ووجه الدلالة هنا 





, سورة النساء /8ة-5ة‎ )١١ 

(؟) سورة التوبة /96-98؟ , 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النائلة قائما وقاعدا. وفعل بعض الركعة قائما وبعضها 
قاعدا 5.1/١‏ . 


أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أخبر أن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد المعذور 
في تركه للقيام + 

ومعلوم أن مَنْ فعل الخير أفضل ممن منعه العذر من فعله. والدليل على ذلك ما 
رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ :[ أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلم الله عليه 


وسلم فقالوا. ذهب أهل الدثور'' بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال ؛ وما ذاك ؟ 
قالوا . يصلونخ كما نصلي. ويصومون كما نصوم. ويتصدؤقون ولا نتصدق.ويعتقون ولا 
نعتق. فقال رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ ؛ إقلا أعتمكم شيئا تدركوخ به من 
سبقكم. وتسبقون به من بعدكم. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما 
صنعتم ؟ قالوا : بلج يا رسول الله. قال : تسبّحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا 
وثلائيد مرة]. قال أبو صالح ‏ وهو الراوي عن أبي هريرة ‏ :[فرجع فقراء المهاجرين إلم 
رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ فقالوا ‏ سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا. ففعلوا 
مثله. فقال رسول الله - صلم الله عليه وسلم_؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء] '''. رهذا 
الحديث يقاس عليه سائر الأعمال. ومختلف الأعذار. وقد روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - :من هم بحسنة قلم يعملها كتبت له 
حسنة. ومن هم بحسنة فحملها كتبت له عغشرا. إلى سبعمائة ضحف ...] !''. رهذا الحديث 
عام يشمل من لم يعمل الحسنة عموما. سواء بعذر أو بغير عذرء والله أعلم '“". 

وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

إن قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :[صلاة الفذ] يعتبر صيغة عموم؛ حيث إن الفذ 
معرف بالألف واللام فيفيد العموم؛ لذا فالحديث يشمل كل من صلى منفردا سواء بعذر أو 


. مفردها دثرء وهو المال الكثير‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحياب الذكر يعد الصلاة وبيان صفته 2١7-415/1١‏ . 

(؟) أخرجه مسلم في كتتاب الإيمان, باب إذا همّ العيد بحسنة كُتبت وإذا همّ بسيئة لم تكتب ١١18/١‏ . 

(4) انظر : المحلى 51/4 198-1١‏ ؛ بداية المجتهد ١125-1١41١/١‏ ؛ فتح القدير "41/١‏ ؛ صحيح مسلم بشرح 
النووي ١8/7‏ ؛ الفتاوى الكبرى 718/7 ؛ الصلاة لابن القيم ص 0545-.06 ؛ حاشية الروض المريع 532١/1‏ . 
وقد أبدع ابن حزم رحمه الله في مناقشة هذه المسألة . 


لدان 


بغير عذرء بل إن قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :[وفي سوقه]يدل على أنه أراد غير 
المعذور, لأن المعذور لا يتصور أنه يذهب إلى السوق؛ لذا فحمل حديث المفاضلة بين صلاة 
الجماعة وصلاة الفذ على المعذور يحتاج إلى دليل؛ لاسيما أن المعذور يُعطى أجره كاملا 
كما لو كان صحيحاء أي أن فضل الجماعة حاصل للمعذور الذي تخلف عنها يسبب 
عذره. لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :(إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما .كان 


يعمل مقيما صحيحا] !''. ولقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :1ما من امري»ءٍ تكوخ له صلاة 


بليل يخلبه عليها نوم. إلا كتب له أجر صلاته. وكان نومه عليه صدقة] ''', ولقوله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ :[من توضًا"' فائحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا. أعطاه 


الله عز وجل مثل أجر من صلآها وحضرها. لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا] '"". 

وأما قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :[صلاة الرجل قاعدا نص الصلاة] فهر محمول 
على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام: أما إذا صلّى النفل قاعدا لعجزه عن القيام, 
فثوابه يكون كثوابه لو صلّى قائماء كما أنه لو صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام؛ أو 
مضطجعا لعجزه عن القيام والقعود. فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه لو صلى قائماء وهذا 
ما تقتضيه قاغدة تغلين قفضل الله تفالى؛ وقول عدر من لاعن !"ا. 

ولكن رد على هذا الجواب بما يلي : 

صحيح أن المعذور يُكمّل له أجره. إذ إن من قواعد الشريعة أن من كان عازمًا على 
الفعل عزما جازمًا. وفعل ما يقدر عليه منه. كان بمنزلة الفاعل؛ أي أن من كانت عادته أن 
يصلي مع الجماعة؛ ولكن تعذرت عليه لمرض أو سفر. والله يعلم أن من نيته أن لو قدر 
عليها لما تركهاء فهذا يكمّل له أجره. ولكن هذا التكميل ليس من جهة الفعل بل من جهة 


. ١7-١5/6 أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب من نوى القبام فنام 4/7" ؛ والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار. 
باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم ”281/7 . 

() أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها 188-١84/١‏ . 

(4) انظر : فتع الباري 150/1. 3487-7431 104/5 ؛ عمدة القاري 754/4 ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 
١١-5‏ ؛المحلى 19-١517/4‏ ؛ الفتاوى الكبرى 7/ 715-1576 ؛ الصلاة لابن القيم ص 88٠‏ . 


يدانا 


النية. حيث إن صلاة الجماعة أنضل من صلاته من حيث العملين . 

وأما قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :1إذا مرض العبد أو ساقر كتب له مثل ما كان يعمل 
مفيما صحيحا], وقوله :1 من توضا"فاحسن وضوعءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا. تعطاه 
الله عز وجل مثل أجر من صلآها وحضرها ... انهذين الحديثين وأمثالهما يبيّئان أن المعذور 
يُكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته وعادته أن يفعل. وقد عمل ما يقدر عليه. 
ولكن ذلك لا يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح, فليس في الحديث أن صلاة 
المريض نفسها في الأجر مثل صلاة الصحيح. ولا أن صلاة المنفرد المعذور نفسها في الأجر 
مثل صلاة الرجل مع الجماعة؛ وإنما فيه أنه يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح 
مقيم. كما يكتب له أجر الجماعة إذا فاتته مع قصده لها بشرط أن يكون من عادته عدم 
التخلف عنها. أما إذا لم يكن من عادته حضورها لكنه أراد الجماعة فتعدّر عليه 
حضورهاء فإنه يكتب له ثواب قصده لا ثواب الجماعة, لأنه قصد مجرد. وأجر القصد لا 
يضاعف, لحديث [من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. ومن هم بحسنة فعملها 

4 .- له عشرا إلى 4 اكة ٠ ٠‏ لل 

وأما حمل حديث [صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة ]على من صلَى النفل قاعدا مع 
القدرة على القيام؛ فمعارض بعموم الحديث. إذ إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لم 
بخصص منه شيء, ولا سبيل إلى تخصيص الحديث بصلاة النافلة, ولا دليل على ذلك. 
وبا أن المصلي صلاة الفريضة قاعدا بغير عذر لا صلاة له. إذن فالمقصود بهذا الحديث من 
صلى الفريضة قاعد) لعذر. وكذلك من صلَى النافلة قاعداً يعذر أو بدون عذرء ومعارض 
أيضا بما رواه عبدالله بن بريدة قال : حدثني عمران بن حصين وكان مثا . قال : 


[سائت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا ؟ فقال : إن صلم قائمًا 


فهو إفضل. ومن صلم قاعذا فله نصف أجر القائم. ومن صلم نائما فله نصف أجر القاعد] '', 





. ١18/١ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. ياب إذا هم العبد يحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب‎ )١( 

ليق في رواية أخرى عند البخاري : عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ قال :كانت بي بواسير». أخرجها البخاري 
في كتاب تقصير الصلاة. باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب 41/7 . 

() أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة. باب صلاة القاعد 20/1 . 


"4 


وهذا حديث عام لم يخصصه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بحالة دون حالة؛ بل إن نص 
الحديث ومناسبته يدلان على أن المقصود به المعذور. لإن السائل وهو الصحابي الجليل 
عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ كان مريضا بالبواسير فلعلّه كان معذورا في ترك 
القيام أو القعودء ويؤيد ذلك أن غير المعذور ليس له من الأجر شيء إذا كانت الصلاة 
فرضًا. بل إن صلاته باطلة وإن كانت نفلاً لم يجز له التطوع مضطجعا . 

إذن فقد تعين حمل حديث [صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشريدن 


١١ - 
١! مسرحة]‎ 


على المعذور. لأن النصوص صريحة بأن من سمع النداء ثم صلى وحده فلا صلاة 
له. والله - عز وجل يفضل القادر على العاجز وإن لم يؤاخذه. فذلك فضله يؤتيه من 
يشاء . 

وأخيرا فإن تفضيل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لصلاة الجماعة على صلاة المنفرد 
إنا يدل على ذلك في حال كون كل من الصلاتين صحيحة, أما حكم الجماعة فيُتلقّى من 
أدلة أخرء حيث إنه وردت عدة نصوص تدل على وجوب الجماعة, وهذه النصوص كلها 
ليس بينها تعارضء وإما ينبغي إعطاء كل حديث حقه!". 

ولعل من المناسب أن أختم هذا النقاش بشيء من كلام ابن حزم رحمه الله في هذه 
المسألة حيث يقول :«فإن ذكروا الأثر الوارد فيمن كان له حزب من الليل فأقعده عنه ا مرض 
أو النوم كتب لهء قلنا لا ننكر تخصيص ما شاء الله تعالى تخصيصه إذا ورد النص بذلكء 
وإنما ننكره بال رأي والظن والدعوى, وقد يُكتب له القيام كما في الحديث. ويضاعف الأجر 
للقائم عشرة أمثال قيامه. فهذا ممكن موافق لسائر النصوص»"". 
الدليل الثائج ٠‏ عدم إنكار النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على من تخلف عن الجماعة. 
وقد ورد ذلك في مناسبات عدة؛ ومن ذلك ما يلي : 
أ- عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه :!أنه صلح مع رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ وهو غلام شاب. قلما صلح إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد. فدعا بههما 





. ١88/1 أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب فضل صلاة الجماعة‎ )١( 

(') انظر : المحلى 15-151/6 ؛ الصلاة لابن القيم ص .8 ؛ الفتاوى الكبرى ؟/15؟748-1!؟ ؛ فتح الباري 
كرؤم 15.1 , 

(5) المحلى 57/4١-؟؟١‏ . 


احدكنا 


فجوء بهما ترعد فرائصهما فقال ؛ ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قال . قد صلينا فم 
رحالنا. فقال ؛ لا تفعلوا. إذا صلم أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلّ فليصلٌ 
معه فإنها له نافلة] '''. 
ب- عن يزيد بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال :[جثت والنبي ‏ صلم الله عليه وسلم ‏ فم 
الصلاة. فجلست ولم إدخل معهم في الصلاة. قال : فانصرف علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قرام يزيد جالعنا. فقال ؛ ألم تسلم يا يزيد ؟ قال : بل يا رسول الله قد 
إسلمت. قال ؛ فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم ؟ قال ؛ إني قد كنت صليت 
فم منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم. فقال ؛ إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل 
معهم وإِن كنت قد صليت. تكن لك نافلة. وهذه مكتوبة] '"". 
ج -عن بسر بن محجن عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : [أتيت النبي ‏ صلم الله عليه 
وسلم ‏ فاقيمت الصلاة فجلست. فلما صلح قال لي : ألست بمسلم ؟ قلت ؛ بلح. قال : فما 
منعك أن تصلي مع الناس ؟ قال . قلت صليت في أغهلي. قال ؛ فصل مع الناس ولو كنت 
قد صليت في أهلك ] ''". 
رجه الدلالة : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم ينكر على هؤلاء الصحابة - رضي 
الله عنهم - تخلفهم عن الجماعة. ولو كانت واجبة لأنكر عليهم!؟". 

ويؤيد تلك الأحاديث ما رواه سليمان بن يسار قال :«أتيت ابن عمر على البلاط وهم 
يصلون, فقلت : ألا تصلي معهم, قال : قد صليت. إني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول :1لا تصلوا صلاة في يوم مرتين] »'' . والشاهد من هذا الخبر تخلف ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن الجماعة؛ ولو كانت واجبة ما تخلف عنها . 

ولقد نوقش هذا الدليل من وجهين : 


)0( أخرجه أبو داود في كناب الصلاة: باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم ١91/١‏ . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم ١08-١81//1١‏ . 
(") أخرجه أحمد 6/6" . 

(4) انظر : المفني 1737/1 . 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد ١08/١‏ . 


انان 


أولا : أنه لا يدل على عدم وجوب الجماعة, وإنا يدل على عدم اشتراطها لصحة الصلاة؛ 
وعدم اشتراط الجماعة لصحة الصلاة لا يعني عدم وجوبهاء لأنه لا يلزم من الوجوب 
الاشتراط ١!‏ . 
ثانيا : أن الأحاديث التي استدلوا بها ليس في أي حديث منها أن الصحابي قد صلّى 
وحده مع قدرته على الجماعة, ولو كان كذلك؛ وعلم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأنكر 
عليه. وكذلك ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لم يقل صليت منفردا مع قدرتي على الجماعة, 
فإما أن يكون أولئك الصحابة قد صلوا مع جماعة أخرىء أو أنهم حينما صلُوا كانوا 
معذورين في التخلف عن الجماعة؛ ومن صلى وحده لعذرء ثم زال عذره في الوقت لم يجب 
عليه إعادة الصلاة, كالمتيمم إذا صلّى ثم وجد الماء في الوقت"". 
الدليل الثالث : ما قاله الإمام الشافعي :«وإنًا قد حفظنا أَنْ قد فاتت رجالا معه 
الصلاة. فصلوا بعلمه منفردين؛ وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا»'"". 
وجه الدلالة : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم ينكر عليهم صلاتهم منفردين مع 
قدرتهم على الجماعة؛ فلو كانت الجماعة واجبة لأنكر عليهم . 

ويناقش هذا الدليل بما يلي : 

من شروط قبول الحديث ثبوت صحته. ولا يتأتى ذلك إلا بوجود سند صحيح.؛ وهذا ما 
لم يتوقر هنا . 
الدليل الرابع ١‏ أن الجماعة لو كانت واجبة في الصلاة لأصبحت شرطا لصحتها كصلاة 
الجمعة, أي أن عدم اشتراطها لصحة الصلاة دليل على عدم وجوبها!". 

ويناقش هذا الدليل بما يلي : 

لا يلزم من الوجوب الاشتراط. أي أن وجوب الجماعة لا يلزم منه كونها شرطا لصحة 


الصلاة, وذلك كواجبات الحج وغيرها'". 


. ١1/ا//1؟ انظر : حاشية الروض المريع 784/1 ؛ المغني‎ )١( 
. 88١ انظر : الصلاة لابن القيم ص‎ )1( 

(5) الأم ا/قةا. 

(4) انظر : المغني 375/19 . 

(5) انظر : المغني 11/7//1 . 


هذا ما وفقني الله لجمعه وعرضه في هذه المسألة المهمة فله الحمد والمنة . 
والذي يظهر لي هنا أن القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول من وجوب 
صلاة الجماعة على الأعيان. وذلك لقوة الأدلة. وضعف المقاوم. والله أعلم . 


دن 


بذك 


المسالة الثانية 
حكم صلاة العيدين 


والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة . 


أما الكتاب فقد قال تعالى :(فصل لربك وانحر)''', والمقصود بالآية على المشهور 
في تفسيرها صلاة العيد . 

وأما السنة فقد ثبت بالتواتر أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - كان يصلي صلاة 
العيدين!''. ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ : 
[أن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ كان يخرج يوم الأضحم ويوم الفطر. فييدأ 
بالصلاة ....] 9. 


ولقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيدين. فمنهم من أوجبها على الأعيان. 
رمنهم من لم يوجبها . 


والذين لم يوجبوها اختلفوا فيما بينهم. فمنهم من قال : هي فرض كفاية؛ ومنهم من 
قال : هي سنة مؤكدة . 
وسأفصّل القول في هذا الاختلاف بعد ذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية . 


رأم شيخ الإسلام ابى تيمية. 


(١ . 5 0007 5 7‏ 
رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيد واجبة على الأعيان! . 





. 388/1 سورة الكوثر /؟ . انطر : نهاية المحتاج‎ )١( 

(") انظر : المغني 531/7 . 

(') أغرجه مسلم في كتاب صلاة العيدين 5.5/7 ؛ وبنحوه البخاري في كتاب العيدين. باب الخروج إلى المصلى 
بغير مثير 24/7 . ١‏ 


(4) أنظر : مجموع الفتاوى 151/157 . 


أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام أبن تيمية من أن صلاة 
العيد واجبة على الأعيان . 


ومن ذهب إلى هذا القول من الأئمة : الإمام أبو حنيفة في المشهور عنه''. وهو أحد 
7 رذ لاه و اقلا اه 4 


إدلة أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 
استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بما يلي : 


الدليل الأول ٠‏ قرله تعالى : (فصل لربك وانحر) '". 
وجه الدلالة : صرح أئمة التفسير أن المراد بالصلاة في الآية صلاة عيد النحر وممن قال 
ذلك : قتادة, وعطاء. وعكرمة؛. وهو المشهور عن المفسرين. ومطلق الأمر يقتضي 
التهرق: 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن حديث الأعرابي الذي رواه طلحة بن عبيدالله ‏ رضي الله عنه ‏ حيث قال :[جاء رجل 


إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من أهل نجد. ثائر الرأس. نسمع دوي صوته ولا 


)١(‏ انظر : فتح القدير ؟/ ١-1.‏ ؛ البناية 46٠/7‏ ؛ بدائع الصنائع ١570-174/1؟‏ ؛ المغني 5717/1 ؛ الإفصاح 
1 ؛ مجمرع الفتارى 171/171 ؛ سبل السلام 1١15/9‏ ؛ نيل الأوطار 5819/1 . 

(1) قال الإمام الشافعي في الأم 71١/١‏ :دولا أرخّْص لأحد في ترك حضور العيدين ممن تلزمه الجمعة» . ولكن حمل 
الشافعية هذا القول على التأكيد عليها وليس على الوجوب. بل إنهم حكوا الإجماع على أنها ليست فرض عين . 
انظر : نهاية المحتاج 881-86 . ولكن ذكر ابن تيمية أن القول بأنها فرض عين هو أحد أقوال الشافعي . 
انظر : مجموع الفتاوى ١51/197‏ . 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى 15١/17‏ ؛ الإنصاف 47١/7‏ ؛ حاشية الروض المريع 251/3 . 

(4) انظر : حاشية الدسوقي 595/1١‏ . 

(4) سورة الكوثر /" . 

(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١68/1٠١‏ ؛ بدائع الصنائع و!البناية 40/17 ؛ سبل السلام ١١4/7‏ ؛ نيل 
الأوطار 17/7 87-58" ؛ حاشية الروض المريع 2517/1 . 
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نفقه ما يقول. حتم دنا من رسول الله صلم الله عليه وسلم فَإذا هو يساق عن الإسلاء. 
فقال رسول الله صلم الله عليه وسلم_؛ خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال . هل علج 
غيرهس ؟ قال .لا . إلا أن تطوع. .....] '''. هذا الحديث صارف للآية عن الوجوب؟''. 

الدليل الثائج : قوله تعالى :(قد أفلح من تزكم * وذكر اسم ربه فصلى) "'. 

وجه الدلالة : أن المقصود بالصلاة في الآية الثانية صلاة العيد. وهذا ما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم . وبعض الصحابة, والمفسرين, وانتفاء الفلاح عمّن لم يصلّ صلاة 


زفقل 


العيد دليل على وجوبها . 
الدليل الثالث ١‏ قوله تعالى :(ولتكبّروا الله عل ما هداكم) !ا . 
وجه الدلالة : أن المراد بالآية صلاة العيد, والأمر يقتضي الوجوب!". 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن استدلالهم بهذه الآية غير ظاهر. لأن معنى الآية الحض على التكبير في آخر 
رمضان. وليس الأمر بأداء صلاة العيد. وهذا هو قول جمهور المفسّرين!؟". 
الدليل الوايع ؛ مواظبة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - على صلاة العيدء من غير ترك 
وكذلك الخلفاء من بعده. مع أمره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالخروج إليهاء فهذا كله دليل 
0100 


)١(‏ أغرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب الزكاة من الإسلام ١7/١‏ ؛ ومسلم في كتاب الإيمان, باب بيان الصلوات 
التي هي أحد أركان الإسلام 2١-40/١‏ . 

(1) انظر : نهاية المحتاج 86/1" ؛ حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج 780/1 . 

() سورة الأعلى / ١6-١4‏ . 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١7/-15/1 ٠‏ ؛ سبل السلام 1١2/7‏ . 

(0) سورة البقرة ١46/‏ . 

(1) انظر : بدائع الصنائع 578/1١‏ ؛ البناية ؟/807 . 

(0) أنظر : فتح القدير /١/1‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن "١86/19‏ ؛ زاد المسير ١88/1١‏ . 

(4) انظر : فتح القدير 7١/19‏ ؛ البناية ؟/407-8817 ؛ المغني 771/7 ؛ سبل السلام ١١4/7‏ ؛ نيل الأوطار 
اا 


وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن مواظبة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على صلاة العيد. دليل على تأكّد سنيتها. وليس 
دليلاً على وجويها"'" . 

الدليل الخام ٠‏ عن أبي عمير بن أنس. عن عمومة له من أصحاب النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ :أن ركبا جاءوا إلى النبي ‏ صلم الله عليه وسلم ‏ يشهدون أنهم روا 


الهلال بالأمس. فامرهم إن يغطروا. وإذا أصبحوا أن يخدوا إلى مصلاهم] ''. 
وجه الدلالة : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمرهم بالغدو إلى مصلاهم لأداء صلاة 


العيد. ومطلق الأمر يدل على الوجوب'"!. ْ 
الدليل السادس . عن أم عطيّة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : [آْمَرَنَا سول الله صل الله 


عليه وسلم ‏ أن تُحْرِجَمُنَ في الفطر والأضحم. العواتق والحيّض وذوات الخدور. فامًا 
الحيّض فيعتزكن الصلاة. ويشهدخ الخير. ودعوة المسلمين. قلت : يا رسول الله ! إحدانا لا 
يكون لها جلباب. قال لتلِيِسّها أختها من جلبابها] “ا . 

وجه الدلالة : أمره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بإخراج النساء لصلاة العيدء والمبالغة في 
ذلك؛ حتى أنه أَمَر من ليس لها جلباب أن تستعير من أختها جلبايًا تلبسه. وهذا ما لم 


يحصل لا في الجمعة. ولا في غيرها من الفرائض؛ فدلٌ ذلك على وجوب صلاة العيد”'". 


وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 
إن استدلالهم بهذا الحديث فيه نظر, لأن من جملة من أمر فيه بالخروج إلى صلاة 


. 3114/9 انظر : سبل السلام‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد "../١‏ ؛ وقال 
الشوكاني في نيل الأوطار 7/ 787-781 :و« صححه أبن المنذر وابن السكن وابن حزم والخطابي وابن حجر». 

(6) انظر : سبل السلام ١١4/1‏ ؛ نيل الأوطار 7/ 61-7861" . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب العيدين, باب اعتزال الحيئض المصلى. وفي باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد 
؟/-١٠‏ ؛ ومسلم في كتاب صلاة العيدين؛ باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود 
الخطبة؛ مفارقات للرجال 5.5/1 . 

(8) انظر : فتح الباري 868-845/17 ؛ سبل السلام ١١6/1‏ ؛ نيل الأوطار 581/1 ؛ حاشية الروض المربع 
بالل 


/اه 7 


العيد من ليس بمكلّف, فظهر أن القصد من تعميم الأمر بالخروج لها هو إظهار شعيرة من 
شعائر الإسلام: وذلك بالمبالغة في الاجتماع لها. ولتعم الجميع البركة!'". 

الدليل السابع ؛ أنها من أعظم شعائر الإسلام: فلو كانت سنة ربما أجتمع الناس على 
تركهاء فتفوت هذه الشعيرة, فكان إيجاب الله لهاء صيانة لها عن الفوت!". 

الدليل الثامن ؛ أنها صلاة تختص بجماعة؛ والناس يجتمعون لها أعظم من اجتماعهم 
لصلاة الجمعة؛ وقد شرع فيها التكبير. وكذلك الخطبة؛ فكانت واجبة كالجمعة"". 

الدليل التاسع ٠‏ إستاطها لصلاة الجمعة إذا اجتمعت معها في يوم واحد. والتوافل لا 


سقط الفرائض غالبا . وهذا يؤيد القول بوجوبها“ا. 





)3( انظر : فتح الباري غة . 

(1) انظر : بدائع الصنائع ١/178؟‏ ؛ مجموع الفتاوى 151/77 . 
(؟) أنظر : مجموع الفتاوى 151١/17‏ ؛ البناية 4017/9 . 

(4) انظر : نبل الأوطار #/ #67 . #7177 
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أصحاب الإتجاه الثاني , 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن صلاة العيد لا تجب على الأعيان'" . 
ومن ذهب إلى هذا القول من الصحابة : علي بن أبي طالب رضي الله عنه -'". 


كن علد )0 0 04 


٠‏ وهو المعتمد عند 

: 5 8 فا : 
الإمام الشافعي ”", ومالك7!, واحمد. وفو المشهور في ملفتدا ا وهو مذهب 
الظاهرية!8, ورواية عن الإمام أبي عديفة"':وذهب إليها بعض أصنان!1, 


بل زعم البعض أن الإجماع قام على أنها ليست فرض عين!'". 


أدلة أصحاب الاتجاه الثائم , 
استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة أوردها فيما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ عن طلحة بن عبيدالله ‏ رضي الله عنه ‏ قال : [جاء رجل إلى رسول الله 


- صلم الله عليه وسلم - من أهل نجد. ثائر الرأس. نسمع دوج صوته. ولا نفقه ما يقول. 


)١(‏ على اختلان فيما بينهم نمنهم من ذهب إلى أنها فرض كفاية. ومنهم من ذهب إلى أنها سنة مؤكدة؛ ومنهم من 
ذهب إلى أنها سنة. ولكنهم اتفقوا على عدم وجوبها على الأعيان وها ما يهمنا في هذا المقام . 

(1) انظر : مصنف عبدالرزاق 857/7؟ . 

(؟) انطر : سبل السلام ١١4/7‏ ؛ نيل الأوطار 019/7" . 

(4) انظر : البناية 860/9 . 

(8) انظر : روضة الطالبين ؟/١7/‏ ؛ نهاية المحتاج 886/7 ؛ مغني المحتاج ٠١/١‏ ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 
3/١‏ ؛ الإنصاح 178/1١‏ ؛ المغني 57/1 ؛ نيل الأوطار 581/17 . 

(1) انظر : بداية المجتهد 5١8/١‏ ؛ الكافي لابن عبدالبر ص 77 ؛ حاشية الدسوقي 541/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 
6 الإفصاح 178/١‏ ؛ المغني 7517/1 . 

(1) انظر : المغني 5617/17 ؛ الكافني لابن قدامة 30/١‏ ؛ الإنصاف 400/7 ؛ كشاف القناع 50/7 ؛ الإفصاح 
1 ؛ حاشية الروض المربع 447/7 !؛ نيل الأوطار 815/7" . 

(4) انظر : المحلى 8/هه . 

() انظر : الإفصاح 158/١‏ ؛ بدائع الصنائع 718/١‏ ؛ اليناية ؟/ 881-88-0 . 

(١٠)انظر‏ : بدائع الصنائع ١/8!؟‏ ؛ البناية ؟/ . 401-488 . 

(١١)انظر‏ : نهاية المحتاج 5/7 ؛ مغتي المحتاج 3٠١/١‏ . 


حتج دنا من رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ فإذا هو يسال عن الإسلام ؟ فقال رسول 

الله صل الله عليه وسلم _: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال . هل علج غيرهن ؟ 

قال . لا. إل أن تطوّع. ..) !". 

وجه الدلالة : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حصر الوجوب في الصلوات الخمس. 

كما هو صريح الحديث؛ وبالتالي فإن ما سواهن تطوّع. ويدخل في التطوّع صلاة العيد'"". 
ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 

أولا : لا حجة لهم في هذا الحديث لأن السائل من الأعراب, والأعراب لا تلزمهم صلاة 

الجمعة لعدم الاستيطان. فالعيد من باب أولى"". 

ثانيا : يحتمل أن هذه الحادئة حصلت قبل وجوب صلاة العيد “). 

الغا : قال الشوكاني في تعليقه على هذا الحديث :«إن التعاليم الواقعة في مباديء 

الشريعة لا تصلح لصرف وجوب ما تجدّد من الأوامر. وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على 

الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين. وقد ثبت بالأدلة المتواترة» وإجماع الأمة أن 

واجبات الشريعة قد بلغت أضعاف أضعاف تلك الأمور»!". 

رابعا : اكتفى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في هذا الحديث يذكر الصلوات الخمس دون 

غيرهاء للتأكيد عليهاء ولتكررها كل يوم وليلة؛ وغيرها لا يحدث إلا قليلاً كصلاة 

العلا 


خامسا : هذا الحديث مخالف بفعل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . وهو مداومته على 
صلاة العيد بدون ترك!". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتتاب الإيهان. باب الزكاة من الإسلام 17/١‏ ؛ ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان الصلوات 
التي هي أحد أركان الإسلام 5١-40/١‏ . 

() أنظر : المغني 17/17 ؛ البناية 881/1 ؛ نهاية المحتاج 988/1 ؛ مغني المحتاج "٠١/1١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 
01 ؛ كشاف القناع 0.١/1‏ ؛ حاشية الروض المربع 451/1 ؛ نيل الأوطار 01/7" . 

(؟) انظر : المغني 148/19" ؛ فتح القدير 7١/1‏ . 

(4) انظر : فتح القدير ؟/71 . 

(4) بتصرف من نيل الأوطار 8/7/!-85/ . 

. 758/1 انظر : المغني‎ )١( 

(1) أنظر : المغني 731/9 . 


انوا 


الدليل الثائ ؛ عن عبدالله بن الصنابحي, قال : زعم أبو محمد" أن الوتر واجب. فقال 
عيازة بن القايع + كذت!"" أب عمد أشهد أ سفت رسول للدت متلق الله عله 
وسلم ‏ يقول :[خمس صلوات اقترضهن الله تعال. من أحسن وضوءفن. وصلتاهن 
لوقتهن. وأتمٌ ركوعهن وخشوعهن. كان له عل الله عهد أن يخفر له. ومن لم يفحل. 
فليس له عل الله عهد. إن شاء غفرله. ون شاء عذبه] ''". 
وجه الدلالة : أن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ وهو الصحابي الجليل أنكر على 
أبي محمد رضي الله عنه ‏ اجتهاده في إيجاب شيء من الصلوات سوى الفروض 
الحسسةاكم وكرتعذينا ريخا يدك عل حصر الرعوقيةق الطلوات النمسن ون غيرفن : 
ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : يحتمل أن المقصود بالحديث : خمس صلوات افترضهن الله في اليوم والليلة, 
وبذلك يخرج من حصر الوجوب في هذا الحديث ما لا يتكرر في اليوم والليلة من الصلوات 
الواجية!". 
ثانيا : التصريح بوجوب الصلوات الخمس. وتخصيصها بالذكر لتأكيدها, ولأنها تتكرر 
كل يوم وليلة؛ وغيرها لا يقع إلا قليلآ '". 
الغا : أن هذا الحديث مخالف بفعل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من مداومته على 
اذه الشين : 
ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 


. هو رجل من الأنصار له صحبة . انظر : معالم السنن‎ )١( 

(') يربد أخطأ أبو محمد . انظر : معالم السئن 545/١‏ . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب في المحافظة على وقت الصلوات ١١8/١‏ . 
(4) انظر : المغني 751/17 ؛ سبل السلام 1١4/1‏ . 

() انظر : سبل السلام 1١4/7‏ . 

(5) أنظر : المغني 758/1 . 

() انظر : المغني 737/7 . 


لض 


نض 


إن مداومة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه على صلاة العيد مختصة بمن كان 
١‏ 

مثلهم . 

الدليل الثالث ؛ أنها صلاة ذات ركوع وسجودء ولم يشرع لها أذان. كصلاة الاستسقاء 
والكسوف. وكل صلاة بلا أذان سنة!'!. 

الدليل الرابع ٠‏ أنها شعيرة من شعائر الإسلام. والشعرية تسقط بقيام البعض بها 
كالجهاد". 

الدليل الخامس ؛ أن صلاة العيد لو وجبت على الأعيان لوجبت خطبتهاء ووجب سماعها 
كصلاة الجمعة. ومعلوم أن خطبتا صلاة العيد سنة لا تجب. ولا يجب حضورهاء ولا 


استماعها '". 


والذي يظهر لي في هذه المسألة أن القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه 
الثاني من أن صلاة العيد لا تجب على الأعيان. وذلك لقوة الأدلة. وضعف المقاوم والله 


أعلم. 





(1) انظر : المغني 58-581//9” . 

(1) انظر : المفني 7817/19 ؛ نهاية المحتاج 988/19 . 

(؟) انظر : سبل السلام 114/9 . 

(4) انظر : المفني 717/7 987 ؛ بدائع الصنائع 778/١‏ . 


المسائة الثالثة 
الترتيب بين الفاكتة السابقة والجماعة الحاضرة 


لقد أجمع علماء الإسلام على أن من فاتته صلاة. وذكرها في وقت صلاة أخرى, 
فينبغي له أن يبدأ بقضاء الفائتة» ثم يصلي الحاضرة, لكن هذا القول عند بعضهم على 
الاستحباب. وخروجاً من الخلاف؛ وعند البعض الآخر على الإيجاب!!. 

ودليلهم فيما ذهبوا إليه هو صلاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما فاته من الصلوات يوم 
الخندق مرتبة'''؛ وسيأتي ذكر هذا الدليل مع أدلة من قالوا بوجوب الترتيب بين الفائتة 
السابقة والجماعة الحاضرة . 

والسبب في اختلانهم هو عدم وجود نص صريح صحيح يفصل في هذه المسألة . 

ومحل الخلاف إذا لم تكن الصلوات الفوائت كثيرة؛ أما إذا كثرت فقد حكى ابن 
عبدالبر إجماع علماء المسلمين على سقوط الترتيب عند كثرة الفوائت'''» وكذا نقل كل من 
القرطبي. وابن حجر عن القاضي عياض أنه لا خلاف في أن الترتيب يسقط مع الكثرة !“أ 
ويؤيد ذلك أن كلاً من الإمام أبي حنيفة؛ ومالك؛ وأحمد وهم من القائلين بوجوب الترتيب 
أسقطوا هذا الوجوب حال كثرة الفوائت!*). 


. 188/١ ؛ بداية المجتهد‎ ١7/8 انظر : صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

. ١88/1١ انظر : بداية المجتهد‎ )١( 

(9) انظر : الاستذكار 1١9/1١‏ . 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١1١/1١١‏ ؛ فتح الباري 4/17 . 

(0) انظر : الأوسط 416/7 4١8‏ ؛ الاستذكار 115-11١6/1١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 12١-170/1١‏ ؛ المغني 
51-٠١01‏ ؛ بداية المجتهد 187/١‏ ؛ الكافي للقرطبي ص 08-04 ؛ الهداية بشرح فتح القدير 
1١‏ ؛ بدائع الصنائع 180-1١‏ ؛ البناية 595/1 ؛ الشرح الكبير الدردير 517/١‏ ؛ حاشية الدسوقي 
لفلكفة 


نض 


رذونا 


ولكن تقل عن كل من الإمام ابن أبي ليلى؛ وبشر بن عتاب. وسفيان الثوري. وزفرء 
وأحمد أن الترتيب لا يسقط بالكثرة'''. وهذا إذا ثبت فإنه ينقض حكاية الإجماع التي 
ذكرتها سابقاً. 

وأخيرا فإن من ذهبوا إلى سقوط الترتيب عند كثرة الفوائت اختلفوا في حد القليل, 
فمنهم من ذهب إلى أنه خمس صلوات. ومنهم من ذهب إلى أنه أربع صلوات, ولكن 
أغلبهم رجّحوا أنه خمس صلوات''. 

وما لا يخفى أن الكتابة في هذه المسألة ليس بالأمر اليسيرء إذ إنه يندر في كتب 
الفقه والحديث الكلام عنها بعينهاء لذا فقد لجأت إلى استنباط مذاهب العلماء وأدلتهم من 
كلامهم في مسألة الترتيب بين الصلوات الفوائت, أو كلامهم في مسألة الترتيب بين 
الصلاة الفائتة والصلاة الحاضرة لا الجماعة الحاضرة؛ والله المستعان . 

وفيما يلي أذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة : 


رأم شيخ الإسلام ابى تيمية. 

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى جواز تقديم الجماعة الحاضرة على 
الفائتة السابقة. وذلك مثل أن يكون شخص فاتته صلاة الظهر ولم يتذكرهاء أو لم يتمكن 
من أدائها إلا بعد أن دخل المسجد ووجد الجماعة يصلون العصر. فعلى رأي شيخ الإسلام 
ابن تيمية يجوز له أن يصلي معهم العصر ثم يصلي بعد ذلك الظهرء ولا يلزمه بعد ذلك 
إعادة صلاة العصر”''. 


. ١١١/١١ انظر : البناية 5784/1 ؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(1) أنظر : الجامع لأحكام القرآن١10/1١-١؟١؛‏ فتح الباري 84/7 ؛ الأوسط :4١0/1‏ 418 ؛ المغني ١1//1١1؛‏ 
بداية المجتهد 187/١‏ ؛ الاستذكار 115-١١6 /1١‏ ؛ بدائع الصنائع 0 ؛ الكافي للقرطبي ص 88-84 ؛ 
الشرح الكبير للدردير 515/١‏ ؛ حاشية الدسوقي 5١5/١‏ , 

(6) انظر : مجموع الفعارى 4١6/1١‏ ؛ الفتاوى الكبرى 81/9 . 


أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من جواز تقديم 
الجماعة الحاضرة على الفائتة السابقة . 

ومن ذهب إلى هذا القول من الصحابة : عبدالله بن عباس رضي الله عنهما!'. 

ومن الأئمة والتابعين : الإمام طاونى ٠"‏ وابو زو" وابوسلبياق” :داب و مقر 
الطبري 7" , وابن المنذر'" , وهو رواية عن كل من الإمام الحسن البصري!", وابن أبي د وهو 


5 01000 () اء. 0 : ١١‏ 
مذهب الإمام الشافعي وأصحابه” '؛ ومذهب الظاهرية'' '' » ورواية عن الإمام أحمد "١"‏ 





. 67/1 انظر : الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(1) انظر : الأوسط 4١5/7‏ ؛ المحلّى 181١/4‏ ؛ سنن البيهقي 72١/7‏ ؛ المجموع شرح المهذب 7١/7‏ ؛ البناية 
1/1" ؛ عمدة القاري 549/6 . 

() انظر : الأوسط 4١5/79‏ ؛ المحلى 18١/14‏ ؛ المجموع شرح المهذب 7١/7‏ ؛ البناية 5715/7 ؛ عمدة القاري 
. 

(4) انظر : المحلى ١8١/4‏ . وأبو سليمان لعلّه الخطابي . 

(0) انظر : الاستذكار ١15/١‏ . 

. 24١5/7 انظر : الأرسط‎ )١( 


(10) انظر : الأوسط 2١5/7‏ ؛ المحلّى ١41١/14‏ ؛ سنن البيهقي 5١١/7‏ ؛ المجموع شرح المهذب 7١/9‏ . 

(4) انظر : عمدة القاري 549/4 . 

(1) ولكنه خلاف المستحب عندهم, لأن الخلاف في الترتيب خلاف في الصحة بخلافه في الجماعة؛ ولكن إذا ضاق وقت 
الحاضرة وجب تقديمها . انظر : الجامع لأحكام القرآن ١‏ ,الأوسط 4١6/79‏ ؛ المحلّى 181١/4‏ ؛ المغني 
؛بداية المجتهد 184/١‏ ؛ الاستذكار 15/١‏ ؛ الأم /8/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 7١/1‏ ؛ روضة 
الطالبين ١/159-١7/؟‏ ؛ نهاية المحتاج 581١/1١‏ ؛ مغني المحتاج ١18-١1717/1١‏ ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 
0 ؛ نتع الباري 86/1 ؛ نيل الأوطار 1/1" ؛ محفة الأحوذي 8١/١‏ ؛ عمدة القاري 545/6 . 
وروضة الطالبين ومغني المحتاج من المراجع النادرة التي تكلمت في هذه المسألة بعيتها . 

)٠١(‏ انظر : المحلى 187-١75/+‏ ؛ الاستذكار 115/١‏ ؛ المجمع شرح المهذب /./ ؛ البناية 771/19 ؛ عمدة 
القاري 45/4؟ . 

)١١(‏ انظر : المغني 5١12/1١‏ ؛ كشاف القناع 0 هو الإنصاف 4144-447/١‏ ؛ والمغني وكشاف القناع أيضا من 
المراجع النادرة التي تكلّمت في هذه المسألة يعينها . 


لسن 


وإليه ذهب محمد بن الحسن من الحنفية'' ٠‏ ورجّحه الكمال ابن الهمام''' » وذكن العيتي 


أنه قول ابن القاسم وسحنون من المالكية"". 


أدلة أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 
استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهيوا إليه بعدة أدلة وهي : 

الدليل الأول ٠‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : [عرّسنا مج نبي الله صلم الله عليه 
وسلم _. فلم نستيقظ حتم طلعت الشمس. ققال النبي ‏ صلم الله عليه وسلم _: ليا/خذ 
كل رجل برأس راحلته. فإج هذا منزل حضرنا فيه الشيطاق. قال : ففعلنا. ثم دعا بالماء 
فتوضا ثم صلم سجدتين. ثم أقيمت الصلاة فصل الخداة] ('. وفي رواية أبي قتادة 
رضي الله عنه :ثم دن بلال بالصلاة. فصلج رسول الله صلح الله عليه وسلم ‏ 
ركعتين. ثم صلم الخداة فصنع كما كان يصنع كل يوم] '*'. وعند أبي داود :1قال 


رسول الله - صلج الله عليه وسلم ‏ : من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما. فقام من 
كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما. ثم أمر سول الله صلم الله عليه وسلم ‏ أن 
ُنَادم بالصلاة فنودي بها. فقام رسول الله صلو الله عليه وسلم - قصلم بنا] (. 

رجه الدلالة : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه صلوا سنة الفجر بعدما خرجوا 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائيع 14/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 7١/7‏ . وذكر صاحب البدائع أن ذلك في حال ما إذا كانت 
الجماعة الحاضرة هي صلاة الجمعة . 

(؟) انظر : فتع القدير 248-481/1١‏ . 1 

(؟) انظر : البناية ؟/771 ؛ عمدة القاري 564/4 . ولم أجد ذلك فيما اطلعت عليه من كتب المالكية . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها -41/١/١‏ 
الى 

(0) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائعة واستحباب تعجيل قضائها -41/1/١‏ 
0 

(1) أغرجه أبو داود عن أبي قتادة في كتاب الصلاة. باب في من نام عن الصلاة أو نسيها ١7١/١‏ ؛ وينحوه أبو داود 
أيضا عن عمران بن حصين. وعمرو بن أمية الضمري. وذي مخبر الحبشي ابن أخي النجاشي ‏ رضي الله عنهم - 
في نفس الكتاب والباب /1١‏ 111-911 . 


افونا 


من الوادي الذي ناموا فيه. بل إن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد أمر أصحابه بذلك. 
وهم جميعا كانو ذاكرين أن عليهم فرضًا خرج وقته وهم لم يصلوه بعد فإذا جاز أن يصلي 
المسلم صلاة سنّة وعليه فرض ذاكر) إياه. فمن باب أولى أن يجوز له أن يصلي فرضًا 
: )03 
وعليه فرض سابق 2 . 
ولقد نوقش هذا الدليل من وجهين : 
أولا : أنه لا ترتيب بين السنن والفرائض"'!. 
ثانيا : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه لا أرادوا أن يصلُوا سنة الفجر لم 
يكونوا ذاكرين صلاة قبلهاء وإنما كانوا ذاكرين صلاة بعدهاء والفرق بين الحالين مؤثّر في 
فيرف 
الك 7 
الدليل الثانج ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال :[إذا نسي إأحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة. فليبد] بالتي هو فيها. 


فإذا فرغ صلم التي نسي] '“'. وقيل إن أصحاب الشافعي يصححون هذا الحديث!"'. 
وجه الدلالة : أن من قدم الصلاة الحاضرة على فائتة سابقة ناسيًا ثم تذكرها وهو في 
الصلاة الحاضرة فقد صحت صلاته التي كان يصليها ولا يلزمه إعادتها. وهذا يدل على 
عدم وجوب الترتيب بين الفائتة السابقة والصلاة الحاضرة؛ إذ لو كان واجبا لأمره النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ بإعادة الصلاة الحاضرة بعد أداء الفائتة . 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : في إسناده عمر بن أبي عمرء قال عنه كل من ابن عديء والبيهقي؛ والدارقطني» 
)١(‏ انظر : الأوسط 2١5/17‏ ؛ الاستذكار ١١9/١‏ . 
(') انظر : الاستذكار ١١1/١‏ . 


(؟) انظر : الاستذكار ١119/1‏ . 


(؛) أغرجه البيهتي ؟/1١7‏ ؛ والدارقطني 42١/١‏ . انظر : الجامع لأحكام القرآن 11١/1١‏ ؛ بداية المجتهد 
. 


(8) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١١١/1١‏ ؛ بداية المجتهد ١184/١‏ . 


والقرطبي 0 ولا يعلم أنه يروي عنه غير بقية كما يروي عن سائر 
المجهولين!!, وقال عنه اين عدي أيضا لمكن الخدية نه الثقات» 177 , وقال فيه 
البيهقي :«روايته منكرة»! '؛ وقد ذكر ابن عدي حديث ابن عباس هذا وقال إنه غير 
محفوظ”*' ‏ وقال العيني عن هذا الحديث :«هو مقطوع ضعيف»'''. ويؤيّد هذا كله قول 
النووي من الشافعية ‏ وهم القائلون بعدم وجوب الترتيب ‏ :«واحتج أصحابنا بأحاديث 
1 ايزا 

ثانيا : في إسناده انقطاعء إذ إن مكحولاً لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما -. 
قال ابن العربي :«جمع ضعقًا وانقطاعًا» !4 . 

ثالثا : هذا الحديث لا يدل صراحة على عدم وجوب الترتيب بين الفائتة السابقة والجماعة 
الحاضرة. فالناسي معفو عنه. وفي الحديث لم يحصل التذكّر إلا بعد الدخول في الصلاة 
الحاضرة. وما يهمنا في هذه المسألة من تذكّر الفائتة السابقة قبل دخوله في الجماعة 
الحاضرة . 

الدليل الثالث ٠‏ أن الترتيب في أداء الصلوات إنما وجب لضرورة الوقتء, حيث إن أوقاتها 
مرتبة في نفسها, فالزمان لا يعقل إلا مرتباً. فمثلا حينما وجبت الفجر لم تجب الظهر بعد 
لأن وقتها لم يحن, فإذا فات الوقت سقط الترتيب في القضاءء إذ إن القضاء لا يلحق 
بالأداء. أي أنه ليس له وقت معين. فيقضي ولو بلا ترتيب؛ تاماً كوجوب الترتيب في 


)١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال 71/0 ؛ ستن الدارقطني 1 ؛ سان البيهقي 717/17 ؛ الجامع لأحكام القرآن 
اك/ا؟١ا.‏ : 

(1) انظر : الكامل في ضعفاء الرجال 11/8 ؛ سنن البيهقي 9/17؟1؟؟ . 

(6) الكامل في ضعفاء الرجال 32/8 . 

(4) تهذيب العهذيب 441/1 . 

(8) انظر : الكامل في ضعفاء الرجال 6/ 37-15 . 

(5) البناية 576/19" . 

(19) المجموع شرح المهدب 71/7 . 

(4) انظر : التلخيص الحبير ١/90؟‏ . 


يننا 


كذنا 


صيام أيام رمضان في شهر رمضان فقط لضرورة الوقت؛ فإذا خرج رمضان سقط وجوب 
الترتيب في القضاء على من لم يصمه أو لم يصم بعضه ولم يجب عليه إلا صيام أيام 
بعدداعا انطرد يتوه ترج : 

ويناقش هذا الدليل بما يلي : 

إن القضاء يلحق بالأداء. فكما أن الأداء مرتب وجوياء فكذلك يجب أن يكون 
القضاء مرتبا كالأداء!'). 
الدليل الوابع ٠‏ أن الصلوات الفائتة ديون على العبد لربّه. فمن صلأهن بغير ترتيب فقد 
أدى ما عليه. ولا يلزمه وصف زائد كالترتيب مثلاً إلا بدليل صحيح صريح: وليس لمن 
بوجبون الترتيب دليل صحيح صريح!". 
الدطيل الخامص ؛ أن كل فرض أصل بنفسه. وعبادة مستقلة, فلا يكون شرطا لغيره'*". 
الدليل السادهن ؛ أن الوقت الذي تذكر فيه الصلاة الفائتة صار للوقتية بالكتاب والسنة 
والإجماع. فيجب أداؤها في وقتها قبل الفائتة. كما في حال ضيق الوقت؛ وكثرة الفوائت, 
والنشناة "1 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

لا يسلم لهم أن وقت تذكر الفائتة هو وقت للوقتية؛ بل هو وقت للفائتة لقوله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ :(من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك] '' . وفي 


. ١١14/١ ؛ مغنني المحتاج‎ 184/١ ؛ بداية المجتهد‎ 115/1١ انظر : الاستذكار‎ )١( 

(1) انظر : بداية المجتهد 184/١‏ ؛ كشاف القناع 550/١‏ . 

() انظر : المجموع شرح المهذّب 7١/7‏ . 

(4) انظر : فتح القدير 486/١‏ ؛ البناية 574/1 ؛ مغتي المحتاج ١١4/1١‏ . 

(0) أنظر : بدائع الصنائع ١1/1١‏ . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائتها ١//الاغ‏ ؛ 
وبنحوه البخاري في كتاب مواقيت الصلاةء باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة 
ارما . 
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رواية أخرى :[من نسم صلاة أو نام عنها. فكقارتها إن يصليها إذا ذكرها] ,١(‏ 


فالواجب أن يبدأ بهاء ولو صلى الوقتية قبل الفائتة لم يجز ذلك, لأنه صلاها قبل وقتها 
حيث إنه وقت للفائتة منفردة به, وحتى لو قلنا إنه وقت مشترك لهما فالأولى أن يبدأ 
)0 


بالأولى منهما . 
الدليل السابع : أن من تذكّر فائتة وهناك جماعة حاضرة فقد اجتمع عليه واجبان: الترتيب 


والجماعة؛ ولا يمكن جمعهما. لذا فهو مخيّر بينهماء والتخيير يعني عدم الوجوب"!"'. 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن الترتيب لا يسقط لأنه آكد من الجماعة. حيث إن الخلاف في الترتيب خلاف في 
الصحة؛ بخلافه بالنسبة للجماعة!*. 
الدليل الثامن: أن المصلّي إذا فاته بعض الصلاة مع الإمام فإنه يدخل في الصلاة معه في 
الجزء المتبقّي من الصلاة. وبعد سلام الإمام يأتي المسبوق بما فاته مع الإمام وهو أول 
الصلاة. وبذلك يكون قد أتى بآخر الصلاة قبل أولهاء فإذا كان هذا جائزا في الصلاة 
نفسهاء فمن باب أولى أن يكون عدم الترتيب جائزا بين صلاتين مختلفتين, وهذا الدليل 
تفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية!*. 

هذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الأول . 


)000( أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائعة واستحباب تعجيل قضائها اللالا . 

(1) انظر : الاستذكار 118/١‏ ؛ فتح القدير ]85-444/١‏ ؛ بدائع الصنائع ١١/١‏ ؛ البناية 71٠/1‏ ؛ الجوهر 
النقي 599/7 . 

(5) انظر : المغني 511/1 . 

4( انظر : المغني 5١7١/1١‏ ؛ نهاية المحتاج /1١‏ 581-541 ؛ مغني المحتاج ١18/١‏ . 

(8) انظر : مجموع الفتاوى 4١4/1١‏ . 
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أصحاب الاتجاه الثانو , 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى وجوب الترتيب بين الصلاة الفائتة والجماعة الحاضرة . 
ومن ذهب إلى هذا القول من الصحابة : الصحابي الجليل عبدالله بن عمر بن الخطاب 
)01( 
رضي الله عنهما- : 
ومن الأئمة والتابعين : الإمام سعيد بن المسيّب''' . وعطاء بن أبي رباح'''. والليث 
)0( 9 
بن سعد" » ويحيى بن عبدالله بن سالم بن عبدالله بن عمر . ويحيى بن سعيد بن قيس 


7 ا ل 02 20 ه) )00 
الاأنتصاري ٠‏ وسفيان الشوري 0 والاوزاعي ٠‏ وإبراهيم النخعي ٠والزهري‏ 0 





؛508-501/١ ؛ شرح السنة 7/ 750-744 ؛ المفنسي‎ 4١7/17 انظر : مصنف عبدالرزاق 8/7 ؛ الأوسط‎ )١( 
. 549/16 البناية ؟/5717 ؛ عمدة القاري‎ 

(1) انظر : مصنف ابن أبي شيبة 317/17. 594 ؛ الأوسط ؟/5-414١4‏ ؛ المغني 51١١/١‏ . 

(6) انظر : مصنف ابن أبي شيبة 71/7 ؛ مصنف عبدالرزاق 1/ 5-0 ؛ الأوسط 4١8-414/7‏ ؛ المفني .3١١/1١‏ 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١1١-١170 /1١‏ ؛ سنن البيهقي 5151/7 ؛ الأوسط 2١7 :418-41١4/7‏ ؛ 
المغني 5٠١ .5.8-1/١‏ ؛ البناية 518/7 ؛ عمدة القاري 564/4 ؛ الجوهر النقي 511/7 ؛ نيل الأوطار 
ا 

(0) انظر : سنن البيهقي 17/؟51؟ ؛ الأوسط 2١1/7‏ . 

. 549/4 ؛ البناية 511/57 ؛ عمدة القاري‎ 5.8-717/١ ؛ المغني‎ 4١5/7 انظر : الأوسط‎ )١( 

(0) انظر : الجامع لأحكام القرآن 05 ؛؛مصنف عبدالرزاق 55./١‏ ؛ 5/7 ؛ الأرسط ؟80-414/1١4‏ ؛المفني 
0 ؛بداية المجتهد /1١‏ 184-1817 ؛ الجوهر النقي 2/17:؟؟ . 

(4) انظر : الأوسط 19/ 2١5-41١4‏ ؛ المغني 5١١/١‏ . 

(9) انظر : مصنف ابن أبي شيبة 59/19 87 ؛ مصئف عبدالرزاق 1/7 ؛ شرح معاني الآثار 401/١‏ ؛ الأوسط 
211-411 ؛ المغني /.-5.4 ؛ البناية 77/7 ؛ عمدة القاري 544/4 ؛ نيل الأوطار 
ا 

(١٠)أنظر‏ : الجامع لأحكام القرآن ١‏ !؛مصنف ابن أبي شيبة 517/1 59 ؛ الأوسط 4١1-41١4/1‏ ؛ المغني 
5٠١ 4-١‏ ؛ البناية 777/7 ؛ عمدة القاري 564/4 ؛ الجوهر النقي 17/1 ؛ نيل الأوطار 
افيه 


8 0 . إفة - 5 
00 والحكم بن عتيبة .٠‏ وحماد بن ابي سليمان ''. وإسحاق”*'. وهو رواية عن 
كل من الإمام الحسن البصري”"' , وابن أبي ليلى''' , وهو مذهب الإمام أبي حثيفة, 


وصاحبيه أبي يوسف, وزفر”''. ومذهب الإمام مالك وأكثر أصحابه'*؛ والصحيح من 


مذهب الإمام أحمد''. وإليه ذهب بعض متأخري الشافعية!". 


ولكن القول بوجوب الترتيب بين الفائتة السابقة والجماعة الحاضرة, ليس على إطلاقه. 
فقد ذكرت في مستهل هذه المسألة أنه إذا كثرت الفوائت فقد حكى ابن عبدالبر إجماع 
العلماء على سقوط الترتيب في هذه الحالة؛ وجواز البدء بالصلاة الحاضرة''''؛ ومّن صرح 


)١(‏ انظر : الأوسط ١5/7‏ ؛ المفني 50١8-7-1/١‏ ؛ البناية 777/7 ؛ عمدة القاري 749/4 ؛ نيل الأوطسار 
ا 

(1) انظر : مصنف ابن أبي شيبة 58/1 . 

(6) انظر : مصنف ابن أبي شيبة 58/1 . 

(4) انظر : الأوسط 8١8 .418-41١6/17‏ ؛ المغني 5٠١ ,5.8-507/1١‏ ؛ المجموع شرح المهذّب 7١/7‏ ؛ البناية 
1/7 ؛ عمدة القاري 769/6 . 

(8) انظر : مصنف ابن أبي شيبة 54/1 ؛ مصنف عبدالرزاق 5/1-/ ؛ الأوسط 4/19١18-41غ‏ ؛ المغني .51١/1١‏ 

. 5175/19 انظر : البناية‎ )١( 

(19) انظر : بدائع الصنائع ,١98-١1/١‏ 158-14 ؛ الهداية بشرح فتح القدير 480/١‏ ؛ البناية 
0/1 ؛ عمدة القاري 7495/4 ؛ الجامع لأحكام القرآن ١10١/١١‏ ؛ الأوسط ؟/4١5-4١8.4١4؛‏ 
المحلى 18١/4‏ ؛ المغني 53١ 507/1١‏ ؛ المجموع شرح المهدّب /١/‏ ؛ بداية المجتهد ١/41١-186؛‏ 
صحيح مسلم بشرح النووي 177/86 ؛ الجوهر النقي 711١/7‏ ؛ نيل الأوطار 5/1" . 

(4) انظر : الاستذكار 15-1١١8/١‏ ؛ بدابة المجتهد 187/١‏ ؛ الكافي للقرطبي ص 087 ؛ حاشية الدسوقي 
777-01 ؛ سنن البيهقتي 1/؟؟؟ ؛ الأوسط ؟/416-414. 4١7‏ ؛ المغني 5١١-5017/1١‏ ؛ الجامع 
لأحكام القرآن ١١/1١‏ ؛ المحلى 180/4 ؛ المجموع شرع ا مهتب 7١/8‏ ؛ فتح الباري 84/1 ؛ عمدة القاري 
4 !؛ صحيح مسلم بشرح النروي 17/8 ؛ نيل الأوطار 95/1 ؛ تحفة الأحوذي 05١/١‏ ؛ الجوهر النقي 
اا 
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انظر : المفسي ,508-501//١‏ 317 ؛ الإتصاف 264-447/١‏ ؛ كشا القناع ١/81-170؟‏ ؛ الأوسط 
218.4١0‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 19١/1١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 7١/5‏ ؛ عمدة القاري 
14 الجرهر النقي 711/7 . 

. 981/1 )انظر : نهاية المحتاج‎ ٠١ 

(١1)انظر‏ : ص 357 


فض 


لفخرا 


كذلك من أصحاب الاتجاه الثاني الإمام أبو حنيفة'''. ومالك'''. وأحمد'''. وقد ذكرت 
في ذلك الموضع اختلافهم في الحد الفاصل بين القليل والكثير من الصلوات !4 
كما أن بعض القائلين بوجوب الترتيب قيّدوا ذلك باتساع وقت الحاضرة, أي أنه إذا 
خشي فوات وقت الحاضرة فلا يجب عليه الترتيب حينئذء بل ذهب البعض إلى سقوط 
الترتيب إذا خشي خروج وقت الاختيار أيضا'” '؛ ومن القائلين بوجوب الترتيب مع اتساع 
قت الحاضرة فقط : الإمام ال وسعيد بن لبيك وسفيان لوي 13 
والحسن البصري'", وإسحاق'*', وأبو حنيفة'". وبعض المالكية''''. وبعض 


متأخري الشافعية!' . وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد .)١2‏ 


,5177/1 ؛ البناية‎ 448/١ ؛ الهداية بشرح فتع القدير‎ 158-١4 ,١95-١1/١ انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
؛ بداية‎ 7٠١ .507/١ ؛ المغني‎ 2١18 .4١18-414/1١ ؛الأوسط‎ 0١ ؛ الجامع لأحكام القرآن‎ 4 
. 184-18 /١ المجتهد‎ 

(1) انظر : الاستذكار /1١‏ 115-1180 ؛ الجامع لأحكام القرآن ١١١/١١‏ ؛ بداية المجتهد 187/1١‏ ؛ الكافي للقرطبي 
ص 00-017 ؛ حاشية الدسوقي 7351-118/١‏ ؛ الأوسط 2١7 :4١8-414/1‏ ؛ المغني .53١ -517/١‏ 

() انظر : المغني 51١-71١/1١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن ١1١/1١١‏ . 

(4) انظر : ص 517#” . 

(0) انظر : كشاف القناع 587-550/١‏ . 

)١(‏ انظر : الأوسط 15-7 ؛ المغني ا/1ت. 

(1) أنظر : مصنف ابن أبي شيبة 51/7. 54 ؛ الأوسط 4١5-41١5/1‏ ؛ للفني ا 

(4) انظر : الأوسط 4١8-41١4/17‏ ؛ المغني 5١10/١‏ ؛ بداية المجعهد 1١84-١817 /١‏ . 

(9) انظر : الأوسط 4١0-17‏ ؛المغني 51١/١‏ . 

. 51١/١ ؛ المغني‎ 2١0-17 )انظر : الأوسط‎ ١١ 

(١١)انظر‏ : بدائع الصنائع 188-1١14 ,171-1١11/١‏ ؛ الهداية بشرح فتع القدير 488/١‏ ؛ البناية 514/1 ؛ 
الجامع لأحكام القرآن ١7١/1١‏ ؛ الأوسط ؟4/7١85-41١4. 4١8‏ ؛ المغني 5١١/١‏ ؛ بداية المجتهد 
ااام . 

(11)انظر : الجامع لأحكام القرآن ١١١/1١‏ . 

(19)انظر : نهاية المحتاج 581/١‏ . 

(4١)انظر:‏ المغني 53٠١/١‏ ؛ الإنصاف 444-447/١‏ ؛ كشاف القناع ١/.5-؟5؟‏ ب الأرسط "/4 4١5-4١‏ . 


في حين أن البعض الآخر من القائلين بوجوب الترتيب لم يستثنوا من ذلك حال ضيق 
وقت الحاضرة, وإنما قالوا بوجوب الترتيب مع سعة الوقت وضيقه. أي أن من عليه فائتة 
فإنه يبدأ بها حتى ولو خرج وقت الحاضرة, وممن ذهب إلى هذا القول : الإمام عطاء بن أبي 
١‏ زفق فرق .0 4) )0( 5 
رياح ١"‏ . والليث بن سعد '''؛ والزهري''. وإيراهيم النخعي ”2 ). ومالك'”. وهو رواية 
0 0 زلف 
وأخيرا فإنه يبدو بعد التأمّل أن ثمة ارتباط بين القول بسقوط الترتيب عند كثرة 
الفوائت؛ والقول بسقوطه عند ضيق وقت الحاضرة, أي أنه قد يكون سبب سقوط الترتيب 
مع الكثرة عند القائلين بذلك هو عدم اتساع وقت الحاضرة لقضاء الفوائت إذا كثرت, والله 


أعلم . 


أدلة إصحاب الا تجاه الثانم , 

استدل القائلون بوجوب الترتيب بين الصلاة الفائتة والجماعة الحاضرة بعدة أدلة أوردها 
فيما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ قضاء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما فاته من الصلاة يوم الخندق مراعيا 
في ذلك الترتيب. وقد ورد في ذلك أحاديث مختلفة أوردها فيما يلي : 
أ- عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ :أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله غنه ‏ جاء 
يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش. قال : يا رسول الله. ما 
كدت إصلي العصر حتى كاددت الشمس تخرب. قال النبي ‏ صلم الله عليه وسلم_: والله 
ما صليتها. فقمنا إلى بطحاق. فتوضا للصلاة وتوضانا لها. فصلى العصر بعدما غربت 


. 51١١/١ ؛ المغني‎ 2١85-41١4 /1 انظر : الأوسط‎ )١( 

("') انظر : الأوسط 4/7١5-4١غ‏ ؛ المغني 5٠١/١‏ . 

(6) انظر : الأوسط 4/7١8-4١غ‏ ؛ المغني 5١١/١‏ . 

(4) انظر : الأرسط ؟4/1١8-41١2‏ . 

(0) انظر : الأوسط 4١5-41/7‏ ؛ المغني 5١١/١‏ ؛ عمدة القاري 149/4 . 
(5) انظر : المغني 51١/١‏ . 


زفخا 


الشمس. ثم صلم بعدها المخرب] ١!‏ . 


وهذا الحديث هو أصح الأحاديث في قضاء الصلاة يوم الخندق . 
وجه الدلالة : هذا الحديث ينص على أن من فاتته صلاة؛ ولم يتمكن من أدائها إلا في 
وقت أخرى. فينبغي له أن يبدأ بالفائتة ثم يصلي الحاضرة؛ وعلى القول بضيق وقت المغفرب 
تكون الدلالة على وجوب الترتيب في هذا الحديث ظاهرة""'. 

وقد نوقش هذا الحديث بما يلي : 

إن هذا الحديث لا دلالة فيه على وجوب الترتيب إلا بالنسبة لمن قال بتضايق وقت 
المغرب. والذي يظهر أن وقت المغرب متسع كأوقات سائر الصلوات, وهذا ما تؤّيده 
الأحاديث الثابتة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -»؛ ومنها ما رواه عروة بن الزبير. عن 
مروان بن الحكم. قال : قال لي زيد بن ثابت :1مالك تقرأ في المغرب بقصار. وقد 


سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يقرأ بطول الطوليين] '''. بل إن الاستدلال 
بحديث جابر - رضي الله عنه ‏ على امتداد وقت صلاة المغرب أولى من الاستدلال به على 
يَحَو الترعيت يق الفائنة والفسفظة الا 1 

ب- عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري. عن أبيه - رضي الله عنه ‏ قال : [شثلنا 


المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتم غربت الشمس. وذلك قبل أن ينزل في 
القتال ما نزل. قائزل الله عر وجل (وكفح الله المؤمنين القتال) فامر رسول الله صلم 


(١)‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ١١47/١‏ وفي باب قضاء 
الصلوات الأولى فالأولى ١68/١‏ ؛ وفي كتاب الأذان. باب قول الرجل ما صلينا ١01/١‏ ؛ وفي كتاب صلاة 
الخوف. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو 517/١‏ ؛ وفي كتاب المفازي, باب غزوة الختدق 18/8- 
4 ؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 498/١‏ . 
أنظر : الجامع لأحكام القرآن ١70/1١1-١؟1‏ ؛ فتح الباري 481/7 44 ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 131/86١؛‏ 
شرح السنة 744-1677 ؛ نصب الراية 154/1 ؛ نيل الأوطار 77/1 . 

(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن١1/ 111-١7١‏ ؛ فتح الباري 87/17: 44 ؛ صحيح مسلم بشرح النووي ١719/8‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب القراءة في المغرب 181/١‏ ؛ والمقصود بطولى الطوليين سورة الأعراف . 

(4) انظر : الأوسط /ة-508 ؛ المغني 589-4١‏ ؛ نتم الباري 84/7: 1844:7817 ؛ تصب الراية 
2/1 ؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 505/١‏ . وقد رجّع الإمام ابن المنذر القول ياتساع وقت المغرب . 


5 


نينا 


الله عليه وسلم ‏ بلالا . فااقام لصلاة الظهر فصلآها كما كان يصليها لوقتها. ثم أقام 
للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها. ثم أْمن للمخرب فصلآها كما كان يصليها 
في وقتها] '''. وفي بعض روايات الحديث :1 ثم أقام العشاء فصلاها كذلك] !'. 


قال ابن سيد الناس عن إسناد هذا الحديث :«هذا إسناد صحيح جليل»”'؛ كما 
: )ا الل سل (0) : ) + 0 
ممت كن من ابن نولكات "دوا لبا ركفري "ا واغيد: عاكر ا" 


5 00 5 )04 
وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما . 


وجه الدلالة : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قضى الصلوات الفائتة مرتبة؛ ولم يقدم 
الصلاة الحاضرة ‏ وهي المغرب أو العشاء ‏ على الفائتة . 
ج عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود قال : قال عبدالله بن مسعود : [إن المشركين 


شغلوا رسول الله صلح الله عليه وسلم ‏ عن أربع صلوات يوم الخندق. حتم ذهب من 
الليل ما شاء الله . فاهر بلالا فاكذق. ثم أقام فصلح الظهر. ثم أقام فصلخ العصر. ثم أقام 
فجلع المخرب. ثم أقام فصل الحشاء] (. 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتتاب الأذان. باب الأذان للفائت من الصلوات 7/7 ؛ والشافعي في الأم 81/١‏ ؛ وأحمد 
'/ة؟, 4غ. 588-617؛ والبيهقي١/7١4؛‏ وفي أغلب الروايات قوله :[حتى كان بعد المغرب بهوي من 
الليل] .انظر: بدالإصنائع١/1١؛‏ فتع القديرة44-١45؛‏ البناية؟/811؛ نيل الأوطار؟/4"؛ المغني501//1". 

(1) أخرجه الشافعي في الأم 8/١‏ ؛ وأحمد 588-57/1 ؛ والبيهقي 207/١‏ . 

(؟) شرح السيوطي على سفن النسائي ١9/7‏ ؛ نيل الأوطار 6/1" . 

(4) انظر : التلخيص الحبير 7٠١5/١‏ ؛ نيل الأوطار 4/13" . 

(0) انظر : نيل الأوطار 75/19 . 

. 8719/١ انظر : تحفة الأحوذي‎ )١( 

(1) انظر : تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي 798/١‏ . 

(4) انظر : صحيع ابن خزيمة 44/1 ؛ الإحسان في تقريب صحيع ابن حيان /41//1 1١48-١‏ . 

(5) أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة. باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ 717/١‏ ؛ والنسائي في 
كتاب المواقيت؛ باب كيف يقضي الفائت من الصلاة 0 ؛ وفي كتاب الأذان, باب الاجتزاء لذلك كله بأذان 
واحد والإقامة لكل واحدة منهما ؟/1١18‏ ؛ وأحمد ١/8/ا",‏ 497 ؛ والبيهقي 2.”/١‏ , ؟95/1١710-5.‏ 
انظر : الجامع لأحكام القرآن ١15١/1١‏ ؛ المغني ٠١1/١‏ ؛ بدائع الصنائع ١111/١‏ ؛ فتح القدير 485/١‏ ؛ 
البناية ؟1/ 57-5131 ؛ الكوكب الدري ١/8١؟‏ ؛ نصب الراية ١١64/5‏ . 


وجه الدلالة : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يقدّم الصلاة الحاضرة ‏ وهي 
العشاء ‏ على الصلوات الفائعة؛ وإنما بدأ بالفائتة أولاً ثم صلى الحاضرة . 

ومن الجدير بالذكر أن بعض الفقهاء يستدلون بهذا الحديث. وبحديث أبي سعيد الذي 
قبله على وجوب الترتيب بين الفوائت فقط'''. في حين أن وجه الدلالة فيه على الترتيب 
بين الفائتة والحاضرة ظاهر, إذ إنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صلأهن في وقت آخرهن. حسب 
ما يدل عليه سياق الحديث . 

وقد نوقش هذا الحديث بما يلي : 

إن سند هذا الحديث منقطع, إذ إن أيا عبيدة لم يسمع من أبيه عبدالله بن مسعود 
راوي هذا الحديث؛, قال عمرو بن مرة :«سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبدالله شيئًا ؟ قال : 
لا»'''. وقال الترمذي :«حديث عبدالله ليس بإسناده بأسء إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من 
عبدالله»'''. وقال النسائي :«أبو عبيدة لم يسمع من أبيه»!*'؛ وقال ابن حبان :«يروي 
عن أبيه ولم يسمع منه شيئا»'*'؛ وقال الحاكم :«دقد اختلف مشائخنا في سماع أبي عبيدة 
من أبيه»'"'؛ وذكر الزيلعي أنه اختلف قول ابن معين في سماع أبي عبيدة من أبيه!"أ, 
وقال أبو داود :«توفي عبدالله بن مسعود ولولده أبي عبيدة سبع سنين» واسم أبي عبيدة 
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عامر»””'؛ وقال الهيثمي :«أبو عبيدة لم يسمع من أبيه»”' , وقال ابن حجر :«روى عن 


. 449/١ ؛ الهداية بشرح فتح القدير‎ 11/1١ انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. 75/0 تاربخ يحيى بن معين 188/1 ؛ تهذيب التهذيب‎ )1( 

(؟) سنن الترمذي 768/١‏ . ْ 

(4) الستن الكبرى للنسائي 3١١/١‏ . 

(6) الثقات 86/١5ة‏ . 

. 31١١/9 المستدرك‎ )١( 

0) انظر : نصب الراية ؟5/ ١58‏ . 

(4) البناية 59/7 . انظر : فتح القدير 485/١‏ ؛ نصب الراية ١18/1‏ . 
(9) مجمع الزوائد 127/١‏ . 


إفننا 


يغانلا 


بيه ول يسمع منه»'''. بل إن البعض قال إنه لم يدرك أياهء فقد قال النووي في 
«الخلاصة» عن هذا الحديث بعينه :«إنه منقطع. فإن أبا عبيدة لم يذرك أياد» "+ وقال 
أيضا في باب إخفاء التشهد :«أبا عبيدة لم يسمع أباهء ولم يدركه باتفاقهم؛ وقيل : ولد 


بعد موته» ”أ وكذلك قال البيهقي :«إن أبا عبيدة لم يدرك أباه» !4 . 
وممن قال بانقطاع هذا الحديث الإمام ابن الهمام'''. وابن حجر" وأحمد شاكر'", 
1 إل 
والمباركفوري . 
ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 
إن حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يعتضد بحديث أبي سعيد الخدري - 


رضي الله عنه . لا سيما أن حديث أبي سعيد صحيح كما أشرت سابقًا". 


ف عن أبي جمعة حبيب بن سباع رضي الله عنه ‏ وكان قد أدرك النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ :1خ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عام الأحزاب صلم المغرب فلما فرغ قال ؛ 
هل غلم أحد منكم أني صليت العصر ؟ قالوا : يا رسول الله ما صليتها. فامر المؤذْن فاقام 
الصلاة. فصلى العصر. ثم أعاد المغرب] ١"!‏ . 


)١(‏ تهزيب التهذيب #6/هلا. 

(') نصب الراية 118/9 . انظر : فتع القدير 1 وأما قوله :«الخلاصة» فالذي يظهر لي أن المقصود به كتاب 
وخلاصة الأحكام في مهمات الأحكام» وهو من مصنفات الإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي . 

(5) نصب الراية ١18/19‏ . 

(4) سنن البيهقي 207/١‏ . 

(0) انظر : فت القدير 449/1١‏ . 

. 303/1١ انظر : التخليص الخحبير‎ )١( 

(1) انظر : تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي "98/١‏ . 

(4) انظر : تحفة الأحوذي 079/١‏ . 

(1) انظر : ص 316 ؛ تحفة الأحوذي 57/١‏ ؛ تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي "98/١‏ . 

(١٠)أخرجه‏ أحمد ٠١5/4‏ ؛ والبيهقي 77١/١‏ ؛ والطبراني في الكبير 5-18/4؟ . انظر : المغني 701/١‏ ؛ 
الاستذكار 1١5/١‏ ؛ كشاف القناع 5650/١‏ . 
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رجه الدلالة : هذا الحديث صربح في وجوب الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة. إذ لو 
لم يكن الترتيب واجبًا لما أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ صلاة المغرب, مع العلم 
أنه كان ناسيًا لصلاة العصر أثناء أدائه لصلاة المغرب. فإذا كان الترتيب واجيّا على 
الناسي فمن باب أولى أن يكون واجبا على المتذكّر . 

ولقد نوقش هذا الحديث من وجهين : 
أولا : أنه حديث ضعيف. ضعفه البيهقي''', وقال ابن عبدالبر :«هذا حديث لا يُعرف إلا 
عن ابن لهيعة عن مجهولين لا تقوم بهم حجة»!" 

وقد أعلّ بابن لهيعة؛ وابن لهيعة فيه ضعف”"'. قال عنه ابن حجر :«صدوق خلط 
بعد احتراق كتبه»'“'. وقال الشيخ تقي الدين في «التنقيح» :«ابن لهيعة لا يحتج به إذا 


50 : 430 07 5 5 
انفرد» '. ومن أعله بابن لهيعة ابن قدامة '». وابن حجر . والهيثمي '". وابن دقيق 


العيد!ة, 
كما أعل بمحمد بن يزيد. وهو ابن أبي زياد الفلسطينيء. قال عنه أبو حاتم : 
ل0غ) 

«مجهول» . 


ثانيا : هذا الحديث مخالف لما ورد في الصحيحين من قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - لعمر 
رضي الله عنه ‏ :[والله ما صليتها] ''' أي صلاة العصر. وبناء على ذلك فإن الرسول 


. 520/1 انظر : سنن البيهقي‎ )١( 

. 115/١ الاستذكار‎ )0( 

(6) انظر : المغني 505/1١‏ ؛ مجمع الزوائد 7124/١‏ . 

02 تقريب التهذيب ص "١5‏ ترجمة رقم (851؟) . 

(0) نصب الراية 1١/7‏ . والشيخ تقي الدين هو ابن دقيق العيد صاحب «الإمام» ودالإلمام». 
(5) انظر : المغني 505/1١‏ . 

(10) انظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية 7١1/١‏ . 

(4) انظر : مجمع الزوائد 54/١‏ . 

(9) انظر : نصب الراية ؟55/5١‏ . 

. ١154/19 انظر : نصب الراية‎ . ١51/4 الجرح والتعديل‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :[والله ما صليتها] ورد في حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ الذي ذكرته آنفا ص 


يف نض ” 


صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكن ناسيًا لصلاة العصر"". 

ولكن يجاب عن هذه المناقشة بما سوف أذكره من الجمع بين أحاديث غزوة الختدق إن 
شاء الله تعالى!؟. 

ولقد نوقش الاستدلال بأحاديث الخندق على اختلاف ألفاظها بما يلي : 

إن ترتيب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بين الصلاة الفائتة والصلاة الحاضرة لا يدل 
على وجوب ذلك لأن أفعاله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المجردة لا تدل على الوجوبء وإنما 
تدل على الاستحباب. إلا أن يكون هناك قرينة تبيّن دلالتها على الوجوب”"؟'. 

ولكن يجاب عن هذه المناقشة من وجهين : 
أولا : إن القول يأن أفعاله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المجردة لا تدل على الوجوب لا يسلم, 
فقد ذهب كل من الإمام الحسن البصري. ومالك وأصحابه. وبعض أتباع الشافعي إلى 
القول بأن أفعاله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المجردة تدل على الوجوب. وهذا ما اختاره 
الرازي في المعالم. وهو رواية عند الحنابلة. بل اعتبره بعضهم ظاهر مذهب الإمام 
الشافعي''؛ وعلى العموم فالمسألة خلافية!*. 
ثانيا :لو سلّمنا لهم أن أفعاله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المجردة لا تدل على الوجوب إلا 
بقربنة» فإن هناك قرينة تدل على أن فعله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوم الخندق يدل 


على الوجوب, وهي قوله -صلى الله عليه وسلم:[صلوا كما رأيتمونع أصلع] "! وهذا ما 


. 87/17 انظر : فتح الباري‎ )١( 

0) انظر :ص .7881-78 . 1 

() انظر : المحلى 181/4 ؛ فتح القدير 148/١‏ ؛ مغني المحتاج ١18/١‏ ؛ فتح الباري 417-81/17 ؛ نيل 
الأرطار ؟/77, 8” ؛ أفعال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ودلالتها على الأحكام ص 5/ا-١8.‏ 30-45 
6 ١1-ؤوأ١‏ . 

(4) انظر : أفعال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ودلالتها على الأحكام ص ١88-١854‏ . 

(9) انظر ؛ أفعال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ودلالتها على الأحكام ص ١51-١85‏ . 

() أغرجه البخاري في كتاب الأذان, باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ١88/١‏ . 


لحف 


أشار إليه بعض من استدل بأحاديث الخندق على وجوب الترتيب'''. بل إن بعض من 
ناقشوا أحاديث الختدق المناقشة الأخيرة أشاروا إلى هذه القرينة!''. 

ولعل من المناسب هنا إيراد كلام العلماء حول درء التعارض الظاهر بين الأحاديث 
التي ذَكَرَتْ قضاء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما فاته من الصلاة في غزوة الختدق» 
فأقول وبالله التوفيق : 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال وهي : 
القول الأول : ترجيح ما في الصحيحين من أن الصلاة التي شّغل عنها رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ واحدة وهي العصرء لأن ما ورد في الصحيحين مقدم على غيره؛ ويؤيد 
ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يوم الأحزاب :1 شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملا الله بيوتهم وقبورهم 
نازًا. ثر صلآها بين العشائين. بين المخرب والعشاء] ''', وهذا القول رجّحه القاضي أبوبكر 
ابن ا 
القول الثاني : الجمع بين الأحاديث وذلك بالقول إن غزوة الخندق بقيت أيامًا عدة. فكان 
ذلك في أيام مختلفة, ويؤيد هذا القول أن روايتي أبي سعيد الخدري, وعبدالله بن مسعود 
رضي الله عنهما ‏ لم تذكرا قصة عمر. بل ورد فيهما أن قضاء النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ للصلاة حصل بعد خروج وقت المغرب, بخلاف حديث جابر - رضي الله عنه - في 
الضحيطان: اوهلا ما رخحابو نيد الناتى!*: 


. 4845/1١ ؛ الهداية بشرح فتع القدير‎ 51١ /١عانقلا ؛ كشاف‎ ١517/١ ؛ بدائع الصنائع‎ ٠07/١ انظر : المغني‎ )١( 
وما ينبغي التنبيه له أن قول صاحب الهداية يوحي للقاري: أن حديث الختدق وحديث [صلوا كما رأيتموني أصلي]‎ 
حديث واحد؛ مع أن كلا منهما حديث مستقل . انظر : البناية 7817/1 ؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية‎ 
. 158/1 ؛ نصب الراية‎ 1 

(1) انظر : فتح الباري 41/7 ؛ نيل الأوطار 8/1" . 

() أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 17/١‏ . 

(4) انظر : فتح الباري 4/1 ؛ شرح السيوطي على ستن النسائي 19-1١8/7‏ ؛ نيل الأوطار 56/1 . 

(0) أنظر : سنن البيهقي 0/17 71١-171‏ ؛ فتح الباري 86-4817/7 ؛ شرح السيوطي على سنن النسائي 15/7 ؛ 
الكوكب الدري ١/5١؟‏ ؛ نيل الأوطار 56/9 ؛ صحيح مسلم بشرح التروي ١١/8‏ . 


34. 
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القول الثغالث : أنه لا تعارض بين الروايات إذ إن اقتصار الراوي على ذكر العصر لا 
يقدح في رواية غيره. وغايته أنه روى ما علم وترك ما لم يعلم ومن علم حجة على من لم 
يعلم, لذا فالرواية المتضمنة للزيادة إذا صحت مقدمة على غيرهاء وبذلك لا يُحتاج إلى 
الجمع بتعدد الوقائع في أيام مختلفة, وهذا ما ذهب إليه الإمام الشوكاني'". 

الدليل الثائع : عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال :(من نسي صلاة فليصلتها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك] '''. وفي 


رواية لمسلم : [من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها] '''. رفي 


رواية لأبي داود : [...فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها ..] 2 . 
وجه الدلالة : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جعل وقت التذكّر وقمًا للفائتة منفردة يه. 
والأمر يفعلها عند الذكر دليل على أن أداءها واجب على الفورء فلو أدّى الحاضرة قبل 


الفائتة لا يجوز. لأنه أداها قبل وقتها !*). 


وحتى لو قلنا إن الوقت مشترك لهما فالواجب أن يبدأ بالأولى منهما وهي 
الفائعة 7" . 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : أن قوله ‏ صلى الله عليه وسلم :[ فليصلها إذا ذكرها]محمول على الاستحباب!". 


. 75/9 انظر : نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة؛ باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة 
0 ؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 
الاك الا ْ 

(6) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ١//الاغ‏ . 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب في من نام عن الصلاة أو نسيها ١/15١-0؟١‏ . 

(9) انظر : الاستذكار .118/١‏ 1/7 ؛ المفني 51١/١‏ ؛ بدائع الصنائع 15١1/١‏ ؛ الهداية بشرح فتح القدير 
١‏ ؛ فتع القدير 444-444/١‏ ؛ نيل الأوطار ؟/- ؛ الجوهر النقي؟7/1؟؟ ؛ معالم الستن 591/١‏ . 

(1) انظر : الجوهر النقي 379/7 . 

(190) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي 187/8 . 


ثانيا : أن غاية ما يفيده هذا الحديث هو وجوب أداء الفائعة وقت التذكر. لافساد أداء 
الحاضرة فيو . 
ثالغا : أن هذا الحديث يحتمل معنيين : 

أولهما : أن وقت ذكره إياها هو وقتهاء لا وقت لها غيره . 

وثانيهما : أنها غير موضوعة الفرض عنه بالنسيان أو النوم ونحوه. أي أنه وإن 
ذهب وقتها فإنه لم يذهب فرضها . 

ولكن يوجد ما يرجّح أن المقصود بالحديث المعنى الثاني وهو ما رواه أبو هريرة - 
رضي الله عنه ‏ قال :[عرسنا مع نبي الله صلم الله عليه وسلم ‏ فلم نستيقظ حتم 
طلعت الشمس. فقال النبي ‏ صلم الله عليه وسلم _: ليكئخذ كل رجل برأس راحلته. فإ6 
هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال : ففعلنا. ثم دعا بالماء فتوضا ثم صلم سجدتين. ثم 
أقيمت الصلاة فصل الخداة] !'', وفي رواية أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ :1... ثم ]5 
بلال بالصلاة. فصلى رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ ركحتين. ثم صل الخداة. قفصنع 
كما كان يصنع كل يوم] '''. وعند أبي داود :1... قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما. فقام من كان يركعهما. 
ومن لم يكن يركعهما فركعهما. ثم أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن يُناكم 
بالصلاة قنوضي بها. فقام رسول الله صلم الله عليه وسلم فصلع بنا] '*'. وي رواية 


للبيهقي :..ثم انترظرحتج استعلت الشمس. ثو أمره فاقام فصل بهم !*. 


. 485/1 انظر : فتح القدير‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 
ااا 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 
ااا 

(4) أغرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب في من تام عن الصلاة أو نسيها ١١0/١‏ . 

(0) أخرجه البيهقي 4١4/١‏ ؛ وبنحوه البخاري في كتاب مراقيت الصلاة؛ باب الأذان بعد ذهاب الوقت ١21/١‏ ؛ 
وبنحوه مسلم في كبتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 2/1/١‏ ؛ 
وبنحوه أبو داود في كتاب الصلاة. باب في من نام عن الصلاة أو نسيها ١١0/١‏ . ش 


بذكن 


وهكذا من خلال هذا الحديث؛ بمختلف رواياته يتبين لنا أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم وهو القائل :[فليصلها إذا ذكرفها] ‏ لم يصل صلاة الفجر حال الانتباه من النوم 
مع إمكان ذلك؛ بل أَمَّرَ الناس ياقتياد رواحلهم ومغادرة المكان؛ وصلى وأمر الناس أن 
يصلوا سنة الفجر. وانتظر حتى ارتفعت الشمسء فتأخير النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لصلاة الفجر ذلك اليوم يرجح أن المقصود بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :[فليصلها إذا 
ذكرها] المعنى الثاني. ولا يعقل أن يكون المقصود به المعنى الأول. لأنه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ لا يوْخّْر الصلاة عن وقتهاء وبناء على ذلك فإن وقت قضاء الفائتة لا يتضيق, 
ولا يجب قضاؤها على الفور '3). 

وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إنما أخَّر صلاة الفجر لأحد الأسباب التالية» أو من 
أجلها مجتمعة, وهذه الأسباب هي : 
السبب الأول : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إنما فعل ذلك من أجل أن ترتفع الشمس 
فلا تكون صلاتهم في وقت من الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيهاء ويدل على هذا بعض 
روايات الحديث التي أشرت إليها!'. 
السبب الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم ‏ أراد أن يتحول عن المكان الذي أصابت 
أصحابه فيه الغفلة, وهذا ما تدل عليه إحدى روايات أبي داود والتي ورد فيها ما يلي : 
[قَال رسول الله صلخ الله عليه وسلم ‏ ؛ تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه 
الخفلة] 9 
السبب الثالث : أن المنزل الذي نزلوه وباتوا فيه منزل حضرهم فيه الشيطان؛ فأراد النبي 
صلى الله عليه وسلم - أن ينتقلوا منه. ويدل على ذلك قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 





)١(‏ انظر : الأم /8/1١‏ ؛ المحلى 180/4 ؛ الأوسط 415-418/17: 4١5‏ ؛ سفن البيهقي 5١15/7‏ ؛ صحيعح ابن 
خزيمة ٠٠١/1‏ ؛ معالم السفن ١/0؟‏ ؛ صحيح مسلم بشرح التووي 181/8: ١91‏ ؛ نيل الأوطار 30/1 ؛ 
الكوكب الدري 76١١/١‏ ؛ الاستذكار177/1 ؛ تعليق محمد زكريا الكان هلوي على الكوكب الدري١/ .7٠١‏ 

(1) انظر : ص 78-8875 ؛ معالم السغن 700/١‏ ؛ التمهيد 5١9/8‏ . 

() أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب في من نام عن الصلاة أو نسيها١/114‏ . انظر :معالم السنن 381/١‏ . 


الذانا 


>22 


[لياتخذ كل رجل براس راحلته. فإئ هذا منزل حضرنا فيه الشيطان] ١!‏ . 

ولكن يرد على السبب الثالث من هذا الجواب الاعتراض التالي : 

إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا يؤْخّر الصلاة عن حال الانتباه يسبب أن المكان 
فيه شيطان, إذ لو كانت الصلاة لا تصلح في مكان فيه شيطان لما صلّى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وهو يخنق الشيطانء فقد روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ :(أنه صلح صلاة. قال : إن الشيطان عرض لي فش علج يقطع 


(0 ١ 
١ )" 


الصلاة علج فامكنني الله منه فدعته 
الصلاة في مكان فيه شيطان, والله أعل»!*). 
رابعا : من المناقشات أيضًا لحديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه من الممكن اعتبار وقت 


تذكّر الفائتة شرعاً وقت مشترك للفائتة والحاضرة. بحيث تصح كل منها فيه بدون 


٠‏ فخئق الشيطان أثناء الصلاة أكثر من 


خامسا : أن من استدل بهذا الحديث هم أول مخالف له, لتفريقهم بين أن تكون الفوائت 
خمسا نأقل أو أن تكون خمسا فأكثر. وليس في حديث أنس - رضي الله عنه ‏ ما يدل 


على هذا التفريق !1 
ولعل مما ينبغي التنبيه له أن الإمام الكاساني ‏ رحمه الله قال :«ولنا قول النني 
على اله علبه رام - :مو نام كن صلاة أو نسيها قليدلها إذا ذهرها إن ذلك وقتها] 


. 2ال١/١ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحياب تعجيل قضائها‎ )١( 
. 5١١/8 انظر : صحيع مسلم بشرح النووي 187/8 ؛ نيل الأوطار 0/1" ؛ التمهيد‎ 

(1) أي ختقعه . 

() أخرجه البخاري في أبواب العمل في الصلاة. باب ما يجوز من العمل في الصلاة 5١/1‏ ؛ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة, والتعوذ منه. والعمل القليل في الصلاة 
م" 

(4) انظر : الأم ؛ سفن البيهقي 5١5/17‏ . 

(9) انظر : فتع القدير 286/١‏ . 

. 31417 3180/4 انظر : ص 568-8517 ؛ المحلى‎ )١( 


وفي بعض الروايات : (لا وقت لها إلا ذلك 1 '''؛ ومن خلال اطلاعي على بعض كتب 


الحديث لم أجد الحديث بهذا اللنظ''', بل وجدت أن البيهقي ‏ رحمه الله يقول :«دقال 
البخاري وغيره : والصحيح عن أبي هريرة وغيره عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما 
ذكرناء ليس فيه فوقتها إذا ذكرها»'. 

الدليل الثالث : من أدلة القائلين بوجوب الترتيب ما رواه إسماعيل بن بسام أبو إبراهيم 
الترجماني قال : حدثنا سعيد بن عبدالرحمن الجمحي. عن عبيدالله. عن نافع عن أبن عمر 
رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : (إذا نسي أحدكم 
صلاته فلم يذكرفا إلا وهو مع الإمام. فليصل مع الإمام. قإذا فرغ من صلاته فليصل 
الصلاة التي نسي. ثم ليُحِد صلاته التي صل مع الإمام] “١‏ . 

رجه الدلالة : الأمر بإعادة الصلاة التي كان فيها عند التذكر دليل واضح على وجوب 


ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : أن أصحاب الشافعي ومنهم النووي يضعفون هذا الحديث؛ وقد ضعفه أيضًا موسى 


ابن هارون الحمّال الحافظ'' '. ولم يرض يحبي بن معين أن يكتبه مع أحاديث انتخبها على 


. ١1١/١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) ولكن وجدت بعدما كتبت هذه المعلومة أن الدارقطني والبيهقي أخرجا بسنديهما عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم قال :[من نسي صلاة فوقتها إذ! ذكرها], ولكن في السند حفص بن أبي 
العطاف. وقد ضعفه البخاري. والنسائي, وقال البيهقي :«منكر الحديث». انظر : سنن الدارقطني مع التعليق 
المغني 41١7/١‏ ؛ معرفة السنن والآثار .١517//8‏ 

(؟) سنن البيهقي ؟/9١؟‏ . 

(4) أخرجه الدارقطني مرفوعا موقوقًا 45١/1١‏ ؛ والبيهقي مرفوعًا وموقوقًا 1/١91-71؟‏ ؛ وعبدالرزاق في مصنفه 
موقوفًا 0/1 ؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار مرفوعً) وموقوفًا 287/١‏ ؛ وابن المنذر في الأوسط موقوفًا 
7 ؛ والخطيب البغدادي في تاريخه مرفوعا وموقوفًا 71/4 . انظر : المغني 2١1/1١‏ ؛ بداية المجتهد 
0 ؛ بدائع الصنائع١71/1١‏ ؛ فتح القدير 645-448/١‏ ؛ البناية ؟/518-7194 ؛ المجموع شرح المهذب 
*/ .لا-١/‏ ؛ كشّاف القناع 3517/١‏ ؛ عمدة القاري 545/6 . 

(9) انظر : البناية 9١/4؟8-5؟5‏ . 

(5) انظر : بداية المجتهد 184/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 7١/7‏ . 


الترجماني '''؛ واعتبره ابن حبان من مناكير سعيد ال 


ثانيا : في سنده سعيد بن عبدالرحمن اجيس" أ فهو وإن كان وتّقه بعضهم فقد قال 
فيه ابن عدي :«وسعيد بن عبدالرحمن له أحاديث غرائب حسان وأرجو أنها مستقيمة» وانما 
يهم عندي ف في الشيء بعد الشيء. يرفع موقوفا ويوصل مرسلا لا عن 00 0 وقال 
فيه ابن حبان :«يروي عن عبيدالله بن عمرو وغيره من الثقات أشياء موضوعة»!", ثم 


أشار إلى أن من متاكيره هذا الحديث'' .؛ وقد ليّنه يعقوب بن سفيان الفسويء وقال أبو 


حاتم :دلا يحتج 7 


ثالثا: 0 موا أب كز" بوالساتي'" :وموس يو هارو" والارفطي 
وابن عدي ''"", والبيهقي ١‏ إلى أن الصحيح أن هذا الحديث موقوف على ابن عمر 
رضي الله عنهما 1 

ولقد رواه كل من مالك بن أنسء وعبدالله بن عمر العمري. عن نافع؛ عن ابن عمر 


لد" 





. ٠١8/1١ انظر : تأريخ يغداد 58/9 ؛ علل الحديث لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) انظر : المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين "77/١‏ ؛ ميزان الاعتدال ١48/1‏ . 

(6) انظر : العلل المتناهية (التعليق) 464/١‏ . 

(4) الكامل في ضعفاء الرجال 20١/17‏ . 

(0) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين "11/١‏ . 

. ١48/17 ؛ ميزان الاعتدال‎ 777/١ انظر : المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين‎ )١( 

(1) انظر : تهذيب التهذيب 558/4 ؛ ميزان الاعتدال ١48/7‏ ؛ تأريخ بغداد 14/4 . ولكن قال عنه أبو حاتم في 
الجرح والتعديل 41/6 :وصالح». 

(4) انظر : تأريخ بفداد /58-117 ؛ علل الحديث لابن أبي حاتم ٠١4/١‏ ؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
1 ؛ فتح القدير 481/١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 7١/7‏ . 

(9) انظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية 7١8/١‏ ؛ نصب الراية ١1/1‏ . 

)0 انظر : الجامع لأحكام القرآن ١1١/1١١‏ : 

. 211-817١/1١ ؛ التعليق المغفني‎ 42١/١ انظر : سآن الدارقطني‎ )١١( 

. 2٠١/7 انظر : الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١1( 

. 51١/7 انظر : سنن البيهقي‎ )١19( 
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ينانا 


ااا له 0 ِ 
رضي الله عنهما ‏ موقوق '. بل قد رواه غير أبي إبراهيم الترجماني؛ عن سعيد بن 
عبدالرحمن ا جمحي موقوفًاء ومن رواه موقوفًا عن سعيد الجمحي : يحيى بن أيوب, 
والليث'''. ويناء على ذلك فيكون سعيد الجمحي قد وقفه على ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما '''؛ أي أن أيا إبراهيم الترجماني تفرد برواية هذا الحديث مرفوعا كما ذكر ذلك 


امك ا 
وفي الحقيقة أن كلامهم قد اضطرب في نسبة الخطأ في رفعه. فمنهم من ينسب 
الرهم في رفعه لسعيد الجمحيء ومنهم من ينسبه لأبي إبراهيم الترجماني الراوي عن 
)0( 


سعيدا"'؛ فهذا البيهتي يقول :«تفرد أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث 
مرفوعا»'"'. وهذا ابن عدي يقول :دلا أعلم أحداً رفعه عن عبيدالله غير سعيد بن 
عبدالرحمن»'"'. والذي يهمنا هنا اتفاقهم على أن رفعه خطأ وأن الصواب وقفه . 

وبناء على ذلك فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .)١!-‏ 

وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

تبيّن لنا مما سبق أنه أختلف في من ينسب الخطأ إليه في رفع هذا الحديث. فمنهم من 
ينسبه إلى سعيد الجمحي. ومنهم من ينسبه إلى أبي إبراهيم الترجماني الراوي عن سعيدء 
وعلى كلا الحالين فإنه ما لا يخفى أن الرفع زيادة, والزيادة من الثقة مقبولة عند الجمهور 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 457/١‏ ؛ وعبدالرزاق في مصنفه 1 كلاهما من طريق مالك بن أنس ؛ 
وابن ال منذر في الأوسط 2١1//7‏ من طريق مالك بن أنس وعبدالله العمري . انظر :سان البيهقي؟1/١12-11؟؟‏ ؛ 
تأريخ بغداد 18-717/9 ؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 7١0/١‏ ؛ نصب الراية ؟/؟17 ؛ التعليق المغني 
0 ؛ فتح القدير 481/١‏ ؛ علل الحديث لابن أبي حاتم ٠١8/1١‏ . 

(1) أخرجه البيهقي ١1١/1‏ ؛ والدارقطني١/١21‏ من طريق يحيى بن أيوب ؛ والطحاوي في شرح معاني الأثار من 
طريق الليث 4017/١‏ . انظر : سنن البيهقي 31١/9‏ . 

(1) انظر : البناية ؟/578 ؛ عمدة القاري 729/4 . 

(4) انظر : سنن البيهقي 51١/7‏ . 

(9) أنظر : فتح القدير 48/1١‏ ؛ نصب الراية ؟/155 . 

(5) سنن البيهتي 511/19 . 

(1) الكامل في ضعفاء الرجال 200/7 . 

(1) انظر : المحلّى 3181-18./14. 


من الفقهاء والمحدثين. وفي حالة تعارض الوقف والرفع فالمختار أن الاعتبار للرافع بعد 
كونه ثقةء وليس للأكثر ولا للأحفظء إذ لا تعارض في رواياتهم؛ فالراوي قد يقف الحديث 
رقنا يفده وسعيد الجتخن: وآ إبراغيم العرجماتي تقفاو ؟” 0 
| أما سعيد الجمحي فقد وثّقه كل من يحيى بن معينء وابن نميرء وموسى بن هارون. 

والعجلي ٠‏ وأبو عبدالله الحاكم. وقال أحمد والنسائي :«لا بأس به». وقال أبو حاتم : 
وصالع»'"'. 

وأما أبو إبراهيم الترجماني فقد قال فيه أحمد. ويحيى بن معين. وأيو داود, 
والنسائي : «ليس به بأس». ومعلوم أن قول ابن معين في الشخص «ليس به بأس» يعد 
توثيقًا له. وقال أبو حاتم :«شيخ»., وقال ابن قانع :«دثقة», وذكره ابن حبان في الثقات, 
وأخرج له الحاكم في المستدرك!"'. 

ثم على تقدير وقفه على ابن عمر ‏ رضي الله عنهما فقد قال الطحاوي في كتاب 
اختلاف العلماء :دلا يُعلم عن اتسين المطانة خلافي: كنا دوكر ماع سير 

ولكن أعترض على هذا الجواب بما يلي : 

أما بالنسبة لسعيد الجمحي فقد تكلم فيه. وقد ذكرت قول ابن عديء وأبن حبان, 
وغيرهما فيه. وذلك في معرض مناقشة الدليل!"*. 

وأما بالنسبة لأبي إبراهيم الترجماني وما نقلوا من توثيق ابن معين له فإنه معارض 
بالنسبة لحديث ابن عمر بما نقل عن يحيى بن معين من أنه انتخب على أبي إبراهيم 
الترجماني, فلما بلغ هذا الحديث جاوزه. فقيل له : كيف لا تكتب هذا الحديث ؟ قال 


)١(‏ انظر : فتح القدير 4845/١‏ ؛ الجوهر النقي 1 ؛ نصب الراية 151/7 ؛ الإحكام في أصول الأحكام لابن 
حزم 77/١-174/17‏ ؛ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص 50-89 . 

(1) انظر :تأريخ بغداد 15/4؛ الكامل في ضعفاء الرجال 545/7 ؛ الجرح والتعديل 25-4١/4‏ ؛ تهذيب التهذيب 
4 ؛ ميزان الاعتدال ١48/1‏ ؛ فتح القدير 141/١‏ ؛ نصب الراية 1717/1 ؛ عمدة القاري 544/4 . 

() انظر : تأريخ بغداد 558-754/1 ؛ الجرح والتعديل 107/17 ؛ تهذيب التهذيب ١/١715-117؟‏ ؛ العقات 
٠4‏ ؛ فتح القدير 445/١‏ ؛ نصب الراية 1517/17 ؛ الجوهر النقي 51١/19‏ . ْ 

(4) انظر : الجوهر النقي ؟/١؟؟‏ . 

(4) انظر : ص 385 . 


انا 


يعي + قعل القه بي إن كتبت هنا الحديت؟ ”. 
وأما بالنسبة لدعوى الإجماع وأنه لا يُعلم عن أحد من الصحابة خلافه فقد قال ابن 
حزم : «فإن ادّعوا إجماعا في ذلك كانوا كاذبين على الأمة. لقولهم عليهم بغير علم, 


وبالظن الذي لا يحل»!'. 
ثم هم قد خالفوا قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وذلك بالتفريق بين أن تكون 


8 ا ا 1 5 زفيق 
الفوائت خمسا فأقل, أو أن تكون أكثرمن خمس'''. 


وأما زيادة الثقة نهي مسألة فيها خلاف!4'. 
الدليل الرابع . حديث : (لا صلاة لمح عليه صلاة] '*. 
وجه الدلالة : أن من عليه صلاة فائتة لا يجوز له أن يصلي صلاة حاضرة. ولو صلّى لم 
تصح. وبناءً على ذلك فيجب عليه أن يصلي الفائتة أولاً ثم يصلي الحاضرة. أي 
الترتيب واجب . 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

هذا الحديث لا أصل له. قال ابن الجوزي :«هذا حديث نسمعه عن ألسنة الناس؛: وما 


أن 


عرفنا له أصلا»'''. وروى بسئده عن إبراهيم الحربي أنه قال :«قيل لأحمد : ما معنى 
حديث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا صلاة لمن عليه صلاة ؟ فقال : لا أعرف هذا البتة؛ 


قال إبراهيم : ولا سمعت أنا بهذا عن النبي -صلى الله عليه وسلم ‏ قط»”''. وقال 


أبوبكر : وهو باطل, وتأوله جماعة على معنى لا نافلة لمن عليه فريضة»!*. وقال الشيخ 


. ٠١8/1١ انظر : تأريخ بغداد ؛ علل الحديث لابن أبي حاتم‎ )١( 


(') المحلى 181١/4‏ . 
(9) انظر : المحلّى 181/4 . 
(4) انظر : اختصار علوم الحديث ص 05-08 ؛ شرح علل الترمذي 255-415/١‏ . 


(0) انظر : المغني 5١١/1١‏ ؛ عمدة القاري 164/14 ؛ تحنة الأحوذي 871/١‏ . 

(5) العلل المتناهية 429/١‏ . 

(1) العلل المتناهية 46/١‏ . انظر : المفني 5١١/١‏ ؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/5١؟‏ . 
(4) عمدة القاري 5/4غ؟ . : 


"745 


تقي الدين ابن دقيق العيد في «الإمام» :دما عرفنا له أصلاء!") 


(0 


: وقال ابن قدامة‎ ٠ 
هذا الحديث لا أصل له»‎ 
أن الترتيب في الصلوات المؤداة هو في الفعل ولو كان الزمان واحداً.‎ ٠ الدليل الخامس‎ 
كالجمع بين الصلاتين في وقت إحداهماء حيث يجب الترتيب بينهماء أي أن القضاء يشبه‎ 
.77 الأداء في يعوب تركنية القلواة‎ 
أن الترتيب شرط لصحة الصلاة, في حين أن الجماعة ليست شرطا‎ ٠ الدليل السادعن‎ 
لصحتها على الصحيح. لذا فإن من كان عليه فائتة وخشي فوات الجماعة الحاضرة وجب‎ 
. ©! عليه تقديم الفائتة على الجماعة الحاضرة‎ 
الدليل السابع : يستدل لهم بأن توقيت الفائتة بوقت الذكر أضيق من توقيت الحاضرة, لذا‎ 
. 4 وجب تقديم ما'تطيق‎ 

وهذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الثاني: والله أعلم . 

والذي يظهر لي في هذه المسألة أن الراجح هو قول أصحاب الاتجاه الأولء الذين ذهبوا إلى 
جواز تقديم الجماعة الحاضرة على الفائتة السابقة» وذلك لقوة الأدلة. وضعف المقاومءوالله 


أعلم. 


, نصب الراية ؟/155‎ )١( 

.5١1١/1 المغني‎ )9 

() انظر : بداية المجتهد 186-1١814/1١‏ ؛ المغني "١‏ ؛ كشاف القناع 380/١‏ . 
(4) انظر : المفني 5١7/١‏ ؛ نهاية المحتاج /1١‏ 787-541 ؛ مغني المحتاج ١18/1‏ . 
(0) انظر : نيل الأوطار ؟/7” . 


“انا 


المسالة الرابعة 
صلاة المنفرد خلف الحف 


ما لا شك فيه أن الإسلام دين الوحدة والإخاء والنظام. وأكبر دليل على ذلك 
مشروعية صلاة الجماعة. حيث يلتقي المسلمون في المساجد خمس مرات في اليوم؛ يتفقد 
بعضهم أحوال بعض.؛ ويرى بعضهم بعضاء وهذا يجسّد معاني الوحدة والإخاء في أجلى 
صورها. 

وإنّ حثُ الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على إكمال الصفوف. وزجره عن الانفراد 
خلف الصف لدليل واضح على حرص الإسلام على الاجتماع والوحدة والنظام؛ ونبذه للفرقة 
والخلات . 

وقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة المنفرد خلف الصف. وهل هي صحيحة أم لا ؟ 
فقد ذهب بعضهم إلى عدم صحة صلاته, وذهب آخرون إلى صحتهاء مع اتفاق الطرفين 
على أنه أمر منهي عنه!". 
وفيما يلي أعرض رأي شيخ الإسلام ابن تيمية, ثم أذكر أصحاب كل اتجاه مع 


عرض أدلتهم . 


رأم شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا 


لم يجد موقفا في الصف. معللاً ذلك بأن جميع واجيات الصلاة تسقط بالعجز '". 


)1( انظر : فتح الباري "١7/19‏ ؛ صحيح ابن خزية 5١/1‏ , 
(') انظر : مجموع الفعارى 45/17 ؛ الفتاوى الكبرى 7117/7 ؛ مختصر الفتاوى المصرية ص "4. 85 . 


كنا 


أصحاب الاتجاه الأول ٠‏ 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن صلاة 
المنفرد خلف الصف صحيحة:, مع اتفاة أنه أمر مني عنة يل هب بعصي أ 

مع اتفاقهم منهي بعضهم | 

كراهة ذلك . 

زفق ذهت الى :هذا القرل:من الصغابة + زيد بى ثابك رضي اللاصد ا 

ومن الأئمة والتابعين : الإمام الحسن البصري”'"', والأوزاعي'"'. وعبدالله بن 
لمبارك /* وأبو حنيفة؟": والشافعي'''؛ ومالك'"': وهو رواية عن الإمام سفيان 


04 
٠. الثوري‎ 


إدلة أصحاب الاتجاه الأول 
استدل أصحاب هذا الاتجاه بعدة أدلة أوردها فيما يلي : 


. 598/14 انظر : المجموع شرح المهذآب‎ )١( 

(؟) انظر : المغني 5١١/79‏ ؛ المجموع شرح المهذّب 758/4 ؛ بذل المجهود 5800/4 ؛ عون المعبود 575/1 . 

(6) انظر : المفنسي 7١١/79‏ ؛ المجموع شرح المهدّب 198/4 ؛ معالم السئن "8/١‏ ؛ بذل المجهود 0١/4‏ ؛ عون 
المعبود 7195/7 . 

(4) انظر : سنن الترمذي 4247/١‏ ؛ شرح السنة 7378/7 ؛ المجموع شرح المهذب 7598/4 . 

(0) انظر : الإفصاح ١84/١‏ ؛ المغني 5١١/17‏ ؛ بدايةالمجتهد 144/١‏ ؛المجموع شرح المهذّب 7584/4 ؛ فتح 
القدير "01/١‏ ؛ البناية 47/7" ؛ شرح السنة 7/8/7 ؛ معالم السنن١/88‏ ؛ بذل المجهود 0١/4‏ ؛ عون 
المعبود 77/5/19 . 

(1) انظر : اختلاف العلماء ص 19 ؛ ستن الترمذي 467/١‏ ؛ الإفنصاح ١84/١‏ ؛ المغني 5١١/19‏ ؛ بداية المجتهد 
,المجموع شرح المهذّب 158/4 ؛ مغني المحتاج ١/48-141؟‏ ؛ روضة الطالبين 56١/١‏ ؛ شرح 
السنة 7/8/7 ؛ معالم السنن "68/١‏ ؛ بذل المجهود "6.١/4‏ ؛ عون المعبود 575/1 , 

(1) أنظر : مواهب الجليل ١١4/19‏ ؛ الإفصاح 154/١‏ ؛ المغني 1١١/7‏ ؛ بداية المجتهد ١65/١‏ ؛ المجموع شرح 
المهذّب 98/4 ؛ الكافي للقرطبي ص 27 ؛ شرح السنة */778 ؛ معالم السنن 588/١‏ ؛ بذل المجهود 
60/4" ؛ عون المعبورد 1/5/1" . 

(4) انظر : المجموع شرح ال مهدب 158/6 ؛ شرح السنة 598/7 . 


فض 


الدليل الأول ٠‏ عن الحسن, عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ :1 أثه انتهع إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وهو راكع. فركع قبل أن يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنبي ‏ صلم الله 
عليه وسلمر. فقال ؛ زاددك الله حرصا ولا تخذ] ١7‏ . 
وجه الدلالة : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يأمر أبا بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ بإعادة 
الصلاة مع أنه أتى ببعضها منفرد) خلف الصف, فإذا جاز أداء جزء من الصلاة على حال 
الانفراد جاز أداء سائر أجزائها كذلك . 

ثم إنه لو كان من صلى خلف الصف منفرد) لا تجزئه صلاته. فإنه من باب أولى ألا 
يعتبر من دخل في الصلاة منفردا داخلاً فيهاء وذلك كمن افتتح صلاته على مكان نجس ثم 
صار إلى مكان طاهرء إذ إن صلاته في هذه الحالة تعتبر فاسدة, ولكن لا كان دخول أبي 
بكرة في الصلاة دون الصف دخولاً صحيحاً؛ فإن صلاة المصلي كلها دون الصف صلاة 
1 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : حمل عدم أمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي بكرة بالإعادة على العذرء وهو 
الجهل بحكم ذلكء أو خشية الفوات, وأما الأمر بالإعادة في غيره من الأحاديث فيحمل 
على العلم بالحكم؛ ولذا فإن عدم أمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ له بالإعادة ليس دليلاً 
عن شيزة سلاة المنقره: بحل السك 1 
ثانيا : حمل عدم أمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي بكرة بإعادة الصلاة على أن 
الصلاة أو الركوع خلف الصف كانت جائزة» ثم ورد النهي عنها بقوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ :[ولا تخد] . فلا يجوز العود إلى ما نهى عنه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. 


ومعلوم أن النهي يقتضي الفساد '“/ قال ابن حزم :«نحن على يقين ‏ نقطع به أن الركوع 


. 150/١ أخرجه البخاري في كتاب الأذان, هاب إذا ركع دون الصف‎ )1١( 

(1) انظر : المغني 7١11-11١/7‏ ؛ بداية المجتهد 144/1١‏ ؛ اختلاف الحديث ص 18١‏ ؛ المجموع شرح المهذّب 
74 ؛ فتح القدير "07/١‏ ؛مغني المحتاج ١/47؟‏ ؛ سبل السلام ؟/80-84 ؛ شرح معاني الآثار 
545-01 ؛ معالم الستن 9848/١‏ ؛ عون المعيود 775/17 ؛ تحفة الأحوذي ؟/8-14؟ . 

(9) انظر : المغني 5١7/17‏ ؛ الكافي لابن قدامة 141/١‏ ؛ سبل السلام ؟/87, 88 . 

(4) انظر : فتح الباري 9١6/7‏ ؛ المفني 3١7/17‏ . 


لكا 


دون الصف إنما حرم حين نهى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . فاذ ذلك كذلك فلا إعادة 
على من فعل ذلك قبل النهيء ولو كان ذلك محرما قبل النهي لما أغفل ‏ عليه السلام - 
أمره بالإعادة, كما فعل مع غيرو»!'. 

وبذلك يكون هذا الحديث حجة على من استدلوا به. حيث إنه يدل على أن الركوع 
دون الصف ثم دخول الصف بعد ذلك لا يجوزء لذا فمن باب أولى عدم جواز صلاة المنفرد 
خلف السك 

وأجيب عن هذه المناقشة من وجهين : 
أ النهي عن العود في حديث أبي بكرة محمول على الندب. والإرشاد له في المستقبل 
إلى ما هو أفضل. فالنهي هنا نهي تنزيه لا تحريم. إذ لو كان نهي تحريم لأمره النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ بإعادة الصلاة''". 
ب- قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :[ولا تعد] يحتمل عدة معاني: وهذا ما سب 
الاختلاف في معناه. فقيل معناه : لا تَعْدٌ إلى الإحرام خارج الصف, وقيل معناه : لا تَعَدْ 
إلى الركوع دون الصف, وقيل معناه : لا تَعْدْ في إبطاء المجيء إلى الصلاة؛ وقيل معناه : 
لا تَعْدْ إلى دخولك في الصف وأنت راكع؛ فإنها كمشية البهائم. وقيل معناه : لا تَعْدْ إلى 
إتيان الصلاة مسرعا. وقيل معناه : لا تعد من العدو. وهو سرعة المشيء وقيل معناه : 
لا تُعدٌ من الإعادة, أي : لا تُعد الصلاة . 

لذا إن قوله د سن )للد ليد ركه :1و7 لا يفهم منه النهي عن الصلاة 
منفردا خلف الصف فقطء لاحتماله معاني أخرى, والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بَطْلَ به 
الاستدلال!2. 

ولكن اعترض على الشق الأخير من الوجه الثاني من هذا الجواب بما يلي : 


. المحلى )ذه‎ )١( 

(9) انظر : المحلى 4/لاه-8ة . 

) انظر : بداية المجتهد ١45/1١‏ ؛ فتح الباري 9١/1‏ ؛ معالم السنن "15/١‏ ؛ نصب الراية 4/1" ؛ تحفة 
الأحرذي 70/19 . 

(4) انظر : شرح معاني الآثار "57/١‏ ؛ التلخيص الحبير 04/١‏ ؛ بذل المجهود 817/4" ؛ سبل السلام 84/7 ؛ 
تصب الراية 9/19" . 


لكان 


قال ابن حجر:«قوله :[ولا تعد]ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من 
العود ؛ وحكى بعض شراح المصابيع أنه روي يضم أوله وكسر العين من الإعادة؛ ويرجّح الرواية 
الشهورة ما تقدم من الزيادة في آخره عند الطبراني :[ صل ما أدركت واقض ما سبقك ] ١!»‏ . 
ثالغا : أن حديث أبي بكرة ‏ رضي الله عنه - مخصّص لعموم حديث وابصة ‏ رضي الله 
عنه!') ‏ وهذا التخصيص يكون كما يلي : 

إن من ابتدأ الصلاة منفرد) دون الصف. ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم 
تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكرة أما من ابتدأ الصلاة منفرداً دون الصف. ولم 
يدخل في الصف إلا بعد القيام من الركوع؛ فإنه تجب عليه الإعادة لعموم حديثي وابصة, 
وعلي بن شيبان ‏ رضي الله عنهما -'". 
رابعا : ما أشار إليه ابن سيد الناس من أن حكم الشروع في الركوع دون الصف يختلف 
عن حكم الصلاة كلها خلفه. مستشهداً با يراه الإمام أحمد من أن صلاة المنفرد خلف 
الصف باطلة؛ وأن الركوع دون الصف جائز'*. 
خامسا : الاعتبار إنما هو بإدراك الركوع مع الإمام في الصفء وليس في حديث أبي بكرة 
رضي الله عنه ‏ ما يدل على أنه لم يَصل إلى الصف إلا بعد قيام النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ من الركوع: وبناءً على ذلك فهذا الحديث ليس فيه حجة لمن استدلوا يه'*. 
الدليل الثائج : عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : [صليت أنا ويتيم فم بيتنا 


خلف النبي ‏ صل الله عليه وسلم- وَأْمّم زمٌ سليم خلفنا] '". 


(1) فتح الباري 314/7 . 

(1') حديث وابصة هو : [ أن رسول الله صلم الله عليه وسلم رام رجلا يصع خلف الصف وحده. قامره أن يعيد 
الصلاة]. أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب الرجل يصلي وحده خلف الصف 87/١‏ 1., وهو أحد أدلة 
أصحاب الاتجاه الثاني . 

(5) انظر : فتح الباري ؟/6١9‏ . وحديث علي بن شيبان يأتي مع أدلة أصحاب الاتجاه الثاني ص 4-1-4058 

(4) انظر : نيل الأوطار 5١١/7‏ .. 

(8) أنظر : تهذيب السخن لابن القيم 789-1518/1١‏ . 

() أخرجه البخاري في كتاب الأذان, ياب المرأة وحدها تكون صنًا 1/8-117/١‏ ؛ ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات١//81+‏ . 


لذن 


وجه الدلالة : استدل القائلون بصحة صلاة المنفرد خلف الصف بهذا الدليل من وجهين : 

أ- قياس الرجل على المرأة في جواز الانفراد في الصلاة خلف الصف. وأن الرجال 

والنساء في ذلك سواء!'. 

ب- أن الصبي اليتيم لم تكن له صلاة'''. فكأن أنسا ‏ رضي الله عنه ‏ كان يصلي 

خلف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وحده. وأقره النبي ‏ صلى الله عليهوسلم ‏ على ذلك '"'. 
ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 

أولا : أن القول باتحاد أحكام الرجال والنساء فيه نظرء فسنة النساء هي القيام خلف 

الرجال. وإنما ساغ قيام المرأة منفردة لامتناع أن تصف مع الرجالء بخلاف الرجل. مع العلم 

أن على النساء ‏ إذا كَثُرْنَ ‏ من إقامة الصفوف ما على الرجال؛ لعموم الأمر يذلك/2. 

ثانيا : أن القياس هنا غير صحيح: لأنه قياس في مقابل النصء فالنبي ‏ صلى الله عليه 

وسلم - نهى أبا بكرة أن يعود, وأُمَّرَ من صلى خلف الصف بالإعادة '*). 

ثالغا : أن القياس هنا لا يصح لأنه أيضا قياس منهي عنه على مأمور به. إذ إن صلاة 

الرجل منفرد)ً خلف الصف مع وجود فرجة فيه منهي عنها بالاتفاق. في حين أن صلاة 

لمرأة وحدها ‏ إذا لم يكن هناك امرأة أخرى ‏ مأمورٌ بها بالاتفاق'". 

رابعا : أن القول بأن الصبي اليتيم الذي صلى مع أنس لم تكن له صلاة لا يسلّم. لأن 

النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أقامها خلفه؛ فلو أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لم يعتبر صلاة 

التيم, لأقامهما عن يمينه كما فعل مع كل من ابن عباسء وجابر - رضي الله عنهما '"". 


)١(‏ انظر : المغني 5١71/7‏ ؛ بداية المجتهد 164/1١‏ ؛ اختلان الحديث ص 187-١81‏ ؛ البناية 5117/17 ؛ فتتح 
الباري 545/7 ؛ معالم السنن 58/١‏ ؛ تحفة الأحوذي 75/3١‏ . 

(') وهناما أشار إليه ابن خزية في صحيحه ١9/7‏ حيث عنون لهذا الحديث بقوله :وباب إمامة الرجل الرجل والغلام 
غير المدرك والمرأة الواحدة» . 

(6) انظر : سنن الترمذي 481-4814/١‏ ؛ اختلاف العلماء ص 27-817 . 

(4) انظر : المحلى4//اه ؛ المغني 17/؟١2!؛‏ بداية المجتهد ١95/1١‏ ؛ فتح الباري 55/1 ؛ عرن المعبود ؟/9/ا؟؛ 
نحفة الأحوذي 32/7 . 

(©) انظر : تعليق محمد حامد النقي على تهذيب السنن لابن القيم 9117//١‏ . 

(0) انظر : صحيح ابن خزيمة 3١/7‏ ؛ فتح الباري 1/؟١"‏ ؛ تهذيب السنن لابن القيم "5/١‏ . 

(1) انظر : ستن الترمذي 281/١‏ . 


يدانا 


الدليل الثالث ٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال :[أتيت رسول الله صلم الله 


عليه وسلم ‏ من آخر الليل فصليت خلفه. فائخذ بيدي فجرّنع فجعلني حذاءه ..] .)١(‏ 
وجه الدلالة : أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أدى جزع من صلاته منفردا خلف النبي 
صلى الله عليه وسلم . ومع ذلك لم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعادة 


أ 
الصلم” . 


ولقد نوقش هذا الدليل من وجهيسن : 
أولاً : عدم أمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ له بالإعادة ما لأنه لم يكن قد تُهِي عن 
الصلاة خلف الصف أو لأن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كان معذورا بالجهل. أي أنه 
كان يجهل موقف المأموم بالنسبة للإمام في حالة عدم وجود مأموم آخر. 
ثانيا : هذه الرواية لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ تختلف عن روايات الصحيحين 
التي ورد فيها أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قام عن يسار النبي ‏ صلى الله عليه 

1 اه إل 0 

وسلم ‏ وليس خَلْقَه فجعله التبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن يمينه' أ. ومعلوم أن روايات 
الفحعتن مقدمة عل غيرها من الروايات 7 

ولكن أجيب عن الوجه الثاني من هذه المناقشة بما يلي : 

روى مسلم عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال :...ثم قام !*' فصلم في ثوب واحد خالف 
بيد طرفيه. فقمت خلفه. فابخذ باذني فجعلني عن يمينه] ('' . نهذا حديث في صحيح 
مسلم صريح في أن جابراً - رضي الله عنه ‏ كان خلف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولم 
)١(‏ أخرجه أحمد "6.0/١‏ . 
)١(‏ انظر : تحفة الأحوذي 54/3١‏ . 
(19) حديث ابن عباس أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوكه الإمام خلفه إلى يمينه 

عت صلاته 1717/1١‏ ؛ ومسلم في ككتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 011/١‏ ؛ 


وسيأتي بنصه في الدليل الرابع . 
(4) انظر : تحفة الأحوذي 71/17 . 


(8) أي التبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 
(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 871/١‏ . 


"54 


عن يساره؛ ويمكن الاستدلال به بدلاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . مع أنه 
يمكن الاستدلال برواية الصحيحين لحديث ابن عباس كما في الدليل الرابع 3 
الدليل الرابع ٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال :[صليت مع النبي ‏ صلم الله 
عليه وسلم ‏ ذات ليلة فقمت عن يساره. فابخذ رسول الله صلح الله عليه وسلم براسم 
من ورائم فجعلنم عن يمينه. فصل ورقد فجاءه المؤّكخ. فقام وصلم ولم يتوضام (1. 
وجه الدلالة : أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ صار خلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أثناء إدارته له. أي أن بعض الصلاة أذاه ابن عباس وهو منفرد) خلف الصف, ولم 
يأمره الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بإعادة الصلاة'". 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن الُْدارَ من الشمال إلى اليمين أثناء الصلاة لا يطلق عليه منفرد خلف الصفء. فما 
هي إلا لحظات سريعة لا يتعلق بها حكم!'". 
الدليل الخامعن : قياس المنفرد خلف الصف على الإمام. وعلى المنفرد الذي يصلّي لوحده. 
فصلاتهما منفرديّن دليلٌ على أنه ليس في الانفراد شيء يفسد الصلاة!*'. 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

هذا. قياس غير صحيح, لأن الإمام مأمور بالتقدّم على المأمومين'”', وأما المنفره 
الذي يصلي وحده فليس هناك نص ينهاه عن الصلاة وحدهء أو نص يوجب عليه أن يصفّ 
بجانب غيره؛ بل إن فعل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يدل على مشروعية ذلك . 





(1) أخر جه البخاري في كتاب الأذان, باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوكه الإمام خلفه إلى يمينه مت صلاته 
01١‏ ؛ وروي ذلك عن جابر ‏ رضي الله عنه . أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 18/7١؛‏ وابن ماجة في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيها. باب الاثنان جماعة "١7/1١‏ . 

(') أنظر : سنن البيهقي ٠١5/17‏ ؛ نيل الأوطار 5١١/7‏ . 

(©) انظر : المحلّى 87/4 ؛ نيل الأوطار 5١0/7‏ . 

(4) انظر : اختلاف الحديث ص 187 ؛ تهذيب السخن لابن القيم ”51//١‏ . 

(0) انظر : بداية المجتهد ١18/١‏ ؛ تهذيب الستن لابن القيم 719/1١‏ . 


الدليل السادسن ؛ روي عن جماعة من الصحابة أنهم ركعوا دون الصف. ثم مشوا إلى 
الصف, واعتدوا بتلك الركعة التي ركعروها دون الصفء, ومنهم عبدالله بن مسعود. وزيد 
بنانابت: وعبدالله بن الزبير'') - رضي الله عنهم ‏ . 

ويناقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه : 
أولا : أن حكم الركوع دون الصف يختلف عن حكم الصلاة كلّها خلف الصف والدليل 
على ذلك أن الإمام أحمد يبطل صلاة المنفرد خلف الصف في حين أنه يجيز الركوع دون 
العف797, 
ثانيا : لعلهم أخذوا بحديث أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ متأولين قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ :[ولا تعد] بأحد التأويلات التي ذكرتها في مناقشة الاستدلال به!*'. والتي لا 
تتعارض مع ما ذهبوا إليه . 
ثالئا : عن عطاء أنه سمع عبدالله بن الزبير على المنبر يقول للناس :«إذا دخل أحدكم 
المسجد والناس ركوع؛ فليركع حين يدخلء, ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصف. فإن ذلك 
السنة»'*'؛ ويناء على ذلك فإن فعل هؤلاء الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مشروع؛ ولكن 
أقصى ما يفهم منه جواز ركوع المأموم دون الصف ودبيبه راكعًا حتى يدخل في الصف7". 
الدليل السابع : حكى الطحاوي الاتفاق على أن من كان يصلي في جماعة فخلا موضع 
رَجل أمامه, أنه ينبغي له أن يمشي حتى يقوم فيه . 
رجه الدلالة : أن المصلي أثناء انتقاله من صف إلى صف يكون منفرداء ولكن ذلك - بناءً 
على هذا الاتفاق ‏ لا يضره؛ ولا يفْسد عليه صلاته. ولو كانت صلاة المنفرد خلف الصف 
غير صحيحة لفسدت على المنتقل اق عندما صار منفردا وإن كان ذلك أقل القليل, 





. 5١1/7 ؛ نيل الأوطار‎ "68-1 91/١ انظر : شرح معاني الآثار‎ )١( 

(1) انظر : صحيح ابن خزيمة 91/7 . 

9) انظر : نيل الأوطار 75١١/7‏ . 

(غ) انظر: ص 794 . 

(1 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 91/5 ؛ وصحّح سنده الأعظمي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 45/1 :درواه 
الطبراني في الأوسط. ورجاله رجال الصحيح» . 


(1) وهنا ما أشار إليه ابن خزيمة في عنونته لهذا الحديث . انظر : صحيح ابن خزية 79/7 . 


كما أن من وقف على مكان نجس أثناء الصلاة ولو لوقت يسير فسدت صلاته. لذا فإن 
هذا الاتفاق يعتبر دليلاً على صحة صلاة المنفرد خلف الصف!١).‏ 

هذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الأول . 

ويناقش هذا الدليل بما يلي : 

إن المنتقل من صف إلى صف مثله مثل المذر من الشمال إلى اليمين؛ إذ إنه لا يعتبر 
منفرد) خلف الصف. ففترة الانتقال فترة سريعة لا يتعلق بها حكم. بل هي أقصر بكثير من 
الوقت الذي يستغرقه من يركع دون الصف حتى يلحق بالصف . 





. 751/١ انظر : شرح معاني الآثار‎ )١( 


ء.١‎ 


أصحاب الإتجاه الثاني , 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف . 

وبمن ذهب إلى هذا القول من الأئمة والتابعين : الإمام إبراهيم النخعي'''. والحسن 
أ 07 0 508 لبماك لكل 50 يدثلل والشكم بق 
5 تررك 00000 ا اذ 0كل, وأهل الظاء 17, والإمام 
05 


15١ 0‏ 5 زفق 3 : 
أحمد'''' ؛ وإسحاق بن راهويه''''؛ وهو رواية عن كل من الإمام سفيان الثوري 


والإمام مالك !14 . 





)١(‏ انظر : مصنف عبدالرزاق 84/7 ؛ المحلى ٠١/4‏ ؛ المفني17/١1١7‏ ؛ المجموع شرح المهذب 194/4 ؛ شرح السنة 
/7/8 ؛ معالم السنن 715/١‏ ؛ يذل المجهود 0١/4‏ ؛ عون المعبود 975/1 ؛ نيل الأوطار 7١١/7‏ ؛ سبل 


السلام 86/19 . 
(1) انظر : المفني 5١١/1‏ ؛ المجموع شرح المهدّب 198/6 ؛ بذل المجهود 55١/4‏ ؛ عون المعبود 777/17 ؛ نيل 
الأرطار 151/8 . 


() انظر : سنن الترمذي 20١/١‏ ؛ شرح السنة 78/1 ؛ بذل المجهود "6١/4‏ ؛ عون المعبود 715/17 . 

(1) أنظر : سنن الترمذي 427/١‏ ؛ شرح السنة 78/1 ؛ بذل المجهود "0١/4‏ ؛ عون المعبود 5975/1 . 

(0) انظر : سنن الترمذي 461//١‏ ؛ شرح السنة 778/7 ؛ بذل المجهود "60١/4‏ ؛ عون المعبود 575/1 . 

. 594/14 ؛ المجموع شرح المهذب‎ 5١١/7 ؛ المفني‎ ٠١/4 انظر : مصنف عبدالرزاق 85/7 ؛ المحلى‎ )١( 

(1) انظر : بداية المجتهد ١65/١‏ . 

(4) انظر : المحلى 50/6 . 

(9) انظر : المفني 751١/7‏ ؛ المجموع شرح المهذاب 558/14 . 

. 87/4 انظر : المحلى‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : سئن الترمذي 427/١‏ ؛ اختلاف العلماء ص 49 ؛ المحللّى ٠١/14‏ ؛ المغني 5١١/7‏ ؛ الإتنصاف 
'/85-584؟ ؛ الكافي لابن قدامة 140/١‏ ؛ حاشية الروض المربع ؟'//951 ؛ بداية المجتهد ١45/١‏ ؛ 
المجموع شرح المهذّب 48/14 ؛ الإفصاح ١84/١‏ ؛ البناية 3117/1 ؛ شرح السنة 78/1" ؛ بذل المجهود 
5/4 ؛ عون المعبود 9/7/7 ؛ معالم الستن 955/١‏ ؛ سبل السلام 84/7 ؛ نيل الأرطار 3١١/7‏ . 

)١!(‏ انظر : اختلاف العلماء ص "4 ؛ سنن الترمذي 4487/١‏ ؛ المحلّى 50/4 ؛ المفني 5١١/37‏ ؛ المجموع شرح 
المهذّب158/4 ؛ شرح السنة 7/8/7 ؛ بذل المجهود "8١/4‏ ؛ عون المعبود 771/17 ؛ معالم السنن 593/1١‏ 

. 50/4 انظر : المحلى‎ )١9( 

(14) انظر : العاج والإكليل لمختصر خليل ١١4/1‏ ؛ الإفصاح ١84/١‏ . 


أدلة أصحاب الإتجاه الثاني , 
استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهيوا إليه بعدة أدلة أوردها فيما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ عن وابصة بن معبد ‏ رضي الله عنه ‏ : [أن رسول الله صلم الله عليه 


وسلم_رأع رجلا يصلي خلف الصف وحده. فامره أن يعيد الصلاة] ١‏ . 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا :أنه حديث ضعيف, مضطرب الإسناد. فقد ضعفه الإمام الشافعي. وكان يقول :«لو 
ثبت لقلتبه» !ل وقال أبو عمر ابن عبدالبر :« إنه مضطرب الإسناد. ولا يثبته 


جماعة من أهل الحسيث»”''» وذكر البيهقتي أن صاحبا الصحيح لم يخرجاه لما وقع 
في إسناده من الاختلاف*' ؛ وقال الحاكم :«إنما لم يخرجه الشيخان لفساد الطريق 


وأما الاختلاف والاضطراب في سند هذا الحديث فهو أن منهم من يرويه عن هلال 
عن عمرو بن راشد عن وابصة. ومنهم من يرويه عن هلال عن ابن أبي الجعد عن وابصة, 


للا 
ومنهم من يرويه عن هلال عن وابصة :. 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب الرجل يصلي وحده خلف الصف 01١‏ ؛ والترمذي في أيواب الصلاة؛ 
باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده 848-4148/١‏ ؛ وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
صلاة الرجل خلف الصف وحده 75١-770/١‏ ؛ وأحمد 318/4 ؛ والبيهقي4/7١١-5١٠‏ . انظر : المحلى 
01/4-"0 ؛ بداية المجتهد ١59/1١‏ ؛ الإفصاح ١84/١‏ ؛ المغني 5١1/7‏ ؛ المجموع شرح المهذّب 5958/4 ؛ 
الكافي لابن قدامة١/ ١4١‏ ؛ حاشية الروض المربع 78/1 ؛ فتح الباري 7١7/7‏ ؛ شرح معاني الآثار "915/1١‏ ؛ 
عون المعبود 575/17 ؛ اختلاف العلماء ص 27 . 

(') أنظر : معرفة السنن والآثار 4/ 184-١417‏ ؛ مغني المحتاج 741//١‏ ؛ سبل السلام 04/7 ؛ تهذيب السنن لابن 
القيم 51/١‏ ؛ معارف الستن 5١١/1‏ . 

(؟) نيل الأوطار 7١١/7‏ ؛ معارف السئن ١١/19‏ . انظر : بداية المجتهد ١498/١‏ . 

(4) انظر : معرفة الستن والآثار ١84/4‏ ؛ نصب الراية 58/57 ؛ معارف الستن 5١١/1‏ . 

(6) معارف السنن 11/9" . 

)١(‏ انظر : اختلان الحديث ص 18١‏ ؛ معرفة السنن والآثار 4/ 184-١817‏ ؛ تهذيب الستن لابن القيم "13/1١‏ ؛ 
معارف الستن 11/17" . 


وقد أعلة البعض أيضًا بآن علال ين بساف تف يه عن وايضة””. 

وقد ثقل عن البزار قدحه في أسانيد هذا الحديث حيث قال :«أما حديث عمرو بن 
راشد فإن عمرو بن راشد رجل لا يُعلم حدّث إلا بهذا الحديث. وليس معروقا بالعدالة. فلا 
يحتج بحديثه؛ وأما حديث حصين فإن حصينا لم يكن بالحانظ. فلا يحتج بحديثه في حكم. 
وأما حديث يزيد بن زياد فلا نعلم أحدا من أهل العلم إلا وهو يضعف أخباره. فلا يحتج 
بحديئه, وقد روي عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن وابصة, وهلال لم يسمع من 
انق نشكا ع كر اال 
ثانيا : حمل أمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لذلك الرجل بإعادة الصلاة على الندب 
والاستحباب لا الإيجاب جمعا بين الأدلة !2 . 
ثالثا : حمل هذا الحديث على أن ذلك الرجل صلى خلف الصف وحده بغير عذرء وفي هذه 
الحالة تلزمه الإعادة!؛ 
رابعا : يحتمل أن يكون النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمره بالإعادة لمعنى آخر كان منه 
في الصلاة, لا لأنه صلّى خلف الصف وحده'* 

ولكن أجيب عن هذه المناقشات بما يلي : 
أولا : ما قيل في إسناد حديث وابصة لا يسلّم. لأن هذا الحديث صحّحه الإمام أحمد. 


وابن خزية (', وحسنه الترمذي'"! وحتى إن البيهقي وهو من أصحاب الإمام الشافعي 


. 985/١ انظر : تهذيب السنن لابن القيم‎ )1١( 

(9) نصب الراية 78/5 . 

() انظر : المجموع شرح المهذّب 598/4 ؛ فتح القدير 581/١‏ ؛ مغني المحتاج 747/١‏ ؛ فتح الباري "١1/7‏ ؛ 
معالم السنن 984-7178/1١‏ ؛ بذل المجهود "8١/4‏ ؛ عرن المعبود 75/1 ؛ تحفة الأحوذي 160/1 ؛ سبل 
السلام ؟/80 ؛ نصب الراية ؟/55 . 

ل انظر : نيل الأوطار 7١١/7‏ ؛ سبل السلام 88/7 . وهذه مناقشة جميلة . 

(9) انظر : شرح معاني الآثار "54/١‏ . 

(1) انظر : فتع الباري "١/19‏ ؛ الكافي لابن قدامة 150/1١‏ . 

(190) انظر : سنن العرمذي 2407/١‏ . 


ركد 


قال : «الخبر المذكور ثابت» 7 ': وقال صاحب الروض المربع :«إسناده ثقات»!؟). 

وأما بالنسبة لما ذكره البزار من تجريح في بعض الرجال فغير مسلم. أما عمرو بن 
راشد فقد ذكره ابن حبان في الثقات'''. وقال عنه ابن حزم :«عمرو بن راشد ثقة, وثّقه 
أخند بن ختبل وغيرق *"» وأنا يزيد نين زياد فقد قال عنه أحمد شاك :ويزيد بن ازياد 
ونّقه أحمد. وابن معين, والعجلي. وغيرهم»!* , وأما حصين بن عبدالرحمن السلمي فقد 
قال عنه أحمد شاكر :«تابعي ثقة مأمون»!"'. 

وأما القول بأن هلالاً لم يدرك وابصة فمعارض برواية الترمذي لهذا الحديث من 
طريق حصين'"'. قال الترمذي :«وفي حديث حصين ما يدل على أن هلالاً قد أدرك 
وابصة»!"'. كما أن الإمام أحمد قد أخرج هذا الحديث بسنده عن هلال بن يساف عن 
وابصة'"'. وصحّح أحمد شاكر هذا الإسناد مما يدل على أن هلالا أدرك وابصة!"'. 

وأما ادّعاء الاضطراب في سنده بسبب أن هلالاً يرويه مرةٌ عن زياد بن أبي الجعد. 
ومرة عن عمرو بن راشد. فهذا لا يسلّم. فقد قال ابن حزم :«ورواية هلال بن يساف حديث 
وابصة مرة عن زياد بن أبي الجعد. ومرة عن عمرو بن راشد قوة للخبر» '''' , وقال أحمد 
شاكر :«وليس هذا كما ظن بعض المحدثين اختلاف على هلال يضعف به الخبرء بل هو ظن 


. 7١١/8 نيل الأوطار‎ )1١( 

(1) الروض المربع بحاشية ابن قاسم 788/17 . 

') انظر : الفقات 6//ولا١‏ . 

(4) المحلى 4/4 . ولكن قال شعيب الارنؤوط في تحقيقه لكتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 01/5/08 : 
«قول ابن حزم في «المحلى » 06/5 : وثقه أحمد بن حنبل وغيره؛ وهم منه» . 

(0) تعلين أحمد شاكر على سنن العرمذي 429/١‏ . 

(1) تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي 448/١‏ . 

(0) انظر : سنن الترمذي ١/48غ-/,22‏ . 

(6) سنن العرمذي 421//١‏ . 

(5) أخرجه أحمد 7518/4 . 

. 04/4 أنظر : تعليق أحمد شاكر على المحلّى‎ )٠١( 

. المحلّى 6/"ه-عهة‎ )١١( 


. 


ُ 


خطأ. بل هو انتقال من ثقة إلى ثقة فيقوى به الحديث»'''. ولقد أشار ابن حبان إلى أن 
هلالاً سمع هذا الخبر من عمرو بن راشد عن وابصة بن معبدء ومن زياد بن أبي الجعد عن 
وابصة, وأن هذين الطريقين محفوظان!"' . 

وأما بالنسبة لما قيل من تفرد هلال بن يساف بهذا الخبر عن وابصة فقد نفى ابن حبان 
ذلك ثم رواه في صحيحه من طريق آخر حيث قال : «أخبرنا عبدالله بن محمد. قال : 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم, قال : أخبرنا وكيع, قال : حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد. عن 
عَمّه عبيد بن أبي الجعد, عن أبيه زياد بن أبي الجعد. عن وابصة بن معيد»'"'. كما أن 
الإمام أحمد أخرجه من طريق وكيع بمثل سند ابن حبان'“' . قال أحمد شاكر معلقًا على 
إسناد أحمد : «هذا إسناد صحيح رواته ثقات. وهو يدل على أن الحديث كان عند زياد 
فرواه عنه آله»!*. 

وعلى العموم فإن إغال كل من ذيادء وغصرن ين راعذ بين هلال ووابصة لا يوهن 
الحديث”''. قال ابن سيد الناس :«ليس الاضطراب الذي وقع فيه مما يضره»”"'. وقال 
أحمد شاكر بعد ذكره لروايات حديث وابصة ‏ رضي الله عنه ‏ كلامًا جميلاً حيث قال : 
«ولاختلات هذه الأسائيد ظن بعض العلماء أن الحديث معلول أو مضطرب. واختار بعض 
العلماء الترجيح بين هذه الأسانيد, والراجح الصحيح أن هذه الروايات يؤيد بعضها بعضاء 


ولا يضرب بعضها ببعض, وكلها أسانيد صحاح. رواتها ثقات»!"/ وقد أطنب الألباني 


. 54/4 تعليق أحمد شاكر على المحلى‎ )1١( 

(؟) انظر : الإحسان في تقريب صحيع ابن حبان 818/8 . 

(؟) الإحسان في تقريب صحيح ابن حيان 015/8 . 

(4) انظر : مسند الإمام أحمد 314/4 . 

(0) تعليق أحمد شاكر على المحلى 54/4 . 

() أنظر : تهذيب السنن لابن القيم ١//ا7”‏ . 

(10) تيل الأرطار ٠ 7١١/7‏ وقد أشار الشوكاني إلى أن ابن سيد الناس قد بيّن ذلك في شرحه لستن الترمذي وأطال 
في ذلك وأطاب . 

(4) تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي 48١/١‏ . 


في الكلام على هذا الحديث ثم قال :«ومما سبق يتبين أن الحديث صحيح. وليس من قبيل 
المضطرب في شيء كما توهم الع 

ثانيا : إن حمل أمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لذلك الرجل بإعادة الصلاة على الندب 
والاستحباب غير مسلّم. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم ‏ :لا تصلوا صلاة في يوم 


(؟) 


مرتين] ''', وقد اتفق الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قوله - 


صلى الله عليه وسلم ‏ (لا تصلوا صلاة فم يوم مرتيد] هو النهي عن أن يصلي الرجل صلاة 
مكتوبة عليه. ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض'"". 

ثالغا : إن القول بأنه يحتمل أن يكون النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أمر ذلك الرجل 
بالإعادة معنى آخرء وليس لصلاته منفرد) خلف الصفء قول معارض بقول النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ في حديث علي بن شيبان ‏ رضي الله عنه ‏ لمن صلّى منفرد خلف الصف 
بعد أمره بإعادة الصلاة :(لا صلاة للذي خلف الصف] '“'. وفي رواية :1لا صلاة لفرد 


خلف الصف.] '' . وهذا معنى زائد على المعنى الذي في حديث وابصة7" , وقد أشار ابن 
حزم رحمه الله إلى بطلان هذا التأويل معلل ذلك بأنه ‏ عليه السلام ‏ لم يكن ليدع 
بيان ذلك لو كان كما ادعواء وبأننا إذا أخذنا بهذا الطريق لم يعجز أحد لا يتقي الله أن 


يرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويُبطل أحكامها”". 

الدليل الثائ : قال ابن ماجة : حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة؛ حدثنا ملازم بن عمروء عن 
عبدالله بن يدر. حدثني عبدالرحمن بن علي بن شيبان, عن أبيه علي بن شيبان - رضي الله 
عنه -ء وكان من الوفد. قال :[خرجنا حتى قدمنا غلم النبي ‏ صلم الله غليه وسلم - 


. "98/١ إرواء الغليل‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد ١88/١‏ . 

(5) انظر : بذل المجهود 185/4 . 

(4) أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده 5920/١‏ . 
)0( أخرجه ابن حبان في صحيحه . انظر : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 880/9 . 

(1) انظر : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 1/5/8ة-.88 . 

(0) انظر : المحلى 657/4 . 


ا 


فبايحناه. وصلينا خلفه. ثم صلينا وراءه صلاة أخرم. فقضم الصلاة. فرام رجلا فرّمَا يصلى 
خلف الصف. قال . قوقف عليه نبي الله صلم الله عليه وسلم ‏ حين انصرف قال استقبل 


صلاتك. لا صلاة للذي خلف الصف] '''. وفي رواية :[استقبل صلاتك. فإنه لا صلاة لغرد 


خلف الصف] ''. 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : في إسناده مقال. قال البزار في مسنده :«عبدالله بن بدر ليس بالمعروف, إنا حدّث 
عنه ملازم بن عمروء ومحمد بن جابر؛ نأما ملازم فقد احثمل حديثه, وإن لم يحتج به, 
وأما محمد بن جابر فقد سكت الناس عن حديثه, وعلي بن شيبان لم يحدث عنه إلا ابنه, 
وابنه هذه صفته, وإنما يرتفع جهالة المجهول إذا روى عنه ثقتان مشهوران, نأما إذا روى 
عنه من لا يُحتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة؛ ولا ارتفعت جهالته»'''. وقال الإمام 


أحمد عن ملازم بن عمرو :د حاله 0000 وقال بق حاتم :دلا بأس به 000 


ثانيا : حمل الأمر بإعادة الصلاة على الندب والاستحياب جمعا بين الأدلة. كما هو الحال 


1 5 5 
في حديث وايصة بن معبد ‏ رضي الله عنه -! 9 


ثالثا : يحمل قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ( لا صلاة للذي خلف الصف] على نفي 
الكمالء فيكون معنى قوله:[لا صلاة] أي لا صلاة كاملة, كقوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب صلاة الرجل خلف الصف وحده "١/١‏ ؛ وأحمد 
. 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه 08١/8‏ . انظر : المحلى 5/4 ؛ المغني 5١7/7‏ ؛ المجموع شرح المهذب 198/4 ؛ 
الكافي لابن قدامة ١40/١‏ ؛ حاشية الروض المربع 768/1 ؛ تهذيب السنن لابن القيم 754/١‏ ؛ عون المعبود 
1 ؛ تحفة الأحوذي 1/؟ ؛ شرح معاني الآثار "44/١‏ . وقال الألباني في إرواء الغليل 7١5/17‏ :دوعزاه 
الحافظ في «البلوغ» لابن حبان عن طلق بن علي وهو وهم» . 

(؟) نصب الراية 8/1" . 

(4) الجرح والتعديل 436/8 ؛ ميزان الاعتدال 180/6 . 

(9) الجرح والتعديل 275/4 . 

. 7971/1 ؛ عون المعبود‎ "8 ١/6 انظر : المجموع شرح ال مهدب 744/4 ؛ بذل المجهود‎ )١( 


ا 


(ل صلاة بحضرة الطعام] ''' , وقوله :1لا وضوء لمن لم يسمّ]!''. أي أن من صلى 
منفرداً خلف الصف فصلاته مجزئة. 

ويدل على صحة هذا التأويل أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ انتظر ذلك الرجل حتى 
فرغ من صلاتهء ولو كانت صلاته باطلة ما أقره النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - على 

ولكن أجيب عن هذه المناقشات بما يلي : 
أولا : هذا الحديث لا مطعن في إسناده؛ فقد حسّنه الإمام أحمد”“' . وقال عنه ابن سيد 
الناس: «رواته ثقات معروفون»”7"'. وقال البوصيري :دهذا إسناد صحيع؛ رجاله ثقات. 
رواه ابن حبان في صحيحه» '''؛ وصحًّح أحمد شاكر إسناده'"'؛ وكذلك ابن قاسه!4). 

وأما ما قاله البزار عن عبدالله بن بدر فلا يسلّم. فقد وثّقه ابن معين, وأبو زرعة, 
والعجلي '"'. وذكره ابن حبان في الثقات''''. وقال ابن حزم :«دثقة مشهور»١١'',‏ وقال 
الحافظ المرّي : «روى عنه : أيوب بن عتبة. وجهضم بن عبدالله القيُسي. وعكرمة بن 


(0 
0 


)0( أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال 
وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين "4/1١‏ ؛ وبنحوه البخاري في كتاب الأذان , باب إذا حضر الطعام وأقيمت 
الصلاة 754/١‏ . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة: باب التسمية على الضوء 18/١‏ ؛ وابن ماجة في كتتاب الطهارة وسئنها. باب 
ما جاء في التسمية على الوضوء ١/ة١1-.4١‏ . 

() انظر : المجموع شرح المهلّب 598/4 ؛ البناية 711/7 ؛ بذل المجهود 01/15" ؛ تحفة الأحوذي 70/7 ؛ شرح 
معاني الآثار 554/١‏ . 

(4) انظر : المغني 7١7/7‏ ؛ الكافي لابن قدامة ١5-١ /١‏ ؛ نيل الأوطار 2١١/1‏ ؛ تحفة الأحوذي 38/17 . 

(0) نيل الأوطار 73١١/7‏ ؛ تحفة الأحرذي 57/1 . 

(5) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة 789/١‏ . 

(100) انظر : تعليق أحمد شاكر على المحلى 5/4 ؛ تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي 445/١‏ . 

(4) انظر : حاشية الروض المربع 98/1 . 

(5) انظر : تهذيب الكمال 60/١4‏ ؛ الجرح والتعديل 8/ 1١-١١‏ . 

. 25/17 15/86 انظر : الثقات‎ )٠١( 

. المحلى 9/4ه‎ )١١( 
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عمار. وعمر بن جابر الحنفي: ومحمد بن جابرء وملازم بن عمرو اليماميون. وياسين بن 
معاذ الزيات الكوفي»!١'.‏ 

وأما ما قاله البزار عن ملازم بن عمرو فكذلك لا يسلّم. فقد وثّقه ابن معين. وأبو 
زرعة؛ والنسائي, وأحمد'''؛ وذكره ابن حبان في الثقات''. وقال ابن حزم :«ملازم ثقة, 
ونّقه ابن أن شيبة؛ وان ميرء وغيرهما م 

وأما بالنسبة لعبدالرحمن بن علي بن شيبان فكذلك لا يسلّم قول البزآر فيه؛ نقد وثّقه 
العجلي. وأبو العرب التميمي؛ وابن 0 وذكره ابن حبان في الثقات”'' . وقال ابن 
حجر : دثقة»'"', وقال أبن حزم :«ما نعلم أحداً عاب عبدالرحمن بأكثر من أنه لم يرو عنه 
إلا عبدالله بن بدر. وهذا ليس جرحة»!*. وحتى إن انفراد عبدالله بن بدر بالرواية عنه 
غير صحيح» فقد روى عنه أيضًا ابنه يزيد ووعلة بن عبدالرحمن بن وثاب!9. 
ثانيا : إن حمل الأمر بإعادة الصلاة عل الندب والاستحباب لا يسلّم؛ وقد أجيب عن مثل 
هذه المناقشة في الكلام حول حديث وابصة!'. 
ثالثا : إن حملهم قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :1لا صلاة للضي خلف الصف] على نفي 
الكمال. وبالتالي فصلاة ذلك الرجل صحيحة؛ معارض بأمره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ له 
بالإعادة. إذ لو كانت صلاته صحيحة لم يأمره بالإعادة؛ وأما انتظاره _صلى الله عليه وسلم ‏ 


. "986/١ تهذيبالكمال‎ )1١( 

(؟) انظر : الجرح والتعديل 48/ 25-478 ؛ ميزان الاعتدال 18./4 ؛ لسان الميزان /98/1" . 
() انظر : العقات ١986/9‏ . 

(4) المحلى 7/4ة . 

(0) انظر : تهذيب التهذيب 554/5 ؛ المحلى 57/4 . 

(5) انظر : العقات ٠١6/8‏ . 

(10) تقريب التهزيب ص 67" برقم (950") . 

(4) المحلّى 69/6 . 

لف انظر : تهذيب التهذيب 514/5 ؛ اجرح والتعديل 81/8؟ . 

. 205 انظر : ص‎ )٠١( 


ان 


ذلك الرجل حتى فرغ من صلاته فليس دليلاً على صحة صلاته, فقد انتظر الرسول _صلى 
الله عليه وسلم ‏ المسيء في صلاته عدة مرات حتى فرغ من صلاته. ثم أرشده إلى 
بطلاتها!". 
الدليل الثالث ١‏ أن صلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة لأنه خالف الموقف, كما لو 
وقف أمام الإماء'". 

وهذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الثاني . 

والذي يظهر لي أن الراجح هو قول أصحاب الاتجاه الأول الذين ذهبوا إلى صحة 
صلاة المنفرد خلف الصف, وذلك لقوة الأدلة؛ وضعف المقاوم, ولكني أتفق مع شيخ الإسلام 
ابن تيمية فيما ذهب إليه من أن ذلك مقيِّدٌ بعدم وجود كُرجة في الصف, لأنه في هذه 
الحالة يعتبر معذوراً؛ والله ‏ عز وجل يقول :(لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ''. 
فائدة تتعلق بحكم جذب الرجل الذي لم يجد فرجة في الصف لرجل من الصف 
الذي أمامه ليقف معه : 

قال الإمام الشوكاني :«وقد أَخْتَلفَ فيمن لم يجد فرجة ولا سعة في الصف ما الذي 
ينعل؟ فحكى عن نصه في البويطي أنه يقف منفردا ولا يجذب إلى نفسه أحداء لأنه لو 
جذب إلى نفسه واحد لفوت عليه فضيلة الصف الأول. ولأوقع الخلل في الصف. وبهذا قال 
أبو الطيب الطبري. وحكاه عن مالك ؛ وقال أكثر أصحاب الشافعي ويه قالت الهادوية : 
إنه يجذب إلى نفسه واحداء ويستحب للمجذوب أن يساعده, ولا فرق بين الداخل في أثناء 
الصلاة والحاضر في ابتدائها في ذلك؛ وقد روى عطاءء وإبراهيم النخعي أن الداخل إلى 
الصلاة والصفوف قد استوت واتصلت يجوز له أن يجذب إلى نفسه واحدا ليقوم معه. 
واستقبح ذلك أحمد وإسحاقء وكرهه الأوزاعي ومالك؛ وقال بعضهم : جَذّب الرجل في 
الصف ظلم» !6 . 





)١(‏ حديث المسيء في صلاته أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب أمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذي لا يتم 
ركرعه بالإعادة 1517/1 . 

(1) انظر : المغني 517/19 . 

(9) سورة البترة /45؟ . 

(4) نيل الأوطار 5-911/1١5؟‏ . أنظر : التاج والإكليل لمختصر خليل ١١4/1‏ . 
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دلق 


وقال العلامة ابن الهمام :«وينبغي لذلك أن لا يجيبه»'''؛ والمقصود بقوله ذلك أي 
المجذوب. 

وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز :«في جواز الجذب المذكور نظرء 
لأن الحديث الوارد فيه ضعيف, ولأن الجذب يفضي إلى إيجاد فرجة في الصف, والمشروع 
سد الخلل. فالأولى ترك الجذب وأن يلتمس موضعا في الصف, أو يقف عن يمين الإمام, 
زلة علي ار 

وقال الشيخ الألباني :«وأما أمرة ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأن يجرّ رجلاً من الصف 
لينضمٌ إليه فلا يصع عنه ‏ صلى الله عليه وسلم -»!". 





1 فتح القدير ١//ا8”‏ . 


0 تعليق الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز على فتح الباري 549/1 . 
(5) إرواء الفليل ؟/709 . 


المسائة الخامسة 
صلاة المفترض خلف المتنقل 


اتفق أهل العلم على صحة صلة المتنفّل خلف المفترض"''' . قال ابن قدامة :«ولا 
يختلف المذهب في صحة صلاة المتنقّل وراء المفترضء ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلاقاء 
وقد دل عليه قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :1 ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معد , 


والأحاديث التي في إعادة الجماعة»'''» إلا أنه تقل عن الإمام مالك كراهة ذلك 27" . 

وأما بالنسبة لصلاة المفترض خلف المتنفّل فقد اختلف فيها أهل العلم؛ فمنهم من أجاز 
ومنهم من منعء ولقد أشار صاحب الكوكب الدري إلى أن منشأ الخلاف بين الحنفية 
والشافئعي في هذه المسألة : أن الشانعي يرى أن صلاة الجماعة صلاةٌ على سبيل 
الاجتماع, وأن الاقتداء أداء على سبيل الموائقة» ولا يبني المأموم صلاته على صلاة 
الإمام. وعند الحنفية صلاة الجماعة ليست على سبيل الاجتماع فقط. بل إن المأموم يبني 
صلاته على صلاة الإماء!*'. 

وهناك أطراف أخرى في هذا الاختلاف. وفيما يلي أذكر رأي شيخ الإسلام ابن 
تيمية؛ وبعد ذلك أذكر أصحاب كل اتجاه مع عرض أدلتهم . 


رأم شيخ الإسلامر ابن تيمية ‏ رحمه الله في هذه المعالة , 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى صحة صلاة المفترض خلف المتنقل'” ؛ ولكنه - رحمه 
الله حبذ ألا يحصل ذلك إلا لحاجة. أو مصلحة؛ مثل عدم وجود من يصلح للامامة غيره: 


أو أن يكون أحق الحاضرين ها" 





. 1١67/1١ انظر : الإفصاح‎ )١( 

(') المغني 797-9579 . 

(9) انظر : حاشية الدسوتي ؛ بدائع الصنائع ١27/١‏ . 

(؟) انظر : الكركب الدّري 45/١‏ ؛ البناية 65/19" . 

(9) انظر : مجموع الفتاوى 11/ 581-588. 584 ؛ الفتاوى الكبرى 5١1/7‏ ؛ مختصر الفتاوى المصرية ص 44. 
3( انظر : مجموع الفتاوى اام . 


يح 


أصحاب الاتجاه الأول ٠‏ 


ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن صلاة 
ومن ذهب الى هذا القرل.من الصحابة + عمر بن الخطاب”؟'': وآبو النرواء'''» ونس 


إى )0 2 )0( 
ابن مالك؟"': وعبدائله بن عمر !2 والحكم بن عمرو الغفاري”*) ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين -. 


ومن الأئمة والتابعين : الإمام عطاء بن أبي رباح''', والأوزاعي '"', وأبو ثور ة, 


051) 


)5( ' )غ١0‏ ع 1 ا 1 
وسليمان بن حرب2 , وأبو رجاء2 (.ء. وابو إسحاق الجوزجا ٠‏ وأبو سليمان 
لي 


الخطابي'''', وابن المدذر"", والشافعي”؟'): وهو مذهب الظاهرية'''! ورواية عن كل 


. 390/19 انظر : فتح الباري‎ )١( 

(1) انظر : فتع الباري 370/1 . 

(6) انظر : المحلى 58/4 ؛ فتح الباري 390/1 . 

(4) انظر : فت الباري ؟1/ .57 . 

(5) انظر : المحلى 575/4 , 

)١(‏ انظر : المحلّى 736/4 ؛ المغني 511/17 ؛ معالم السنن "١٠١/١‏ ؛ عمدة القاري 278/14 ؛ البناية 85/1" ؛ 
بذل المجهرد 4/١١؟‏ . 

(9) انظر : المحلى بالمغني 351/7 ؛ معالم السن 3٠١/١‏ . 

(4) انظر : المغني 753/1 . 

(9) أنظر : المفني 725/7 ؛ عمدة القاري 258/4 ؛ البناية 805/7" ؛ بذل المجهود 31١/4‏ . 

٠١ (‏ )انظر : المغني 398/19 . 

(١١)انظر‏ : المفني 775/19 . 

(1١)انظر‏ : معالم السئن "05/١‏ . 

(19١)انظر‏ : المغني 711/7 ؛ عمدة القاري 418/4 ؛ البناية 585/19 ؛ بذل المجهود 257١/4‏ . 

(14١)انظر‏ : المحلى 774/4. 35 ؛ المفني 717/7 ؛ معالم السنن "٠١/١‏ ؛ الإفصاح 1855/١‏ ؛ مغتي المحتاج 
١/”ة'‏ ؛ روضة الطالبين 7555/١‏ . 

(8١)انظر‏ : المحلّى 7/4؟؟ . 


ردق 


ع 


زفق 
.)١ 000‏ وإبرافيم النخعي 7" وأخيد 5 


إدلة أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 
استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة أوردها فيما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ قرله تعالى :(لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) 2 . 
وجه الدلالة : أن نية الإمام أمرٌّ مغيّبٌ عنّاء وليس في وسعنا علم ذلكء وبالتالي لو 
اختلفت نياتنا مع نيته فنحن معذورون في ذلك '* 
الدليل الثائج ٠‏ أنه لم يأت قرآن. ولا سنة, ولا إجماع. ولا قياس يوجب اتفاق نية الإمام 


مع نية المأموم؛ ومعنى ذلك عدم وجوب هذا الأمر'") 

ويناقش هذا الدليل بما يلي : 

إن القائلين ببطلان صلاة المفترض خلف المتتقّل لهم عدة أدلة. سوف أذكرها في 
موضعها فلتنظر هناك . 
الدليل الثالث . عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : [.كان معاذ يصلي مع النبج - صلم الله 


عليه وسلم - ثرياتج قومه فيصلي بهم] '"'. وفي رواية لمسلم عن جابر بن عبدالله ‏ 
رضي الله عنهما ‏ :(أ معاظ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلم الله عليه وسلمو 


)١(‏ انظر : المغني 7105/17 ؛ المحلى 75/4 ؛ معالم السئن 3٠١/١‏ ؛ عمدة القاري 218/4 ؛ البناية 05/17" ؛ 
بذل المجهود 4/١7؟‏ . 

(') انظر : المحلى 7731/4 . 

() انظر : المفني 751/1 ؛ المحلى 77/4 ؛ معالم السنن ٠١/١‏ ؛ الإنصاف 71/1؟ ؛ الكافي لابن قدامة 
0 ؛ حاشية الروض المربع 14/1 . وقد رجح ابن قدامة هذه الرواية؛ وقيّد البعض ذلك بالحاجة؛ وهي كونه 
أحق بالإمامة . انظر : الإنصاف 5717/7 . 

(4) سورة البقرة /845؟ . 

(0) انظر : المحلى 2/4؟؟ . 

() انظر : المحلّى 5١2/4‏ . 

(10) أخرجه البخاري في كتتاب الأذان. باب إذا صلَى ثم أمّ قومًا ١74/١‏ . 


العشاء الآخرة. ثم يرجع إلم قومه فيصلي بهم تلك الصلاة] ١١‏ . 
وجه الدلالة : أن معاذآ ‏ رضي الله عنه ‏ كان يصلي مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بنية الفريضة» ثم يعود إلى قومه فيؤْمُهم. هو متنفّلٌ وهم مفترضون, وبناء على ذلك فصلاة 
المفترض خلف المتنقّل صحيحة؛ لأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم ينكر ذلك . 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : أنه لم يدل دليل على أن فعل معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ كان بأمر النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فالاحتجاج بحديث معاذ من جهة أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم ينكر 
عليه ليس إلاً. ولذا يشترط لصحة الاستدلال هنا علم النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بالواقعة, والظاهر عدم علمه بهاء والدليل على ذلك ما رواه الطحاوي بسنده عن معاذ بن 
رفاعة الزرقي:[أ6 رجلا من بني سلمة يقال له سليم أتم رسول الله صلح الله عليه وسلم- 
فقال ‏ إنا نظل في أعمالنا. فناتي حيس مسي. فياتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة. فناتيه 
فيطؤل علينا. فقال له النبي ‏ صلم الله عليه وسلم ‏ .يا معاذ لا تكن فثانا. إما أن تصلم 
معي. وإما أن تخقف عن قومك ] '''. فقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هذا لمعاذ يدل 
على أن معاذا حسب علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يفعل أحد الأمرين فقط. 
وهما الصلاة معه أو الصلاة بقومه. وأنه لم يكن يجمع بينهماء لأنه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال له :[إما أخ تصلي معي] أي ولا تصل بقرمك. [وإما أن تخفف عن قومك] , 
فثبت بهذا الدليل أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يأمر معاذاً بذلك؛ بل ولم يقرّه على 
كليل 





)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة, باب القراءة في العشاء "4.0/١‏ . انظر : المحلى 6/ 551-9178 ؛ المغني 
71 ؛ صحيح مسلم بشرح النروي ١74/4‏ ؛ مغني المحتاج /١‏ 504-187 ؛ الكافي لابن قدامة ١/88١؛‏ 
حاشية الروض المربع 715/17 ؛ شرح معاني الآثار 208/١‏ ؛ فتع القدير 971/1١‏ . 

(') أغرجه الطحاوي في شرح معاني الأثئار 204/١‏ ؛ وبنحوه أحمد من طريق معاذ بن رفاعة الأنصاري 74/8 . 

7) انظر : شرح معاني الآثار 4١٠١-405/١‏ ؛ فتح القدير 7/1/١‏ ؛ البناية 7801/7 ؛ عمدة القاري +/؟417- 
:"1 ؛ نصب الراية ؟/68-019 , 


6ق 


الل 


ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لم يترك الإنكار على معاذ. بل إنه لا بلغه 
الخبر غضب على معاذ, وقال له :[لا تكن قثانا. إما أن تصلي معي. وإما أن تخقف عن 
قومك ] 3 

وأجيب عن هذه المناقشةبما يلي : 

إن الادعاء بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لم يعلم بفعل معاذ. وبالتالي لم 
يقر معارض بما رواه مسلم بسنده عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : [ كان معاذ يصلي مع 
النبج ‏ صلح الله عليه وسلم ‏ ثم ياتي فيومٌ قومه. فصلم ليلة مع النبي ‏ صلح الله غليه 
وسلم ‏ العشاء. ثم أتى قومه فامّهم. فافتتح بسورة البقرة. فانحرف رجل فسلم. ثم صلم 
وحده وانصرف. فقالوا له : أنافقت. يا قلان ؟ قال : لا والله ! ولآتين رسول الله صلم الله 
عليه وسلم ‏ فلإخبرته. فاتم رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ فقال : يا رسول الله ! إنا 
أصحاب نواضح. نعمل بالنهار. وإن معاذا صلم معك العشاء. ثم أتم فافتتح بسورة 
البقرة. فاقبل رسول الله صلح الله عليه وسلم_ علج معاذ. فقال :يا معاذ ! أفئان أنت؟ 
اقرأ بكذا. واقن بكذا] '', فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ علم بأن معاذ) كان 
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يؤْم قومه متنقّلاً وهم مفترضون, ولم ينكر عليه ذلك : 


وأما رواية الإمام أحمد والطحاوي فلا تصح لأنها منقطعة, إذ إن معاذ بن رفاعة لم 
يدرك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . ومن ياب أولى أنه لم يدرك من اشتكى معاذا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم -, حيث إن سليمً صاحب هذه القصة قد استشهد يوم أحد!*. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن معاذاً هذا متَكلُمْ فيه. فقد قال فيه ابن معين : 


وعي 51 وقال الأزدي :دلا يحتج 000 


. انظر : بذل المجهرد 5/4؟؟‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة, باب القراءة في العشاء "59/١‏ . 

() انظر : المحلى 3578/4 . 

(4) انظر : المحلى 51-77./4؟ ؛ مجمع الزوائد ؟/71 ؛ تهذيب التهذيب 150/٠١‏ ؛ الإصابة 141/1 ؛ طبقات 
ابن سعد 171/86 ؛ تقريب التهذيب ص 855 برقم (51/7.0). 

.150/٠١ تهذيب التهذزيب‎  )( 

(5) تهذيب التهذيب .190/٠١‏ 


ومع ذلك فعلى فرض صحة خبر معاذ بن رفاعة فإنه ليس لهم فيه متعلق» إذ إن غاية 
ما فيه أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أذن لمعاذ ‏ رضي الله عنه ‏ بالصلاة معه والصلاة 
بقومه أيضاً ولكن مع التخفيف, أو الصلاة معه فقط إذا لم يخقّف. وهذا أولى من التأويل 
الآخرء بل إن اللفظ لا يحتمل سوى ذلك!'. 

وأما بالنسبة لإنكار النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ فلا 
علاقة له ببسألة صلاة المفترض خلف المتنقّل وإنما إنكاره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عليه كان 
بسبب إطالته القراءة بقومه, والدليل على ذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لم يأمر 
من كانوا يصلون مع معاذ بإعادة صلواتهم''. 

وأخيراً فعلى فرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لم يعلم بفعل معاذء ولم 
يقرّه على ذلكء فإن العلماء قد اتفقوا على حجيّة رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره, وهذا 
هو الواقع في قصة معاذء فالذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة, ولا يحفظ عنهم ولا 
عن غيرهم من الصحابة انكار ذلك" . 

واعترض على بعض أوجه هذا الجواب بما يلي : 

إن القول بانقطاع خبر معاذ بن رفاعة لأنه تابعي لا يسلّم, لأن معاذ بن رفاعة راوي 
الحديث هو معاذ بن رفاعة الأنصاري الزرقي. كما صرح بذلك الإمام أحمد والطحاوي!*/: 
ومعاذ بن رفاعة الأنصاري الزرقي صحابي!*. 

وأما بالنسبة لعدم مخالفة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لمعاذ. فإنه يحتمل أنهم لم 
يخالفوه ظنا منهم أن فعله كان بأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم !". 

ولكن رد على الشق الأول من هذا الاعتراض بما يلي : 


. 251/١ ؛ نيل الأوطار 7/ .191-19 ؛ الكركب الدري‎ 35١-7./1 انظر : المحلى 592/4 ؛ فتح الباري‎ )١( 
. 2517/1١ (؟) انظر : الكركب الدري‎ 

() انظر : فتح الباري 3١/9‏ ؛ المحلى 3535/7 . 

(4) انظر : بغية الألمعي في تخريج الزيلعي 81/1 ؛ مسئد الإمام أحمد 4/8 ؛ شرح معاني الآثار 205/١‏ . 

(4) انظر : الإصابة 5/. 141-١12‏ . 

(5) انظر : عمدة القاري 4189/6 . 


إن القول بأن معاذ بن رفاعة الأنصاري الزرّقي صحابي قول صحيح '''. ولكن القول 
بأن معاذ بن رفاعة الأنصاري الزرقي راوي الحديث صحابي قول ضعيف, لأن معاذ بن 
رفاعة التابعي هو أيضًا معاذ بن رفاعة الأنصاري الزُرقي'''. وما يؤكد أن معاذ بن 
رفاعة راوي الحديث هو التابعي وليس الصحابي ما قاله ابن حجر في ترجمة معاذ بن 
رفاعة التابعي حيث قال : «روى عن أييه. وجابر بن عبدالله. ورجل من بني سلمة يقال له 

و“ : ( 
سليم قصة معاذ بن جبل مرسل»!"". 
ثانيا : أن النية أمر باطن لا يُطْلْع عليه إلا بإخبار الله. أو إخبار صاحب النية. وحديث 
معاذ ليس فيه أن صلاته مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فرضء. وصلاته بقومه نافلة, 
أو العكس؛ فيحتمل أنه كان يصلي مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بنية النفل ليتعلم 
منه. ثم يأتي قومه فيصلي بهم بنية الفرض. ويؤيّد ذلك خبر معاذ بن رفاعة» وفيه قوله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ :[يا معاذ لا تكن فثانا. إما أن تصلي معي. وإما أن تخفف عن 
قومك ] '“', وهذا الخبر صريح في منع اقتداء المفترض بالمتنقّل, لأنه يدل على أن معاذ) 
متى صلى مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ امتنع عليه أن يوم قومه. وبالإجماع لا تمتنع 
إمامته بصلاته مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ متنفلاً. فعلم أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أراد بقوله :1إما أن تصلي معي] صلاة الفرضء وأن صلاته مع النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ قبل ذلك كانت بنية النفل؛ ولو كانت صلاته مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
سابقًا بنية الفرض لم يكن لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : [إما أن تصلج معي ]معنى!". 


ولقد أجيب عن هذه المناقشة من عدة أوجه : 


(1) انظر : الإصابة 9/ 141-140 . 

(1) انظر : تهذيب التهذيب 150/٠١‏ . 

() تهذيب التهذيب 190/٠١‏ . 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 201/١‏ ؛ وينحوه أحمد 76/8 . 

(8) انظر : شرح معاني الآثار 4.04/١‏ ؛ معالم السغن ٠١/١‏ ؛ بدائع الصنائع ١81/١‏ ؛ البناية 781/1 ؛ عمدة 
القاري 479/4 ؛ نصب الراية 8/7 ؛ بذل المجهود 281/4 . 


ماع 


أ إنه ورد في بعض الروايات زيادة صريحة بأن صلاة معاذ ‏ رضي الله عنه - بقومه هي 
له نافلة؛ ولهم فريضة؛ فعن ابن جريج. عن عمرو. قال : أخبرني جابر - رضي الله عنه ‏ : 
[أن معاذا كان يصلي مع النبي ‏ صلم الله عليه وسلم ‏ العشاء. ثم ينصرف إلى قومه 


فيصليها بهم. هي له تطوّع. ولهم فريضة] (1. 

وقد صرح ابن جريج في رواية عبدالرزاق بسماعه من عمرو. فانتفت بذلك تهمة 
1 

واعثرض على هذا الوجه بما يلي : 

إن هذه الزيادة تكلموا فيهاء فقد تُقل عن الإمام أحمد تضعيفه لها وقوله :«أخشى 
أن لا تكون محفوظة». وقال ابن الجوزي :«هذه الزيادة لا تصح». وذكر الطحاوي أن ابن 
عيينة روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار وجاء به تامًء وساقه أحسن من سياق ابن 
جريج؛ غير أنه لم يقل فيه ما قاله ابن جريج في روايته [هي له تطوع. ولهم فريضة], 
وقال بعضهم إن هذه الزيادة مدرجة. وأنها إما أن تكون من قول جابر - رضي الله عنه . 
أو من قول عمرو بن دينارء أو من قول ابن جريجء أو من قول الشافعي. ظنّا ممن قالها 
واجتهادا. ولا دليل على كونها غير مدرجة, فمن أي هؤلاء كان هذا القول فلا يدل على 
حقيقة ما كان يفعل معاذ, لأنهم لم يحكوا ذلك عن معاذ نفسه. وقد يكون الواقع بخلاف 
قولهم؛ ثم إن سياق الزيادة يوحي بأنها من قول أحد الرواة» وأخيرا فإنه حتى لو ثبت أنها 
من قول معاذ فلا دليل على أن فعله كان بأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -'"". 

وأجيب عن هذا الاعتراض بما يلي : 





)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار 1.5/1١‏ ؛ والبيهقي 48/7 ؛ والدارقطني من طريقين أحدهما من طريق 
عبدالرزاق ١/7/4؟-76؟‏ ؛ والشافعي في الأم 17/١‏ . انظر : شرح معاني الآثار 4١5/١‏ ؛ فتح الباري 
5/7" ؛ عون المعبود "١٠١/1‏ ؛ نصب الراية 8/17 ؛ فتح القدير 771/١‏ ؛ مغتي المحتاج 582/١‏ . 

(1) انظر : فتح الباري 575/7 ؛ عون المعبود ٠١/1‏ ؛ سفن الدارقطني 970/١‏ . ولم أجد هذا الحديث في مصنف 
عبدالرزاق . 

(6) انظر : شرح معاني الآثار 4.4/١‏ ؛ عمدة القاري 459/4 ؛ فتح القدير 51/١‏ ؛ البناية 508/7 ؛ نصب 
الراية ؟/ 64-67 . 


الم 


قال ابن حجر بعد ذكره لهذا الحديث بهذه الزيادة :دوهو حديث صحيح. رجاله رجال 
الصحيح, فقول ابن الجوزي إنه لا يصح مردود. وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه 
عن عمرو أتم من سياق ابن جريج؛ ولم يذكر هذه الزيادة. ليس بقادح في صحته. لأن ابن 
جريج أسنٌ وأجل من ابن عيينة؛ وأقدم أخذاً عن عمرو منه, ولو لم يكن كذلك فهي زيادة 
من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عدداء فلا معنى للتوقف في 
الحكم بصحتهاء!' . وقد رواه الشافعي عن عبدالمجيد. عن أبن جريج. عن عمرو بن 
دينارء عن جابر. وقال في رواية حرملة :«هذا حديث ثابت» لا أعلم حديثًا يروى من طريق 
واحد أثبت 00 

وأما دعوى الإدراج فهي منتفية بالنسبة للشافعيء لأن هذه الزيادة وردت في رواية 
كل من الدارقطني. والطحاوي؛ والبيهقي. وطرق هؤلاء خالية عن الشافعي'"'. وأما 
بالنسبة لجابر ‏ رضي الله عنه ‏ فكذلك, لأن جابراً كان من يصلي مع معاذ فيحتمل أنه 
سمع ذلك منه. ولا يُظَنَّ بجابر أن يُخْبرَ عن شخص بأمر غير مُشَاهّد إلا أن يكون ذلك 
الشخص أَطلعَهُ عليه '؛ وعمومًا فإن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت ذلك. وما كان 
موصولاً بالحديث فهو منه. وخاصة إذا روي من وجهين. والأمر هنا كذلك. حيث إن 


الشافعي أخرج هذه الزيادة من وجه آخر عن جابر متابعًا لعمرو بن دينار عنه!*'. 


واعترض على هذا الجواب بما يلي : 
إن القول بأن ما كان موصولا بالحديث فهو منه غير صحيح. لأنه بناء على هذا القول 


لا يمكن وجود مدرج أصلا”". 


وأما القول بأن الزيادة وردت من طريق آخر عند الشافعي فير بأن هذا الوجه لا يصلح 
للمتابعة. لأن في إسناد الشافعي : إبراهيم بن محمد أبي يحيى الأسلمي وهو متروك» 


. ١88 فتح الباري 315/1 . انظر : مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

(1) أنظر : التلخيص الحبير 75/1 ؛ نصب الراية 8/1 ؛ الأم ١/١‏ ؛ معرفة الستن والآثار ١81/6‏ . 

(؟) انظر : نصب الراية ؟/ 864 . 

(4) انظر : فتع الباري 11/7 ؛ معرفة السنن والآثار ١8/6‏ . 

(8) انظر : التلخيص الحبير 4/1" ؛ فتح الباري ؟1719/1-.؟ ؛ الأم 177/١‏ ؛ معرفة الستن والآثار ١92/4‏ . 
(1) انظر : عمدة القاري 277/6 . 


كرد 


فهذه الزيادة تفرد بها أبن جريج . ولم يتابع عليها متابع صحيع!'. 


ولكن رد على هذا الاعتراض بما يلسي : 
إن مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين أن الزيادة إذا تفره بها الثقة فإنها مقبولة!"'. 
ب - بالنسبة لخبر معاذ بن رفاعة الذي ورد فيه قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لمعاذ - رضي 
الله عنه ‏ :ما أن تصلج معي. وإمَا أ تخقف عن قومك] ''' فهو خبر لا يصحء وعلى 


فرض صحته ليس لهم فيه متعلق. وقد بيّتت ذلك في المناقشة الأولى!*). 


ج يستبعد عن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ أن يدرك الفرض - وهو أفضل العمل مع أفضل 
الخلق. وفي الجماعة الكثيرة فيتركه. ويضيّع حظه منهء ويقنع من ذلك بالنفل؛ كيف يكون 
ذلك ولعل صلاة واحدة مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خير له من كل صلاة صلّاها في 
عمره ليست معه . 

ثم كيف يصلي النافلة مع قياءالمكتوبة وقد سمع قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
[إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة] ''. وهو من أعلم هذه الأمة. وقد أثنى عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالفقه حيث قال :[أْرَحَمٌ متي باقتم أبوبكر. وأشدهم 


في أمر الله عمر. وأصدقهم حياءً عثماق. وأعلمهم بالحلال والحرام معاط بن جبل ...] !. 
ولكن اعترض على هذا الوجه بما يلي : 
إن سائر أئمة المساجد في المدينة المنورة ذلك الوقت كانت تفوتهم فضيلة الصلاة معه 
- صلى الله عليه وسلم -؛ وليس ذلك مقصوراً على معاذء وكان لا بد لهم من ذلك. إذ لو 


. "0١/١ انظر : بذل المجهود 4/ 115-1170 ؛ تقريب التهذيب ص 51 برقم (141) ؛ المغني في الضعفاء‎ )١( 

(1) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ١86‏ ؛ معرفة السنن والآثار ١84/6‏ . 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاتي الآثار 204/١‏ ؛ وينحوه أحمد 74/80 . 

(4) انظر : ص 418-415 . 

(0) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها؛ باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن 2917/١‏ . 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب, باب مناقب معاذ بن جبل. وزيد بن ثابت؛ وأبي؟ وأبي عبيدة بن الجراح - رضي 
الله عنهم ‏ 554/86 . انظر : المحلّى 77١/16‏ ؛ معالم السنن 5٠١/١‏ ؛ معرفة السئن والآثار ١55-١88/4‏ ؛ 

نصب الراية ؟/87 . 


نفد 


تخلوا عن مساجدهم لهجرت تلك المساجد. وذلك فضلاً عن أنه بالنسبة لمعاذ فإن فضيلة 
النائلة خلف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع أداء الفرض مع قومه يقوم مقام أداء 
الفريضة خلفه ‏ صلى الله عليه وسلم . لا سيما إذا كان بأمر النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم -, وله مع ذلك فضيلة اتباع وامتشال أمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ له بإمامة 
)١١‏ 
قرمه 2 . 
وأما قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :[إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة] 
نمنهومه أي لا يصلي نافلة غير الصلاة التي أقيمت, لأن المحذور وقوع الخلاف على 
الأئمة؛ وهذا منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة» ويؤيد هذا اتفاق أهل العلم على جواز 
اقتداء المتنقّل بالمفترضء ولو تناوله النهي في هذا الحديث لما جاز مطلقًا "". 
د يدل على فساد هذا التأويل قول راوي الحديث وهو جابر ‏ رضي الله عنه ‏ :6[1 
معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ العشاء الآخرة]. 
والعشاء يقصد بها صلاة الفريضة”"'. 

ولكن اعترض على هذا الوجه بما يلي : 

إن قول جابر هذا لا يتعارض مع كون معاذ صلّى تلك الصلاة بنية التنقّل!؟. 
ه إن عمل معاذ ‏ حسب تأويلهم ‏ غير جائز عند أهل العلم؛ فقد ذهب أهل العلم 
- ومنهم القائلون بعدم جواز صلاة المفترض خلف المتنقّل ‏ إلى أنه من غير الجائز أن يصلي 
المسلم صلاة الفرض - التي لم يكن قد صلأها ‏ مع الإمام تطوعا. فكيف ينسبون إلى معاذ 
- وهو من كبار الصحابة وفقهائهم ‏ عملا غير جائز/*. 
ثالثا : من المناقشات أيضًا لحديث معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه منسوخ, والمقصود بذلك 
أن فعل معاذ لو كان يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيحتمل أن يكون ذلك قبل 





. 5719/4 ؛ عمدة القاري‎ 57١/1١ انظر : فتح الباري‎ )١( 
. 82/13 انظر : نصب الراية‎ )١( 

(5) انظر : معالم السخن 330١/١‏ . 

(4) انظر : فتع الباري 370/1 . 

(8) انظر : المحلى 771/6 . 


رف 


و ل 


النهي فعْلٌ معاذ. ولذا فإنه لا مستدل لهم بحديث معاذ حتى يَثْيْتَ أنه وقع بعد النسخ!'". 

وبما يؤيد القول بالنسخ أن إسلام معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ متقدم. وأن النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ قد صلى صلاة الخوف عدة مرات بعد سنين من الهجرة على وجه مخالف 
ومناف للصلاة الصحيحة؛ فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنقّل لأمكن إيقاع الصلاة 
مرتين على وجه لا يقع فيه مخالفة ولا منافاة. ولكن حيث صلَّيّتَ على هذا الوجه دل ذلك 
على أنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنقّل: وبعد ثبوت هذه الملازمة يبقى النظر في 
التأريخ: فلو ثبت أن صلوات الخوف تلك حصلت بعد حديث معاذ فهي ناسخة له" . 

وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

هذه المناقشة تتضمن إثبات النسخ بالاحتمال وهو أمر غير مسلم!“' , قال البيهقي : 
«فكيف يجوز نسخ سان بهذا الخبر من غير تأريخ ولا سبب يدل على النسخ '", وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية :«ما ثبت من الأحكام بالكتاب والسنة لا يجوز دعوى نسخه 
بأمور محتملة للنسخ وعدم النسخ» 7" . 

ثم إنه لم يكن قط مباحا أن تصلّى صلاة واحدة بنية الفرض مرتين. فالصلوات 
المفروضة خمس فقط. وأصحاب الاتجاه الأول لم يقولوا أنه يجوز أن تصلى صلاة واحدة 
في يوم مرتين بنية الفرض., وإنما قالوا بجواز صلاة المفترض خلف المتنقّل'"' فالاستدلال 
بحديث : [ لإا تصلوا صلاة في يوم مرتين ] على تقدير صحته ‏ فيه نظرء لاحتمال أن يكون 





. ١98/١ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة, باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد‎ )١( 

(1) انظر : شرح معاني الآثار 4١١/١‏ ؛ المحلى 17/4؟7-1؟ ؛ بدائع الصنائع ١67/١‏ ؛ بذل المجهود 519/6 . 
(؟) انظر : فتح الباري 517١/17‏ ؛ عمدة القاري 478/4 ؛ نصب الراية ؟/84 . 

(4) انظر : فتح الباري 750/1 . 

(9) معرفة السخن والآثار ١65/4‏ . 

(1) مجموع الفتارى 8187/59" . 

(0) انظر : المحلى 599/14 . 


النهي الوارد فيه نهياً عن الصلاة مرتين بنية الفرض كما جزم بذلك البيهقي جمعا بين 
الحديثين. بل لو سلمنا بجواز إثبات النسخ بالاحتمال فإنه لا يستبعد أن يكون هذا الحديث 
منسوحًا بحديث معاذ. وما يؤيد ذلك قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للرجلين اللذين لم 
يصليا معه :[إذا صلم أحدكم في رحله. ثم أدرك الإمام ولم يصل. فليصل معد. فإنها 


له نافلة] '''. وكان ذلك في حجة الوداع في أواخر حياة النبي - صلى الله عليه وسلم . 
ويؤيده أيضآا قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - لمن أدرك الأمراء الذين يأتون بعده ويؤخرون 
الصلاة عن وقتها :[صل الصلاة لوقتها. فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة] '". 

وأخير) فقد قال البيهقي :«حديث عمرو بن شعيبء عن سليمان مولى ميمونة؛ عن ابن 
عمر. عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :1لا تجلوا صلاة في يوم مرتين] لا يغبت يغبوت 
حديث معاذء للاختلاف في الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب, وانفراده به. والاتفاق على 
الاحتجاج بروايات رواة حديث معاذ»'"', وهذا يؤيد القول بأن حديث معاذ ناسح لحديث 
9595 

وأما بالنسبة لصلاة الخوف فسيأتي الكلام عنها في الدليل الرابع . 

واعترض على الشق الأول من هذا الجواب بما يلي : 

إن عدم قبول إثبات النسخ بالاحتمال لا يسلّم؛ إذ إنه في حالة تعارض نصّين فينبغي 
أن يرجح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح؛ بل إن الترجيح واجب ما أمكن. وبما 
أنه في كل متعارضين ثبتت صحتهما يُلجأْ إلى القول بالنسخ لإزالة التعارضء لأن القول 
بالنسخ وجه من وجوه الترجيح. لذا فقد حمل حديث معاذ على النسخ لإزالة التعارض بينه 


00 04 
وبين حديت ابن عص 0. 





)١(‏ أخرجه أبر داود في كتاب الصلاة: باب فبمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم 161/١‏ ؛ وصحّحه ابن 
خزئمة وغيره . انظر : فتح الباري 370/1 . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار. وما يفعله المأموم إذا 
أخرها الإمام 248/١‏ . انظر : فتح الباري؟/ ١‏ 7؟؛ سنن البيهقي؟1/. ؟؛ معرفة الستن والآثار/ ١95-١88‏ . 

(؟) معرفة الستن والآثار 4/ ١68-١615‏ . 

(4) انظر : فتح القدير 577/١‏ . 
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ولكن يُرّدْ على هذا الاعتراض بما يلي : 

لو سْلّم بجواز إثبات النسخ بالاحتمال يناء على القول بوجوب الترجيح ما أمكن. وبأنه 
في حالة تعارض نصّين صحيحين يلجأ إلى القول بالنسخ كوجه من وجوه الترجيح؛ فإنه من 
الممكن أن يقال إن الأولى في هذا الموضع حمل حديث ابن عمر على النسخ لا حديث معاذ 
كما سبق أن بيّنت ذلك . 
رابعا : دعوى الضرورة : أي يحتمل أن يكون فعل معاذ كان أول الإسلام وقت عدم القراء 
أو ندرتهم؛ فدعت الحاجة إليه في ذلك الوقت, ولم يكن لهم غنى عن معاذ. ولم يكن لمعاذ 
غنى عن صلاته مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -؛ فكانت حالة ضرورة, فلا تجعل أصلاً 
بقياس عليه. ويؤيد ذلك أن قصة معاذ حصلت قبل غزوة أحدء وهذه الغزوة معلوم أنها 
ار : 

ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

ذكر ابن حزم استنكاره لهذه الدعوىء وأنه كيف ينسب إلى حي عظيم من أحياء 
الأنصار وهم بنو سلمة. وحي آخر صغير منهم وهم بنو أي وقد أسلم منهم ثلاثة رجال 
قبل الهجرة بعامين وأشهر. وأسلم جمهورهم قبل الهجرة بدهر ‏ بقاءهم هذه المدة الطويلة 
بعد إسلامهم لم يتعلموا سورة يصلون بهاء وهم أهل العربية والبصائر في الدين» ولقد كان 
فيمن يصلي مع معاذ في مسجد بني سلمة ثلاثون عقبياء وأربعون بدرياء وكان من 
جملتهم : جابر بن عبدالله ووالده؛ وكعب بن مالكء وأبو اليسرء والحباب بن المنذرء ومعاذ 
ومعوذ وخلاد بنو عمرو بن الجموحء وعقبة بن عامرء وبشر بن البراء بن معرور, وجبار بن 
صخره أفما كان في جميع هؤلاء أحدٌ يحسن من القرآن ما يصلي به ؟ هذا لا يُعقل. بل 
إن هذه دعوى مفتراة لم ترد لا في رواية صحيحة ولا سقيمة!'. 

ثم إنه لا دليل على تعيين ذلك علة لهذا الفعل؛ والقدر المجزيء من القراءة في الصلاة 
ليس بكثير, وكان حافظوه كثيرين, وما زاد عن ذلك لا ينبغي أن يكون سببا لارتكاب أمر 
منوع شرع 7. 





. 88/1 انظر : المحلى 711/4 ؛ عمدة القاري 471/4 ؛ نصب الراية‎ )١( 
, 7388-92 /4 انظر : المحلى‎ )'( 
. 88 ؛ نصب الراية ؟/‎ 71١/1 (؟) انظر : فتح الباري‎ 


فى 


خامسا: من المحتمل أن معاذ) كان يصلي مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صلاة النهار, 
ومع قرمه صلاة الليل؛ لأنهم كانوا أهل خدمة. لا يحضرون صلاة النهار في منازلهم: أي 
أن الراوي أخبر عن حال معاذ في وقتين لا في وقت واحد!''. 
ولكن يجاب عن هذه المناقشة بما يلي : 
إن هذا الاحتمال معارض برواية مسلم عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما ‏ :[أ6 
معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ العشاء الآخرة. ثم يرجع 
إلم قومه فيصم بهم تلك الصلاة] '". 
الدليل الرابع : عن الحسن. عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال :[ صلع النبي ‏ صلم الله 
عليه وسلم ‏ في خوف الظهر. قصف بعضهم خلفه. وبعضهم بإزاء العدو. قصلم بهم 
ركعنين ثم سلم. فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم. ثم جاء أولئك فصلوا 
خلفه. فصلى بهم ركعتين ثم سلم. فكانت لرسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ أربعا. 
ولأصحابه رحعتين رحكعتين ] 0" قال أبو داود :«وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير. عن 
أبي سلمة؛ عن جابرء عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : وكذلك قال سليمان اليشكري : 
عن جابرء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -»''. وقد روى مسلم هذا الحديث من رواية 
جابر, وليس فيه ذكر التسليم!*. 
وجه الدلالة : بما أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد أدى فرضه مع الطائفة الأولى, 
فإن صلاته بالطائفة الثانية تعد نافلة له. أي أنه حال إمامته للطائفة الثانية كان متنقّلاً 
0 
رهم ملترضون ‏ . 
ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 





. انظر : عمدة القاري 6/؟45 ؛ البناية ؟7"88-788/1‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة, باب القراءة في العشاء "4-/١‏ . انظر : عمدة القاري 211/4 . 

(؟) أخرجه أبر داود في كتاب الصلاة. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين ؟//0١‏ . 

(4) سن أبي داود 71/9 . 

(0) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب صلاة الخوف 095/١‏ . 

(1) أنظر : سنن البيهقي 48/7 ؛ المغني 71١/7‏ ؛ صحيح مسلم بشرح النووي ١54/4‏ ؛ الكافي لابن قدامة 
0 ؛ حاشية الروض المربع 15/7" ؛ نصب الراية ؟/ 85-88 . 


أولا : أنه منسوخ. والمقصود بذلك أن هذه الكيفية من صلاة الخوف ثابتة. ولكن ثبت بعد 
سنين من الهجرة أنه صلى الله عليه وسلم ‏ صلَى بالطائفتين صلاة واحدة مع وجود المنافاة 
لأفعال الصلاة الصحيحة بالنسبة لكل طائفة, فلو جاز اقتداء المفترض بالمتنقّل لأتم بكل 
طائفة, كما فعل في حديث أبي بكرة. تفاديًا لحصول المنافاة, لأن ارتكاب المنافاة لا يجوز 
عند عدم الضرورة, وبما أن ذلك لم يحدث فهذا دليل على أن الكيفية التي وردت في 
حديث أبي بكرة قد : 0 

ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

إن ما رواه أبو بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ من كيفية صلاة الخوف هو آخر فعل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم . لأن أبا بكرة شهد ذلك. وأبو بكرة لم يسلم إلا يوم الطائف يعد 
فتح مكة وبعد نان 

ثم إن اختلاف كيفيات صلاة الخوف لا يستلزم القول بنسخ بعضها لبعضء بل الأولى 
حمل ذلك على جوازها كلها'''. وحتى لو قلنا بالنسخ فالأولى أن تكون رواية أبي بكرة 
لصلاة الخوف ناسخة لما سواها. لأنها حصلت في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ كما بينت ذلك سابيقًا . 
ثانيا : أن الرواية قد اختلفت في ذكر السلام بالطائفة الأولى: فلم يذكره أكثر الرواة» فوقع 
بذلك الشك فيه. ولا يمكن أن نبني حكمًا على أمر مشكوك فيه 2 . 

ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

لم برو أحدّ أنه - صلى الله عليه وسلم ‏ لم يسلّم بين الركعتين والركعتين!"'. صحيح 
أنه ني رواية مسلم لحديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ لم يُذّكَرْ التسليمء ولكن يفسّره حديث 


. "1/8/1 /١ انظر : فتح القدير‎ )١( 

(') انظر : المحلى 7/4؟1؟ . 

(5) انظر : الإفصاح ١178/1١‏ ؛ فتح الباري 5731/1 . 
(4) انظر : المحلى 511/4 ؛ بذل المجهرد 575/54 . 
(8) انظر : المحلّى 8/4؟؟ . 
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أبي بكرة, بل إنه ورد في حديث جابر نفسه أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سلّم 
بينهما"!'؛ وحتى لو لم يرد التصريح بالتسليم بينهما في كل الروايات فإن عدم الذكر 
للشيء لا يعني بالضرورة نفي حدوثه. ويؤيد هذا أنه في رواية مسلم لحديث جابر لم يذكر 
أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سلم بالطائفة الثانية كذلك فهل هذا يعني أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ لم يسلّم أبدا؟. 
وأخيرآً فقد قال ابن حزم :«ولو صح أنه عليه السلام ‏ لم يسلّم بين الركعتين 
والركعتين, لكان ذلك أشدّ على المخالفين. لأنهم إنما هم مقلدو أبي حنيفة ومالك: وأبو 
حنيفة يرى على من صلَى أربعا وهو مسافر أن صلاته فاسدة, إلا أن يجلس في الاثنتين 
مقدار التشهد فتصح صلاته. وتكون الركعتان اللتان يقوم إليهما تطوعا. فإن كان عليه 
السلام لم يقعد بين الركعتين مقدار التشهد فصلاته عندهم فاسدة؛ فإن أقدموا على هذا 
القول كفروا بلا مرية؛ وإن كان عليه السلام قعد بين الركعتين مقدار التشهد فقد صارت 
الطائفة الثانية مصليةٌ فرضهم خلفه وهو عليه السلام ‏ متنقّل؛ وهذا قولنا لا قولهم, وأما 
المالكيون فإنهم يقولون : إن المسافر إن صلَّى أربعًا فقد أساء في صلاتهء وعليه أن 
يعيدها في الوقت. فإن قالوا هذا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - كفروا 
بلامرية, وإن قالوا بل سلم بين الركعتين والركعتين أقروا بأن الطائفة الثانية ‏ رضي الله 
عنهم ‏ صلُوا فرضهم خلفه ‏ عليه السلام - وهو متنقّل»!". 
ولقد أنصف الزيلعي ‏ رحمه الله عندما قال :«الاستدلال على الحنفية بحديث جابر 
صحيح وإن لم يسلّم من الركعتين. لأن فرض المسافر عندهم ركعتان؛ والقصر عزيمة؛ فإن 
صلى المسافر أربعًا وقعد في الأولى صحت صلاته. وكانت الأخريان له نافلة. وقد ذهل 


عن هذا جماعة من شراح الحديث»7'. 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب صلاة الخوف ١/8/7‏ ؛ والبيهقي 81/7, 504 ؛ وابن خزيمة ١//94-191؟‏ ؛ وابن 
حزم في المحلى 2117/4 ؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 7١7/1١‏ ؛ والبيهقي في ال معرفة 181/4 ؛ وأشار أبو 
داود في سننه لهذه الرواية ؟/7١‏ ؛ وقد صحّح أحمد شاكر إسناد النسائي . انظر : تعليق أحمد شاكر على المحلى 
7١84-4‏ ؛ نصب الراية ؟/85 . 

(") المحلى 2518/4 . 

(؟) نصب الراية ؟/817 . 


ثالثا : من الجائز أن يكون النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صلأها كذلك لأنه كان مقيمًاء 
إذ إن المقيم يصلي صلاة الخوف في المصرء أو أنه كان مسافراً سفرا لا تُقصر في مثله 
الصلاة, أو أن تكون تلك الصلاة حصلت قبل نزول الآية بالقصر في السفر. فصلى بكل 
طائفة ركعتين؛ ثم قضوا بعد ذلك ركعتين ركعتين, ولم ينقل ذلك في الخبرء ومثل هذا جائز 
في الأخبار . 

وحتى لو أن صلاتهم تلك كانت قصراً؛ فإنه لا حجة لهم في هذا الدليل؛ لاحتمال أن يكون 
ذلك من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عندما كانت الفريضة تصلّى مرتين. فتكون كل واحدة 
منهما فريضة, وقد كان ذلك جائزا في أول الإسلام ثم نسخ. فعن ابن عمر أن رسول الله - 
صلى اللهعليه وسلم ‏ قال :[لا تصلوا صلاة في يوم مرتين] ''؟, والنهي لا يكون إلا يعد 
الإباحة . 

وأما السلام فيحتمل أن يكون هو سلام التشهد. ويحتمل أن يكون سلامًا أراد به 
إعلام الطائفة الأولى بأوان انصرافها, والكلام حينئذ مباح له في الصلاة''. 

إذن فلا حجة لهم في هذا الدليل لاحتماله ما ذكرنا . 

ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

إن القول بأن تلك الصلاة حصلت قبل نزول الآية بالقصر في السفر لا يسكم, لأن أبا 
بكرة شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأبو بكرة لم يُسْلم إلا يوم الطائف"', 
كما أن احتمال أنهم قضوا ركعتين ركعتين بعد ذلك غير وارد؛ لأن السلام مانع من 
ذلك 2 . 

ثم إنه قد ورد في حديث آخر كيفية أخرى لصلاة الخوف يستدل بها على جواز صلاة 
المندرض خلف المتنفّل. وورد التصريح فيها أنهم لم يقضواء فعن ثعلبة بن زهدم قال : 


. ١88/١ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد‎ )١( 
. 518/4 ؛ بذل المجهرد‎ 5١8-518 /1١ (؟) انظر : شرح معاني الآثار‎ 

(5) انظر : المحلّى 797/4 . 

(4) انظر : بذل المجهود 7329/4 . 


خف 


[كنا مع سعيد بن العاص بطبرستاق. فقال : أتّكم صلمح مع رسول الله صلم الله 
عليه وسلم ‏ صلاة الخوف ؟ فقال حضيفة : أنا. فقال ؛ فقام حذيفة فصق الناس خلفه 
صقين. صقا خلفه. وصقا موازي العدو. فصلم بالذين خلفه ركحة. ثم انصرف هؤلاء 
مكان هؤلاء. وجاء أولئك فصلع بهم ركعة. ولم يقضوا] '''. ويؤيد هذا الحديث 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : [فرض الله تعالج الصلاة على لساخ نبيكم- 


صلج الله عليه وسلم ‏ في الحضر أربعا. وفي السفر ركحتين. وفي الخوف ركحة] !",: 


فحديث حذيفة صريح بأن الصحابة اكتفوا بما صلوه مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ولم 
يقضواء ويمكن الاستدلال به بدلاً من حديث أبي بكرة وجابر ‏ رضي الله عنهما : بل قد 
روى الحسن عن أبي بكرة ‏ في صلاة الخوف ‏ :1أخ النبي ‏ صلم الله عليه وسلم - صلم 
بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات. ثم انصرف. وجاء الأخرون فصلم بهم ثلاث ركعات. 
فكانت للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ست ركعات. وللقوم ثلاث ثلاث] '''. فهذا حديث 
صربح أيضًا يُستَدلٌ به على جواز صلاة المفترض خلف المتنقّل, ولا مجال فيه للقول بأنهم 
قضوا . 

وأمًا الادّعاء بأن كلا من الطائفتين قضى بعد سلام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ركعتين. وأن هذه المعلومة لم تنقل في الخبر فلا يسلّم؛ لأن هذه إضافة مهمة لا يمكن لرواة 
الحديث إغفالها . 

وأما القول بأن كلتا الصلاتين اللتين صلاهما النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بأصحابه 
كانتا فريضةٌ له بناء على أن ذلك كان جائز) في أول الإسلام ثم نسخ بقوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ [لا تصلوا صلاة في يوم مرتيد] فلا يسلّم. وقد سبق أن أوردت الجواب عن 


هذه المناقشة !16 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون ١7-١5/1‏ ؛ وابن خزية 
5/١‏ واللنظ له . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون ١7/1‏ ؛ وابن خزيمة 155/1. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة 01/7" . 

(4) انظر : ص 274-8377 . 


كرد 


وأما القول بأن السلام الوارد في الحديث يحتمل أن يكون سلام التشهّد. أو سلامًا 
أريد به إعلام الطائفة الأولى بأوان انصرافهاء فهذا تأويل متكلف لا يتفق مع المعنى 
الحقيقي للنص. وحتى لو ثبت أنه عليه السلام ‏ لم يسلّم من الركعتين الأوليين لم يكن 
لهم في ذلك حجة؛ وقد بيّن كل من ابن حزم والزيلعي ذلك !"'. 
الدليل الخامس : عن عمرو بن سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ قال حاكيًا إمامته لقومه : 
(...فكنت أَوْمَّهِم وأنا ابنى سبع سنين. أو ثمان سنين] '''. وفي رواية :[فكنت أؤمهم 
في بردة موصله فيها فتق. فكنت إذا سجدت خرجت استي] ). 
وجه الدلالة : هذا الحديث دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنقل» لأن صلاة الصبي 
لا تكون إلا نافلة» إذ إن عمرو بن سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ كان يوم قومه وهو ابن سبع أو 
فيان سين [12. 

ولقد نوقش هذا الدليل من وجهين : 
أولا : أن هذا الحديث ضعفه بعض كبار المحدثين كالحسن وأحمد!"). 
ثانيا: أن هذا كان في أول الإسلام حين لم تكن صلاة المأموم متعلقةٌ بصلاة الإمام؛ ثم 
.ل( 
تسح .2 
الدليل السادس ١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ :[أنه ‏ صلم الله عليه وسلم ‏ كان 
يعود من المسجد فَيوُمٌ باتمله] '" , 
رجه الدلالة : أنه صلى الله عليه وسلم ‏ في صلاته بأهله كان متنفّلاً وهم مفترضون. 


. 2798 انظر : ص‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة, باب من أحق بالإمامة 150-1١865/1١‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛ ياب من أحق بالإمامة ١70/١‏ . 

(4) انظر : بدائع الصنائع ١87/١‏ ؛ الكوكب الدري 254-4571/١‏ ؛ معالم السثن 309/١‏ . 
(8) انظر : معالم السنن 5١5/1١‏ ؛ الكوكب الدري 255/١‏ . 

() انظر : بدائع الصنائع ١617/١‏ . 

(1) رواه الإسماعيلي . انظر : نيل الأوطار ١537/87‏ . 


الدليل السابع : أن صلاة المفترض خلف المتنقّل هو فعل الصحابة بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - وكذلك التابعين, فقد روي عن أنس بن مالك. والحكم بن عمرو الغفاري 


رضي الله عنهما -: ول" يعلم لهم مخالف من الصحابة, وكذلك روي عن عطاء. وطاوس» 
)1( 


وإبراهيم النخعي . 
الدليل الثامن : القياس : والمقصود بذلك أن أهل العلم قد اتفقوا على صحة صلاة المتنفّل 
خلف المفترض, فقياسًا عليه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنقّل» ولا فرق بين الحالتين 
ما دامت الأفعال متفقة بين الإمام والمأمومين, فكلاهما اختلاف بين نية الإمام ونية 
المأموم. 

وكذلك أيضًا كما أنه يجوز للحاج المفترض أن يؤدي حجه خلف من حجه تطوعًا من 


- 
- 


الأئمة. يقف بوقوفه. ويدفع بدفعه. ويأتم به في حجه. فقياسا عليه تجوز صلاة الفريضة 


خلف المتنقّل من الثئمة!؟. 

قال ابن حزم :«فلو كان شيء من القياس حقًا. لكان هذا من أحسن القياس 
' ليف 
وأصحه » ٠.‏ 


هذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الأول . 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن سبب التطوع هو بعض سبب الفريضة؛ وذلك أن من دخل في الصلاة دون أن ينوي 
أهي فريضة أم نافلة أعتبرت له نافلة, لأنه إذا أراد أن يصلّي المصلي صلاة فريضة فلا بد 
له حينئذ من سببين : أولهما أن ينوي الدخول في الصلاة, والثاني أن ينوي الفريضة. لذا 
فالمتنفّل خلف المفترض هو في صلاة له في كلها إمام؛ وأما المفترض خلف المتنقّل فهو في 
صلاة له في بعضها إمام, لأنهما اتفقا في نية الدخول في الصلاة. ووجدت عندهما هذه 
النية . ولكن نية الدخول في الفريضة وجدت عند المأموم ولم توجد عند الإماء'4". 
ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 





. 575-1978 /6 انظر : المحلى‎ )١( 

يق انظر : شرح معاني الآثار 2٠١/١‏ ؛ المحلى 517١/14‏ ؛ الكافي لابن قدامة ١48/١‏ . 
(9) المحلى : 37١/4‏ . 

(4) أنظر : شرح معاني الآثار 2١١-41١ /١‏ . 


ضف 


زفق 


قال ابن حزم :«هذا كلام لا ينهمه قائله فكيف سامعه, وحق قائله سكنى المارستان 
ومعاناة دماغه. وأيضًا فقد قال الباطل والكذب. بل من ابتدأ صلاةً لا ينوي بها شيئا 
فليس مصلياً. ولا شيء له لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ [إنها لكل امريء ما 


(01) ٠ 
. 2 نوق]ا»؟‎ 





. 593/4 المحلى‎ )١( 


ارق 


أصحاب الإتجاه الثانع , 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى عدم جواز صلاة المفترض خلف المتنقّل. 

ومن ذهب إلى هذا القول من الأئمة والتابعين : الإمام الزهري''. والحسن 
البصري !19 ونتعية أبن كنيب" وربيعة' "+ وابى علاية!* 1 ويخهي كن سبعيد 
الأنصاري1"7, ومخاد 3 . وأبو ا فاك م وهو روأية عن كل من إبراهيم 


١ 0 5 ءَ‎ ١ ٠١ 
النخعي ”''. وطاوس”'', وأحمد بن حتيلء وهو المذهب عند أصحابه3.‎ 


أدلة أصحاب الإتجاه الثاني , | 
استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة أوردها فيما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


)١(‏ انظر : المفسي 710/17 ؛ معالم الستن "١٠١/١‏ ؛ عمدة القاري 4780/4 ؛ البنايية 584/7 ؛ بذل المجهود 
. 

(') انظر : عمدة القاري 258/4 ؛ البناية 84/17" ؛ بذل المجهود 51١/4‏ . 

() انظر : عمدة القاري 78/4؟ ؛ البناية 84/1" ؛ يذل المجهود 72١/4‏ . 

(4) انظر : معالم الستن 3١١/١‏ . 

(0) انظر : عمدة القاري 450/4 ؛ البناية 804/1" ؛ بذل المجهود 4/١؟1؟7-19؟؟‏ , 

, ؟؟؟-1؟1؟١/4 انظر : عمدة القاري 450/4 ؛ البناية 84/1" ؛ يذل المجهود‎ )١( 

(0) انظر : شرح معاني الآثار 2١1/١‏ . 

(4) انظر : الإفصاح١/5١‏ ؛ المغني 755/7 ؛ المحلّى 575/4 ؛ معالم السنن "٠١/١‏ ؛ الهداية بشرح فتح القدير 
؛ بدائع الصنائع ١67/١‏ ؛ البناية 986/1 . 

(9) انظر : الإفصاح ١5/1١‏ ؛ المغني 7555/17 ؛ المحلى 754/4 ؛ معالم الستن "04/١‏ ؛ الكافي للقرطبي 
ص /2 ؛ الشرح الكبير للدردير 751/١‏ . 

. ؟3؟١/14 انظر : عمدة القاري 458/4 ؛ البناية 84/1" ؛ بذل المجهود‎ )٠١( 

. 2١1/1١ انظر : شرح معاتي الآثار‎ )١١( 

)١١(‏ انظر : الإفصاح ١9/١‏ ؛ المغني 318/17 ؛ الإنصاف 577/17 ؛ الكافي لابن قدامة 188/1١‏ ؛ حاشية الروض 
المربع ؟/34 . وقد أجاز بعض الحنابلة ذلك ولكن قيّدوه بالحاجة كأن يكون المتنقّل حق بالإمامة. أو في حال 
صلاة الخوف . انظر : الإنصاف 777/9 ؛ مجموع الفتاوى 84/17" . 


قال :[إنا جعل الإمام ليؤتمٌ به] '''. وفي رواية :[إنا الإمام ليؤثم به. فلا تختلفوا عليه] 9 . 
وجه الدلالة : أن المقصود بالإنتمام في هذا الحديث الإنتمام بالأفعال والنّيات. كما أن 
اختلاف النيّات داخل في الاختلاف المنهي عنه. بل إنهلا اختلان أش دمن اختلاف النّيات"!!. 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن المقصود بهذا الحديث الأفعال الظاهرة لا النّيات. ويدل على ذلك بقية الحديث وهو 
قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :(فإذا كبّر فكبّروا. وإذا ركع فاركهوا. وإذا قال : سمع 
الله لمى حمده. فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد. وإذا صلم قائمًا فصلوا قياما. وإذا صلم 
قاعذا فصلوا قعوذا أجمعوخ] '. ويدل على ذلك أيضا قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 


[اثتموا بائمتكم. إن صلى قَائمًا فصلوا قياما. وإن صل قاعدًا فصلوا قعودا] '', كما أن 


إقراره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لمعاذ دليل آخر على ذلك . 

وحتى لو سلمنا لهم أن اختلاف النيات داخل في النهي لكان حديث معاذ ونحوه مخصّصًا 
لكل 

الدليل الثانج ٠‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ :[الإمام ضامن] !". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ١79/١‏ ؛ ومسلم في كتاب الصلاة؛ باب النهي عن 
مبادرة الإمام بالتكبير وغيره 511/1 . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب اثتمام المأموم بالإمام 5/1.” . 

(©) انظر : المغني 711/17 ؛ الروض المربع بحاشية ابن قاسم مع الحاشية 714/17 ؛ بذل المجهود 75١/4‏ ؛ نصب الراية 
7 ؛ تعليق الشيخ محمد زكريا الكاند هلوي على الكوكب الدري 454-471/١‏ . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة؛ باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره 51١/1١‏ . 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب انتمام المأموم بالإمام "08/١‏ . 

)١(‏ انظر : المحلى 568-974/4 ؛ المغني 5715/17 ؛ صحيح مسلم بشرح النووي ١١4/4‏ ؛ مجموع الفتارى 
5 !؛ نبل الأوطار 151/7 ؛ حاشية الروض المريع 775/7 ؛ بذل المجهود ١71١/4‏ . 

(1) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة. باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤئّن 2017/١‏ ؛ وأحمد ؟5151/1, 784 
/3لا!-4ا, 817. ؤ(اغ, 214 411, 271. 014 ؛ وقد علق أحمد شاكر على هذا الحديث وأطال في بيان 
طرقه وصححه . انظر : تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي 205-14.0*/١‏ . 


رجه الدلالة : أن المقصود بهذا الحديث أن صلاة الإمام تضمن صلاة المأموم صحةٌ 
وفساد), لذا فلا ينبغي أن تكون صلاته أقلّ حالاً من صلاة المأموم. ولا مختلفةٌ عنهاء 
ومعلوم أن صلاة المتنقّل أقلّ حالاً من صلاة المفترض, والشيء لا يتضمّن ما هو فوقه''. 
وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 
قيل إن المقصود بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :[الإمام ضامن] أي يضمن للمأموم 


قراءة غير الفاتحة. وحتى لو كان المعنى كما ذكروا فإن الإمام يضمن ولو كان متنقّلا!'. 
الدليل الثالث : عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : [ صلم رسول الله صلم الله عليه 
وسلم ‏ صلاة الخوئف بإحدم الطائفتين ركعحة. والطائفة الأخرم مواجهة العدو. ثم 
انصرقوا وقاموا في مقام أصحابهم. مقبلين على العدو. وجاء أولئك. ثم صلم بهم النبي 
- صلم الله عليه وسلم ‏ ركعة. ثم سلم النبي ‏ صلم الله عليه وسلم ‏ ثم قضج هؤلاء 
ركعة. وهؤلاء ركعة] ''. 
وجه الدلالة : من خلال هذا الحديث وغيره من أحاديث صلاة الخوف, التي نقلت لنا صلاة 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صلاة الخوف بكيفيات مختلفة؛ والتي تتفق في أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ صلَى بكل طائفة شطر الصلاة؛ وأنه حصل فيها من الأعمال التي لا 
تصح الصلاة معها في حال الأمن, فإننا نقول لو جازت صلاة المفترض خلف المتنقّل لصللى 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بهم مرتين. حيث يتم الصلاة بكل طائفة؛ وتكون صلاته 
بالطائفة الثانية له نفلا ولهم فريضة:؛ لتنال كل طائفة فضيلة الصلاة خلفه. على وجه لا تقع 
فيه منافاة, فلمًا لم يفعل دل ذلك على عدم الجواز 4 . 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 


)١(‏ انظر : شرح معاني الآثار 2٠١/١‏ ؛ فتح القدير ؛ البيناية 785/7 ؛ عمدة القاري 418/4 ؛ بذل 
المجهرد 735١/4‏ ؛ الكوكب الدري 257/١‏ . 

(؟) انظر : الكوكب الدري 57/١‏ ؛ مجموع الفتارى 585/117 . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب صلاة الخوف 8/4/١‏ . 

(4) انظر : بدائع الصنائع ١41/١‏ ؛ عمدة القاري 478/14 ؛ يذل المجهود 4/١1؟‏ ؛ فتح الباري 59١/1‏ , 


ثيت أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صلى بأصحابه صلاة الخوف مرتين في وقت 
واحدء حيث أتم الصلاة بكل طائفة, فعن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال :[ صلم النبم 
- صلم الله عليه وسلم ‏ في خوف الظهر. فصف بعضهم خلفه. وبعضهم بإزاء العدو. 
فصلم بهم ركحتين ثم سلم. فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم. ثم جاء 
أولئك قصلوا خلفه. فصلى بهم ركعتين ثم سلم. فكانت لرسول الله صلح الله عليه 
وسلم أربها. ولأصحابه ركحتين ركهتي] ''', وأما صلاته بهم على نحو مناف للصلاة 
الصحيحة كما في حديث ابن عمر فهو لبيان الجواز . 

ولو قالوا إن حديث أبي بكرة منسوخ فيجاب بأن اختلاف كيفيات صلاة الخوف لا 
يستلزم القول بالنسخ, وحتى لو قلنا بالنسخ فإن حديث أبي بكرة أولى أن يكون ناسحًا لما 
سواه. لأنه شهد تلك الصلاة: وهو لم يُسلم إلا يوم الطائف!". 
الدليل الوابع ٠‏ يستدل لهم بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :[إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة] ''. 

ولكن يمكن أن يناقش هذا الدليل بما يلي : 

إن المقصود بهذا الحديث النهي عن الدخول في صلاة غير التي أقيمت. من غير 
تعرض لنية فرض أو نفل, لأن المحذور وقوع الخلاف على الأئمة. وهذا منتف مع الاتفاق 
في أفعال الصلاة المقامة, ولو تعيّتت نية الفريضة لامتنع على معاذ أن يصلي بقومه 
لاختلاف نيته مع نيتهم؛ ويؤيد ذلك اتفاق العلماء على جواز اقتداء المتنقل بالمفترض مع 
اختلاف نياتهه!*'. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين 17/7 ؛ وبنحوه مسلم عن جابر في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ياب صلاة الخوف 815/١‏ ولم يذكر التسليم . 

(1) انظر : فتخ الباري 371/19 ؛ الإفصاح 1 و« المحلى 7/4؟1. وقد فصّلت القول في هذه المسألة . انظر : ص 
لالع . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن 41/1١‏ . انظر : 
فتح الباري 370/17 . 

(4) انظر : فتح الباري ؟7/ ٠‏ ؛ نصب الراية 86/1 ٠‏ 


يضرف 


الدليل الخامس ٠‏ أن الاقتداء بناء. أي أن المأموم يبني صلاته على صلاة الإمام, فإذا 
كان الإمام متنقّلاً. فوصف الفَرّضية معدوم في حقّهء فكيف يأتم به المفترضء إذ لا يتحقق 
البناء على المعدوه ''. 

وهذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الثاني . 

ويناقش هذا الدليل بما يلي : 

إن صلاة الجماعة صلاة على سبيل الاجتماع؛ فلا يسلم لهم أن المأموم يبني صلاته 
على صلاة الإماء'' . 

والذي يظهر لي في هذه المسألة. أن الراجح هو قول أصحاب الاتجاه الأول. الذين 
ذهبوا إلى صحة صلاة المفترض خلف المتنقّل. وذلك لقوة الأدلة» وضعف المقاوم» والله 


أعلم . 





2517/١ انظر : البناية 588/1 ؛ الكوكب الدّري‎ )١( 
. 2515/١ (؟) انظر : الكوكب الدري‎ 
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المسالة السادسة 
الإقتداء ببإمام مالف في الفروع 


اختلف أهل العلم في حكم صلاة المأموم إذا تيقن أن الإمام فعل ما لا يسوع عنده 
ما يبطل الصلاة في نظره وهو محل خلاف العلماء. وذلك مثل أن يمس الإمام ذكره. أو 
امرأته. أو يحتجم» أو يتقيأ ثم يصلي بلا وضوء. مجتهدا في ذلك أو مقلداً مجتهد.ء في 
حين أن المأموم يرى أن ما فعله إمامه ناقضًا للوضوء. مجتهدا في ذلك أو مقلداً لمجتهد. 
فمن أهل العلم من ذهب إلى صحة صلاة المأموم؛ وجواز اقتدائه بذلك الإمام؛ ومنهم من 
ذهب إلى عدم جواز الاقتداء بذلك الإمام, وبالتالي فإن صلاة المأموم إذا اقتدى به غير 

ويتنزّل هذا الخلاف على صلاة أصحاب المذاهب الأربعة بعضهم خلف بعضء إذ إنهم 
مختلفون في كثير من أحكام الطهارة والصلاة . 

وفيما يلي أذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية : 


رأم شيخ الإسلام ابى تيمية ‏ رحمه الله فم هذه المعالة : 

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى أن المأموم إذا تيقن أن الإمام فعل ‏ 
متأولاً ‏ ما لا يسوغ عنده مما يبطل الصلاة في نظره وهو محل خلاف العلماء. مثل أن يمس 
ذكره؛ أو يتقيأ ثم يصلي بدون وضوء فإن صلاته صحيحة"''؛ بل إنه قال في حكم صلاة 
أهل المذاهب الأربعة بعضهم خلف بعض :«نعم ! تجوز صلاة بعضهم خلف بعضء ولم يقل 
أحد من السلف إنه لا يصلّي بعضهم خلف بعضء ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال. مخالف 
للكتاب والسنة. وإجماع سلف الأمة وأئمتها»'''. ومعلوم أنه في حالة ما إذاصلى 
أصحاب المذاهب الأربعة بعضهم خلف بعض فإن الإمام لا بد أن يفعل ما لا يسوغ عند 
المأموم, للاختلاف بينهم في الفروع . 





)١(‏ انظر :مجموع الفتاوى7؟11/5/1-/ا/ا1. 74 ؛ الفتاوى الكبرى؟/ ١‏ ؟!؛ مختصر الفتاوى المصرية ص45-44. 
زفق مجموع الفتاوى 774/17 . 


خرف 


أصحاب الإتجاه الأول : 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن المأموم إذا 
تيقن أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده مما يبطل الصلاة في نظره وهو محل خلاف العلماء 
فيجوز اقتداءه به. وصلاته صحيحة . 

وممن ذهب إلى هذا القول من الأئمة : الإمام ابن المنذر "أ وهو مذهب الظاهرية!'!, 
ومذهب الإمام مالك'"'. وأحد الوجهين في مذهب الإمام الشافعي. بل هو المتصوص عنهء 
وإليه ذهب بعض الشافعية“. وهو المشهور عن الإمام أحمد. والصحيح من مذهيه!"', 
وقول في مذهب أبي حنيفة وذهب إليه 00 وهو قول جمهور السلف 7") ٠‏ بل حكى 
ابن قدامة, وابن تيمية الإجماع على ذلك!*', وقال المجد ابن تيمية :«من قال لا تصح فقد 
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خرق إجماع من تقدم من الصحابة فمن بعدهم»!". 


أدلة أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 
استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة أوردها فيما يلي : 





. 194/17 انظر : نيل الأوطار‎ )١( 

(') انظر : المحلّى 57/4 . 

(5) انظر : مواهب الجليل ؟/5١1‏ ؛ حاشية الدسوقي 9679/١‏ ؛ مجموع الفتاوى 1/11/, //11, 514 . وذلك 

بالنسبة لشروط صحة الصلاة. وأما أركان الصلاة فالعبرة فيها بذهب الإمام . انظر : حاشية الدسوقي 591/١‏ , 

انظر : روضة الطالبين 547//١‏ ؛ مغني المحتاج 7318/١‏ ؛ فتح الباري 52١/7‏ ؛ المغني 151/17 ؛ مجسوع 

الفتاوى 77/ هلا", لالا, 4لا" . ولكن قيّدوا ذلك بأن يكون الإمام ولي الأمر أو نائبه وذلك خشية الفتنة . 

(0) انظر : المغني 151-18./7 ؛ الإنصاف 555-171/1 ؛ مجموع الفتارى 17؟/ الالا, 2/8 /ال1 3108 ؛ 
حاشية الروض المربع ١/1‏ 511-71, 318 . 

)١(‏ ولكن مع الكراهة . انظر : الهداية بشرح فتح القدير 475/١‏ ؛ فتح القدير 451/١‏ ؛ البناية ؟/ 012-811 ؛ 
حاشية ابن عابدين 054-05715/١‏ ؛ مجموع الفتارى 8/1/ا7, 51/7 . 

(1) انظر : مجموع الفتارى 7؟///71 . 

(4) انظر : المغني 191-1١5./19‏ ؛ مجموع الفتارى 3176/99 . 

(9) حاشية الروض المريع 9٠١/7‏ . 


4. 
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ءءء 


غ١‎ 


الدليل الأول ٠‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال : [يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم. وإ أخطاوا فلكم وعليهم] ١!‏ . 
وجه الدلالة : بيّن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن خطأ الإمام لا يتعدّى إلى المأموم, 
ولا يؤثّر في صحة صلاته, هذا إذا كان الإمام مخطنًا حقيقة. فكيف إذا كان موضع 
اختلانه مع المأموم محل خلاف بين العلماء. إذ إنه في هذه الحالة أسوأ أحوال الإمام أن 
يكون مخطنًاء والمأموم ليس عليه من خطأ إمامه شيء كما نص عليه الحديث!'. 
الدليل الثائع ٠‏ عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول : [من أيرّ الناس فائصاب الوقت. وأتمٌ الصلاة فله ولهم. ومن انتقص من 
ذلك شيئا فعليه ولا عليهم] '''. 
وجه الدلالة : أن انتقاص الإمام من الصلاة وما يتعلق بها لا يؤثّر في صحة صلاة 
ولقد نوقش هذا الدليل من وجهين : 
أولا : في إسناده عبدالرحمن بن حرملة الأسلمي المديني وقد ضعفه غير واحدء ومن ضعفه 
يحيى القطان, وَأيو حاتم واليغازي 1 
ثانيا : أعله الطحاوي بالانقطاع ما بين عبدالرحمن بن حرملة وأبي علي الهمداني؛ لأن 
عبدالرحمن بن حرملة لا يُعرف له سماع من أبي علي الهمذائي '*!. 
ولكن أجيب عن ذلك بما يلي : 


)١(‏ أغرجه البخاري في كتتاب الأذان: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه ١7/١‏ ؛ وبنحوه الإمام أحمد ؟/88؟, 
6 ؛ وفي رواية أحمد : [يصلون بكم)]. 

(1) انظر : فتح الباري 7١١-17١9/1‏ ؛ مجموع الفتارى 71///17, 77/4 ؛ حاشية الروض المربع 5١18/1‏ . 

() أخرجه أحمد 0148/4 5١١‏ ؛ وبنحوه أبو داود في كتاب الصلاة. باب في جماع الإمامة وفضلها ١88/١‏ ؛ 
وبنحوه أبن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب ما يجب على الإمام 5١8-7١14/١‏ ؛ وينحوه أحمد 
4 ؛ وبنحوه الحاكم في المستدرك 7١١/١‏ . انظر : مجموع الفتارى 71/7/11 ؛ نيل الأوطار ١98/1‏ . 

(4) انظر : مختصر سان أبي داود 507/١‏ ؛ تهذيب التهذيب 17١1/5‏ ؛ المغني في الضعناء 052/١‏ . 

(0) انظر : عمدة القاري 2١7/4‏ ؛ تهذيب التهذيب ١51/5‏ . 


أولا : بالنسبة لعبدالرحمن بن حرملة فقد قال فيه ابن معين :وثقة»'' , وقال النسائي : 


وليس به 00 ٠.‏ '. وقال ابن 2-7 أر ْ في أحاديثه حديثا ا وودّقه ابن 


غير (), أخرج له مسلم في صحيبي (*! ٠‏ وذكره ابن حبّان في الثقات!١3)‏ 

ثانيا : بالنسبة لما أعلّه به الطحاوي من الانقطاع فيجاب عنه بأن هذا الحديث أخرجه 
الحاكم وقال :«صحيح على شرط البخاري». ووافقه الذهبي '"'؛ ثم إن الإمام أحمد أخرج 
هذا الحدبةة عن ال 1 41 

الدليل الثالث : أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم . والتابعين. ومن بعدهم من الأئمة الأربعة 
وغيرهم, كانوا أثمةٌ مجتهدين: ولم يزل بعضهم يأتم ببعض مع اختلاقهم في الفروعء ولم 


تقل عن أخد من السلق خلاق ذلك قضاناجائ 1 


الدليل الرابع : أن الإمام إذا فعل ما لا يسو عند المأموم ‏ وهو محل خلاف العلماء - 
إما أن يكون مصيبًا في اجتهاده فله أجران. ولا نزاع في صحة الاقتداء به. وإما أن 
يكون مخطنًا فله أجر. وخطؤه مختص به. ولا إثم عليه في الخطأ. لأنه معفو عنه. وصلاته 
صحيحة لنفسه. فيجوز الاقتداء به. لأن المأموم يعتقد أن ما فعله إمامه سائفًا له. وأن لا 
إثم عليه فيما فعلء لأنه إما مجتهدٌ أو مقلد مجتهد. فهو يعتقد صحة صلاته؛ وما دام 
الإمام قد فعل ما توصل إليه اجتهاده. والمأموم كذلك. فصلاة كل منهما صحيحة: إذ إن 
هذا غاية ما طلب منهماء ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء لاسيما أن موافقة الإمام في 
الأفعال الظاهرة قد حصلت!"''. 


. 5١١/4 الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 

(") تهذيب التهذيب 151/5 . 

() الكامل في ضعفاء الرجال "١١/4‏ . 

(4) انظر : تهذيب التهذيب 151/5 . 

(0) انظر : مختصر سنن أبي داود 507/١‏ ؛ تهذيب التهذيب 151/5 . 

(1) انظر : الثقات 58/1 . ولكنه قال عنه :«كان يخطي*». 

(0) انظر : المستدرك مع التلخيص 35٠١/١‏ . 

(4) انظر : مسند الإمام أحمد ١84/4‏ . 

(9) انظر : المفني ؟/.6١-191‏ ؛ حاشية ابن عابدين 854/١‏ ؛ مجموع الفتاوى 9؟/ 18-9174 , 
(١٠)انظر‏ : المغني 151/19 ؛ مجموع الفتاوى 7؟//1 91/4 . 


ع 


وك 


الدليل الخامس ٠‏ اتفق أهل العلم على أن الإمام إذا أخطأ خطأً متفق عليه لم تبطل صلاة 
المأموم إذا لم يتابعه. لذا فمن باب أولى ألا تبطل صلاة المأموم إذا فعل الإمام ما لا يجزم 
بخطأه''', وهذا الدليل انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . 
الدليل السادعن ‏ إذا ترك الإمام الطهارة ناسيًا فعليه الإعادة. ولا يلزم المأموم إعادة 
الصلاة في هذه الحالة عند الجمهور. لأن صلاته صحيحة؛ كما ثبت ذلك عن الخلفاء 
الراشدين, في حين أن الإمام إذا فعل ما لا يسوغ عند المأموم متأولاً فلا إعادة عليه, ولذا 
فإنه إذا صحّت الصلاة خلف من عليه الإعادة. فمن ياب أولى أن تصمٌ خلف من لا إعادة 
عليه. لأن الإمام في كلا الحالتين يعتقد صحة صلاته. وهو معذور في الإمامة, والمأموم 
معذور في الإئتماء'''. وهذا الدليل أيضاً انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . 
الدليل السابع ٠‏ أن حكم الحاكم ينقّذ في مسائل الاجتهاد. وذلك أعظم من الاقتداء به 
في الصلاة 7 . 

هذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الأول . 





. 77/8-91///15 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 5١18/7 ؛ حاشية الروض المربع‎ "8٠ :1/1١/17 انظر : مجموع الفتارى‎ )'( 
. إفيف انظر : مجموع الفتاوى اعم‎ 


ءءء 


أصحاب الإتجاه الثاني , 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أنه إذا فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم مما يبطل 
الصلاة في نظره ‏ وهو محل خلاف العلماء ‏ فلا يصح الاقتداء به وبالتالي لو صلّى خلفه 
وهذا هو المعتمد في مذهب الإمام أبي حنيفة''؛ ووجه في مذهب الإمام الشانعي, 


وهو الأصم عند أصحابه'''» ورواية عن الإمام أحمد. وإليه ذهب بعض أصحابه”". 


أدلة أصحاب الإتجاه الثاني . 

استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بالدليل التالي : 

إن المأموم إذا فعل الإمام ما لا يسوغ عنده مما يبطل الصلاة في نظره فإنه يعتقد 
بطلان صلاة إمامه. ومن كانت صلاته باطلة فلا يصح الإئتمام به!“. 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن القول بأن المأموم يعتقد بطلان صلاة إمامه إذا فعل ما لا يسوغ عنده مما يبطل 
الصلاة في نظره غير صحيح؛ بل إنه يعتقد صحة صلاته. لأن المأموم يعتقد أن إمامه قد 
فعل ما وجب عليه باجتهاد أو تقليد. وأن خطأه ‏ إن كان مخطئاً ‏ مغفورٌ له. بل وله أجر 
على اجتهاده. وأن صلاته لا تبطل بذلك؛ وهذا هو الصواب المقطوع به ثم هو ينقّذ حكم 
الحاكم في مسائل الاجتهاد. وذلك أعظم من اقتدائه به في الصلاة”*. 


-1411/١ ؛ شرح العناية على الهداية‎ 41-475/١ ؛ فتح القدير‎ 491/١ انظر : الهداية بشرح فتح القدير‎ )١( 
؛ مجموع الفتارى‎ 055/1١ ؛ حاشية ابن عابدين‎ 85/١ ؛ البناية ؟/01-851 ؛ بدائع الصنائع‎ 8 
ولخ فة”‎ 

(1) انظر : روضة الطالبين 767/١‏ ؛ نهابة المحتاج 118/17 ؛ مغني المحتاج "1/١‏ ؛ فتح الباري 51١/1١‏ ؛ 
مجموع الفتاوى 795/17 . 

(6) انظر : المغني 141/17 ؛ الإنصاف 555/1 ؛ مجموع الفتارى 5975/17 . 

(4) أنظر : مجموع الفتارى 77/5/1917 57/9 . 

(8) انظر : مجموع الفتارى 19؟71/1//1, 71/9-.78 . 


والذي يظهر لي في هذه المسألة رجحان قول أصحاب الاتجاه الأول. الذين ذهبوا إلى 
أنه إذا فعل الإمام ما لا يسوغ مما يبطل الصلاة في نظر المأموم ‏ وهو محل خلاف العلماء 
فإن الاقتداء به جائز. والصلاة خلفه صحيحة, وذلك لقوة الأدلة. وضعف المقاوم: ولا تقل 
من الإجماع على ذلك. والله أعلم . 


المسائة السابعة 
طروء الحيض بعد دخول الوقت 


قال الله تعالى :(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوثًا) ('. من خلال هذه 
الآية يتبين لنا أن الله - عز وجل لما افترض على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة 
فقد حدّد لكل صلاة وقنًا معيئًا يجب أن تؤدى فيه. وهذه الأوقات فيها من السعة 
والتيسير مالا يخفى على مسلم. ولقد اختلف أهل العلم فيمن دخل عليه الوقت ثم طرأ له 
مانع يمنعه من أداء الصلاة. هل يجب عليه بعد زوال المانع قضاء الصلاة أم لا ؟ ومن 
الموانع التي قد تطرأ بعد دخول الوقت : الحيض بالنسبة للمرأة. وهذا ما سأتناوله 
بالتفصيل في هذه المسألة . 

اختلف أهل العلم فيمن دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت. هل يلزمها قضاء 
تلك الصلاة أم لا ؟ على قولين : أحدهما لا يلزمهاء والثاني يلزمها . 

وفيما يلي أذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وبعد ذلك أفصل القول في كل اتجاه . 


رأم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وحمه الله قم هذه المسالة : 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى أن من دخل عليها الوقت وهي طاهرة 
ثم حاضت لا يلزمها قضاء تلك الصلاة''"؛ إلا أن يتضايق الوقت عن فعلها ثم تحيض 


ففي هذه الحالة يلزمها قضازها"''. 





.ا١١*”/ سورة النساء‎ )١( 
3 770/17 0غ( انظر : مجموع الفتارى‎ 
. 26١/١ انظر : الاختيارات الفقهية ص 6" ؛ الإنصاف‎ )9( 


لاغ 


أصحاب الاتجاه الأول ٠‏ 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن المرأة إذا 
دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت فلا يلزمها قضاء تلك الصلاة . 

ومن ذهب إلى هذا القول من الأئمة والتابعين : الإمام محمد بن سيرين'', وحماد بن 


5 0 (5) الك 4) الى 4 . 
ابي سليمان ٠.‏ وسعيد بن جبير . والأوزاعي .وأبوثور ©. وهو مذهب 


الظاهرية', وأبي حنيفة''', ومالك”/؛ وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي!", 


واشترط الحنفية؛ والإمام مالك في أحد أقواله ألا يكون قد تضايق وقتهاء أي لا بد من 


أن يكون قد بقي من الوقت ما بسع ار 


أدلة أصحاب الإ تجاه الأول ١‏ 

حيث إنه لم برد نص في هذه المسألة, لذا فإن الأدلة فيها أدلة مستنبطة. وأدلة 
عقلية وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بما يلي : 
الدليل الأول ١‏ أن الله تعالى جعل للصلاة وقمًا محدود) له أول وآخرء وقد ثبت أن النبي 
صلى الله عليه وسلم - صلى مع جبريل ‏ عليه السلام ‏ الصلاة في أول وقتهاء وكذلك 
في آخره. لذا فإن من أخّر الصلاة إلى آخر وقتها ليس عاصيا. والمرأة إذا أخَّرت الصلاة 


. ١78/15 انظر : الأرسط 741/7 ؛ المحلى‎ )١( 

(') انظر : الأوسط 747/7 ؛ المحلى ١78/17‏ . 

9) انظر : الأوسط 521/17 . 

(4) انظر : الأرسط 741/17 ؛ المحلى ١1/8/19‏ ؛ الاستذكار 58/١‏ . 

(0) انظر : الاستذكار 50/١‏ . 

. ١78/19 انظر : المحلى‎ )١( 

(1) انظر : بدائع الصنائع 50/١‏ ؛ الأوسط 561/1 ؛ المحلى ١/8/1‏ ؛ مجموع الفتاوى 512/17 . 

(4) انظر : الاستذكار 88-81/١‏ ؛ بداية المجتهد ٠١١/١‏ ؛ الكافي للقرطبي ص 57 ؛ حاشية الدسوقي -١40/١‏ 
؛ الأوسط 741//1 ؛ مجموع الفتاوى 9964/97 . 

(9) انظر : روضة الطالبين 1849/1١‏ . 

(١٠)انظر‏ : بدائع الصنائع 48/١‏ ؛ الكافي للقرطبي ص 5-1179 ؛ الاختيارات الفقهية ص 6" . 


فتأخيرها جائز. وبناء عليه فهي غير مفرطة. بل إن الصلاة لم تتعين عليها بعد وإذا 
حاضت قبل أن تتعين عليها. فقد سقطت عنها .١!‏ 
الدليل الثائج : أن قضاء الصلاة إنما يجب بأمر جديد. ولا أمر في هذا الموضع ُلزمُها 
بالقضاءء بل لم يرد عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - حديث واحد يوجب قضاء الصلاة 
بعد وقتهاء وإنما وردت السئّة بالإعادة في الوقت لمن ترك واجبًا من واجبات الصلاة. وأما 
النائم أو الناسي فإن ما يفعله ليس قضاءً. بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ أو 
ا 
الدليل الثالث : أن الصلاة لا يتعيّن وجوبها إلا في آخر الوقت, فإذا كانت المرأة لم تصلٌ 
قبل اخر الوقت ثم حاضت قبل خروجه فكيف نوجب عليها الصلاة بعد ذلك وقد فقدت 
أهليتها لذلك"' . 

هذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الأول . 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن الصلاة إنما تجب بأول الوقت., لأن الأمر بها يتعلق بأول وقتهاء ولو كانت لا تجهب 
إلا في آخر وقتها ما أجزأت صلاة من صلى في أول الوقت. لأنه صلّى صلاةً لم تجب عليه 
بقن : 

ولكن يجاب عن هذه المناقشة بما يلي : 

صحيح أن الصلاة تجب بدخول الوقت ولكن لا يتعيّن أداؤها إلا في آخره . 





. 7786/17 ؛ مجموع الفتاوى‎ 15-١67 انظر : المحلى‎ )١( 

(1) انظر : مجموع الفتارى 17/ 3*6 , 

(5) انظر : بدائع الصنائع 58/١‏ ؛ بداية المجتهد ١١1/١‏ . 

(1) انظر : بداية المجتهد ٠١١/1١‏ ؛ الكافي للقرطبي ص 55 ؛ الكافي لابن قدامة 58/1١‏ . 


م24 


أصحاب الاتجاه الثانم , 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن من دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت فإنه 
يلزمها قضاء تلك الصلاة . 


وممن ذهب إلى هذا القول من الأئمة والتابعين : الإمام إبراهيم ابد لكل 


الشميس "ا ترقعانة!'بزإسحاق'*'والقانيى '"'. واعبر"٠وابق‏ عبد يمن 
المالكية !"1 , 

ولكن اختلف هؤلاء فيما يستقرٌ به الوجوب من الوقت على قولين. سأفصل القول 
فيهما بعد أن أذكر ما استدل به الجميع على ما ذهبوا إليه من إيجاب القضاء عليها . 


أدلة أصحاب الاتجاه الثائم : 

استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بالدليل التالي : 

إن الصلاة تجب بأول الوقت. لأن الأمر بها يتعلق بأوّل وقتها. والأمر يقتضي 
الوجوب؛ فوجود المانع لا يُسقط وجوبهاء كما أن السعة في الوقت لا تُسُقط ما وجب في 
4 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن وجوب الصلاة إنما يتعين في آخر وقتهاء ولو كانت تجب بأول الوقت لكان من 


. ١78/1! انظر : الأوسط 765/1 ؛ المحلّى‎ )١( 

(') انظر : الأوسط 765/19 ؛ المحلى ١/0/7‏ . 

(5) انظر : الأوسط 565/7 ؛ المحلى ١7/8/17‏ . 

(4) انظر : الأوسط 745/7 ؛ المحلّى ١/6/7‏ ؛ المغني 377/١‏ . 

(8) انظر : الأوسط 151/7 ؛ المحلّى 18/7 ؛ المغني 777/1١‏ ؛ الاستذكار ١7/١‏ ؛ روضة الطالبين -١44/١‏ 
9 ؛ نهابة المحتاج 91/1١‏ 598-58 ؛ مغني المحتاج 18-1١51/1١‏ ؛ بداية المجتهد ٠١١/١‏ . 

)١(‏ انظر : الأوسط 561/7 ؛ المفني 5/7/١‏ ؛ الإتصاف 44١/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 58/١‏ ؛ الروض المربع 
بحاشية ابن قاسم مع الحاشية 148/١‏ . 

(1) انظر : الكافي للقرطبي ص 57 . 

(4) انظر : المغني "7/4/١‏ ؛ الاستذكار 51/١‏ ؛ بداية المجتهد ٠١١/1١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 98/١‏ ؛ الروض المربع 
بحاشية ابن قاسم 446/١‏ ؛ الكافي للقرطبي ص 1" . 


1: 


6 


صلاها بعد مُضي مقدار تأديتها من أول وقتها قاضياً لها لا مصلْياء بل ومؤخر) لها عن 
وقعها: وفاسقًا بذلك::وهذا كله ياطلّ بالاتناق 37 


ها يستقر به الوجوب ٠‏ 
اختلف أصحاب الاتجاه الثاني فيما يستقر به الوجوب على قولين : 


القرل الأول : يستقر وجوب الصلاة مضي جزء من أول وقتها ولو قدر تكبيرة وهذا هو 


الصحيح من مذهب الإمام 0 وذهب إليه بعض الشافعية!"'. 


واستدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بالدليل التالي : 


إن الصلاة تجب بأول الوقت؛ ويستقر وجوبها بإدراك جزء ولو يسير من وقتها 4". 
الفرل الثاني : لا يستقر وجوبها إلا بمضي زمن يمكنها فعل الصلاة فيه. وهذا هو مذهب 


لها لكا ان ا 07 1 
الإماءالشافعي'" . وإسحاق'"'. والقول الثاني في مذهب الإمام أحمد" ''. وإليه ذهب ابن عبدالبر 


من اأفالكية :واي عليّة!" ١‏ والمقبرعين الشافعية بالنشبة للعلاة عر أخ ف نوكو 
واستدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بالدليل التالي : 
إن المرأة إذا لم تدرك من الوقت ما يمكنها أن تصلي فيه فلا يجب عليها القضاء عنذئذ, 
لأن الله - عز وجل لا يكلف نفس إلا وسعهاء وهذا خارج عن طاقتها. فلو أنها شرعت 


. ؟8/١ ؛ بدائع الصنائع‎ ٠١١/1١ ؛ بداية المجتهد‎ ١/5/7 انظر : المحلى‎ )١( 

(1) انظر : المفني 9/1/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 48/١‏ ؛ مجموع الفتاوى 8/17 ؛ الإنصاف 44١/١‏ ؛ الروض 
المربع بحاشية ابن قاسم 240/١‏ . 

(؟) انظر : روضة الطالبين ١85/1١‏ . ولكن غلطرهم أصحابهم . 

(4) انظر : المغني 9/4/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 48/١‏ ؛ الروض المربع بحاشية ابن قاسم مع الحاشية 440/١‏ . 

(9) انظر : روضة الطالبين 184-١44/1١‏ ؛ نهاية المحتاج 544-91//١‏ ؛ مغني المحتاج 178-1١11/1١‏ ؛ الأوسط 
2/7 !المحلى ١/0/7‏ ؛ المغني 575/١‏ ؛ بداية المجتهد ٠١١/1١‏ ؛ الاستذكار 51/١‏ . 

(1) انظر : المغني 997/١‏ . 

(0) انظر : مجموع الفتاوى 7886/17 ؛ الإنصاف 42١/١‏ ؛ الأوسط 2545/1١‏ . 

(4) انظر : الكافي للقرطبي ص 517 . 

(9) انظر : الاستذكار 517/١‏ . 

(١٠)انظر‏ : روضة الطالبين 185/١‏ ؛ نهاية المحتاج "41/1١‏ ؛ مغني المحتاج ١1/١‏ . 


ليق 


في الصلاة بمجرد دخول وقتها ثم حاضت أثناء الصلاة فهل تعتبر مفرطة في هذه الحالة 
حتى نوجب عليها قضاء تلك الصلاة7!'. 

والذي يظهر لي في هذه المسألة هو رجحان قول أصحاب الاتجاه الأول. الذين ذهبوا 
إلى أن من دخل عليها الرقت وهي طاهرة ثم حاضت ذلا يلزمها قضاء تلك الصلاة؛ وذلك 
لقوة الأدلةء وضعف المقاوم, ولكني أرى أن يقيّد ذلك بأنًا يكون الوقت قد تضايق عن 
فعلهاء والله أعلم. 





. 574/١ انظر ؛ المغني‎ )١( 


الفصل الثانى 
في أحكام صلاة التطوع 


وفيه مسألة واحدة وهصي : 


قضاء السنن الراتبة 


مسالة 
تناه السس لزا ف 


اختلف أهل العلم في حكم قضاء ما فات من السنن الراتبة على قولين, أحدهما أنها 
تُقُضىء والثاني أنها لا تُقُضى. ولكلّ فربق أدلته؛ وفيما يلي أفصل القول في هذه المسألة 


بعد أن أورد رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - . 


رأم شيخ الإسلام ابى تيمية في هذه المسائة ؛ 


ذهب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إلى مشروعية قضاء السنن الراتبة!١.‏ 


. 585/15 ؛ الفتاوى الكبرى‎ ١171/17 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 


أصحاب الاتجاه الأول ٠‏ 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن السنة 
الراتبة إذا فاتت فإنها تُقضىء وأن ذلك يسن ويستحب . 

رفن نب إلى :هذا القول من الحابة #عبداللة يناعن رضي الله نهنا 0 

ومن الأئمة والتابعين : الإمام عطاء بن أبي رباح'''. وطاوس"'"', والقاسم بن 
محمد 7 , والأوزاعي”*؛ وابن جريج'"', وإسحاق'"'. وهو قول الشافعي في الجديد, 
وأصح الأقوال وأظهرها عند أصحابه'*؛ وهو رواية عن أحمد. وهو المذهب والأصح عند 
أشعابة!"؛ وف مذهت الظاهرية”''', ويروى عن الحنفية ومالك أنه مخيّر إن غاء قضاها 


:0 1ل 
وإنْشاء لم يقضها ''''. 


أدلة أصحاب الاتجاه الأول : 
استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة أوردها فيما يلي : 





. "0/7 انظر : نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) انظر : نيل الأوطار 0/78" . 

(9) انظر : نيل الأوطار "٠/8‏ , 

(4) انظر : نيل الأوطار 0/7" , 

(0) انظر : نيل الأوطار 07/7" , 

(1) انظر : نيل الأوطار 9/ #0 . 

0) انظر : نيل الأوطار 70/7 . 

(4) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي 181/8 ؛ روضة الطاليين 981//١‏ ؛ نهاية المحتاج 12١/17‏ ؛ حاشية الجمل 
على شرح المنهج 457/1١‏ ؛ نيل الأرطار 0/7" . 

(9) انظر : المغني 4516/1١‏ ؟/.111-17: 114-1١78‏ ١5١؛‏ الإتصاف 78/17١؛‏ مجموع الفتاوى ١11/11‏ 
الفتاوى الكبرى 585/7 ؛ الروض المريع بحاشية أبن قاسم 1 ؛ كشاف القناع 214/١‏ ؛ نيل الأوطار 
ا 

١‏ اانظر : المحلّى ١١/7‏ ؛ نيل الأوطار 0/8" . وذكر الإمام الشوكاني أنهم قيدوا القضاء بكون الترك لعذرء أما 
إذا فاتت لغير عذر فلا تُقْضى . 

(١١)انظر‏ : نيل الأوطار 7/ .”7 . 


الدليل الأول ٠‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : [عرّسنا مع نبي الله صلم الله عليه 
وسلم ‏ فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. فقال النبي ‏ صلم الله عليه وسلم _؛ لياخذ 
كل رجل براس راحلته فإخ هذا منزلٌ حضرنا فيه الشيطاق. قال : ففعلنا. فدعا بالماء 
فتوضا” ثم صلم سجدتين. ثم إقيمت الصلاة فصل الغداة] ''', وفي رواية :(ثم أن 
بلال بالصلاة. فصلح رسول الله صلح الله عليه وسلم ‏ ركحتين. ثم صلم الخداة] !', 
وعند أبي داود :[قال رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ : من كان منكم يركع ركعتي 
الفجر فليركعهما. قفقام من ,كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما. ثم أمر 
رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ أن يُنادم بالصلاة فنودي بها. فقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فصلم بنا] "'. 
وجه الدلالة : في هذا الحديث مشروعية قضاء ما فات من السنن الراتبة. حيث إن النبي 
صلى الله عليه وسلم - قضى سنة الفجر لما فاتته. بل إنه أمر بقضائها وذلك في قوله : 
من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما] . 

وقد وردت أحاديث متعددة تدلّ على مشروعية قضاء سنة الفجرء ومن ذلك قوله 
-صلى الله عليه رسلم :[ من لم يصلّ ركهتي الفجر فليصلهم! بعدما تطلع الشمس] '*'. 
وفي رواية : [من نسي ركحتي الفجر فليصلهما إذا طلعت الشمس] '''. وعن قيس بن 
عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ :1 أنه صلح مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الصبح ولم يكن 
ركع ركعتي الفجر. فلما سلّم رسول الله صلح الله عليه وسلم قام فركع ركعتو 


)١(‏ أغرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائعة واستحباب تعجيل قضائها 
لل ' 

(1) أغخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائة واستحباب تعجيل قضائها 
” 

(؟) أغرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب في من نام عن الصلاة أو نسيها ١70/١‏ . 

(4) أخرجه الترمذي في أيواب الصلاة, ياب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس 1817/19 . 

(0) أغرجه ابن خزئة 178/1 , وقال الأعظسي :وإسناده صحييع». 
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الفجر ورسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ ينظر إليه. فلم ينكر ذلك عليه] ('. وعن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ : [أ النبي ‏ صلح الله عليه وسلم ‏ نام عن ركعتي الفجر 


فقضاهما بعدما طلعت الشمس] ''. 

فالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - قضى سنة الفجر لما فاتته. ولم ينكر على من فعل 
ذلك. بل إنه أمر به, وما أن بقية السنن الراتبة تقاس على سنة الفجر لذا نقضاء ما فات 
من السفن الراتبة سنهٌ مأمورٌ بها""". 

ومن الممكن أن يناقش هذا الدليل بما يلي : 

إن هذا الدليل لا يدل على أن قضاء السنن الراتبة مطلقآ أمر مندوب. وإنما يدل على 
استحباب قضاء سنة الفجر فقط دون غيرهاء وهذا أمر متفقٌ عليه تقريباً بين أصحاب 
الاتجاهين. وأما قياس بقية السنن الراتبة على سنة الفجر في مشروعية القصاء فلا 
ا 

ولكن من الممكن أن يجاب عن هذه المناقشة بما يلي : 

إن القياس من مصادر التشريع؛ ولا يمكن إغفاله. فقضاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - سنة الفجر لما فاتته. وأمره بذلك دليل كاف على مشروعية قضاء السنن الراتبة 
كلها قياس على سنة الفجر. ولا يلزم أن تفوت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جميع السان 
الراتبة ثم يقضيها حتى نقول بمشروعية قضاء السخن الراتبة عموما. ثم إن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قد فاته سنن أخرى غير سنة الفجر وقضاها, وهذا ما سأذكره في الأدلةلتالية. 


)١(‏ أخرجه ابن خزية 174/17. وصحّح الشيخ الأعظمي إسناده ؛ وبنحوه الترمذي في أبواب الصلاة؛ باب ما جاء 
فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد الفجر 86-1744/1؟. ولقد أطنب الشيخ أحمد شاكر في الكلام 
عن هذا الحديث وتعداد طرقه ثم قال :«هذه الطرق كلها يؤيد بعضها بعضاء ويكون بها الحديث صحيحًا لا شبهة في 
صحته» . انظر : تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ؟7417-19845/1 . 

(؟) أغرجه ابن ماجة في كتاب إفامة الصلاة والسنة فيها. باب ما جاء فيمن فاته الركعتان قبل صلاة الفجر متى 
يتضيهما "60/١‏ ,. 

() انظر : المغني78/17١‏ ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 18١/8‏ ؛ نهاية المحتاج ١117/15‏ ؛ كشاف القناع 255/١‏ ؛ 
نيل الأوطار 8/1؟, ١‏ ؛ الروض المربع بحاشية ابن قاسم ؟/18١؟5-1١؟‏ . 

(4) انظر : المفنسي 198/9 ؛ بدائع الصنائع 787/١‏ ؛ حاشية ابن عابدين 18/1 48: 01 ؛ حاشية الدسوقي مع 
الشرح الكبير للدردير 5١15/١‏ ؛ الإنصاف 178/7 ؛ نيل الأوطار "٠/7‏ . 


ىن 


اع 


الدليل الثانع . عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : [ صلم النبي ‏ صلم الله عليه وسلم - 


بعد العصر ركهتين. وقال شخلني ناس من عبدالقيس عن الركعتين بعد الظهر] ''', 
وفي رواية :1أتانم ناس من عبدالقيس فشغلوني عن الركحتين اللتيى بعد الظهر فهما 
هاتاة] ", 
وجه الدلالة : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فاتته سنة الظهر البعدية فقضاها يعد 
صلاة العصر. وهذا دليل على مشروعية قضاء السنن الراتبة إذا فاتت, وأنه سنة؛ لأن بقية 
السنن الراتبة يمكن أن تقاس عليها"". 
ويناقش هذا الدليل من وجهيسن : 
أولا : إن هذا الحديث لا يدل على أن قضاء السنن الراتبة كلّها أمر مندوب إليه؛ وإنما يدل 
على سنّية قضاء الظهر البعدية إذا فاتت. وهذا ما قاله بعض أصحاب الاتجاه الثاني» 
' حيث إنهم استثنوا ركعتي الظهر من قولهم إن السنن الراتبة إذا فاتت فإنها لا يُقْضى!*. 
ولكن يجاب عن هذه المناقشة بما أجيببه عن مناقشة الدليل الأول من أن القياس 
مصدر من مصادر التشريع في الإسلام. ولا يلزم للقول بسنيّة قضاء السنن الراتبة كلها أن 
يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالنسبة للجميع وإنما يكفي أن تفوته - 
صلى الله عليه وسلم ‏ سنة واحدة ثم يقضيها للقول بمشروعية قضاء ما فات من السنن 
الراتبة مطلقًاء فكيف وقد فات النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - عدد من السنن الراتبة ثم 
قضاها. 


. ١61/١ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. باب ما يُصلّى بعد العصر من الفوائت وتحوها‎ )١( 

(1؟) أخرجه البخاري في أبواب ما جاء في السهو. باب إذا كُلّم وهو يصلي فأشار بيده واستمع 318-51/1 ؛ ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد 
العصر ١/الاة-1ل9ة‏ . 

() انظر : المغني ١18/17‏ ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 6 :نهابة المحتاج ١77/7‏ ؛ حاشية الجمل على شرح 
المنهع 451/١‏ ؛ كشاف القناع 254/١‏ ؛ الروض المربع بحاشية ابن قاسم مع الحاشية 7١7/1‏ ؛ نيل الأوطار 
"5-"١/#‏ ؛ يذل المجهرد ٠١-1//1/‏ ؛ عون المعبود 84/ 318١-١6-0‏ . 

(4) انظر : ا مغني 5 ؛ حاشية ابن عابدين 1/مه - 5ه ؛ الإتصافت ؟رخلا١‏ . 


مه 


ثانيا : الاستدلال بهذا الحديث معارض بما روته أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ حيث قالت : 
( صلم رسول الله صلح الله عليه وسلم ‏ العصر ثم دخل بيتي فصلم ركحتين. فقلت :يا 
رسول الله. صليت صلاة لم تكن تصليها. فقال . قدم علج مال فشغلني عن الركعتين 
كنت أركعهما بعد الظهر قصليتهما الإن. فقلت ١يا‏ رسول الله. إأفنقضيهما إذا 
فاتتا؟ قال ,لا ] ''', فهذا الحديث نص في أن قضاء السنن الراتبة من خصائص النبي 
صلى الله عليه وسلم -؛ والأمة غير مأمورة به. بل منهية عنه. وهو من أدلة أصحاب 
الاتجاه الثاني على أن السذن الراتبة إذا فاتت فإنها لا تقضى"!". 

وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

تقل عن البيهقي تضعيفه لهذه الرواية» وأنه لا تقوم بها خجة . 

وأما ما اختص به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فهو المداومة على هاتين الركعتين 
بعد صلاة العصر لا أصل القضاء. إذ إن قضاء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لركعتي 
الظهر بعد العصر دليل على مشروعية قضاء السنن الراتبة عمومًا . 

كما أنه من الممكن القول أن من خصائصه ‏ صلى الله عليه وسلم - قضاء سنة الظهر 
بعد العصر مع أنه وقت نهي, لا أصل القضاء. أي أن غير النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
سن له قضاؤها ولكن في غير وقت النهي . 

وأخيرا فإن روايات الصحيحين لم يَرِد فيها نهي النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - عن 
قضائهما'''. 

ولكن يرد على الشق الأول من هذا الجواب بما يلي : 

إن الشيخ عبدالعزيز بن باز في تحقيقه لفتح الباري عارض الإمام البيهتي في تضعيفه 
لرواية الإمام أحمد, وقال :«حديث أم سلمة حديث حسنء أخرجه أحمد في المسند بإسناد 


َ 
0 00 


. 18/5: أخرجه أحمد‎ )١( 

(3) انظر : بدائع الصنائع 5417/1١‏ . 

(؟) انظر : فتح الباري 77/9 ؛ نيل الأوطار 77/87 . 

(4) تعليق الشيخ عبدالعزيز بن باز على فتح الباري 717/1 . 


الدليل الثالث : عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : قال نبي الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ :1 من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها] (. 
وجه الدلالة : يستدل بعموم هذا الحديث على مشروعية قضاء السنن الراتبة إذا فاتت. فهو 
حديث عام يدخل فيه كل صلاة سواء أكانت فرضًا أم نافلة: ولكن الأمر بالقضاء في هذا 
الحديث بالنسبة للنافلة أمر ندب وحث لا أمر إيجاب!'. 

وهذا الدليل من أقوى أدلة القائلين بمشروعية قضاء السنن الراتبة مطلقاً . 
الدليل الرابع . عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : [أخ النبي ‏ صلم الله عليه 
وسلم ‏ كان إذا لم يصل أربها قبل الظهر صلافن بحده] '''. وفي رواية :(كان 
رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين 
بعد الظهر] © 
وجه الدلالة : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يقضي سنة الظهر القبلية إذا فاتته, 
وهي من السافن الراتبة؛ فغيرها يقاس عليها, وهذا دليل صريح على مشروعية قضاء 
السنن الراتبة مطلقًا ؛ وفيه رد على من حصر ذلك في سنة الفجر وسنة الظهر البعدية!*. 
الدليل الخامس ؛ عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : [ من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره] ''. 


وجه الدلالة :أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمر بقضاء الوتر إذا فات؛ والوتر من 





. 29///١ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها‎ )١( 

(1) انشر : المحلى ٠١7/8‏ ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 181١/8‏ ؛ حاشية الروض المريع 5١15/7‏ ؛ نيل الأوطار 
0 

(؟) أغرجه الترمذي في أبواب الصلاة. باب قضاء الأربع التي قبل الظهر بعدها 141/7, وقد صححّه الشيخ أحمد 
شاكر . 

ك4( أغرجه أبن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب من فاتته الأربع قبل الظهر 517/1١‏ 

(0) انظر : نيل الأوطار #/ ."1-7" ؛ المفني 118/1 . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب في الدعاء بعد الوتر ؟/58 . 


النوافل. لذا فغيره من النوافل ‏ ومنها السنن الراتبة ‏ يقاس عليه في مشروعية القضاء 
حال الفوات )١(‏ 

الدليل السادهن ؛ عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ :1 أن رسول الله صلم الله 
عليه وسلم ‏ كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلم من النهار ثنتي عشرة 
ركعة] 1 

وجه الدلالة : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يقضي قيام الليل إذا فاته. وقيام 
الليل نافلة» لذا فغيره من النوافل يقاس عليه في مشروعية القضاءء ومنها السنن الراتبة . 
الدليل هس أن السنن الراتبة يشرع قضاؤها قياسًا على الفرائض؛ حيث إن كلاً منهما 
صلوات مؤقتة '" 

هذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الأول . 





. 7١5/1 انظر : الروض المربع بحاشية ابن قاسم مع الحاشية‎ )١( 
. 818/١ (؟) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض‎ 
. 481/١ (؟) انظر : نهاية المحتاج 177/7 ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج‎ 


1 


أصحاب الإتجاه الثانم ‏ 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن السنن الراتبة إذا فاتت لا يستحب قضاؤها. 


ويمن ذهب إلى هذا القول من الأئمة والتابعين : الإمام الحسن البصري'''. وإبراهيم 


. () م 8 0 .-ع) (8) د 
النخعي ‏ . وسعيد بن جبير ''. وهو مذهب أبي حنيفة ''. ومالك ', وقول مرجوح عند 
الخائفية" “ونا شعن اعد 
ولكن ذهب بعض أصحاب هذا الاتجاه إلى مشروعية قضاء سنة الفجر (*, وكذلك 


سنة الظهر البعدية'' استثناءً للنصوص الواردة في ذلك؛ وقيّد بعضهم مشروعية قضاء 


سنة الفجر بأن تفوت مع فرضهاء أي أنه إذا فاتت وحدها فلا يشرع قضاؤها !"'. 


أدلة أصحاب الاتجاه الثاني , 
استدل أصحاب هذا الاتجاه على عدم مشروعية قضاء السنن الراتبة بالدليل التالي : 
عن أم المؤمنين أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : [صلح رسول الله صلم الله عليه 


وسلم العصر. ثم دخل بيتي فصلّم ركعتين. فقلت :يا رسول الله. صليت صلاة لم تكن 


. ١178/1 قباسا على الوتر لأنه قال : إذا طلعت الشمس فلا وتر . انظر : المفني‎ )١( 

(') قياسا على الوتر لأنه قال : إذا طلعت الشمس فلا وتر . انظر : المغني ١19/1‏ . 

(؟) قباسا على الوتر لأنه قال : إذا طلعت الشمس فلا وتر . انظر : المغني ١١9/1‏ . 

(4) انظر : بدائع الصنائع 1417/1١‏ ؛ حاشية ابن عابدين ؟/8١,‏ 48 /اة ؛ نيل الأوطار 3٠/1‏ . 

(0) انظر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير ١5/١‏ ؛ نيل الأوطار 30/7 . 

)١(‏ انظر : صحيسح مسلم بشرح النووي 18١/8‏ ؛ روضة الطالبين 1/١‏ ؛ نهاية المحتاج ١717/7‏ ؛ نيل الأوطار 
ال 

(0) انظر : المغنسي 198/9 ؛ الإنصاف 178/7 ؛ مجموع الفتاوى 171/171 ؛ الفتاوى الكبرى 05/7" ؛ تيل 
الأوطار ”٠/7‏ . 

(4) انظر : المغني 1918/7 ؛ بدائع الصنائع 787/١‏ ؛ حاشية ابن عابدين ؟/8١,‏ 48. 01 ؛ حاشية الدسوقي مع 
الشرح الكبير للدردير "١5/١‏ ؛ الإنصاف 178/7 ؛ نيل الأوطار 0/7" . 

(5) انظر : المغني 178/17 , حاشية ابن عابدين 55-84/19 ؛ الإنصاف ١98/9‏ . 

(١٠)انظر‏ : حاشية ابن عابدين ؟/89١,‏ 48, لا8 . 


ع 


تصليها. فقال : قدم علج مال قشغلني عن الركعتين كنت أركعهما بعد الظهر 
فصليتهما الآن. فقلت يا رسول الله. أفنقضيهما إذا فاتنا ؟ قال لا ] 3١‏ . 
وجه الدلالة : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - نهى عن قضاء سنة الظهر البعدية إذا 
فاتتء وهي من السنن الراتبة؛ إذن فغيرها من السنن الراتبة يقاس عليهاء أي أن قضاء ما 
فات من السنن الراتبة أمر غير مشروء, إلا ما ذكرت بالنسبة لسنة الفجر للحديث الوارد 
فيهاء وكذلك بالنسبة لسنة الظهر حيث يرى البعض من لم يستدل بهذا الحديث أنها تُقضى 
للأحاديث الواردة فيهاء كما يفهم من هذا الحديث أن القضاء من خصائص النبي - صلى 
الل عيدو 1 

وهذا هو الدليل الوحيد الذي استدل به أصحاب الاتجاه الثاني . 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

ثقل عن البيهقي تضعيفه لهذه الرواية وأنه لا تقوم بها حجة, وأما القول يأن أصل 
نشاء الننان الرانية هو مق خضائض الثين'- صلى الله عليه وسلم د قلا يسلم, إذ إن ما 
اختص به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو المداومة على تلك الركعتين يعد صلاة العصر. 
ثم إن روايات الصحيحين لم يرد فيها النهي الوارد في هذه الرواية!؟. 

ويجاب عن هذه المناقشة بما يلي : 

لقد عارض الشيخ عبدالعزيز بن باز الإمام البيهقي في تضعيفه لهذه الرواية. وحسنها 
ووصف إسنادها يأنه إسناد جيد/©'. 

وأما القول بأن ما اختص به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو المداومة على تلك 
الركعتين بعد صلاة العصر. فهر معارض بصيغة سؤال أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ للنبي 
صلى الله عليه وسلم -» إذ إنها قالت : أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ ولم تقل أفنقضيهما بعد 
صلاة العصر ؟ أو أفنقضيهما ونداوم عليهما؟ فصيغة سؤالها ‏ رضي الله عنها ‏ عامة, 
وأجابها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالنهي. أي أن قضاءهما مطلقًا منهي عنه. 





. "186/5 أخرجه أحمد‎ )١( 

(1) انظر : بدائع الصنائع 3817/١‏ . 

("') انظر : فتح الباري 7//ا/ ؛ نيل الأوطار 731/7 . 

(4) انظر : تعليق الشيخ عبدالعزيز بن باز على فتح الباري 7/7/7 . 


وأما عدم ورود النهي في روايات الصحيحين فلا يقدح في هذه الرواية . 

ولكن يمكن أن يرد على هذا الجواب بما يلي : 

لو ثبت حديث أم سلمة فلا يعتبر دليلاً على عدم مشروعية قضاء السان الراتبة 
عموما. وذلك لأن النهي في الحديث متعلق بسنة الظهر البعدية. لأنها هي محل سؤال أم 
سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ . 

كما أنه من المحتمل أن يكون النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد اعتقد أن أم سلمة 
إنما كانت تسأل عن قضاء سنة الظهر بعد صلاة العصر. وليس قضاءها مطلقاء وهذا فهم 
يحتمله نص السؤال . 

والذي يظهر لي في هذه المسألة هو رجحان قول أصحاب الاتجاه الأول. الذين ذهبوا 
إلى مشروعية قضاء السنن الراتبة إذا فاتت: واستحباب ذلكء نظراً لقوة الأدلة» وضعف 
المقاوم؛ ولكني أرى استثناء سنة الظهر البعدية من ذلكء لورود النهي عن قضائها في 
حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها . والله أعلم . 


رذ 


عع 


الفصل الثالث 
في صلاة أهل الأعذار 


وفيه أربع مسائل : 


الأولى: في ةالقصر. 
الثانية : القصرفو سفرالمعصية. 
الثألثة : قصرالمقيم في غيروطنه. 
الرابعة : الجمع بعذر المرض . 


المسائة الأولم 
نية القويصر 

الإسلام دين يسر وسهولة؛ أكمله الله ورضيه لخلقه. وجعل فيه من الأحكام ما يكفل 

والله ‏ عز وجل رؤوف بعباده. لا يكلفهم ما لا يطيقون, قال تعالى :١لا‏ يكلف الله 
نفسا إلا وسعها) ل 3 08 عليهم حرجا في دينهم» ولم يرد بهم إلا اليسرء قال 
تعالى : (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) '''. وقال :(وما جعل عليكم في الدين 
من حرج) '''؛ وقال : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ('. وأحكام الشريعة 
شاهدة على ذلك. ومن ذلك ما شرعه الله من الرخص للمسافر كالإفطار في رمضان. 
والتيمم إذا عدم الماء. وإطالة مدة المسح على الخفين. وجمع الصلاة وقصرهاء وغير ذلك . 

ولقد اتفق أهل العلم على مشروعية قصر الصلاة في السفر'”' . ولكن اختلفوا في 
بعض الأحكام المتعلقة به . 

ومن الأحكام التي اختلفوا فيها : حكم نية القصر. وهل يشترط لصحة القصر أن 
ينوبه عند ابتداء الصلاة أم لا ؟ فقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين أذكرهما فيما 
يلي وذلك بعد ذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . 


رأم شيخ الإسلام ابى تيمية في هذه المسالة ؛ 


ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن القصر لا يحتاج إلى نية!" . 





. سورة البقرة /85؟‎ )١( 

(') سورة المائدة /5 . 

(؟) سورة الحج /378. 

(4) سورة البقرة ١88/‏ . 

(0) انظر : الإفصاح 185/1١‏ . 

(1) أنظر : مجموع الفتاوى 18/114 ؛ الفتاوى الكيرى 967/7١‏ ؛ مختصر الفتاوى المصرية ص 8" . 


أصحاب الا تجاه الأول ٠‏ 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن القصر لا 
يحتاج إلى نية؛ وأن نية القصر غير واجبة؛ وليست شرطاً من شروط صحته . 


١‏ إفيف 


وبمن ذهب إلى هذا القول من الأئمة : الإمام أبو حنيفة'''. ومالك''', وابن حزء!"', 


وهو أحد القولين في مذهب أحمد, واختاره بعض أصحابه!؟'. 


لكن المالكية مع أنهم لم يقولوا بوجوب نية القصر. واشتراطها لصحتهء إلا أنهم 


قالوا لا بد منها !*), 


أدلة أصحاب الاتجاه الأول : 

استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة أوردها فيما يلي : 
الدثيل الأول ٠‏ لم ينقل عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه أخبر أصحابه قبل الدخول 
في الصلاة المقصورة أنه سوف يقصرء كما لم ينقل عنه ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه أمر 
أصحابه باستحضار نيّة القصر. وكذلك لم يكن أصحابه يأمرون من يصلّي خلفهم بذلك. 


)١(‏ لم أجد هذه المسألة في كتب الحنفية التي راجعتها؛ ولكنه لازم قولهم ومن وافقهم كابن حزم وغيره ممن ذهبوا إلى 
أن فرض المسافر ركعتان ولا يجوز له الزيادة عليهما. ومعنى ذلك أنه ليس مخيرا بين القصر والإقام: لذا لم تجهب 
عليه نية القصر كما أن نية الإإقام لا تجب على المقيم . انظر : بدائع الصنائع 4١/١‏ ؛ الدر المختار بحاشية ابن 
عابدين ١17/1‏ ؛ مجموع الفتارى 14؟/5. 78 ٠١6.81‏ ؛ الفتاوى الكبرى 47/7 764 ؛ حاشية الروض 
المربع 35-8617 . 

(؟) انظر : التاج والإكليل لمختصر خليل ١517/1‏ ؛ مجموع الفتاوى 5/114, 78. 001 ٠١4‏ ؛ الفتاوى الكبرى 
اا ل 

7) انظر : المحلّى "١/8‏ . 

(4) انظر : مجموع الفتاوى 5/1714: 78. .81-6:, ٠١4‏ ! الفتاوى الكبرى 17/7غ7, 44" ؛ الإتصاف 817/1" ؛ 
المغني 510/7 ؛ الكافي لابن قدامة 161/١‏ ؛ حاشية الروض المريع 544/1-.4" ؛ وقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى ٠١4/14‏ :هلم يَنْقُل أحد عن أحمد أنه قال : لا يقصر إلا بنية؛ وإنما هذا من قول 
الخرقي ومن اتبعه. ونصوص أحمد وأجوبته كلها مطلقة في ذلك» . 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن 704/8 ؛ الكافي للقرطبي ص 57 ؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير 
وننضة 


كع 


اا 


ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين القول بوجوب نية القصرء أو أنها شرط 


لصحته'''. والدليل على ذلك من فعل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما رواه أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ قال : [صليت مع رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ الظهر 


بالمدينة أربهًا. وصليت معه العصر بضي الحليفة ركحتين] '". 

وجه الدلالة : هذا الحديث يحكي خروج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لحجة الوداع. 
ومعلوم أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صلَى بهم وخلفه أمم لا يحصي عددهم إلا الله. 
كلهم خرجوا للحج معه. وكثير منهم لا يعرف صلاة السفرء إما لأنه حديث عهد بالإسلام: 
أو لكونه لم يسافر من قبل كالنساء مثلاً. هؤلاء صلوا معه العصر بذي الحليفة ركعتين. 
ولم يأمرهم قبل الصلاة بنية القصر'"'. 

الدليل الثائج ٠‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
انحرف من اثنتين. فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال 
رسول الله صلح الله عليه وسلم ‏ : أصدق ذو اليدين ؟ فقال الناس : نعم. فقام رسول 
الله صلم الله عليه وسلم ‏ قصلم اثنتين أخريين ثم سلم. ثم ,كبر فسجد مثل سجوده أو 
أطول ثم رفع] 4 . 

وجه الدلالة : لو كانت نية القصر واجبة؛ وأنها شرط لصحته لبيّن ذلك النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ لأصحابه؛ ولأصبح عندهم علم بذلك. ولكن سؤال ذي اليدين ‏ رضي الله 
عنه ‏ للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - دليل على أنه ليس عندهم علم بذلك؛ إذ لا يمكن أن 
يتبادر إلى ذهن ذي اليدين أن تُقصر الصلاة مع علمه بوجوب نية القصر!*'. 

الدليل الثالث ١‏ صلاة السفر فَرْضها ركعتان. أي أن القصر هو الأصل فلا يحتاج إلى نية, 
كالإقام في الحضرء حتى لو نوى المسافر الإمام فالسنة في حقه أن يصلي ركعتين'". 

. "60/1 ؛ الفتاوى الكبرى 480/17" ؛ حاشية الروض المريع‎ ٠١4 انظر : مجموع الفتاوى 5؟68./1:‎ )١( 

(') أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها 480/١‏ . 

فق انظر : صحيع مسلم بشرح النووي مرؤة١1-..١1‏ ؛: مجموع الفتارى / ١.6-١.4‏ . 

(4) أخرجه البخاري في أبواب ما جاء في السهو, باب من لم يتشهد في سجدتي السهو 508/1 . 

0( انظر : مجموع الفتارى 8١/14‏ ؛ الفتاوى الكبرى 480/3" . 

(5) انظر : المحلى6/١؛‏ المغني177/1؟؛ مجموع الفتاوى4؟1/١٠؛‏ الإنصاف8/1؟1؟؛ حاشية الروض المريع؟/550. 


4مك 


الدليل الرابع ١‏ أن من خُيّر في العبادة قبل الدخول فيها خُيّر يعد الدخول فيهاء وهكذا 
المسافر بما أنه مخيرٌ بين القصر والإتمام قبل الدخول في الصلاة فهو مخيرٌ كذلك بعد 
الدخول فيهاء وهذا يعني أن نية القصر غير واجبة!". 
هذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الأول . 
ويناقش هذا الدليل بما يلي : 
إن القول بأن المسافر مخيرٌ بين القصر والإتمام لا يسلّم. لأن المسألة خلافيّة. فقد ذهب 
0س 


بعض أهل العلم إلى وجوب القصر في السفر ". 


. 5585/19 انظر : المغني‎ )١( 
. ١؟1/؟ ؛ الدر المختار يحاشية ابن عابدين مع الحاشية‎ 5١1/١ انظر : المحلى 18-14" ؛ بدائع الصنائع‎ )'( 


ا 


أصحاب الإتجاه الثائج ؛ 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أنه يشترط في جراز القَصّر أن ينويه عند الإحرام . 

وممن ذهب إلى هذا القول من الأئمة : الإمام الشافعي وأصحابه'''. وهو الصحيح من 
مذهب الإمام أحمد. وعليه جماهير أصحابه''. 

وأما المالكية فكما ذكرت سابقًا لم يصرحوا بوجوب نية القصر واشتراطها لجوازه, 
ولكنهم قالوا لا بد منها'''. والصحيح أن مذهب الإمام مالك مضطربٌ في هذه المسألة 
كما صرّح بذلك المالكية أنفسق !2 . 
أدلة أصحاب الإتجاه الثاني . 

استدل أصحاب هذا الاتجاه بالدليل التالي : 

إن الأصل في الصلاة الإقام؛ فالئية مع الإطلاق تنصرف إليهء ولا تنصرف عنه إلا 
كينها تضرف إلية [ذق فلا يذ مق تية القضر إذا أراد الصلى أن يقر ”'. 

ويناقش هذا الدليل بما يلي : 

ذكرت في أدلة أصحاب الاتجاه الأول أن صلاة السفر فرضها ركعتان, وهذا هو 
الأصل. أي أن القصر ‏ إذا صعّ أن نسمّيه بذلك ‏ هو الأصل فلا يحتاج إلى نية!". 

والذي يظهر لي أن الراجح هو قول أصحاب الاتجاه الأول, الذين ذهبوا إلى عدم 
وجوب نية القصرء وذلك لقوة الأدلة؛ وضعف المقاوم. والله أعلم. 


)١(‏ انظر : المحلّى ١/0‏ ؛ الإنصاح 105-١68/١‏ ؛ روضة الطالبين "44/١‏ ؛ نهاية المحتاج 511/1 ؛ مجموع 
الفتاوى 718/17 ؛ الفتارى الكبرى 59/7 46-766" . 

(1) انظر : المغني 710/17 ؛ الإفصاح 188-١88/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 1917/١‏ ؛ مجموع الفتاوى 758/74. 
١4‏ ؛ الفتاوى الكبرى 9/7 4, 968-744 ؛ الإنصاف 988-7194/7 ؛ كشاف القناع 4١١/١‏ ؛ الروض 
المربع بحاشية ابن قاسم 585/1 . 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن 719/85 ؛ الكافي للقرطبي ص 57 ؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير 
١/لات”‏ ؛ الإنصاح 105-164/1 . 

(4) أنظر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير 7517/١‏ ؛ التاج والإكليل لمختصر خليل ١91/1‏ . 

(0) انظر : المفني 511/17 ؛ الكافي لابن قدامة 191/١‏ ؛ نهاية المحتاج 719/17 ؛ كشاف القناع 811/1١‏ ؛ الروض 
المريع بحاشية أبن قاسم مع الحاشية ؟/588 . 

. 548/3 انظر : مجموع الفتاوى 80/11 ؛ الفتاوى الكبرى‎ )١( 


.ا 


المسائة الثانية 
القصر في سفر المخصية 


اختلف أهل العلم في حكم القصر في سفر المعصية. فمنهم من ذهب إلى جوازه. 
ومنهم من ذهب إلى عدم جوازه. ولكلّ أدلته . 

وما ينبغي الإشارة إليه أن هناك فرق بين سفر المعصية وبين العاصي في سفره. فسفر 
المعصية كالبغي, وقطع الطريق, والإباق» والتجارة في المحرمات, والسعي إلى المحرمات. 
وأما العاصي في سفره فهو أن يكون السفر مندوبًا أو مباحًا ولكن المسافر يرتكب 
لاض في طزيتهة جل من يناف لسلة رح أن لعجارة ون الطريق يغرب الس أ 
يكذب؛ أو يغتاب؛ أو يفش" . 


وفيما يلي أذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة . 


رأم شيخ الإسلام ابى تيمية في هذه المسالة : 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مشروعية قصر الصلاة في السفر عمومًا حتى ولو 


كان سَقن معطية!"؟: 


. 588/1١ انظر : المغني 767/17 ؛ الجامع لأحكام القرآن ©/18؟ ؛ روضة الطالبين‎ )١( 
. "1 انظر : مجموع الفتاوى 14 ؛؛مختصر الفتاوى المصرية ص‎ 0) 


أصحاب الإتجاه الأول ؛ 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من مشروعية 
قصر الصلاة في جنس السفر بصرف النظر عن كونه سفر طاعة أو سفر معصية أو سفرأً 
مباحاء أي أن قصر الصلاة مشروعًا حتى في سفر المعصية . 
وبمن ذهب إلى هذا القول من الأئمة : الإمام الأوزاعي '''. وسفيان الثوري'''. وهو 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه'''؛ ورواية عن مالك'“'» ورواية عن أحمد!"', وإليه ذهب 
8 ١ك‏ 1 7 7 هق . -(4) )5( 
بعص المالكية ٠‏ وبعص الحتايلة 0 وا مزني وابو نور من الشائعية 0 وابن حزم 0 
وقد أكّد كل من الإمام أبي حنيفة؛ وابن حزم على مشروعية القصر في كل سفر ولو كان 


اق . . )0 
محرما حتى أنهم أوجبوه 


أدلة أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 
استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ أن فرض الصلاة في السفر ركعتان عزيمة لا رخصة؛ وقد ذهب إلى هذا 


القول جابر بن عبدالله. وابن عمر - رضي الله عنهما ؛ وسعيد بن جبيرء وغيرهم, أي أن 





. انظر : المغني 81/7!؛ الجامع لأحكام القرآن 518/8 ؛ البناية ؟//ال‎ )١( 

(1) انظر : المغني 387/1 ؛ البناية 17/9/1/ ؛ بداية المجتهد ١78/١‏ . 

() انظر : الإفصاح 1817/1١‏ ؛ المغني 511/1 ؛ المحلى 554/4 ؛ بداية المجتهد 1728/١‏ ؛ بدائع الصنائع 51/١‏ ؛ 
الهداية بشرح فتح القدير 5/7 ؛ البناية ؟7/9/7/ ؛ حاشية ابن عابدين ١94/7‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 
0 مجموع الفتارى ٠١8/114‏ . 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن 7١8/8‏ ؛ مواهب الجليل ١4١/1‏ . 

(8) انظر : حاشية الروض المريع 7171/1 . 

(1) انظر : مواهب الجليل ١6١/9‏ ؛ البناية ”/ثلالا . 

(1) انظر : الإنصاف 5١7/7‏ ؛ مجموع الفتاوى ١١5/174‏ . 

(4) انظر : المجموع شرح المهذب 664/6" ؛ البنابة ؟/4// ؛ بداية المجتهد ١38/1١‏ . 

(1) انظر : المحلى 514/4 ؛ مجموع الفتاوى 6/74 .٠١‏ وقد خالف في هذه المسألة قول الظاهرية, ومما ينبغي التنبيه 
له أن العيني قد غلط عندما نسب إلى داود وأصحابه القول بمشروعية القصر في سفر المعصية . 

(١٠)انظر‏ : مجموع الفتاوى 64 وذهب عمر بن عبدالعزيز, وحمّاد بن أبي سليمان إلى أنه فرض . انظر : الجامع 
لأحكام القرآن 5١8/8‏ . 


زفق 


المسافر ليس مخير) بين أن يصلي ركعتين أو أربع» وبناء على ذلك فمن الممكن القول أن 

من التجاوز في العبارة تسميته قصراء لأن هذا هو الواجب وهو الأصل. فلا يجوز 

للمسافر أن يزيد في صلوات الظهر والعصر والعشاء عن ركعتين, ومن زاد فلم يصلّ كما 

أمرَ فلا صلاة له إن كان عالماً بذلك؛ والأدلة على ذلك كثيرة منها : 

أ- عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : [الصلاة أول ما فرصت ركعتان. 

فاقؤت صلاة السفر. وأتيّت صلاة الحضر) '''. وفي رواية :[فرضت. الصلاة ركعتين 

ركعتين. في الحضر والسفر. فقوت صلاة السفر. وزيد في صلاة الحضر] '". 

ب- عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : [فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ‏ صلم 

الله عليه وسلم ‏ في الحضر أربعا. وفي السفر ركحتين. وفي الخو ركحة] 2 . 

ج- عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب :(ليس عليكم جناح أن تقصروا من 

الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) نقد أمن الناس ! فقال : عجبت مما عجيت 

منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن ذلك. فقال : (صدقة تصدق الله بها 

عليكم فاقبلوا صدقته] 2 . 

د- عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال :[ صلاة السفر ركعتاق. وصلاة الجمعة ركعتان. 

والفطر والأضحح ركعتاق. نمام غير قصر. على لساخ محمد صلم الك غليه وسلم ] !". 

ه- قال عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن صلاة السفر:«ركعتان, من خالف السئة كفرع !3 . 
فهذه الأدلة تدل على أن المسافر لم يؤمر بأربع قط. وليس في كتاب الله 


"لاع 


ولاسنة رسوله ما يدل على خلاف ذلك. لذا فمن أوجب على مسافر أربعاً نقد٠‏ 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة. باب يقصر إذا خرج من موضعه 75/7 ؛ ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها , باب صلاة المسافرين وقصرها .20/8/١‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها؛ باب صلاة المسافرين وقصرها 278/١‏ . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها 298/١‏ . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب صلاة المسافرين وقصرها 278/١‏ . 

(8) أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب تقصير الصلاة في السفر 768/1١‏ . 

(1) أغرجه ابن حزم في المحلى 77١/4‏ . 


الاغ 
أرعواما له يوعيه الله 7 
الدليل الثائج ٠‏ أن نصوص الرخّص في السفر مطلقة؛ ومنها نصوص رخصة القصر في 
السفر. فلم يخص - عليه السلام ‏ سفرا من سفر مع علمه أن السفر منه ما يكون حرام 
ومنه ما يكون مباحًاء فلا يجوز لأحد تخصيص ذلكء. ولو كان القصر يختص بنوع من 
السفر لكان بيان ذلك من الواجبات؛ ولو صدر عنه شيء من ذلك لنقلته الأمة. وعموما 
فكل نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالسفر لم يرد فيها تقييد السفر بنوع دون نوع, ولا 


* 2 


:يتصور أن يكون المقصود بالسفر نوعا معينًاء ولا يبيّن الله ورسوله ذلك. لذا وجب العمل 
بعموم الأدلة وإطلاتها!'". 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن نصوص الرخصة في قصر الصلاة قد وردت في حق الصحاية؛ ومن المعلوم أن 
أسفار الصحابة لم تكن إلا أسفار طاعة, أو أسفار) مباحة, لذا فحكم القصر لا يشمل من 
كان سفره مخالفا لأسفارهم!'". 

ولكن يجاب عن هذه المناقشة بما يلي : 

إن هذه المناقشة مردودةٌ بعالميّة هذا الدين. وبأن أحكامه موجهة للمسلمين في كل 
زمان ومكان؛ وليست محصورة في عهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -؛ ثم إن تخصيص 
نصوص الكتاب والسنة بقوم دون قوم يحتاج إلى دليل؛ ولا يوجد . 
الدليل الثالث ٠‏ أن جنس السفر في سفر المعصية ليس بمعصية. وإما المعصية ما جاوره. 
أو ما يكون بعده, لذا فمتعلّق الرخصة وهو السفر صالح لذلك؛ أي أن القبح المجاور لا 
يسلب المشروعية © . 

هذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الأول . 





.,185-١41/1 انظر : المحلى157-154/4؛ المغني 5117/17؟؛ مجموع الفتاوى 7/14١١-/7١٠١؛ زاد المسير‎ )١( 

(') انظر : المحلى 511/4 ؛ المغني 557/1 ؛ الهداية بشرح فتح القدير 27/7 ؛ بدائع الصنائع 91/١‏ ؛ فتح 
القدير 1//ا2 ؛ البناية 7/8/1 ؛ مجموع الفتاوى 14؟9/1١١-١١1‏ . 

(7) انظر : المغني 5517/19 . 

(4) انظر : الهداية بشرح فتح القدير ؟//ا2 ؛ الدر المختار بحاشية أبن عابدين ١14/17‏ ؛ البناية 1/8/7 ؛ شرح 
العناية على الهداية "//ا4 ؛ حاشية ابن عابدين ١14/7‏ . 


دق 


أصحاب الاتجاه الثاني : 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى عدم جواز القصر في سفر المعصية . 

وممن ذهب إلى هذا القول من الصحابة : عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 37. 

ومن الأئمة والتابعين : الإمام طاوس!''. وعطاء'' . وإبراهيم التيمي''. وهو 
مذهب هالك”"'. والشافعي”'': وأحمد”'' وداود الظاهري وأصحابه!* , أي أنه قول 
الجمهون: 


أدلة أصحاب الإتجاه الثاني , 

استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بما يلي : 
الدليل الأول ١‏ قوله تعالى : (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لخير 
الله قم اضطرٌ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) !1 . 

قال سعيد بن جبيرء ومجاهد في قوله تعالى :(غير باغ ولا عاد): معناه : غير بام 
على الولاة. ولا عاد على المسلمين. فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق, والخارج 


. انظر : المحلى 568/4 ؛ الجامع لأحكام القرآن 8/6 !؛البناية ؟/ؤلالا‎ )١( 

(1) انظر : المحلى 558/6 . 

(6) انظر : الجامع لأحكام القرآن 518/8 ؛ البناية ؟/ ةلالا . 

(4) انظر : المحلّى 7558/4 . 

(0) انظر : الإفصاح 161/١‏ ؛ المحلى 558/4؛ بداية المجتهد 178/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن ؟/185.: 48/8؟5؛ 
حاشية الدسوقي 588/١‏ ؛ الكافي للقرطبي ص 57 ؛ مجموع الفتارى ٠١8/14‏ . 

)١(‏ انظر : الإنصاح 181/١‏ ؛ المحلى 560/4 ؛ المغني 551/1 ؛ بداية المجتهد 158/١‏ ؛ الأم ١80-1١84/١‏ ؛ 
روضة الطالبين 988/١‏ ؛ نهاية المحتاج 771/1 ؛ مجموع الفتارى ٠١8/1914‏ . 

7ع( انظر : الإفصاح 19//1١‏ ؛ المغني 557/19 ؛ بداية المجتهد 158/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة ١51/١‏ ؛ مجموع 
الفتاوى ٠١8/114‏ ؛ الإنصاف 705/7 ؛ كشاف القناع 8.5/١‏ ؛ الروض المربع بحاشية ابن قاسم مع الحاشية 
كففف” 

(4) انظر : المحلى 718/4 ؛ مجموع الفتاوى ٠١6/14‏ . وقد خالفهم في ذلك ابن حزم كما أشرت سابقا . 

(9) سورة البقرة ١//‏ . 


على السلطان؛ والمسافر في قطع الرحم. ونحو ذلك؛ وهذا ما رجّحه القرطبي في تفسير 


.ا بج )١(-‏ 
هذه إيقية ( : 


رجه الدلالة : إذا ثبت أن رخصة أكل الميتة حال الاضطرار لا تحلّ للمسافر سفر معصية, 
لذا فمن باب أولى ألا تحل له سائر الرخصء ومنها قصر الصلاة!". 

ولقد نوقش هذا الدليل من وجهين : 
أولا : استدلالهم بتفسير سعيد بن جبير ومجاهد للآية هو من باب الاستدلال بمفهوم 
الخطاب؛ وهو مختلفٌ فيه بين الأصوليين . 

ثم إن هذا التفسير يقتضي أن المسافر سفر معصية لا يباح له أكل الميتة حتى لو 
أشرف على الهلاك. وهذا لا يسلّم. بل يجب عليه الأكل منها. ولو تركه حتى مات كان 
عاصيًا بالإجماع . 

وأخيرآً فإن من استدل بهذه الآية على حرمة أكل الميتة في سفر المعصية قد رخّص 
للعاصي أن يفطر بالمرض؛ ويمسح على الخفين؛ وغير ذلك. وهذا تناقضء إذ كيف تباح له 
بعض الرخص دون عق 
ثانيا : أن تفسير سعيد بن جبير. ومجاهد معارض بتفسير أكثر المفسرين. فقد قال كل 
من قتادة؛ والحسن. وعكرمة, والربيع؛ وابن زيد في قوله تعالى :(غير باغ ولا غاد) معناه 
: غير باغ في أكله فوق حاجته. ولا متعدٌ بأكلها وهو يجد غيرهاء وروي نحو ذلك عن ابن 
عباس ومسروق, وقال السدّي : غير باغ في أكلها شهوة وتلذذا؛ ولا عاد بالشبع منهء 
وروي عن سعيد بن جبيرء ومقاتل : غير با : أي مستحل» ولا عاد : غير مضطر . 

وعلى العموم فإنه إذا تعارضت التفاسير في هذه الآية وجب الرجوع إلى عمومات 
الكتاب والسنة؛ والتي لم تخص في الترخّص سفرا دون سفر ”*. 
)١(‏ انظر : الجاميع لأحكام القرآن ؟68/1١-155‏ ؛المفني ؟1/؟5517-1551؟ ؛ الأم 8/١‏ ؛ زاد المسير ١/ه/١‏ ؛ 

سان البيهقي 167/7 ؛ مجموع الفتاوى ١١١/174‏ . 
(؟) انظر : مجموع الفتاوى ١١١/174‏ . 
() انظر : الجوهر النقي 185/7 ؛ الجامع لأحكام القرآن 1١87/1‏ . 


(4) انظ : الجامع لأحكام القرآن 186/7 ؛ زاد المسير 1/8/١‏ ؛ الجوهر النقي 191/5 ؛ مجموع الفتارى 
1 . 


نيف 


وقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية أن المراد بالباغي : الذي يبغي المحم من الطعام مع 
قدرته على الحلال. والعادي : الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه. وأن هذا هو التفسير 
الصواب. واستدل على ذلك بأن الله أنزل هذا الحكم في سور مكية''' . ومدنية''' ما يدل 
على أن المراد تبيين ما يحل وما يحرم من الأكل . 

ثم إن الاضطرار لأكل الميتة لا يختص بالسفرء ولو كان في السفر فليس السفر المحرم 
مقصوراً على قطع الطريق؛ والخروج على الإمامء كما أنه ليس من شرط الخارج على 
الإمام أن يكون مسافرا '؟2. 
الدليل الثائج ١‏ أنه لا يوجد نص لا في الكتاب ولا في السنة يدل على مشروعيّة القصر 
لكل مسافرء فالقرآن لم يرد فيه من أدلة القصر إلا قوله تعائى :(وإذا ضربتم في الأرض 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا |6 
الكافرين ركانوا لكم عدوًا مبيئا) ''' . والمقصود بالسفر في هذه الآية سفر الجهاد. وأما 
السنة فإن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ال د ج أو عمرة أو جهاد. 
فثبت جواز هذاء وأما غيره فيبقى على الأصل وهو الإقاء 0ه '. وهذا من أدلة القائلين يعدم 
مشروعية القصر إلا في سفر الطاعة فقط دون غيره . 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلسي : 

لو لم يرد في قصر الصلاة حال السفر إلا هذه الآية. وفعله ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لكان لدليلهم هذا وجهء ولكن ورد عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في عدة نصوص أن 
صلاة المسافر ركعتان. وأنها صدقة من الله؛ وأمرنا يقبول صدقته. وهذا زائد على ما في 
الآية. وعلى عمله ‏ صلى الله عليه وسلم . فوجب الأخذ بالشرع الزائد'"'. 


. ١١86 / ؛ سورة النحل‎ ١48/ انظر : سورة الأنعام‎ )١( 
. ١9/7 / (؟) انظر : سورة البقرة‎ 

() انظر : مجموع الفتاوى ١١١/115‏ . 

. 1١١ ١/ سورة النساء‎ )4( 

(0) انظر : المحلّى 3514/4 ؛ مجموع الفتاوى ٠١5/114‏ . 
)١(‏ انظر : المحلى 554/4 . 


كلاع 


كما أن ما قالوه في تأويل الآية لا يسم فقد روي عن علي بن أبي طالبء وعبدالله بن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ : أن قوله تعالى :(وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة) نزلت في الصلاة في السفرء ثم نزل (إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كغروا) في الخوف بعدها بعامء فالآية على هذا القول تضمنت حكمين. أحدهما مشروعية 
قصر الصلاة في عموم السفر؛ وثانيهما مشروعية صلاة الخوف وصفتها ''', قال القرطبي : 
«قوله : (9إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) يعني به في 
السفر؛ وتم الكلام ؛ ثم ابتدأ فريضة أخرى فقدم الشرطء والتقدير : إن خفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا وإذا كنت فيهم نأقمت لهم الصلاة, والواو زائدة, والجواب (فلتقم طائفة 
منهم معك ), وقوله : (إنُ الكافرين كانوا لكم عدوًا عبيئا) اعتراض»!'. 
الدليل الثالث : أن رخصة القصر شرِعَت تخفيفًا للمسافر. ولكن المسافر سفر معصية لا 
يستحق التخفيف, أي أن الرخصة لا تتعلق بما يوجب التغليظ وهو المعصية"'. 
الدليل الوابع : إن قصر الصلاة في السفر رخصة, والرخص لا تناط بالمعاصي, فلو أجزنا 
للعاصي بسفره أن يقصر الصلاة لكان ذلك عونا له على معصية الله. والشرع منزه عن 
هذاء قال تعالى :(وتعاونوا على البروالتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدواق) (4. 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

هذا الدليل معارض با ذكرته في أدلة القائلين ببشروعية القصر في سفر المعصية؛ وهو 
أن فرض الصلاة في حق المسافر ركعتان وهو مأمور بذلك كما هو مأمور بالتيمم إذا عدم 
الماء حتى ولو كان السفر محرماء بل إن ما زاد على الركعتين ليس طاعة؛ وإذا فعله 
المسافر كان قد فعل منهياً عنه. والاحتياط غير وارد هناء لأن البعض قالوا : من صلى 
أربعاً في سفر المعصية لم يجزئه ذلك. كما لو فعل ذلك في السفر المباح. ويؤيد ذلك كله 
)١(‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن 68/ 757-155 . 
(1) الجامع لأحكام القرآن 519/8؟-98؟ . 
(") انظر : الهدابة بشرح فتح القدير 47-1 ؛ بداية المجتهد 1548/١‏ ؛ بدائع الصنائع 51/١‏ ؛ فتح القدير 

؟لاء ؛ البناية 8/7/ا/ . 


(4) أنظر : المغني 557/19 ؛ الجامع لأحكام القرآن 558/6 ؛ نهاية المحتاج 751/7 ؛ الكافي لابن قدامة ١51/1١‏ ؛ 
مجموع الفتاوى ١١١/114‏ ؛ كشاف القناع 0.0/١‏ ؛ سورة المائدة /1. 
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أن من سافر سفر معصية فتعب حتى عجز عن القيام جاز له أن يصلي قاعدا. وكذلك من 
قاتل قتالاً محرماً حتى أثخنته الجراح وعجز عن القيام جاز له أن يصلي قاعلا ١!‏ . 
الدليل الخامسس ٠‏ أن سفر المعصية محرّم فلا حكم له '". 

وهذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الثاني . 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

نعم إن سفر المعصية محرم؛ ولكنه مع ذلك سفرء فله حكم السفرء ثم إن من يقول ذلك 
هو نفسه يجيز في سفر المعصية التيمم عند عدم الماء. فما الفرق بينهماء ويؤيد ذلك أن 
من زنا وجب عليه العْسْل كالذي جامع زوجته لأنه إجناب؛ مع أنه مرتكبٌ لمحرم » وكذلك 
من أثخنته الجراح في قطع الطريق له الصلاة قاعداً إذا عجز عن القيام كما لو كان 
نيم اك 

وأخيراً فإن هذه المناقشة مع مناقشة الدليل الرابع تصلحان لمناقشة قول أصحاب 
الاتجاه الثاني عمومًا . 

والذي يظهر لي في هذه المسألة أن الراجح هو قول أصحاب الاتجاه الأول الذين ذهبوا 
إلى جواز القصر في سفر المعصية, وذلك لقوة الأدلة. وضعف المقاوم. والله أعلم . 


. 1١١4-١١75/14 انظر : ص ١اغ-1لا2 ؛ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. انظر : المحلّى 519//6؟‎ )0( 
. 7517/4 انظر : المحلّى‎ )7 


المسالة الثالكثة 
قصر المقيم في غير وطنه 


اختلف أهل العلم فيمن سافر إلى بلد وأقام بها فترة من الوقت هل يجوز له قصر 
الصلاة أم لا ؟ فقد ذكر العيني في هذه المسألة ثمانية عشر قولة .'١١‏ 
وسبب الخلاف فيها أنه أمر مسكوت عنه في الشرع. وإنما استأنس كل لمذهبه بحال من 
أحوال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ التي أقام فيها يقصر الصلاة؛ أو بتطبيقه حكم 
المسافر على من أقام مدة معينة؛ والذي سعى الجميع إلى استنباطه من فعله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ هو متى يرتفع عن المسافر بقصد الإقامة اسم السفر"؟'. 

وما ينبغي الإشارة إليه أن من لم يجمع الإقامة فإنه يقصر أبداً. حتى ولو أقام كذلك 
أعوامًا؛ وقد أجمع أهل العلم على ذلك 7" . 

ولكن محل النزاع في هذه المسألة هو أن من عزم على الإقامة في بلد ما مدة معينة, 
هل يقصر أم لا ؟ ببمعنى هل يطلق عليه اسم السفر أم لا ؟ . 


رأم شيخ الإسلام ابى تيمية ‏ رحمه الله في هذه المسائة , 

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - إلى أنه يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة 
حتى لو أقام في بلد ما من البلدان ما لم يستوطن, أي أنه يقصر ما دام يَطْلَقَ عليه اسم 
السفد 0 


. انظر : البناية 81//17/؛‎ )١( 

(؟) انظر : بداية المجعهد ١1/.-1١59/١‏ . 

(؟) انظر : سفن العرمذي 6/7" ؛ المحللى 54/8 ؛ المغني 417/17 ؛ بداية المجعهد 17١/١‏ ؛ البناية 751/5 ؛ 
مجموع الفتاوى ١7/114‏ . 

(4) انظر : مجموع الفتاوى 18-١9//1715‏ ؛ الفتاوى الكبرى 767/17 ؛ الإنصاف 770/7 . 
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أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من جواز القصر 
للمسافر حتى ولو كان مقيمًا في البلد ما لم يستوطن . 

ويمن ذهب إلى هذا القول من الصحابة : سعد بن أبي وقاص"'', وأنس بن مالك'"', 


وعبدالله بن عمر'''؛ وعبدالله بن عباس '“/- رضي الله عنهم ‏ . 


ومن الأئمة والتابعين : الإمام مسروق!*) 


أدلة أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 

استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ ما روي عن بعض الصحابة والتابعين من أفعال وأقوال تؤيد هذا الاتجاه. 
ومن ذلك ما يلي : 


أ- أن أنس بن مالك رضي الله عنه ل ل 


ب- عن عبدالرحمن بن المسور قال :«أقمنا مع سعد''' بعمّان ‏ أو عمان ‏ شهرين. فكان 

يصلّي ركعتين ونصلي أربعًا. فذكرنا ذلك له. فقال : نحن أعلم» !8 . 

ج- أقام ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة. وقد حال الثلج بينه 
ا" َّ) للف 

وبين القفول, ومعلوم أن من أرتج 


أعليه الثلج نقد أيقن أندلا يذوب إلا في أول الصيف!١!!‏ 


. ١875-١41١/1؟85 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن 519/6 ؛ مجموع الفتارى ١61/14‏ . 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن 519/8 . 

(4) انظر : المحلى 37/8 . 

(0) انظر : المحلى 8/؟؟ ؛ مجموع الفتاوى 18/176 . 

(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن 5195/0" ؛ مجموع الفتارى ١47/174‏ . 

(1) لعله سعد بن أبي وقاص . 

(4) انظر : مجموع الفتاوى 4؟41/1١-41١‏ . 

(1) قال ابن منظور في لسان العرب 181/19 :«إرتاج الثلج : دوامه وإطبائه». 

. ١41/15 ؛ مجموع الفتارى‎ 5١5/8 )انظر : المحلى 1/8؟ ؛ الجامع لأحكام القرآن‎ ٠١ 


د عن سالم قال :«كان ابن عمر إذا أقام بمكة قصر الصلاة إلا أن يصلّي مع الإمام وإن 
أقام شهرين. إلا أن يُجُمع الإقامة». 

وابن عمر كان يَقْدُمُ قبل الموسم بمدة طويلة. ومعنى ذلك أنه كان يقصر الصلاة قبل 
الموسم. مع أنه نوى الإقامة إلى اموي !1 
ه- قال أبو مجلز :«قلت لابن عمر : إني آتي المدينة فأقيم بها السبعة أشهر والثمانية 
ثانا حائية 4 قال صل ركس 
و عن أبي المنهال العنزي قال :«قلت لابن عباس : إني أقم بالمدينة حولا لا أشدٌّ على 
سير ؟ قال : صل ركعتين» !" 
ز- قال أنس ‏ رضي الله عنه ‏ :«أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
برامهرمز سبعة أشهر يقصرون الصلاة» !؟) 
ح- قال أبو إسحاق السبيعي :«أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود 
سنتين نصلي ركعتين»!*. 

ط- أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة 
ي- كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارها, ٠‏ فأقام سئين يقصر الصلاة 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

هذه الوقائع تحمل على أن أصحابها لم يج يُجْمِعُوا الإقامة'*أء ويؤيد ذلك أن ابن عمر: 
وابن عباس - رضي الله عنهما ‏ خالفوا أصحاب الاتجاه الأول فيما ذهبوا إليه!". 


لذ 


لين 


. ١87/754 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) الجامع لأحكام القرآن 519/8 . 

5) المحلى : 39/8 . 

(4) المغني :557/9 . 

)( الجامع لأحكام القرآن 8/ة؟؟ . 

. 767/3 انظر : مجموع الفتاوى 18/174 ؛ الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(1) انظر : المحلّى 1/8؟ ؛ مجموع الفتاوى 14/175, ١5‏ ؛ الفتاوى الكبرى 419/3" . 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن 9/08؟17- 55١‏ ؛ بداية المجتهد 17١/١‏ ؛ الكافي لابن قدامة 5١١/١‏ . 
(9) انظر : سنن الترمذي 571/1 . 


لوكت 


لذك 


ولكن يجاب عن هذه المناقشة يما يلي : 

قد يكون بعض أصحاب هذه الوقائع لم يُجمعوا الإقامة. ولكنهم كانوا يعلمون أنهم 
سيمكثون فترة طويلة؛ كمكث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عندما حبسه الثلج. ثم إن 
فتاوى ابن عمرء وابن عباس رضي الله عنهما - وردت بشكل صربح في حق من قصد 
الإقامة فترة طويلة . 
الدليل الثائج ٠‏ أن المهاجر لو قدم مكة قبل الموسم بشهر أو أكثر أقام إلى الموسم. فإن 
كان لم يبّح له المقام بمكة إلا في حالة كونه مسافراً. كانت إقامته إلى الموسم ‏ حتى ولو 
طالت ‏ سفراً. أي يباح له قصر الصلاة: وهذا يؤيد القول بأن اسم السفر لا يرتفع عن 
المسافر حتى يستوطن ١!‏ . 
الدليل الثالث ٠‏ أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يحد الإقامة بزمن محدود. أي أن 
التحديد لا أصل له. فمن جعل للإقامة حداً من الأيام فقد قال قولاً لا دليل عليه من جهة 
الشرع؛ وعمومًا فكل اسم ليس له حد في اللغة. ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. 
فما كان سفراً في عرف الناس فهو متعلق أحكام السفر'". 


)1( انظر : مجموع الفتاوى #كرة"١.‏ 
(') انظر : مجموع الفتاوى 18/114. 41-40: 1717 ؛ القتاوى الكبرى 41/17" . 


أصحاب الاتجاه الثانج : 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن المسافر إذا وصل إلى يلد من البلدان» وأزمع 
الإقامة فيها مدة معينة فإنه لا يقصر الصلاة. وأما ما دون ذلك فإنه يقصر الصلاة. وذلك 
على اختلاف بينهم في قدر هذه المدة؛ وقد ذكر العيني سبعة عشر قولاً في قدرهاء وأدناها 
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مجرّد وضع الرجْلٍ في البلد. وأقصاها عشرون يومًا بلياليها '''. ولكل مستنده في ذلك . 

ومن ذهب إلى هذا القول من الصحابة : عثمان بن عفان'''. وعلي بن أبي 
طالب" » وعبدالله بن عمر بن الخطاب” ', وعبدالله بن عباس”*', وأم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهم أجمعين ب 

ومن الأئسة والتابعين : الإمام سعيد بن المسيب'"'. وسعيد بن جبير”: والحسن 


)3( م6 لل 7" )00 زشلف 
البصري وربيعه ٠‏ والآأوزاعي ٠‏ وسفيانالشوري وطاوس .2 


, انظر : البناية ؟861//1/‎ )١( 

(1) انظر : المفني 588/19 ؛ البناية ؟865/5/, . 

(9') انظر : سنن الترمذي 29/7 ؛ المحلّى 55/8 ؛ المغني 588/15 ؛ البناية ؟/7017 . 

(4) أنظر : سنن الترمذي 477/17 ؛ المحلى 537/0 ؛ المغني 788/19 ؛ الجامع لأحكام القرآن 7١15/0‏ ؛ الهداية بشرح 
فتح القدير "رة"” ؛ فتح القدير "'/رة" ؛ البناية 7 /لاة/ا-708 . 

(0) انظر : سنن العرمذي 4737/7. 44 ؛ المحلى 35/8 ؛ المغني 188/17 ؛ الجامع لأحكام القرآن 719/8 ؛ 
الهداية بشرح فتح القدير 6/1" ؛ فتح القدير ؟/8" ؛ البناية ؟//اة/ا-708 . 

(1) انظر : المغني 588/1 . 

() انظر : سنن الترمذي 177/79 ؛ المحلى 7١5/8‏ ؛ المغني 788/17 ؛ الجامع لأحكام القرآن 514/8 ؛ البناية 
0050 

(4) انظر : المحلى 7/8 ؛ المغني 388/17 . 

(9) انظر : المحلّى 7/8 ؛ المغني 788/17 ؛ بداية المجعهد ١7١/١‏ ؛ البناية 81//1/ . 

. ؛ البناية ؟//ا0/ا‎ ١70/١ انظر : المحلّى 8/8؟ ؛ بداية المجتهد‎ )٠١( 

. 791/5 انظر : ستن الترمذي 477/7 ؛ المحلّى 1/8" ؛ البناية‎ )١١( 

)١١(‏ انظر : سنن الترمذي 0/1 ؛المحلّى 77/80 ؛ المفني 788/19 ؛ بداية المجتهد 115/١‏ ؛ الجامع لأحكام 
القرآن 518/0 ؛ اختلاف العلماء ص 6غ ؛ البناية ؟89//1/ . 

. 788/1 انظر : المغني‎ )١9( 


م 


4 


5 )1( 0س( 959) ع ى 4) سس ,للة) 
والليث بن سعد » والحسن بن صالح بن حي ٠‏ والطبري ٠‏ وأبو ثور ٠‏ وقتادة 0 


( | (4) 
وائني 8 


: 35 : 0 : 
وإسحاق 7" , وهومذهب الظاهرية!"', عنفة !"ومالك لثان والشافعي ' ا 


03١) , 
٠ وأحمد‎ 


إدلة أصحاب الإتجاه الثاني : 
استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ ما روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من قَصْره للصلاة في مواضع 
مختلفة, ومنها ما يلي : 
أ- عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : ( أقام النبي ‏ صلم الله عليه وسلم تسعة 


عشريقصر. فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا. وإ زْطْنا أتهمنا] 39 


. 781/5 انظر : المحلى 59/8 ؛ المغني 588/19 ؛ الجامع لأحكام القرآن 555/8 ؛ البناية‎ )١( 

(1) انظر : البناية ؟//ا0/ ؛ المحلى 8-1915/8؟ . 

(9) انظر : الجامع لأحكام القرآن 519/68 . 

(4) انظر : المحلّى 54/80 ؛ المغني 788/1 ؛ الجامع لأحكام القرآن 715/68 . 

(0) انظر : المحلّى 57/8 . 

. 8197/1 انظر : سنن الترمذي ؟/ 296-477 ؛ البناية‎ )١( 

(19) انظر : المحلى 31/8 ؛ بداية المجتهد 119/1١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 5/6؟؟ . 

(6) انظر : الهداية بشرح فتح القدير1/ 8-74" ؛ سنن الترمذي 11/7 ؛ المحلى 1/8 ؛ المغني 188/7 ؛ بداية 
المجتهد179/1 ؛ اختلاف العلماء ص 88 ؛ الجامع لأحكام القرآن 514/0 ؛ بدائع الصنائع 917/١‏ ؛ فتح القدير 
؟/ع"-ه" ؛ البناية ؟/لاهلا . 

(1) انظر : سنن الترمذي 7/9 ؛ المحلى 1/8؟؛ المغني88/17؟؛ بداية المجتهد١159/1؛‏ اختلاف العلماء ص "2؛ 
الجامع لأحكام القرآن 199/86 ؛ الكافي للقرطبي ص 18؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير 5١4/١‏ . 

)٠١(‏ انظر : سنن العرمذي 17/1 ؛ المحلى 71/8 ؛ المغني 788/7 ؛ بداية المجتهد 114/1١‏ ؛ اختلاف العلماء ص 
١‏ ؛ روضة الطالبين "84/١‏ ؛ نهاية المحتاج 784/1 ؛ الجامع لأحكام القرآن 6/ة؟؟ . 

)1١(‏ انظر : سنن الترمذي 471/7 ؛ المغني 88-141/7؟ ؛ بداية المجتهد 114/1 ؛ اختلاف العلماء ص 28 ؛ 
الجامع لأحكام القرآن 515/6 ؛ الكافي لابن قدامة 7١١/١‏ ؛ الإنصاف ؟/5175-.8؟ ؛ كشاف القناع 
04 كن * 

(؟1) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة, باب ما جاء في التقصير وكم بقيم حتى يقصر 6/7" . 


عليه وسلم ‏ من المدينة إلى مكة. فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى 
المدينة] . قلت : أقمتم بمكة شيئًا ؟ قال : [أقمنا بها عشرا] ١7‏ . 


جب عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما ‏ قال : [أقَام رسول الله صلم الله عليه 


وسلم- بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة] !'. 


لذا فإن من أقام مثل إقامته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قَصّرء ومن زاد أتم'". 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

إن ما روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا يدل على أن المدة التي قضاها 
مقيمأ وهو يقصر هي النهاية في جواز القصرء وليس في قوله ولا عمله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ما يدل على أنه لو بقي مدة أطول أته!“ا. 
الدليل الثائع ٠‏ عن ابن الحضرمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول : 
[للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلإثا] (*. 


وجه الدلالة : هذا الحديث دليل على أن الثلاث في حكم السفر. وما زاد ففي حكم 
الإقامة!"'. 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

هذا الحديث ورد في حق المهاجر ولا يقاس المسافر على المهاجر. ثم لو سُلّم بالقياس 
فليس فيه ما يدل على أن المسافر إذا أقام أكثر من ثلاثة أيام لا يقصر . 


. "6/7١ أخرجه البخاري في كتاب تقصبر الصلاة؛ باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب إذا أقام بأرض العدر يقصر ١١/9‏ . 

(6) انظر : المحلى 8/؟؟. 57-18 ؛ بداية المجتهد 174/1١‏ ؛ المغني 988/17 ؛ الكاني لابن قدامة 5٠١/١‏ ؛ 
كشاف القناع 017/١‏ . 

(4) أنظر : بداية المجتهد 115/١‏ ؛ مجموع الفتاوى ١78/14‏ . 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك. باب الإقامة بمكة 517/1 . 

(5) انظر : المحلى 54/0 ؛ المغني 788/7 ؛ بداية المجتهد 17.-154/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 15/8؟ ؛ 
الكافي لابن قدامة 0.0/١‏ ؛نهاية المحتاج 2/١‏ . 


لك 


وأخيراً فإن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سمى المكث في مكة ثلاثة أيام إقامة. مع أن 
القصر في هذه المدة جائز عند جمهور العلماء. وهذا يؤيد أنه لا مستدلٌ لهم في هذا 
الحديك على اها اهبو[ اليه 
الدليل الثالث : ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا :«إذا 
دخلت بلدة وأنت مسافرء وفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يوما فأكمل الصلاة». 
والأثر في مثل هذا كالخبر لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد''. 
الدليل الرابع ٠‏ عن ابن محيريز :«أن أبا أيوب الأنصاري, وأبا صرمة الأنصاري. وعقبة 
بوهام قرا وأرض الوم قسامرا ماف رقاضيهواقوا الضلقت !"1 
الدليل الخامس ٠‏ الإقامة هي السكون والاستقرار وترك التنقل. وهذا حكم الشريعة 
والطبيعة معاء فمن أقام في مكان واحد فهو مقيم غير مسافرء ولا يجوز أن بُخْرَجٍ عن 
حال الإقامة؛ وما يتبعها من أحكام إلا بنص!*). 

وهذا آخر أدلة أصحاب الاتحجاه الثاني . 

ولقد نوقش قول أصحاب الاتجاه الثاني عموما بما يلي : 

لو كان هناك حدا فاصلا بين المقيم والمسافر لبيته النبي _صلى الله عليه وسلم- 
للمسلمين, وأما التمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها ليس هو أمر) معلومًا لا 
بشرع ولا لغة ولا عرف, كما أن تقسيم المقيم إلى مستوطن وغير مستوطن تقسيم لا دليل 
عليه من جهة الشرع!*. 

والذي يظهر لي أن الراجح في هذه المسألة هو قول أصحاب الاتجاه الأول. الذين 
ذهبوا إلى جواز القصر للمسافر إذا أقام في غير بلده ما لم يستوطنء وذلك لقوة الأدلة, 
وضعف المقاوم: والله أعلم . 


. ١؟8/14 انظر : المحلى 55/8 ؛ مجموع الفتارى‎ )١( 

(') انظر : المحلى 75/8 ؛ المغني 588/7 ؛ الهداية بشرح فتح القدير "8 ؛ بدائع الصنائع 57/١‏ ؛ فتح القدير 
7 ؛ شرح العناية على الهداية 6/1" ؛ البناية 788/17 . 

(') مجموع الفتاوى ١27/54‏ . 

(4) انظر : المحلى م/ع؟١-0؟‏ . 

(0) انظر : مجموع الفتاوى 778-1١117/114‏ . 


لك 


المع 


المسائة الرابعة 
الجمع بعذر المرض 


اختلف أهل العلم في حكم الجمع بعذر المرض. فمنهم من أجازه. ومنهم من منعه, 
والمقصود بالجمع في هذه المسألة هو الجمع الحقيقي لا الصوري. أي الجمع بين الصلاتين في 
وقت إحداهماء وليس أداء الأولى في آخر وقِتها والثانية في أول وقتهاء وفيما يلي أذكر 
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية . 


رأم شيخ الإسلام ابى تيمية ‏ رحمه الله في هذه المسالة , 


ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - إلى جواز الجمع للمريض إذا خشي 
الضررء لاسيما إذا كانت صلاته مع الجمع أكمل7١".‏ 


تح ب عي ب ع ل رةه 
)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى ١؟488-48017/1‏ ؛ النتاوى الكبرى 644/17" . 


أصحاب الإتجاه الأول ٠‏ 
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من جواز الجمع 
للمريض . 


وبمن ذهب إلى هذا القول من الأئمة والتابعين : الإمام عطاء بن أبي رباح''. ومحمد 
: زفق 7 + زفق 
بن سيرين ‏ في إحدى الروايتين - ٠»‏ وابن شيرمة 8 وأبو سليمان الخطابي 5 وابن 


3 58 0 و 3 م‎ 5 ٠ 
0 واسكاق “ :ومالك" .واجند ب يل ريض أضطات القاني‎ ١ المنزر؟‎ 


أدلة إأصحاب الإتجاه الأول , 

استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بما يلى : 
الدليل الأول ٠‏ عن سعيد بن جبير؛ عن ابن 550000 قال : [ صلم رسول 
الله - صل الله عليه وسلم ‏ الظهر والعصر جميمًا. والمغرب والعشاء جميها. في غير 
خوف ولا سفر] ''''. وفي رواية : [جمع رسول الله صلم الله عليه وسلم بين الرظهر 
والعصر. وا مغرب والعشاء بالمدينة. في غير خوف ولا مطر), قال : «قلت لابن عباس : لم 


. 80/1 انظر : الأوسط 44/9 ؛ المغني 517/7 ؛ معالم السنن‎ )١( 

(1) انظر : الأوسط 44/1١‏ ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 7١5/8‏ ؛ معالم السئن 88/1 . 

(") انظر : المغني 7378/1 . 

(4) انظر : روضة الطالبين 20١/1١‏ . 

(8) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي 75١5/8‏ ؛ روضة الطالبين 201/١‏ ؛ حاشية الروض المريع 20١/1‏ . 

(1) انظر : الأرسط 278/17 . 

(1) انظر : بداية المجتهد ١74/١‏ ؛ الأرسط 590-474/17 ؛ الإفنصاح 158/١‏ ؛ معالم السان 88/7 ؛ المغني 
1 ؛ الكافي للقرطبي ص 8" ؛ الشرح الكبير للدردير 758/١‏ ؛ مجموع الفتاوى 18/74 ؛ وقد أشار كل 
من ابن رشد وابن المنذر إلى أن مالكأ أجاز الجمع للمريض عند الاضطرار فقط . 

(4) إذا شق عليه عدم الجمع . انظر : المغني ؟175/1-/771 ؛ الإقصاح 188/١‏ ؛ معالم السنن 88/1 ؛ الأوسط 
؟/ف”» ؛ الكافي لابن قدامة 7١4/١‏ ؛ كشاف القناع 5/7 ؛ مجموع الفتاوى 18/14 ؛ الروض المربع بحاشية 
ابن قاسم 98/1" . 

(؟) أنظر : صحيع مسلم بشرح النووي 7١/8‏ ؛ روضة الطالبين 201/١‏ ؛ مجموع الفتاوى 58/74 . 

(١٠)أخرجه‏ مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 486/١‏ . 


ما 


فعل ذلك ؟ قال : كي لا يحرج أمعد»!''. 
وجه الدلالة : هذا الحديث محمول على الجمع بعذر امرض ونحوه من الأعذار ما هو في 
معناه. وذلك لا فيه من الرفق بالمريض ورفع المشقة عنهء وما أن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ نفى عذر الخوف, وعذر السفر وعذر المطر فلا عذر بعد ذلك إلا المرض. قال ابن 
قدامة معلقًا على هذا الحديث :«وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذرء ثبت أنه 
كان لمرض»''. وقد روي عن الإمام أحمد أنه اعتبر هذا الحديث رخصة للمريض 
0 

ولقد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه : 
أولا : ما ذكره الإمام الترمذي من إجماع أهل العلم على ترك العمل بهذا الحديث 4 . 

ولكن أجيب عن هذا الوجه بما يلي : 

نفى الإمام النووي القول بالإجماع. وذكر أن لهم فيه أقوال!"'؛ والدليل على ذلك أن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عمل به. وأقره على ذلك أبو هريرة - رضي الله عنه » 
فعن عبدالله بن شقيق, قال :«خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت 
النجوم؛ وجعل الناس يقولون : الصلاة؛ الصلاة؛ قال : فجاءه رجل من بني قيم لا يَفتر ولا 
ينثني : الصلاة؛ الصلاة: فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة ؟ لا أم لك ! ثم قال :[رأيت 
رسول الله صلم الله عليه وسلم ‏ جمع بين الظهر والعصر. والمخرب والعشاء] , قال 
عبدالله بن شقيق :[فحاك في صدري من ذلك شيء. فاتيت أبا فريرة فسالته فصذق 


قال انا 


. 45١-49./١ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر‎ )١( 

(5) المغني 3087/9 . 

(6) أنظر : المغني 17/7/؟ ؛ معالم السنن 06/7 ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 8/8١؟‏ ؛ روضة الطالبين 201١/١‏ ؛ 
الكافي لابن قدامة 7١4/١‏ ؛ كشاف القناع 5-8/17 ؛ الروض المربع بحاشية ابن قاسم مع الحاشية 555/1١‏ . 

(4) انظر : علل الترمذي بشرح ابن رجب 1/١‏ . 

(0) انظر : صحيح مسلم يشرح النووي 518/8 . 

(7) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 251/١‏ . 


4 


وقد يكون الإمام الترمذي أراد بحكايته الإجماع على ترك العمل بهذا الحديث 
الإجماع على تركه بالنسبة للجمع من غير عذرء وهذا أمر مسله'. 
ثانيا : تأول البعض هذا الحديث على أنه جَمّع بعذر المطر'؟'. 

ولكن أجيب عن هذا الوجه بما يلي : 

هذا التأويل معارض بالرواية الأخرى التي ورد فيها قوله :(في غير خوف ولا مطر] , 


وهذه الرواية صريحة بنفي عذر المطر''. 


ثالغا : قال البعض إن الجمع في هذا الحديث هوجمع صوري”؟', أي أنه صلى الله عليه 
وسلم - صلَى الأولى في آخر وقتها. والثانية في أول وقتهاء وبناءً على ذلك فالحديث 
محتملء ولا يجوز أن تنتقل الصلاة عن أصل ثابت - وهي المواقيت المحددة - بأمر 
5 وما 
ولكن أجيب عن هذا الوجه بما يلي : 
هذا قول ضعيف جداً. لأنه مخالف لظاهر الحديث مخالفةٌ صريحة؛ ثم إن فعل ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ حين خطب, واستدلاله بهذا الحديث على صحة فعله دليل على 
عدم صحة هذا التأوبل''' . ولقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي كلامًا جميلاً في هذه 
المسألة حيث قال :«ظاهر اسم الجمع» عرمًا لا يقع على من أَخْر الظهر حتى صلاها في آخر 
وقتهاء وعجل العصر فصلاها في أول وقتهاء لأن هذا قد صلّى كل صلاة منهما في وقتها 
الخاص بهاء وإنما الجمع المعروف بينهما أن تكون الصلاتان معًا في وقت إحداهماء ألا ترى 
أن الجمع بينهما بعرفة والمزدلفة كذلك, ومعقول أن الجمع بين الصلاتين من الرخص العامة 


. 5/١ انظر : تعليق الدكتور نورالدين عتر على شرح علل الترمذي‎ )١( 

(؟) انظر : بداية المجتهد 1/7/١‏ ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 5١8/8‏ . 

(') انظر : صحيح مسلم بشرح النووي 5١8/8‏ . 

(4) يسميه ابن الهمام : جمع فعلا لا وقتا . انظر : فتح القدير 48/7 . 

(8) انظر : بداية المجتهد ١7/1١/1١‏ ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 518/8 . 

(1) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي 7١8/86‏ . وحديث خُطبة أبن عباس أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 45١/١‏ . 


ك1 


لجميع الناس عامّهم وخاصهم, ومعرفة أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة 
فضلاً عن العامة, وإذا كان كذلك كان في اعتبار الساعات على الوجه الذي ذهيوا إليه ما 
يُبُطل أن تكون هذه الرخصة عامة, مع ما فيه من المشقة المربِيّة على تفريق الصلاة في 
أوقاتها الموقّعة» 7 . 

الدليل الثائع : ثبت أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمر حَمّْنة بنت جحْش'! 
00 


زفق 


. ), 


٠‏ وسهلة 
- رضي الله عنهن - بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة. وهي نوع 
مرض 
الدليل الثالث : أن علة الجمع في السفر والمطر هي المشقة. وهي علة متعدية مطردة, لذا 
فالمريض من باب أولى أن يجوز له الجمع. لأن مشقة المرض أحيانًا أشدّ من مشقة السفر 
وال 

هذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الأول . 


. معالم الستن 05/9 . انظر : الأوسط :/78غ-215‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة. باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد -117١/١‏ 
5 ! وقال الترمذي وأحمد :«حديث حسن صحيح»؛ ووافقهما أحمد شاكر . انظر : تعليق أحمد شاكر على سنن 
الترمذي ١/5؟9-/7717‏ . 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا 7/5/١‏ . 

(4) انظر : المغني 71//17؟ ؛ الكافي لابن قدامة 5١4/١‏ ؛ الفتاوى الكبرى 768/1 ؛ كشاف القناع 5/7 ؛ حاشية 
الروض المربع /ة. 

(8) انظر : بداية المجتهد ١74/١‏ ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 18/8؟-5١؟‏ ؛ كشاف القناع 5/7 . 


اق3ع 


أصحاب الاتجاه الثانم , 


ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن المريض ليس له الجمع بعذر المرض'. 


ومن ذهب إلى هذا القول من الأئمة والتابعين : الإمام الحسن البصري”' أ وإبراهي 
من ا من ع مام يا ء وإبراهيم 


8" )0 8 . 6 0 
النخعي ؛ ومكحول” '؛ ومحمد بن سيرين - في إحدى الروايتين -'”'. وهو الأصح 


المشهور في مذهب الإمام الشافعي '''. وهو مذهب الحنفية'"', والظاهرية!4). 


أدلة أصحاب الا تجاه الثاني : 


استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بما يلي : 


الدليل الأول ٠‏ أخبار مواقيت الصلوات صريحة. وهي أصل ثابت. فلا تخالف إلا 


4 5 
بصريح مثلهاء وهذا ما لم يوجد هنا!". 


4) 


5-8 


منهم من صرح بعدم الجوازء ومنهم من اكتفى بالكراهة . 

انظر : الأرسط 476/17 ؛ المغني 37١/7‏ ؛ معالم السنن 8١/1‏ . 

انظر : الأوسط 475/7 ؛ معالم السنن 8١/1‏ . 

انظر : الأوسط 256/7 ؛ معالم السنن 81/19 . 

انظر : الأوسط 2756/7 ؛ المغني 571/17 . 

أنظر : الأوسط 470/1 ؛ المغني 575/17 ؛ الإفصاح 188/١‏ ؛ بداية المجتهد 17/4/1١‏ ؛ معالم السئن 88/7 4 
صحيبح مسلم بشرح النووي 7١1/8‏ ؛ روضة الطالبين 201/١‏ ؛ نهاية المحتاج 7181/1 . 

مع العلم أن ابن ال منذر في الأوسط 1/ة”» ؛ وأبو سليمان الخطابي في معالم السنن 88/1 ذكرا أنهم أباحوا الجمع 
بين الصلاتين بعذر المرض. لكن ذلك على شرطهم أي أنهم أباحوا للمريض الجمع الصوري لا الجمع الحقيقي الذي لم 
يبيحوه إلا في عرفة مزدلفة, والدليل على ذلك أن ابن هبيرة في الإفصاح ١98/١‏ ؛ وابن قدامة في المغني 
1 صرحا بأن الحنفية لم يبيحوا الجمع بعذر المرض, ولعلهم يقصدون الجمع الحقيقي» ولعرفة أن الحنفية لم 
يجيزوا الجمع الحقيقي في غير عشية عرفة وليلة مزدلفة. وأن الجمع الذي أجازوه في غير هنا الموضع هو جمع 
صوري, أو كما سما ابن الهمام جمع نعلا لا وقنا . انظر : فتح القدير 44/17 ؛ شرح معاني الآثار ١77/1١‏ ؛ 
الأوسط 474/7. 478. 478 ؛ المغني 91/1/17 ؛ معالم السنن ؟81/1, 68 . 

مع العلم أنهم أباحوا الجمع مطلقًا بلا ضرورة ولا عذر ولكن الجمع المباح عندهم كالحنفية هو الجمع الصوري لا 
الحقيقي. ومن العجيب أن الظاهرية لم يبيحوا الجمع الحقيقي في غير يوم عرفة وليلة مزدلفة. مع أن بعض 
الأحاديث يدل ظاهره على أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جمع جمعًا حقيقيًا في غير عرفة ومزدلفة . انظر : 
المحلى 3177/7 . 

انظر : نهاية المحتاج 81/17 ؛ صحيح مسلم /١‏ 5195-4178 . 


وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 


إن أخبار المواقيت مخصوصة بنصوص صريحة مثلهاء ومن ذلك ما يتعلق بجواز 


الجمع للمريض. وقد ورد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما - الذي ذكرته مع 
أدلة أصحاب الاتجاه الأول وفيه أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جمع في غير خوف ولا 
سفر ولا مطرء وكذلك ما ثبت عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من إباحة الجمع بعذر 
الاستحاضة وهي نوع مرض, وقد ذكرته أيضًا مع أدلة أصحاب الاتجاه الأول. وكلها 
أحاديث صريحة في إباحة الجمع للمريض ١!‏ 
ل اام 00 - أنه جمع بعذر المرض؛ أو 
أنه خض :فى ورك 

ويناقش هذا 5207 

إن هذا الدليل معارض با ذكرته في أدلة أصحاب الاتجاه الأول. ومن ذلك حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جمع في المدينة من غير 
خوف ولا مطرء والذي حمله بعض أهل العلم على الجمع بعذر المرض, وكذلك ما ثبت من 
إباحة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للجمع بعذر الاستحاضة؛ وهي نوع مرض'"! 
الدثيل الثالث : أن العلة في إباحة الجمع في السفر هي المشقة. وهي علة قاصرة على 
السفر غير متعدّية. فوجودها في غير السفر كالمرض مثلا لا يبيح القطر '*. 

ويناقش هذا الدليل بما يلي : 

إن الله أباح الجمع للمسافر لعلّة المشقة. وليس هناك ما يمنع اطراد هذه العلة في غير 
السفر, 
ومن ثم تعليق الحكم عليها. لذا فنقول إن مجرد وجود المشقة سبب لإباحة الجمع؛ وهذا ما 
يتفق مع قواعد الشريعة, إذ إن المشقة تجلب التيسيرء والمرض كما هو معلوم قد يوجد فيه 


. 31/7/71 انظر : المغني‎ )١( 

(9) انظر : نهاية المحتاج 7581/7 . 
5) انظر : ص 445-248 49١‏ . 
(4) انظر : بداية المجتهد ١74/١‏ . 


ةع 


من المشقة ما لا يوجد في السفر!''. 


وهذا آخر أدلة أصحاب الاتجاه الثاني . 
والذي يظهر لي أن الراجح في هذه المسألة هو قول أصحاب الاتجاه الأول. الذين 
ذهبوا إلى جواز الجمع بعذر المرض. وذلك لقوة الأدلة. وضعف المقاوم. والله أعلم. 


فاكدة ؛ 

لقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى أبعد من ذلكء إذ إنه كان يرى 
جواز الجمع للصنّاع والفلاحين إذا كان يشق عليهم أداء كل صلاة في وقتهاء مثل أن يكون 
الماء بعيداً وإذا ذهبوا إليه ليتطهروا تعطل بعض العمل الذي يحتاجون إليه!''. ولعله بنى 
ذلك على أن علة الجمع في السفر ‏ وهي المشقة أو الحاجة ‏ متعدية ومطردة؛ فمتى وجدّت 
أبيح الجمع. وأن الجمع ليس معلقًا بالسفر وإنما يجوز للحاجة؛ وذلك بخلاف القَصر ''. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عندما قال بهذا القول لم يكن مبتدعا. فقد 
سبقه إليه غيره ممن يعتد بعلمهم؛ فقد ذهب إلى ذلك : الصحابي الجليل عبدالله بن عباس 
عرش النة بين لا انا عر ا لان را ل 
وأبو إسحاق المروزي ل , وابن المنذر'"'. وأشهب أحد أصحاب مالك''''. ولكن قيّد 


ٍ بعضهم ذلك بألا يتَخذ عادة . 


. 97/194 انظر : مجموع الفتارى‎ )١( 

(") انظر : مجموع الفتاوى ١؟/لا80غ-488‏ . 

(6) انظر : بداية المجتهد 174/١‏ ؛ مجموع الفتارى 71/76 . 

(4) انظر : صحيح مسلم 291/١‏ . 

(8) انظر : الأوسط 54/17 ؛ معالم السنن 00/1 ؛ صحيح مسلم يشرح النووي 5١9/8‏ . 

(5) انظر : المغني 378/9 . 

(10) انظر : مجموع الفتاوى ١؟408/1.‏ 98/114 ؛ كشاف القناع 3/1 . 

(4) وهو من شيوخ الشافعية . انظر : روضة الطالبين 201/١‏ ؛ معالم الستن 88/1 . 

(1) انظر : معالم الستن 08/1 ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 5١5/8‏ ؛ روضة الطالبين 2401/1١‏ ؛ حاشية الروض 
المميع 4.0/1 . 

(١٠)انظر‏ : بداية المجتهد ١77/١‏ ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 5١9/8‏ . 


واستدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بما يلي : 
الدليل الأول ٠‏ عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال :[جمع رسول 
الله صلم الله عليه وسلم ‏ بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء بالمدينة. في غير خوف 
ولا عطر] قال : «قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : كي لا يحرج أمته»!"'. 

ولقد استشهد ابن عباس رضي الله عنهما - بهذا الحديث ‏ وهو راويه - على جواز الجمع 
للحاجة؛ فعن عبدالله بن شقيق, قال :«خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس 
وبدت النجوم؛ وجعل الناس يقولون : الصلاة. الصلاة. قال : فجاءه رجل من بني تميم لا 
يفعر ولا ينثني : الصلاة. الصلاة؛ فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة؟ لا أمْ لك ! ثم 
قال : [وأيت رسول الله صلح الله عليه وسلم ‏ جمع بين الظهر والعصر. والمخغرب 
والعشاء ] ١!"‏ , 
الدليل الثائج : أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جمع في عرفة بين الظهر والعصر. 
وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء'''. ولم يكن جمعٌةُ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لمطر أو 


خوف أو سفر أو نسكء وإنما كان لرفع الحرج عن أمته. فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا '“» 
وهذا الدليل انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ب . 
الدليل الثالت . عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «جمع الصلاتين من غير عذر 


من الكبائر» '*'. وهذا القول يدل على جواز الجمع للعذر. ولم يخص عمر - رضي الله عنه - 


: انظر‎ . 441-450 /١ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر‎ )١( 
؛ مجموع الفتاوى 8-11//174/, ؛ حاشية الروض المريع‎ 1١5/8 المغني 48/1/؟ ؛ صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
الم‎ 

(') أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 451/1١‏ . انظر : مجموع 
الفتاوى 77/14 . 

(6) ذكر ذلك جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ في حديثه الطويل الذي وصف فيه حجّة النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ والذي أخرجه مسلم في كتاب الحج. ياب حجة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 4417-8485/17 . 

(4) انظر : مجموع الفتاوى؛؟//الا-8/ ؛ زاد المعاد /1١‏ 2441-48 . 

(8) أخرجه البيهقي ١59/7‏ . 


عذر) من عذر(', هذا الدليل أيضا انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ؛ وهو 
آخر أدلتهم. 

ولو أردنا القياس على هذه الفتوى وتطبيقها في عصرنا الحاضر لظهر لنا جواز الجمع 
من باب أولى في كثير من الحالات. ومنها على سبيل المثال : 
أ- الطبيب إذا كان لا يستطيع أداء كل صلاة في وقتها بسبب طبيعة عمله؛ إذ إن بعض 
العمليات قد تستغرق عدة ساعات متواصلة؛ وكذلك في حالات إسعاف المصابين التي لا 
تحتمل تأخير لحظة واحدة ٠.‏ 
ب رجال الدفاع المدني» إذ إن بعض أعمالهم تستغرق وقتا طويلاء وتحتاج إلى متابعة 
مستمرة . 
ج العاملون على أجهزة حساسة تتطلب متابعة دقيقة؛ ولا تحتمل الانصراف عنها ولو 
لحظة واحدة. كبعض العاملين في المصانع والمعامل وخصوصا المفاعلات الذرية . 
د الطلاب خاصة في البلاد غير الإسلامية؛ قد يضطرهم وقت الامتحان أو المحاضرة إلى 
تفويت إحدى الصلوات: لاسيما إذا علمنا أن بعض الامتحانات يستغرق أكثر من ثلاث 
ساعات . 

وأخيراً فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله كلامًا جزلاً في هذه المسألة بين 
فيه ما بنى عليه فتاواه فيها حيث قال :«وهذا ينبني على أصل كان عليه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو : أن المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة. ولغيرهم خمسة. فإن الله 
تعالى قال :(وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل) '"'. فذكر ثلاثة مواقيت!*) 
والطرف الثاني يتناول الظهر والعصرء والزلف يتناول المغرب والعشاء ؛ وكذلك قال : (أقم 
الصلاة لدلوك. الشمس إلح غسق الليل) '"'. والدلوك هو الزوال في أصح القولين؛ يقال : 
دلكت الشمس. وزالت؛ وزاغت. ومالت:؛ فذكر الدلوك والغسق, وبعد الدلوك يصلى 


. ١١95/7 أخرجه البيهتي‎ )١( 

(1) انظر : مجموع الفتارى 424/114 . 

5) سورة هود .3١١4/‏ 

4( يظهر لي وجود سقط بعد كلمة «مواقيت» وتقديره في نظري هو : الطرف الأول يتناول الفجر . 
(9) سورة الإسراء /78 . 


ك3غع 


/اةع 


الظهر والعصرء وفي الغسق تصلى المغرب والعشاءء ذكر أول الوقت وهو الدلوك: وآخر 
الوقت وهو الغسق, والفسق اجتماع الليل وظلمته . 
ولهذا قال الصحابة كعبدالرحمن بن عوف وغيره : إن المرأة الحائض إذا طهرت قبل 
طلوع النجر صلّت المغرب والعشاءء, وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر, 
وهذا مذهب جمهور الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد»!!'. 


. "68-7 الفتارى الكبرى ؟//اغ‎ )١( 
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الخاخة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ الحمد لله كما ينبغي لجلال قدره وعظيم 
سلطانه. الحمد لله الذي أعانني ووفقني لإتمام هذا البحث المتواضع. والذي حرصت على 
إخراجه بصورة مشرقة, وبذلت في سبيل ذلك ما أستطيع من جهد . 

وقد كان من المفروض أن أجعل منهج شيخ الإسلام ابن تيمية خاتمة لهذا البحث» 
ولكني فضّلت إيراده في مقدمة البحث؛ ليسير القارىء على هدى وعلم؛ ويعرف الأسس 
التي كان ابن تيمية يبني عليها اختياراته . 


وأخيراً هذا هو جهد المقل؛ أرجو أن يحوز على رضا الله أولاً؛ ثم على إعجاب من 
اطلع عليه؛ وأن يكون خالصا لوجهه الكريم. وأن ينفع به المسلمين. وصلى الله وسلم على 


ثبت المصادر 


- القرآن الكريم . 


- الإجماع :ابن المنذرء أبوبكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. 
تحقيق أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف . 
الطبعة الأولى ؟.4١ه‏ -1981١م؛‏ دار طيبة للنشر والتوزيع ‏ الرياض . 


- الإعسان في تقريب صحيع ابن حبان : ابن حبانء أو حاتم محمد بن حبان بن 
أحمد التميمي البستي. بترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي . 
تحقيق شعيب الأرنؤوط . 
الطبعة الأولى 4.4١ه‏ -1548م, مؤسسة الرسالة - بيروت . 


- الإحكام في أصول الأحكام : ابن حزم, أبو محمد علي بن حزم الأندلسي 
الظاهري . 
تحقيق محمد أحمد عبدالعزيز . 
الطبعة الأولى 54١ه‏ -191/8م, مكتبة عاطف - القاهرة . 


- أحكام القرآن : ابن العربي؛ أبوبكر محمد بن عبدالله . 
تحقيق علي محمد البجاوي . 
7ه -1947م, دار الجيل - بيروت . 


- أحكام القرآن : الكياالهراسي؛ عماد الدين بن محمد الطبري . 
تحقيق موسى محمد علي؛ والدكتور عزت علي عيد عطية . 
دار الكتب الحديئة - مصر . 
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٠‏ -اختصار علوم الحديث : ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير القرشي الدمشقي . 
مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث . 


-اختلاف الحديث :الشافعي.ء أبو عبدالله محمد بن إدريس . 
برواية الربيع بن سليمان المرادي . 
تحقيق عامر أحمد حيدر . 
الطبعة الأولى 4.6١ه-1586م,‏ مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت . 


-اختلاق العلماء :المروزيء أبو عبدالله محمد بن نصر . 
الطبعة الثانية 4.5١ه-1985١م؛‏ عالم الكتب. بيروت . 


تقديم ونشر بكر بن عبدالله أبو زيد . 


الطبعة الأولى “ا.عاه, مكتبة الرشد - الرياض 8 


١‏ -الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام أبن تيمية : البعلي علاء 
الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبّاس البعلي الدمشقي . 
تحقيق محمد حامد الفقي . 


دار المعرفة - بيروثت . 


. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني‎ - ١ 
. الطبعة الأولى 99 ١ه - 1919م المكتب الإسلامي - بيروت؛ دمشق‎ 


1١ 


1١ 


١ 
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- الاستاكار لمذاهب فتهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه المرطأ من 
معاني الرأي والآثار : ابن عبدالبرء أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر النمري القرطبي . 
تحقيق الأستاذ علي النجدي ناصف . 
لجنة إحياء التراث الإسلامي - الجمهورية العربية المتحدة . 


- الإصابة في ييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني. شهاب الدين أبو 
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاتي الشافعي . 

تحقيق علي محمد البجاوي . ' 

دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة . 


- أصول الفقه : محمد أبوالنور زهير. 
6ه - 1988م المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة . 


- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار : الحازمي, أبو يكر محمد بن موسى . 
تحقيق محمد أحمد عبدالعزيز . 


مكتبة عاطف - القاهرة . 


-الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية : البزار. عمر بن علي . 
تحقيق زهير الشاويش . 
الطبعة الثالئة ٠.٠4١اه.‏ المكتب الإسلامي - بيروثك . 


- الإفصاح عن معاني الصحاح : ابن هبيرة» الوزير عون الدين أبو المظفر 
يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي . 
المؤسسة السعيدية بالرياض . 


9 -أنعال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ودلالتها على الأحكام : الدكتور محمد 
العروسي عبدالقادر . 
الطبعة الأولى ٠١4‏ ١ه‏ -15984م, دار المجتمع للنشر والتوزيع - جدة . 


-الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : الحجاوي. موسى بن أحمد بن سالم 
أبن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي . 
مطبوع مع شرحه كشاف القناع . 


١‏ -الإلمام بأحاديث الأحكام : ابن دقيق العيد, تقي الدين أبو الفتح محمد بن 
علي بن وهب المصري القشيري . 
مراجعة وتعليق محمد سعيد المولوي . 
الطبعة الأولى «8١ه‏ -19717١م,‏ دار الثقافة الإسلامية بالرياض . 


1 -الأم : الشافعيء أبو عبدالله محمد بن إدريس . 
إشراف وتصحيح محمد زهري التجار . 
الطبعة الثانية 91 ١ه‏ -/191م؛ دار المعرفة - بيروت . 


3 -الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل : 
الإداريةعلاة لشن أبن اشمؤاعي بن لمان : ٠‏ 
تحقيق محمد حامد الفقي . 
الطبعة الثانية .١ه‏ -.158م, دار إحياء التراث العربي - بيروت . 


4" -الأوسط في السان والإجماع والاختلاف :ابن المنذرء أبوبكر محمد بين 
إبراهيم بن المنذر النيسابوري . 
تحقيق الدكتور أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف . 
الطبعة الأولى 6ه - 15808م, دار طيبة - الرياض . 


(ب) 
8 -الباعث الحثئيث شرح اختصار علوم الحديث : أحمد محمد شاكر . 
الطبعة الأولى 4.7١ه‏ - 19417١م,‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 


1 - بدائع الصنائع : الكاساني. علاء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني الحنفي 
الملقب بملك العلماء . 
الطبعة الثانية .1 ١ه-‏ ؟"لكام دار الكتاب العربي - بيروث . 


1 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
محمل بن أحمد بن رشد القرطبي . 
الطبعة الرابعة 88١ه‏ -19170م, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر . 


8 -البداية والنهاية في التاريخ : ابن كثيرء عماد الدين أيو الفداء إسماعيل 
مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر . 


4 -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : الشوكاني, محمد بن علي 
أبن محمد ٠.‏ 


الطبعة الأولى 44١ه‏ . مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر . 


.”ا -بذل المجهود في حل أبي داود : خليل أحمد السهارنفوري . 
دار الكتب العلمية - بيروت . 


"١‏ -برنامج ابن جابر الوادي آشي : شمس الدين محمد بن جابر الوادي آشي 
التوسش:: 


١ه‏ -(194م, مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم 
القرى - المملكة العربية السعودية . 


7١‏ - بغية الألممي في تخريج الزيلعي: عبدالعزيز الديوبندي الفنجاني: ومحمد 
مطبوع في ذيل نصب الراية لأحاديث الهداية . 


. البناية في شرح الهداية : العيني. بدرالدين أبو محمد محمود بن أحمد‎ - "٠ 
. تصحيح المولوي محمد عمر الشهير بناصر الإسلام الرامفوري‎ 
. الطبعة الأولى ..4١ه -.158م, دار الفكر‎ 
(ت)‎ 
العاج والإكليل لمختصر خليل المواق, أبو عبدالله محمد بن يوسف بن أبي‎ - "4 
. القاسم العبدري‎ 


مطبوع في هامش مواهب الجليل . 


. تاريخ بغداد أو مديئة السلام : الخطيب البغدادي, أبو بكر أحمد بن علي‎ - "٠ 
. دار الكتاب العربي - بيروت‎ 


. -التاريخ الكبير : البخاريء أبو عبدالله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري‎ "1١ 


7" - تاريم يحيى بن معين : 
دراسة وترتيب وتحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف . 
الطبعة الأولى 59١ه‏ -1918م, مركز البحث العلمي وإحياء التراب الإسلامي - 
جامعة الملك عبدالعزيز - المملكة العربية السعودية . 
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8 - التبيين لأسماء المدلسين : سبط ابن العجميء برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم . 
مطبوع مع رسالة هد تذكرة الطالب المعلم بمن يقال إنه مخضرم »ء» ورسالة «الاغتباط 
بمن رمي بالاختلاط»؛ والرسائل الثلاث كلها لنفس المؤلف . 
الطبعة الثانية 4.5١ه‏ -1981م, الدار العلمية - دلهي - الهند . 


9م - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : أبو العلى محمد بن عبدالرحمن بن 
عبدالرحيم المباركفوري . 
إشراف ومراجعة وتصحيح عبدالوهاب عبداللطيف . 


٠‏ - التحنيق في اختلاف الحديث : ابن الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن 
ابن علي بن محمد القرشي التيمي البغدادي الحنبلي . 
تحقيق محمد حامد الفقي . 
الطبعة الثانية ".4١ه‏ - 19/1ام؛ مطبعة مقهوي . 


. تذكرة الحفاظ : الذهبي. شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان‎ - ١ 
. مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية: دار إحياء التراث العربي‎ 


"4 -التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية: عبداللطيف عبدالله عزيز البرزنجي . 
الطبعة الأولى ١.4١ه‏ -19875١م؛‏ الجمهورية العراقية - وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية - سلسلة الكتب الحديثة . 


41 - تعليق أحمد محمد شاكر على سان الترمذي . 
مطبوع في ذيل سنن الترمذي . 


4 - تعليق أحمد محمد شاكر على المحلى . 
مطبوع في ذيل المحلّى . 


4؛ - تعليق إرشاد الحق الأثري على العلل المتناهية . 
مطبوع في ذيل العلل المتناهية . 


5 - تعليق زهير الشاويش على الأعلام العليّة في مناقب أبن ثيمية . 
مطبوع في ذيل الأعلام العلية . 


1غ - تعليق شعيب الأرنزوط على الإحسان في تقريب صحيع ابن حبان . 
مطبوع في ذيل الإحسان . 


- تعليق شعيب الأرنؤوط. وزهير الشاويش على شرح السنة . 


9 - تعليق الشيخ عبدالعزيز بن باز على فتح الباري . 
مطبوع في ذيل فتح الباري . 


:6 - تعليق صالع بن محمد الحسن على شرح العمدة في ببان مناسك الحع والعمرة 
(ضمن رسالة دكتوراه) ٠.‏ 
مطبوع في ذيل شرح العمدة . 


١‏ - تعليق عامر حسن صبري على تنقيع التحقيق في أحاديث التعليق (ضمن رسالة 
دكتوراه) . 
مطبوع في ذيل تنقيح التحقيق . 


65 - تعليق محمد حامد الفقي على تهذيب السان لابن القيم . 


. تعليق محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي على بذل المجهود في حل أبي داأوه‎ - 0٠ 
. مطبوع في ذيل بذل المجهود‎ 


4 - تعليق محمد زكريا بن يحيى الكاندهلري على الكركب الدري على جامع الترمذي. 


مطبوع في ذيل الكوكب الدري . 


. تعليق محمد فؤاد عبدالباقي على سان ابن ماجة‎ - ٠6 
. مطبوع في ذيل سنن ابن ماجة‎ 


1 - التعليق المفني على الدارئطني : أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي . 
مطبوع في ذيل سنن الدارقطني . 


01 - تعليق نورالدين عتر على شرح علل الترمذي . 
مطبوع في ذيل شرح علل الترمذي . 


4 - تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : أبو 
00 السعود محمد بن محمد العمادي . 
دار المصحف - القاهرة . 


9 - تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): الطبري: أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري . 
الطبعة الثالفة 44١ه‏ -15148م: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 


وأولاده بمصر . 


٠‏ - تقربب التهذيب : ابن حجر العسقلاني. شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي 
ابن محمد بن حجر العسقلاني الشائعي . 
تحقيق محمد محمد عوامة . 
الطبعة الأولى 4."5١ه‏ -1585١م,؛‏ دار الرشيد - سوريا - حلب . 


. التلخيص : الذهبي . شمس الدين أيو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان‎ - ١ 
. مطبوع في ذيل المستدرك على الصحيحين‎ 


-التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : ابن حجر العسقلاتي. شهاب 
الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاتي الشانعي . 
تحقيق الدكتور شعيان محمد إسماعيل . 
هم -191/4م, مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة . 


- التمهيد في أصول الفقه : أبو الخطاب الكلوذاني؛ محفوظ بن أحمد بن الحسن 


أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي . 
دراسة وتحقيق مفيد محمد أبو عمشة, ومحمد بن علي بن إبراهيم (رسالتي 
دكتوراه). 


الطبعة الأولى 4.7١ه‏ - 198458م, مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - 
جامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية . 


5 -التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : ابن عبدالبرء أبو عمر يوسف بن 
عبدالله ين محمد بن عبدالبر النمري القرطبي . 
تحقيق الأستاذ مصطفى بن أحمد العلوي وآخرون . 
المملكة المغربية - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . 


6 - تنفيع التحفيق في أحاديث التعليق : ابن عبدالهادي. شمس الدين أبو عبدالله 
محمد بن أحمد بن عبدالهادي الدمشقي الصا حي الحتبلي . 
تحقيق عامر حسن صبري (رسالة دكتوراه) . 
الطبعة الأولى ١8‏ 4١ه‏ -1598484م, المكتبة الحديثة - الإمارات العربية المتحدة . 


5 - التنكيت والإفادة في تخريع أحاديث خاتة سفر السعادة : ابن همّات الدمشقي. 
شمس الدين أبو عبدالله محمد بن حسن . 
تحقيق أحمد البزرة . 
الطبعة الأولى /4.1١ه‏ -19417١م؛‏ دار المأمون للتراث - دمشق - بيروت . 


- تهذيب الآثار وتنصيل معاني الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من 
الأخبار : الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . 
تحقيق الدكتور ناصر بن سعد الرشيد. وعبدالقيوم عبدرب النبي . 
5ه - 4.4١ه‏ ء مطابع الصفا - مكة المكرمة . 


6 - تهذيب السان : ابن قيم الجوزيّة؛ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر 
الزرعي الدمشقي . 
تحقيق محمد حامد الفقي . 
مطبوع في ذيل مختصر سنن أبي داود للمنذري ٠.‏ 


4 - تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلاني. شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي 
ابن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي . 
مصورة عن الطبعة الأولى في الهند سنة 778١ه‏ , دار صادر - بيروت . 


3 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال : المزيء جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي . 
تحقيق الدكتور بشار عواد معروف . 


. -ليسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : عبدالرحمن بن ناصر السعدي‎ /١ 
. تحقيق محمد زهري النجار‎ 
- 4ه ء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاء‎ 
. الرياض‎ 
(ث)‎ 
. ؟/ا -الثقات :ابن حبان, أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي‎ 
. الطبعة الأولى 87١ه 511١م » دائرة المعارف العثمانية - الهند‎ 
(ج)‎ 
. -الجامع لأحكام القرآن : القرطبي. أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري‎ 7 
. الطبعة الأولى 04 4١ه -15848م, دار الكتب العلمية - بيروت‎ 


4 -الجرح والتعديل : ابن أبي حاتم أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن 


مصورة عن الطبعة الأولى في الهند سنة ١/ا؟١ه‏ -1101م, دار الكتب العلمية - 


بيروثت . 


0 -جنّة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب : أبو إسحاق الحويني الأثري حجازي 


الطبعة الأولى /.4١ه‏ -5417١م,‏ دار الكتاب العربي - بيروت . 


مطبوع في ذيل السفن الكبرى للببهقي . 


6ه 


(ح ( 
/ا/ا - حاشية ابن عابدبن (رد المحتار على الدر المختار) : ابن عابدين. محمد أمين . 
الطبعة الثانية 745١ه‏ - 1557م, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 


وأولاده بمصر . 


4 - حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري على نهاية 
المحتاج للرملي . 
مطبوعة في ذيل نهاية المحتاج . 


4 -حاشية الجمل على شرح المنهج : سليمان الجمل . 
المكتبة التجارية الكبرى - مصر . 


-ٍ 


- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : محمد عرفة الدسوقي . 
دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه ٠.‏ 


١‏ -حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي الحتبلي . 
الطبعة الثانية ٠1‏ 4١اه‏ . 
(د) 
5 - الدراية في تخريج أحاديث الهداية : ابن حجر العسقلاتي. شهاب الدين أبو الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاتي الشانعي . 
تصحيح وتعليق عبدالله هاشم اليماني المدني . 
4ه - 1954م, مطبعة الفجالة الجديدة - القاهرة . 


4 - الدرر الكامئة في أعيان المائة الثامنة : ابن حجر العسقلاني. شهاب الدين أبو 


01١ 


الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي . 
الطبعة الثانية 46١ه‏ -1557١م,‏ دار الكتب الحديثة - مصر . 


4 -الدر المختار شرح تنوير الأبصار : محمد علاء الدين بن علي الحصكفي . 


م - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة : البيهقي. أبو بكر أحمد بن الحسين 
ابن علي . 
تحقيق الدكتور عبدالمعطي قلعجي . 
الطبعة الأولى 4.4١ه‏ -15988م, دار الريان للتراث - القاهرة . 

(ذ) 

-الذيل على طبقات الحنابلة : ابن رجب. زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب 
الدين أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي . 
دار المعرفة - بيروت . 

(ر) 

7 - الرد الوائر على من زعم بأن من سمى أبن نيمية « شيخ الإسلام » كافر :ابن 
ناصر الدين الدمشقيء محمد بن أبي بكر ابن ناصر الدين الدمشقي الشانعي . 
تحقيق زهير الشاويش . 
الطبعة الثالئة ١١41١ه‏ -1581م, المكتب الإسلامي - بيروت . 


6 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : الألوسي, أبو الفضل 
شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي . 
كاه -لامةام دار الفكر - بيروت . 


؟1ه 


؟1اه 


9م - روظضة الطالبين وعمدة المفتين : النووي. محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 
إشراف زهير الشاويش . 


الطبعة الثانية .4١ه‏ - 1548م, المكتب الإسلامي - بيروت - دمشق . 


ة - روضة الناظر وجنّة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله : ابن قدامة؛ موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي . 
مراجعة سيف الدين الكاتب . 


الطبعة الأولى ١.4١ه‏ - ١198١م,‏ دار الكتاب العربي - بيروت . 


. -الروض المربع شرح زاد المستقنع : البهوتي. منصور بن يونس بن إدريس‎ ١ 
. مطبوع مع حاشية ابن قاسم عليه‎ 


7 - الروض النضير شرح مجموع النته الكبير : شرف الدين الحسين بن أحمد بن ال حسين 
ابن أحمد بن علي بن محمد بن سليمان بن صالح السياغي الحيمي الصنعاني . 
دار الجيل - بيروت . 


81 - زاد المسير في علم التفسير : ابن الجوزي, جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن 
علي بن محمد القرشي التيمي البغدادي الحنبلي . 
الطبعة الأولى 784١ه‏ - 1954م, المكتب الإسلامي - بيروت - دمشق . 


4 - زاد المعاد في هدي خير العباد : ابن قيّم الجوزية, شمس الدين أبو عبدالله محمد 
ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي . 
تحقيق شعيب الأرنؤوط»؛ وعبدالقادر الأرنؤوط . 


1ه 


الطبعة الثانية ١.4١ه‏ - ١198١م:‏ مؤسسة الرسالة - بيروتء, مكتبة المنار 
الإسلامية - الكويت . 
(س) 
ة -سبل السلام شرح بلوغ المرام : الصنعاني. محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد 
الأمير الحسيني الصنعاني . 
تحقيق طه عبدالرؤوف سعد . 
/ا9 ١ه‏ - //191م, مكتبة الجمهورية العربية - القاهرة . 


5 -سفر السعادة : الفيروزآبادي, مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي 
صاحب القاموس . 
الطبعة الثانية 194١ه‏ - 8/!ا9١م,‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 


/اة - سلسلة الأحاديث الضعيفة «الموضوعة وأثرها السيء على الأمة : محمد ناصر 
الدين الألباني . 
الطبعة الرابعة "اه , المكتب الإسلامي - بيروت - دمشى . 


- سان أبن ماجة : أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني . 
تحقيق محمد فوؤاد عبدالباقي . 
المكتبة الإسلامية - استانبول - تركيا . 


9 - سان أبي داود : سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي . 


المكتبة الإسلامية - استانبول - تركيا . 


. الجامع الصحيح) : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة‎ ١ سان الترمذي‎ ٠ 


امك 


تحقيق أحمد محمد شاكر وأخرون . 
الطبعة الثانية 5884١ه‏ :1918م: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 


وأولاده يمصر . 


. سان الدارقطني : علي بن عمر الدارقطني‎ -٠ 
. تحقيق عبدالله هاشم يماني المدني‎ 
. 5ه -1557م, دار المحاسن للطباعة - القاهرة‎ 


. سان الدارمي : أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي‎ -٠ 
. طبع بعناية محمد أحمد دهمان‎ 
. دار الكتب العلمية - بيروت‎ 


٠-السان‏ الكبرى : البيهقي. أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي . 
مصورة عن الطبعة الأولى في الهند سنة 745١ه‏ ء دار المعرفة - بيروت . 


. السان الكبرى : النسائي, أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب‎ -٠ 
. تحقيق الدكتور عبدالغفار سليمان البنداري؛ وسيد كسروي حسن‎ 
. دار الكتب العلمية - بيروت‎ ,م١1991‎ - ه١‎ 41١١ الطبعة الأولى‎ 


. سان النسائي : أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي‎ -٠ 
. ترقيم وفهرسة عبدالفتاح أبو غدة‎ 
الطبعة الأولى المفهرسة 14.5١ه -1585م, دار البشائر الإسلامية - بيروت,‎ 
. مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب‎ 
) ش‎ ( 


. شذرات الذهب في أخبار من ذهب : ابن العماد الحنبلي: أبو الفلاح عبدالحي‎ -٠ 


دار احياء التراث العربي - بيروت 4 


. شرح السنة : البغويء أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي‎ -١ 
. تحقيق شعيب الأرنؤوط. ومحمد زهير الشاويش‎ 
. الطبعة الثانية *.غ١ه- #اقخامء المكتب الإسلامي - بيروث‎ 


-٠6‏ شرح السيوطي على سان النسائي : عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق 
الدين بن عثمان الخضيري . 


- شرح علل الترمذي : ابن رجب. زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين 
أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي . 
تحقيق نورالدين عتر . 
الطبعة الأولى 58١ه‏ -191/8١م؛‏ دار الملاح للطباعة والنشر . 


. شرح العمدة (مخطوط) : شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ٠ 
. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - قسم المخطوطات - رقم (1711؟)‎ 


. شرح العناية على الهداية : البابرتي أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي‎ -١ 
. مطبوع في ذيل فتح القدير لابن الهمام‎ 


الشرح الكبير : الدرديرء أبو البركات أحمد الدردير . 


ىه 


الشرح الكبير على متن المقنع : شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي . 


طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية الشريعة - الرياض . 


4- شرح معاني الآثار : الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك 
ابن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي . 
تمحقيق محمد زهري النجار . 
الطبعة الثانية /4.1١ه‏ - 194817١م,‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 


. شرم النوري على صحيح مسلم : محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي‎ -١6 
4 المطبعة المصرية ومكتبتها‎ 


5- الشنا بتعريف حنوق المصطفى : القاضي عياضء أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي . 
تحقيق علي محمد البجاوي . 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - القاهرة . 


الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية : مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي . 


تحقيق نجم عبدالرحمن خلف . 
الطبعة الأولى 4.4١ه‏ - 1947م دار الفرقان - عمّان - الأردن» مؤسسة 
الرسالة - بيروت . 
((ص ) 
4- الصحاح : الجوهري, أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري . 
تحقيق أحمد عبدالغفور عطار . 


الطبعة الثالئة 4.4١ه‏ -1584١م,‏ دار العلم للملايين - بيروت . 


8- صحيح ابن خزيمة : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري . 


- صحيح البخاري : أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بَردزيَه البخاري الجعفي . 
مصورة عن طبعة دارالطباعة العامرة, المكتبة الإسلامية - استانبول - تركيا . 


. صحيح مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري‎ -١١ 
. تحقيق وإشراف محمد فؤاد عبدالباقي‎ 


المكتبة الإسلامية - استانبول - تركيا . 


7 الصلاة : ابن قيّم الجوزية, شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي 


الدمشقي . 
مطبوع ضمن مجموعة الحديث. 4.7١ه‏ - 1587م . 


( ض ) 
١١‏ الضعفاء الكبير : العقيلي؛ أبو جعفر محد بن عمرو بن موسى بن حماد 
العقيلي المكي . 
تحقيق الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي . 
الطبعة الأولى 4.4١ه‏ - 1584م, دار الكتب العلمية - بيروت . 
(ط) 
4- طبقات علماء الحديث : ابن عبدالهادي. شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد 
ابن عبدالهادي الدمشقي الصالحي الحنبلي . 
تحقيق إبراهيم الزيبق . 
الطبعة الأولى 4.5١ه‏ - 15845م, مؤسسة الرسالة - بيروت . 
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5أه 


06 الطبقات الكبرى : ابن سعدء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري . 


دار صادر - بيروت . 


- طبقات المفسّرين : الداودي. شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي . 
الطبعة الأولى ؟87١ه‏ - 1/ا9١م,‏ مكتبة وهبة - القاهرة . 
(ع) 
7- العقود الدّرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ابن عبدالهادي, 
شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالهادي الدمشقي الصا حي الحنبلي . 
مطبعة المدني - القاهرة . 


4- علل الترمذي (العلل الصغير)(علل جامع الترمذي) : أبو عيسى محمد بن عيسى 
ابن سورة . 


مطبوع مع شرحه لابن رجب . 


8- علل الترمذي الكبير : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة . 
رئّبه على كتب الجامع أبو طالب القاضي . 
تحقيق صبحي السامرائي؛ وابن المعاطي النوري؛ ومحمود محمد خليل الصعيدي . 
الطبعة الأولى 4.5١ه‏ -15984م, عالم الكتب - بيروت؛ مكتبة النهضة العربية. 


علل الحديث : ابن أبي حاتم أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن 
إدريس بن المنذر التميمي ا حنظلي الرازي . 


”١ه‏ , المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة . 


١‏ العلل المتنافية في الأحاديث الواهية : ابن الجوزيء جمال الدين أبو الفرج 


تحقيق إرشاد الحق الأثري . 
الطبعة الأولى 99 ١ه‏ -19!4م, دار نشر الكتب الإسلامية - لاهور- ياكسان. 


؟1١-‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري :العيني » بدر الدين أبو محمد محمود بن 
أحمد . 
الطبعة الأولى 5ه - 7ا5١م؛‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 


وأولاده يمصر . 


-١8#‏ عون المعبود شرح سان أبي «اود : أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. 
تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان . 
الطبعة الثانية 784١ه‏ - 15378١م,‏ المكتبة السلفية - المدينة المنورة . 
(ف) 
4 الفتاوي الكبرى : شيخ الإسلام ابن تيمية . 
تحقيق محمد عبدالقادر عطاء ومصطفى عبدالقادر عطا . 
الطبعة الأولى 4.4 ١ه‏ - 1947م دار الكتب العلمية - بيروت . 


6 فتح الباري : ابن حجر العسقلاني. شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلاني الشافعي . 
تحقيق محب الدين الخطيب . 
الطبعة الرابعة ٠ ه١ 4١4‏ المكتبة السلفية - القاهرة . 


فتع القدير :ابن الهمام. كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي ثم السكندري. 
الطبعة الأولى 49١ه‏ -.157م, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر . 


كين 


. فتوح البلدان : البلاذري؛ أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي‎ -١17 
. الطبعة الأولي 19١ه - ١15.1م, شركة طبع الكتب العربية - القاهرة‎ 


4- الفروع : ابن مفلح, شمس الدين أبو عبدالله محمد بن مفلح الحنبلي . 
الطبعة الثالئة 407 ١ه‏ ء عالم الكتب - بيروت . 


9 فهرس النهارسي والأثبات ومعجم اللمعاجم والمشيخات والمسلسلات : عبدالحي بن 
عبدالكبير الكتاني . 
اعتناء الدكتور إحسان عباس . 
الطبعة الثانية ؟.4١ه‏ - 1587مء دار الغرب الإسلامي - بيروت . 
(ق) 
القاموس المحيط : الفيروزآبادي. مجد الدين محمد بن يعقوب . 
تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة . 
الطبعة الأولى 54.5١ه‏ - 1587م,: مؤسسة الرسالة - بيروت . 


. أبو علي الحسين بن علي‎ ٠ القانون في الطب : ابن سينا‎ ١ 
. تحقيق إدوار القش‎ 
. 4ه -19817م, مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر‎ 


4- قواعد الفقه : محمد عميم الإحسان المجددي البركتي . 
الطبعة الأولى /ا.4١ه‏ - 1545م, الصدف يبلشرز - كراتشي . 
(ك) 
١1‏ الكافي في فقه الإمام المبجّل أحمد بن حتبل : ابن قدامة؛ موفق الدين أبو 
محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي . 


تحقيق زهير الشاويش . 


لفك 


الطبعة الثانية 99١ه‏ - 1914م, المكتب الإسلامي - دمشق - بيروت . 


- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : ابن عبدالبرء أبو عمر يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالبر النمري القرطبي . 
الطبعة الأولى /ا.4 ١ه‏ - 15417١م,‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 


46 الكامل في ضعفاء الرجال : ابن عديء أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني . 
تحقيق يحيى مختار غزاوي . 
الطبعة الثالثة 8.آه -48كقام دار الفكر - بيروت ٠.‏ 


- كشّاف القناع عن متن الإقناع : البهرتي. منصور بن يونس بن إدريس . 
مراجعة هلال مصيلحي مصطفى هلال . 
كعية النضر المديعة > الزياض :: 


-١40‏ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة : نورالدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي . 
تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . 
الطبعة الأولى 99١ه‏ -51/8١مء:‏ مؤسسة الرسالة - بيروت . 


-١144‏ كنز العمال في سان الأتوال والأفعال : علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي البرهان فوري . 
الطبعة الأولى ١ م١9ا!/١ - ه١ 9١‏ مكتبة التراث الإسلامي - حلب . 
الكوكب الدري على جامع الترمذي:محمد يحيى بن محمد إسماعيل الكاند هلوي. 


00 


وؤكاام - ملاقامء المكتبة الإمدادية - مكة المكرمة . 


الإفريقي المصري . 


دار صادر - بيروت ٠.‏ 


لسان الميزان : ابن حجر العسقلاني. شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلاني الشانعي . 
الطبعة الثانية .9١ه‏ -الاؤام مصورة عن الطبْعة الأولى في الهند سنة 
١"٠هء,‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت . 


7 اللمع في أصول الفقه : أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
الفيروزآبادي الشافعي . 
عنى بتصحيحه السيد محمد بدرالدين النعساني الحلبي : 
الطبعة الأولى سنة “77١ه‏ ؛ مطبعة السعادة - مصر . 


(م) 
و 
6١-المجروحين‏ من المحدثين والضعفاء والمتروكين : ابن حبان: أبو حاتم محمد بن 
حيان بن أحمد التميمي البستي . 


تحقيق محمود إبراهيم زايد . 
الطبعة الأورلى 195١ه‏ ء دار الوعي بحلب . 


4- مجمع الزوائد ومتبع الفوائد : نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي . 
بتحرير الحافظين الجليلين : العراقي وابن حجر . 
7ه -19417م, دار الريان للتراث - القاهرة, دار الكتاب العربي - بيروت. 


23 


0 المجموع شرح المهذب : النووي. محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. 
دار الفكر . 


جمع وترتيب عبدالرحمن ين محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي, وساعده أبنه محمد . 
طبعت تحت إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين . 


. المحلى : ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم‎ ١617 
. تحقيق أحمد محمد شاكر‎ 
. دار التراث - القاهرة‎ 


- مختصر سان أبي داود : المنذري؛ زكي الدين أبو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي بن 
عبدالله بن سلامة بن سعد المنذري الشامي ثم المصري . 
تحقيق محمد حامد الفقي . 
مكتبة السئة المحمدية - القاهرة . 


اختصره بدرالدين أبو عبدالله محمد بن علي الحنبلي البعلي الشهير بابن اسباسيلا . 


6ه --.198م, مطبعة المدني - القاهرة . 


- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات : ابن حزم أبو محمد علي 
دار الكتب العلمية - بيروت . 


4ن 


5 مرافي الفلام شرح ثور الإيضاح : حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي . 


دار المعرفة - بيروت . 


المستدرك على الصحيحين : الحاكم. أبو عبدالله الحاكم النيسابوري . 
دار الكتاب العربي - بيروث . 


71- مسند أبي عوانة : أبو عوانة» يعقوب بن إسحاق الأسفرائني . 


دار المعرفة - بيروت . 


4- مسند الإمام أحمد بن حتبل . 
دار الفكر العربي . 


6- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة : الشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري . 
تحقيق وتعليق موسى محمد علي, والدكتور عزّت علي عطية . 
دارالكتب الحديثئة - مصر . 


1- مصئف أبن أبي شيبة (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار) : أبوبكر عبدالله بن 
محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي . 
تحقيق الأستاذ عبدالخالق الأفغاني . 
الدار السلفية - الهند . 


1- مصئف عبدالرزاق (المصنف) : أبو بكر عبدالرزاق بن همّام الصنعاني . 


تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . 
الطبعة الثانية 4.7١ه‏ - 19817١م,‏ المكتب الإسلامي - بيروت . 


4- معارل السنن شرح سان الترمذي : محمد يوسف بن محمد زكريا الحسيني 
البنوريء عضو المجمع العلمي العربي بدمشق.» وخادم الحديث النبوي بالمدرسة 
العربية الإسلامية في كراتشي ومديرها . 


8- معالم السان : أبو سليمان الخطابي. حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي 
الخطابي . 


مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري . 


-١١‏ معجم البلدان : ياقوت الحموي. شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله 
الحموي الرومي البغدادي . 


دار صادر - بيروت . 


. المعجم الكبير : الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني‎ ١١ 
. تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي‎ 
. الطبعة الأولى: الجمهورية العراقية - وزارة الأوقاف - إحياء التراث الإسلامي‎ 


الا مع الفنة الققياء: الأنناة الذكتور محمد روالن قلعه جن :وال مشر يحامذ 


صادق قنيبي . 
الطبعة الثانية 1.4١ه‏ - 1588م, دار النفائس - بيروت . 


-١1‏ معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم: 
العجلي. أبو الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي الكوفي . 


تحقيق عبدالعليم عبدالعظيم البستوي . 
الطبعة الأولى 4.6١ه‏ - 1586م مكتبة الدار بالمدينة المنورة . 


شف 


- معرفة السان والآثار : البيهقيء أيويكر أحمد بن الحسين بن علي . 
تحقيق الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي . 
الطبعة الأولى 5ه - ١199م,‏ دار الوفاء - القاهرة. جامعة الدراسات 
الإسلامية - باكستان؛ دار قتيبة - دمشق - بيروت, دار الوعي- حلب- القاهرة. 


66 المفني :ابن قدامة. موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
ا مقدسي . 
تصحيح الشيخ محمد سالم محيسن: والشيخ شعبان محمد إسماعيل . 
١.4اه-‏ ١م‏ مكتبة الرياض الحديثة - الرياض : 


المفني عن الحنظ والكتاب بتولهم لم يصع شيء في هذا الباب : الموصليء أبو 
حفص عمر بن بدر الموصلي الحنفي . 
مطبوع مع جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب, وكذلك مع فصل الخطاب 
بنقد كتاب المغني عن الحفظ والكتاب. وكلا الكتابين من تأليف أبي إسحاق 
الحويني الأثري حجازي بن محمد بن شريف . 
وطبعة كتتاب فصل الخطاب هي الطبعة الأولى 4.6١ه‏ - 1986١م؛‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت . 


١7‏ المغني في الضعفاء : الذهبيء شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن 
عثمان . 
تمحقيق نور الدين عتر . 
إدارة إحياء التراث الإسلامي - قطر . 


4 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألناظ المنهاج : محمد الشربيني الخطيب . 
ااه - 1568م, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . 


مقدمة ابن الصلاح : تقي الدين عثمان بن عبدالرحمن الصلاح بن عثمان بن موسى 
ابن أبي النصر الشافعي . 
تحقيق الدكتورة عائشة عبدالرحمن . 


٠‏ المتصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد : ابن مفلح. برهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح . 
تحقيق وتعليق الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين . 
الطبعة الأولى ١٠4١ه‏ - .159م, مكتبة الرشد - الرياض . 


-١‏ منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار : مجد الدين أبو البركات عبدالسلام بن 
عبدالله بن أبي القاسم الحراني المعروف بابن تيمية . 
مطبوع مع شرحه نيل الأوطار للشوكاني . 


7- منهاج الطالبين : النووي. محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي . 
مطبوع مع شرحه نهاية المحتاج للرملي . 


. منهج ابن تيمية في الفقه (رسالة دكتوراه) : سعود بن صالح العطيشان‎ -١8 
7ه ء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - قسم الدراسات العليا - شعبة‎ 
. الفقه‎ 


4 مراهب الجليل لشرح مختصر خليل ؛ الحطاب, أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن 
المغربي . 
الطبعة الثانية 94 ١ه‏ - 1514م دار الفكر . 


4ه 


06- موسوعة فقه إبراهيم النخعي : الدكتور محمد رواس قلعه جي . 
الطبعة الثانية 06.كلاه- كمخام دار النفائس - بيروت . 


5 الموطأ : مالك بن أنس . 
تصحيح وترقيم وتعليق محمد فؤاد عبدالباقي : 


-١1/‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال : الذهبي. شمس الدين أبوعبدالله محمد بن أحمد 
ابن عثمان . 1 
تحقيق علي محمد البجاوي . 
دار المعرفة - بيروت . 
(ن) 
- نصب الراية لأحاديث الهداية : الزيلعي. جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف 
الحنفي الزيلعي . 
دار الحديث - القاهرة . 


- نقد مراتب الإجماع : شيخ الإسلام ابن تيمية . 
مطبوع مع مراتب الإجماع لابن حزم . 


٠‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : الرملي. شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد 
ابن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشهير بالشانعي 
الصغير . 
الطبعة الأخيرة 5ه - 1577م: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر . 


كران 


. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد‎ ١١ 
. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر‎ 
(ه)‎ 
. الهداية شرح بداية المبتدي : المرغيناني» برهان الدين علي بن أبي بكر‎ 7 
. مطبوع مع شرحه فتح القدير لابن الهمام‎ 


وممم و م م مو وو ووو ووووووو و 


منهجي في دراسة الاختيارات العام عا اه م 
منهع شيغ الإسلام أبن تيمية في اختياراته ا ا ا 2 


الباب الأول . أحكام المياه والتجاسات ا 00 


الفصل الأول : في أحكام المباه فوا و ا 
المسألة الأولى : الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره 2210 
المسألة الثانية : الوضوء بالماء المقيد 0 
الفصل الثاني : في أحكام النجاسات 00 5ظ25 
المسألة الأولى : طهارة لبن الميتة وإنفتحتها 1211710 
المسألة الثانية : طهارة المني 0 1 1 111111 
المسألة الثالئة : استحالة النجاسة ا 
المسألة الرابعة : التطهير من النجاسة الحسية يغير الماء 11 
المسألة الخامسة : تطهير الأجسام الصقيلة . #05700ظ52 


الباب الثائم أحكام رقع الحددث اذ[ ذ[ |[ [ز[ |[ [ [ز[ [ [ 2711 
الفصل الأول : الوضوء زةز[ز[ز[ [ز ز[ 1 12111111ك 


المسألة الأولى : اشتراط الطهارة من الحدث لسجود التلاوة ... 
المسألة الثانية : اشتراط الطهارة من الحدث للطواف 2000 
المسألة الثالثة : المسح على العمامة اموس ل 


١1 


١5 


المسألة الرابعة : المسح على الخف المخرق 11 07 00 


الفصل الثاني : الفْسل 0010 
مسألة : الموالاة في غسل الجنابة 0103012121218 0 0 0 
النصل الثالث : طهارة أهل الأعذار ا ل هذا 
مسألة : أثر خروج وقت الصلاة على التيمم ا ا - لمتكا 
الفصل الرابع : نواقض الرضوء . 0 
المسألة الأولى : الوضوء من مس الذكر 0000 لك 
المسألة الثانية : الوضوء من مس المرأة ا 
المسألة الثالثة : الوضوء من خروج النجاسة من غير السبيلين ... 5 
الباب الثالث . أحكام الصلاة 1 1 ا ا 
الفصل الأول : في أحكام صلاة الفريضة ل 
المسألة الأولى : حكم صلاة الجماعة لما الم سو 41ب» 
المسألة الثانية : حكم صلاة العيدين 00 ان 
المسألة الثالثة : الترتيب بين الفائتة السابقة والجماعة الحاضرة .. نض 
المسألة الرابعة : صلاة المنفرد خلف الصف زوم 
المسألة الخامسة : صلاة المفترض خلف المتنقّل 0 لاف 
المسألة السادسة : الاقتداء بإمام مخالف في الفروع ل لخلا 
المسألة السابعة : طروء الحيض بعد دخول الوقت 445:0 
الفصل الثاني : في أحكام صلاة التطوع -10 
مسألة : قضاء السنن الراتبة ل 
الفصل الثالث : في صلاة أهل الأعذار 01011 0 
المسألة الأولى : نية القصر 000131311111-6 0 ا ا 
المسألة الثانية : القصر في سفر المعصية و عله 


المسألة الثالثة : قصر المقيم في غير وطنه ا اتام 


المسألة الرابعة : 


٠ث6مورم‏ ثيه 


ا ب ا ا ل ا ل ل ل 0 


با بي ل اا ل لل ل 0 


قف فيفع ا عد و و و و ووو ووو ووو و ولو ووووهة 


اام 


اام 


